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 تعالىقال الله 

ا كَثييًْا " َ خَيًْْ
كْمَةَ فَقَدْ أُوتِي كْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْْي يُؤْتِي الْْي

رُ إيلََّّ أُولُو الْْلَْباَبي  كَّ  "وَمَا يَذَّ

 962الآية سورة البقرة 

 

 قوال المأثورةالأومن 
أوّلُ العيلْمي حُسْنُ  "سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى:يقول 

.. فإذا  فْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النشُّْْ ، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُمَّ الْي الَّسْتماعي

يَّةٍ صَاديقَةٍ على ما 
استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه بيني

 ."يُُيبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يََيبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبيهي نُوراً 

 .176، ص11القرطبي الجزء تفسيْ 
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 إهداء
يمان الإ موطنرض الطيبة من نفس الرحمن, الأالى وطني الحبيب 

 والحكمة, وفاءً وعرفاناً بالجميل.

ول في حياتي والذي ورثت والمعلم الأالدي الذي كان القدوة إلى روح و

عنه  نبل الاخلاق وحب المثابرة والاجتهاد, غفر الله له واسكنه 

 فسيح جناته.

رضعتني حب التواضع الذي هو الطريق الى أإلى أمي الغالية التي 

 العلياء, أطال الله في عمرها وأصلح لها دنياها وأخراها.

امي بارك الله فيهم مق ةخواني الذين هم سند ظهري ورفعإإلى 

 جميعا.

بصرت النور أالية زوجتي الحبيبة التي بصبرها إلى زهرة الربيع الغ

 وبحبها سكنت الفرحة قلبي.

الهداية  ماعيني الذي أسأل الله له ةرََّّ قُ وأيهم أسامة إلى ولدي َّ

 والتوفيق.

 

. .هدي هذا البحث....أ                                                              
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 قائمة المختصرات

AAA= American Arbitration Association. 

ADR= Alternative Dispute Resolution. 

AFNIC= L'association française pour le Nommage Internet en 

cooperation.  

AFA =The Arbitration Fairness Act 

All ER= All English Law report.  

At= Austria. 

B2B= Business to Business. 

B2C= Business to Consumer. 

BILETA= British and Irish Law Education and Technology 

Association. 

Cass. civ= Cassation civile. 

CCQ= Civil Code of Quebec. 

C2C= Consumer to Consumer. 

CI= Consumer International. 

CJJA= Civil  jurisdiction  and judgments  Act 

CNRS= Centre National de la Recherche Scientifique. 

Duke L.& Tech= Duke Law and Technology.    

EAA= English Arbitration Act 

EC= European Convention.  

ECJ= European Court Justice. 

ECR= England Courts report. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Austria
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ed= edition. 

EEC= European economic community. 

Eg= Egypt  

EJCL= Electronic Journal of Comparative Law. 

EU= European United. 

FAA= Federal Arbitration Act  

Fr= France 

ibid=  In the same place. Used in footnotes and bibliographies to 

refer to the book, chapter, article, or page cited just before.  

ICANN= The Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers. 

ICC= International Chamber of Commerce. 

ICLQ= International Comparative Law Quarterly. 

IOCU= International Organization Consumer United.  

J. D. I : Journal du Droit International (Clunet)   

J.L&TECH= Journal of Law and Technology. 

JILT= Journal Information, Law and Technology. 

LLM= The Master of Laws. 

McGILT L.J= Mcgill Law Journal. 

N= Number, Numéro. 

N.C.J.L.& TECH= North Carolina Journal of Law and 

technology. 

NSW= New South and Wales.    

Nz= New Zealand .  
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O.J.= Official Journal. 

OAS= Organization of American States. 

ODR= Online Dispute Resolution.   

OECD= organization for Economic Co-operation and 

Development. 

P= page. 

PDF= Portable Document Format . 

PHD= Doctor of Philosophy. 

PIAC= Public Interest Advocacy Centre. 

R.C.A.D.I= Recueil des Cours de l’Académie de droit 

International de la Haye 

Rev. Crit. D.I.P. : Revue Critique de Droit International Privé 

R.J.T= Revue Juridique themis. 

 REV= Review 

SPIDR= Society of Professionals in Dispute Resolution.  

UCC= The Uniform Commercial Code . 

UCITA = Uniform Computer Information Transactions Act. 

UK= United Kingdom. 

UN= United Nation. 

UNESCAP= United Nation Economic and Social Commission 

for Asia and the Pacific. 

UNIDROIT= International Institute for the Unification of Private 

Law.  

US= united state   
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VA. J.L. & TECH.= Virginia Journal of Law and Technology 

Association.  

Vol= VOLUME 

WIPO= World Intellectual Property Organization . 

WTO=The World Trade Organization  
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 المقـدمة

لم تكن عقود المستهلكين حتى وقت قريب جداً محل قلق بالنسبة لقواعد القانون 

الإبرام في إطار نادرة  هاكونلطبيعة تلك العقود من حيث  الدولي الخاص, وذلك نظراً

, هذا على بعضهالعالم  وعدم انفتاحل الوسائل التقليدية في ظصوصاً لعلاقات الدولية خا

بحسب  -ن قواعد القانون الدولي الخاص قواعد محايدةمن جهة ومن جهة أُخرى فإ

ك  العلاقة حد القوانين لحأ صطفاءإذ إن تلك القواعد تعمل على ا -االوصف التقليدي له

طرافها أن ميزان القوى بين ألًا عن هذا فض ,لك العلاقةلى طبيعة تالمطروحة دون النظر إ

للطرف  الوصف السابق لا يقدم أي حمايةٍغير متكافئ فالقانون الدولي الخاص بناءً على 

 الضعيف في العلاقة.

لحق مجالات الحياة المختلفة بما فيها الاقتصادية  الذيالتطور  ه معنوالحقيقة أ

كثر د المستهلكين وقد كان ذلك أت بعقون العلاقات الدولية قد غرقنجد أية, والقانون

تطور فإن في المقابل شبكة العالمية الانترنت, ووضوحاً في العقود الالكترونية التي تت  عبر ال

لعب دوراً ت تصبحالمحايدة إلى أن أ ايفتهظو فينج  عنه تَغيُّرٌ قواعد القانون الدولي الخاص 

 فقد ترتب على ذلك أن ,في عقود الاستهلاك الدولية عادة التوازن للعلاقة العقدية إفي مهماً

المادي  والتكافؤ جتماعية لتوفير درجة من العدلتؤدي وظائف اهذه القواعد أصبحت 

 للأطراف.

 :عقود المستهلكين والقانون الدولي الخاصولًا: أ

وجه مجال القانون الدولي الخاص يشير إلى أإن التاريخ الحديث لعقود الاستهلاك في 

ينظر إليها  والتي كان, لدولي الخاصالنظرة التقليدية لقواعد القانون ا تلحق التيالقصور 

نظر إلى موضوع النزاع واجب التطبيق دون الالنون الى القصرفة تشير إ فنيةٌ داةٌعلى أنها أ

ونظراً لتطور المجتمعات لى حماية خاصة, أحده  يحتاج إ كان نوإحتى أو أطرافه 

 ,نسانالحديث حول حقوق الإ فقد بدأوربية والغربية بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة الأ

عكس ي , الأمر الذيالقانون خصوصاً في القرن الأخير فقهاءالمناقشات بين صبحت جوهر وأ

 لتطوير قواعد القانون الدولي الخاص. زيادة الاهتمام بالمتطلبات السياسية والاجتماعية
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لالها عداد المتعاملين من خالاستهلاكية مع اتساع نطاقها وأق ونظراً لتطور السو

تمام المتزايد بحقوق في مجال التجارة الدولية ومع الاه وفاعلًا اًحقيقي اًصبح المستهلك طرفأ

هتماماً خاصاً لحماية حقوق الطرف تعطي ات قواعد القانون الدولي الخاص الانسان, بدأ

الضعيف في العلاقة الدولية

(1)

يمات الدولية والمحلية التي نعكس ذلك على زيادة التنظ, وا

تعنى بحماية المستهلك

(2)

بسن قوانين حماية المستهلك على الدول المختلفة  حيث بدأت, 

تراعي حتى  الاتفاقيات الدوليةكما اتجهت العديد من الدول لتطوير , المستوى الاقليمي

المصالح الخاصة بالمستهلك

(3)

. 

شريعات بضمان الحماية الخاصة من التهتمت الكثير ا ةالدولي ال العلاقاتوفي مج

مان القانوني بوضع قاعدة خاصة للحدود حيث كفلت له الأ د العابرةللمستهلك في العقو

و محل انوني, وهي قاعدة موطن المستهلك أبحمايته في مجال الاختصاص القضائي والق

ستهلكين لمحكمة موطنه ولا يطبق إلا بحيث ينعقد الاختصاص في قضايا الم ,قامته المعتادةإ

قامته المعتادةقانون موطنه أو محل إ

(4)

العقود بخلاف ما هو متعارف عليه في وذلك , 

والقانون الواجب  القضائي تحديد الاختصاص شأن رادة فيدور الإ فيها الدولية, حيث يبرز

التطبيق

(5)

. 
 الالكترونية والقانون الدولي الخاصالتجارة ثانياً: 

عبارة عن شبكة من  هي "نترنتالإكما هو معلوم فإن شبكة المعلومات الدولية " 

صل مع بعضه  البعض والتي تمكن المستخدمين من التوا متصلة ببعضها جهزة الكمبيوترأ

منذ  ها, وقد بدأ تاريخ الانترنتو مستخدميجهزة أتلك الأ تواجد بغض النظر عن أماكن

لتبادل ون مريكية البنتاجوزارة الدفاع الأمن قبل  م عندما تم استخدامه1191عام 

                                                           

: حماية العاقد الضعيف الهواري أحمد محمد حماية العاقد الضعيف انظر: د.للمزيد في دور القانون الدولي الخاص في  (1)

وما بعدها. 34ص م,2222في القانون الدولي الخاص, دار النهضة العربية, القاهرة 

 

متة  المنظوالتي قدمت العديد من الاعمال لحماية المستتهلك, و  OECDكمنظمة التعاون والاقتصادي والتنمية  (2)

CIللمستهلك الدولية 
 

, وسوف يأتي التعليق عليها لاحقاً.

 

ت المناقشات الفقهية لتطوير الاتفاقيات الدولية لتحقق حماية خاصة للمستهلك من ذلك انظر:فقد بدأ (3)

 

Christine Riefa: Article 5 of the Rome Convention on the Law 

Applicable to Contractual Obligations of 19 June 1980 and Consumer 

E-Contracts: The Need for Reform, This article is published in Information 

and Communication Technology Law, Vol. 13, No. 1, 2004, p.10. 

.م1191 من القانون الدولي الخاص السويسري 122 والمادة ,من لائحة روما 9والمادة  م,1192 من اتفاقية روما 5المادة  وفق (4)

 

وفي من قانون المرافعات التيم,,   91من قانون المرافعات المصري, وهي كذلك المادة  32في الاختصاص القضائي تنض  ذلك المادة  (5)

من القانون المدني اليم,. 32, وهي المادة من القانون المدني المصري 11المادة الاختصاص القانوني 
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 مريكيلحاسوب التابعة لمؤسسات الجيش الأجهزة اوربط أ ستخباريةالمعلومات الأمنية والا

نترنت في المجال المدنيستخدام الإم تم لأول مرة ا1193المختلفة ومنذ عام 

(1)

. 

 تْحَتِفُ عندما م1115عام ال لا في مطلعستخدامه لم تت  إأن الطفرة العالمية لا والواقع 

عقود الخدمات والسلع  لإبرامشبكة الانترنت للشركات والمستهلكين على السواء عبر العالم 

goods and services صبح يعرف بالتجارة الالكترونية والذي أElectronic 

Commerceتلك العمليات التجارية من عمليات التعاقد والدفع الالكتروني  ه, بما تحتوي

لكترونياًي وتبادل المعلومات والبيانات إوالتنفيذ الالكترون

(2)

وعلى ذلك يمكن القول بأن  .

تعمل على عرض المواقع الالكترونية والتعاقد من خلالها مع الشركات  شبكة الإنترنت

الاجنبية لشراء السلع والخدمات من أي مكان في العالم

(3)

. 

الباحثين في مجال القانون الدولي الخاص وعلاقته برز المشكلات التي تواجه ولعل من أ

ن ف العلاقة العقدية, حيث إني لأطراهي تلك المشكلات المتعلقة بالتركيز المكا ,بالانترنت

 ,المتعلقة بالحدود الجغرافية السابقة كل المفاهي  ترتب عليها إلغاءالالكترونية قد التجارة 

عتبار أن ذلك على او ,قواعد القانون الدولي الخاص التقليديةالكثير من  والتي قامت عليها

من  العقود التي تت  القول بدوليةمعه  يسيغأصبح قرية كونية واحدة, وهو ما العالم 

مشكلة أُخرى تتعلق , كما ترتب على ذلك يرى البعض حسبما خلال شبكة الانترنت

 طراف المتعاقدة وأهليته  وغيرها من المشكلات التي تثيرهاصعوبة تحديد هوية الأب

  التجارة الالكترونية. الجوانب المتعلقة
 الدولي الخاصعقود المستهلكين الالكترونية في القانون ثالثاً: 

لى بداية تطور ة في القانون الدولي الخاص يرجع إن تاريخ عقود الاستهلاك الالكترونيإ

سواق الدولية التي انعكست على انتعاش الأ, التكنولوجيا والاتصالات الدوليةوسائل 

صبحت الشركات في مختلف البلدان تستخدم تلك الوسائل نظراً لقلة والإقليمية, حيث أ

                                                           

انظر الرابط التالي: وتحولاته في تاريخ الانترنت (1)

 

 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet
 

OECD مة التعاون الاقتصادي والتنميةمن منظ لكترونية التي وصفتها كلجع تعاريف التجارة الاار (2)
 

متن ختلال   

 http://www.oecd.org/dataoecd/18/13/34023235.pdf       :الرابط التالي
من خلال الرابط التالي: WTO وكذلك منظمة التجارة الدولية 

 

http://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/wkprog_e.htm 
 من خلال الرابط التالي: WIPOالوايبو  ومنظمة الملكية الفكرية 

http://ecommerce.wipo.int/primer/index.html
 

وفي علاقة التجارة الالكترونية بقواعد القانون الدولي الخاص انظر: (3)

 

Lorna E. Gillies: Electronic Commerce and International Private Law: 

A Study of Electronic Consumer Contracts, Published by Ashgate, England, 

2008, p.20.
 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet
http://www.oecd.org/dataoecd/18/13/34023235.pdf
http://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/wkprog_e.htm
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 هذه الوسائل صبحتفقد أ ولذلك ,لى العملاء وسرعة الانتشارإوسهولة الوصول التكاليف 

فكرة الاقليمية نحسار بعض والتمازج العلاقات بعضها ب ونظراً .تمثل سوقاً مفتوحاً للجميع

 ت تبرز المشكلات القانونية التي تثير قواعد القانون الدولي الخاص.لصالح الدولية بدأ

اعدة وق ,الاختصاص القضائي -القانون الدولي الخاص التقليديةلى قواعد وبالرجوع إ

نجد أنها , المستهلكينب لا سيما منها تلك المتعلقة ونترنت ك  معاملات الإالتي تح -التنازع

تطوير تلك  من الضروريصبح أإذ  ,نتعاش هذه التجارة الحديثةتمثل عائقاً أمام ا ضحتأ

بالحماية  تحظىن والتي ينبغي أ ,تهلكين الالكترونيةالقواعد لتتناسب مع معاملات المس

من هنا جاء و ين المستهلكين والشركات التجارية.ة براللازمة حتى تنتعش هذه التجا

 حلت حيث ,الاهتمام بتطوير الاتفاقيات الدولية التي تنظ  قواعد القانون الدولي الخاص

بشأن الاختصاص القضائي  م1199 محل اتفاقية بروكسل 44/2221ولى لائحة بروكسل الأ

للقانون الواجب التطبيق حيث تم  بةبالنس الأمروكذلك حكام القضائية, وتنفيذ الأ

 .513/2229م بلائحة روما 1192فاقية روما تاستبدال ا

القانون الدولي  برز المشكلات التي تواجه عقود المستهلكين الالكترونية فيأ ولعل من

تحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق في عقود رادة في الخاص هو دور الإ

كترونية, والتي تمثل في حقيقتها إرادة أحد الأطراف)المه,( في مواجهة الطرف المستهلكين الال

المشكلة  هذا فضلًا عنو تعديلها, الذي ليس له مناقشة هذه الشروط أ خر)المستهلك(الآ

ن الوسائل الحديثة تقوم على التركيز المكاني, حيث إ في تلك القواعد التي الكامنة خرىالأ

ل القواعد الحديثة, منها مسائل نسبية غير فعالة في ظ فكار وجعلتالأقد قوضت تلك 

ساس الروابط الوثيقة الاختصاص القضائي والقانوني على أوهي كذلك بالنسبة لتحديد 

 المستهلكين والتي لحر بمصايض ن هذا النهج قدث إحي ,وهرية بين النزاع وبلد معينوالج

صحاب المهنفي أغلبها لصالح أتصب 

(1)

. 

قامته المعتادة لات في دور محكمة موطن المستهلك أو محل إالحل لتلك المشكوقد برز 

لعقد الاختصاص لها في عقود الاستهلاك الدولية, وهو كذلك في تحديد القانون الواجب 

القواعد العامة في الاختصاص  غلواء تخفيفاً منالتطبيق على تلك العقود, بما يمثل ذلك 

  العقد.فيطرفاً ضعيفاً  بوصفهللمستهلك  القضائي والقانوني حمايةً

 فيللمستهلك,  يةًكثر حمامقابل ذلك كله برز دور قاعدة الإسناد إلى القانون الأ وفي

القانون  على تَخْيُر هذه القاعدة يث تعملكبر قدر من الحماية للمستهلك حتحقيق أ

القانون المرشح م قبل الأطراف أ كان القانون المختار منالأكثر حمايةً للمستهلك سواءً أ

عي بحق مصالح المستهلك وتعيد له الثقة اوهذه القاعدة تر ياً كان مصدره.لحك  العلاقة أ

                                                           

للمزيد في هذه المشكلات وسبل حلها وتعزيز الثقة في معاملات الانترنت راجع: (1)

 

Erin Ann O’hara: Choice of Law For Internet Transactions:  The Uneasy 

Case For Online Consumer Protection, University of Pennsylvania Law 

Review, Vol. 153: 2005, p.1883.
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 قد في مأمن من أن يطبق عليه قانونٌ حيث يتعاقد وهو ,في المعاملات الدولية الالكترونية

 دنى من الحماية.ل الحد الأثِمَقامته والتي تُفي قانون موطنه أو محل إيخل بالحماية المقررة له 

 نلحظ أنتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستهلاك الالكترونية ب ما يتعلقوفي

 ها قد تعطيممبالرغ   ,حيانفي بعض الأ قواعد الاختصاص القضائي قد تكون غير مجديةً

 ,المه, الطرف الآخر في مواجهةة موطن المستهلك من حقوق هذه القواعد مثل محكم

لك للحصول مام لجوء المستهكون حجر عثرة أضائي بشكل عام قد تالق الاختصاص فقواعد

 التي تؤثر عليه, القانونية والفنية المشكلاتو تكاليف اللجوء إليهرتفاع على حقه نظراً لا

 تكون قليلة القيمة في كثير من الأحوال.منازعات المستهلكين  نأإلى  في مقابلوذلك 

لتسوية  جديدة في مجال القانون الدولي الخاص وسائل ثَدِحْتُسْومن ث  فقد ا 

عات ن المنازوهو ما جعل البعض يؤكد أ ,الانترنتمنازعات التجارة الالكترونية عبر شبكة 

ستخدام الوسيلة ذاتهابا يت  تسويتهاعبر الشبكة لابد وأن  التي تنشأ

(1)

ن هذه , حيث إ

 والحد منبل تضمن الممارسة العادلة  ,جل تسوية المنازعات فحسبالوسائل لا تعمل من أ

تصال المباشر بين المستهلك هي تعمل على الاف .المنازعات في عقود الاستهلاك الالكترونية

تخفيض وسائل الضغط على لى هي في الوقت ذاته تدفع المهنيين إو ,والمه, لحل الخلاف

والعمل على حل خلافاته مع بوله لمطالب المستهلكين جتذابه بقيادة وسائل االمستهلك وز

ك عن أروقة المحا بيسر وسهولة بعيداً الأخير

(2)

. 

بين القوانين المختلفة  ختلال واضحالاأن الواجب التطبيق نجد وفي مجال القانون 

نية, وهو التجارة الالكترو ومتغيرات ومواكبتها لتطوراتنتيجة عدم تطور تلك القوانين 

 ,خرى تسد هذا الفراغ وتكمل ذلك النقصالبعض إلى المناداة بضرورة وجود قواعد أما دفع 

يث تعمل هذه بح ,Lex Electronicaالقواعد الموضوعية الالكترونية  ذلك من خلالو

يما يتعلق بتحقيق الحماية الكاملة وجه النقص فأ في سدنب قاعدة التنازع الى جالقواعد إ

ن التجارة الالكترونية لها قانونها أبإلى القول  ندفعا ضالبع بل إن ,للمستهلك الالكتروني

                                                           

انظر في ذلك:  (1)

 

Julia Hörnle: online dispute resolution- the emperor's new clothes? 

Benefits and Pitfalls of Online Dispute Resolution and its Application to 

Commercial Arbitration, 17th BILETA Annual Conference 2002, 

University, Amsterdam, p.1&2.
 

انظر في ذلك:  (2)

 

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of 

Laws, HART Publishing Oxford and Portland, Oregon 2009, This book is 

based on PhD thesis submitted to the University of Birmingham in summer 

2007, p.14.
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ن تطبق عليها القواعد التقليدية التي تحك  المعاملات في يجوز أ الخاص الذي يحكمها ولا

العالم المادي

(1)

. 
  همية هذه الدراسةأرابعاً: 

 المواضيع الحديثة نسبياً والمتشعبة تندرج ضمنمن كونها  هذه الدراسةبع أهمية نت

نها تثير , كما أتك بأنظمة قانونية مختلفة, التي تتداخل فيها العلاقات وتحفي تفاصيلها

العديد من المشاكل القانونية خصوصا في ظل دخول الوسائل التكنولوجية الحديثة 

 وتسخيرها في العمليات التجارية.

في العصر  لتقدم الهائل في وسائل النقل والاتصالن احية النظرية نجد ألنافمن ا

إلى  لى جعل العالم سوقًا مشتركاً, أدىالمعلوماتي الرقمي, وفي ظل التنظي  الدولي المتجه إ

 وكبيراً صغيراً وغرباً في متناول المستهلك شرقاً من مختلف الدول الآتية جعل المنتجات

يمكن للمستهلك أن يث بح التجارة الالكترونية.صبحت تعرف بوالتي أ ,وغير محترف محترفاً

ى الشرق مع المنتج أو الموزع في قصفي أ منزلهفي  يبرم عقداً عن طريق شبكة الانترنت وهو

وغٌ, عن البيان أن هذا قصى الغرب, مما يع, وجود عنصر أجنبي في هذه العلاقة,  أ

القانون الواجب و الاختصاص القضائي  في تحديد ومحورياً مهماً يلعب دوراً العنصر

 التطبيق على مثل هذه العقود.

ن إلا أ, ن العقود تقوم على الإرادة , فالعقد شريعة المتعاقدينالمعروف أنه من كما أ

الحرية  قد تطيح بمبدأالالكترونية,  إطلاق الإرادة في العقود المتصلة بالمستهلك وخصوصاً

تحديد  علىقدرة الطرف الضعيف في عليه من مخاطر ولتأثيره لما ينطوي  التعاقدية

 المبرم العقدالواجب التطبيق على قانون الاختيار الوسيلة المثلى لتسوية منازعته مع المه, و

 .بينهما

في ظل العلاقات الاقتصادية  تبرز ,يةلمن الناحية العم الدراسة أن أهمية هذهكما 

الوقوف على القواعد  محاولة لى السلع والمنتجات, فيوالشخصية إايد الحاجات المجتمعية وتز

التشريعية المقارنة وتوجيه المشرع اليم, والمصري ليحذو حذو تلك التشريعات في خلق 

القضايا المعروضة  تزايد أعدادمام أ عادلًا اًوتضمن له موقف ,ية المستهلكقواعد تضمن حما

هة الشروط لمركز الضعيف للمستهلك في مواجل , وذلك بالنظرعلى الجهات القضائية

 ن.زعوون والمعها المنتجوالمجحفة بحقه والتي يض

وعليه, فقد جاءت هذه الدراسة كمحاولة متواضعة من الباحث لإكمال بعض 

أوجه النقص التي شابت الدراسات السابقة وتكملتها, خصوصاً أن المكتبة القانونية اليمنية 

 الدراسة, والتي تعد رافداً للمعرفة فيها.تخلو من مثل هذه 
                                                           

متاح على الرابط التالي: م1119في  John Perry Barlow للأستاذإعلان استقلال الفضاء الالكتروني  انظر  (1)

 

https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html
 

https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html
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 نطاق الدراسةخامساً: 

ها كون هذه العلاقات التعاقدية وتتمازج ببعض في مجال التجارة الالكترونية تتشعب

 صبح العالم سوقاً مشتركاً للجميع.الوسيلة قد قوضت كل الحدود المادية والجغرافية لي

علاقات مستهلك مع مستهلك آخر وهذا النوع من  :نوعين إلى علاقات المستهلكين وتنقس 

العلاقات يخرج من نطاق هذه الدراسة, وعلاقة المستهلك مع المه, وهذه العلاقات هي محل 

الدراسة, والتي سوف تتناولها هذه الدراسة من حيث تحديد وسيلة تسوية منازعات 

ازعات المستهلكين مع المهنيين من لتسويةالى الوسيلة المثلى  المستهلكين الالكترونية وصولًا

 والقانون الواجب التطبيق على تلك العلاقات مع مراعاة الخصوصية التي تتمتع بها.
 منهج الدراسةسادساً: 

 ضوع خصب ومتشعب وحرج ولكنه لم يحظَمو الاكتروني موضوع حماية المستهلك

في الحماية  اًدفرُّلك تَله في الدول العربية, والذي يعطي المسته لتنظي  القانوني اللازمبا

إضافةً إلى الحماية,  تلك ظي سبقت إلى تنالحال في دول أوروبية وغربية الكاملة, كما هو 

 يُستخدم فيمن الملائ  أن  هفإن لذلك ,في هذا المجال بعض الاتفاقيات الدولية ما تضمنته

على القواعد المنظمة لحماية المستهلك,  فللوقوالاستقراء والاستنباط,  اأسلوب الدراسة ههذ

المنهج الوصفي التحليلي المقارن في بعض الأحيان للوقوف على مفردات هذه استخدام مع 

 الدراسة.
 تقسيم الدراسةسابعاً: 

من البحث  كل جزء منه حقه وإعطاءغوار عناصر هذا الموضوع في السعي الى سبر أ

ن وذلك بابا عهيتبفصل تمهيدي  إلىالدراسة  ذهه  يتقس إلى عمد, فإن الباحث والدراسة

 على النحو التالي:

   

 الفصل التمهيدي

 ماهية المستهلك ومعايير دولية عقود المستهلكين الالكترونية

 المبحث الأول: ماهية المستهلك الالكتروني

 المطلب الأول: الملامح العامة لحماية المستهلك الالكتروني

 المستهلك الالكترونيالمطلب الثاني: مفهوم 

 الالكترونية المطلب الثالث: خصائص عقود المستهلكين

 عقود المستهلكين الالكترونية دولية معيارالمبحث الثاني: 

 معيير دولية العقد بصفة عامةالمطلب الأول: 

المعيار الملائ  لتحديد دولية عقود المستهلك الالكترونيالمطلب الثاني: 
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 الباب الأول

 منازعات عقود المستهلكين الالكترونيةتسوية 
 حماية المستهلك الالكتروني من خلال قواعد الاختصاص القضائي: الفصل الأول

 مة قواعد الاختصاص القضائي التقليدية لحماية المستهلكالمبحث الأول: مدى ملاء

 المطلب الأول: اختصاص محكمة موطن المدعى عليه

 تي اتفق على اللجوء إليهاالمطلب الثاني: اختصاص المحكمة ال

 تنفيذه وأضابط محل إبرام العقد  المطلب الثالث:

  : دور ضابط موطن المستهلك في حماية المستهلك الالكترونيالمبحث الثاني

 المطلب الأول: مضمون اختصاص محكمة موطن المستهلك

 المطلب الثاني: تقنين ضابط موطن المستهلك في التشريعات الدولية والوطنية

 في حماية المستهلك الالكتروني موطن المستهلك تقدير دور ضابطالمطلب الثالث: 

 حماية المستهلك الالكتروني من خلال التحكيم الالكتروني: الفصل الثاني

 المبحث الأول: ماهية التحكي  الالكتروني 

 المطلب الأول: مفهوم التحكي  الالكتروني وخصائصه

 أمام التحكي  الالكتروني المطلب الثاني: تذليل الصعوبات

 المطلب الثالث: آلية التحكي  الالكتروني

 المبحث الثاني: عقود المستهلكين عبر الانترنت والتحكي  الالكتروني

 المطلب الأول: صور اتفاق التحكي  الالكتروني في عقود الاستهلاك الالكترونية

 المستهلكين الالكترونيةالمطلب الثاني: ملاءمة التحكي  الالكتروني لمنازعات عقود 

 حكام التحكي  الالكترونيةلأ الذاتي تنفيذالالمطلب الثالث: 
 

 

 

 



 
 
 

 
  المقدمة

 
9 

 
 

 الثاني الباب

 مناهج القانون الدولي الخاصحماية المستهلك الالكتروني من خلال 

 الإسناد ة المستهلك الالكتروني بمنهجية قواعدحماي: الفصل الأول

 سلطان الارادة(ضابط الارادة) مبدأ المبحث الأول: 

 وتقنينه ومبرراتهضابط الإرادة  مدلولالمطلب الأول: 

 لحماية المستهلك الالكتروني مدى ملاءمة ضابط الارادةالمطلب الثاني: 

 في حماية المستهلك الالكتروني التقليديةقواعد الإسناد  مدى ملاءمةالمبحث الثاني: 

 ستهلكقواعد الإسناد الجامدة وحماية المالمطلب الأول: 

 ضابط الأداء المميز وحماية المستهلكالمطلب الثاني: 

 الإسناد الملائمة لحماية المستهلك ضوابطالمبحث الثالث: 

 المطلب الاول: الاسناد الى قانون محل الاقامة المعتادة للمستهلك

 المطلب الثاني: الإسناد إلى القانون الأكثر حماية للمستهلك

 المستهلك الالكتروني بمنهجية القواعد الموضوعيةحماية : الفصل الثاني

 دور النظام العام وقواعد البوليس في حماية المستهلك الالكترونيالمبحث الأول: 

 النظام العام وحماية المستهلك الالكترونيالمطلب الأول: 

 قواعد البوليس وحماية المستهلك الالكترونيالمطلب الثاني: 

 حماية المستهلك الالكترونيو ةالالكتروني ةوضوعيالم القواعدالمبحث الثاني: 

 تعريف القانون الموضوعي الالكتروني ومصادرهالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: دور القانون الموضوعي الالكتروني في حماية المستهلك الالكتروني



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل التمهيــدي 

ماهية المستهلك ومعايير 

دولية عقود 

المستهلكين 

 الالكترونية
 

 الأول المبحث

 ماهية المستهلك الالكتروني

 الثـاني المبحث

دولية عقود المستهلكين الالكترونية معيار
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 الفصل التمهيدي

 لكترونيةمعايير دولية عقود المستهلكين الإماهية المستهلك و

 م:ـــد وتقسيــتمهي

تقابل  ت منأولت التشريعات القديمة والحديثة اهتماماً كبيراً لتوازن العقد, وجعل

فيها  يظهرالتي  غالباً في الحالاتتدخل المشرع يلصحة العقود, و اًالالتزامات العقدية أساس

 ) المهني(في مواجهة الطرف الآخر ) المستهلك(حمايةً لطرف  اختلال في هذا التوازن ليضع

برز صور هذا التدخل التشريعي هو أولعل  ,الأولدون الطرف  الذي له بعض الامتيازات

حرصاً منه  ,مصالح المستهلكين فيهاعى اير حيثقوانين حماية المستهلك لسن المشرع  لجوء

 على استمرار الحياة التجارية وسيرها بشكل صحيح.

والنهوض بتجارتهم فقد  أرباحهمتحقيق  إلىطائفة المنتجين والموزعين يسعون  ولأن

بل وإغرائهم – استحدثوا من الوسائل والأساليب, ما يمكنهم من جلب المستهلكين

(1)

- 

 للتعاقد معهم.

نه ليس هناك طوائف محددة يمكن الاصطلاح عليها أوالباحث في مجال العقود يعلم 

نه لا إهلاك وعقداً آخر في آن واحد, بل بأنها عقود مستهلكين, فالعقد قد يكون عقد است

 همجميع أفراد المجتمع لأن " ن, وبعينها من الأشخاص بأنهم مستهلك يمكن وصف طائفة

, ولو بدرجات متفاوتة, حتى من كان منهم يمارس نشاطاً إنتاجياً"نومستهلك

(2)

. 

عن غيرها إلى رغبة المشرع في ويرجع اصطلاح المستهلك وعقود المستهلكين وتمييزها 

إعطاء المستهلك الأمان القانوني في التعامل مع السوق وطوائفه المختلفة, إذ هو محور تطور 

المجتمعات ومحور التكتلات الاقتصادية والإنتاجية

(3)

ن تطور العمليات الاقتصادية إحيث  ,

                                                           

لو لى الشراء حتى والمستهلك إجون والموزعون لذلك شتى وسائل الإبهار والإغراء التي دفع حيث يستخدم المنت (1)

لى تسميتها العرض وتصويره وهو ما دفع البعض إو الخدمة, من شدة دقة ألم يكن بحاجة إلى تلك السلعة 

وربي محضر مناقشات البرلمان الأوقد وردت هذه التسمية في  ”Aggressive selling“البيوع الهجومية 

 التالي:م بروكسل للمزيد انظر الرابط 2002يونيو  4في 
http://www.europarl.europa.eu

 

حمد عبد الكريم سلامة: حماية المستهلك في العقود الدولية الالكترونية وفق مناهج القانون الدولي أانظر د.  (2)

5ص , مرجع سابق,الخاص

. 

حمايددة المسددتهلك في التعدداملات الالكترونيددة, دراسددة مقارنة,الدددار الجامعيددة,       ممدددوح إبراهيم: خالدددد.  (3)

وما بعدها.  15م, ص2002الإسكندرية, 
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طحن تحت عجلة السوق المفتوح وبروز العديد من ة الاقتصاد, جعل من المستهلك ي لمووع 

 أصبححماية لهذا المستهلك الذي المشكلات القانونية التي تتطلب من المشرع التدخل لوضع 

الشراء  إلىوالتي تدفع المستهلك  والإعلانتمثل عمليات الدعاية  الأولىبين حجري رحى, 

 سريعة. وأرباحجشع المنتجين والموزعين ورغبتهم في تحقيق مكاسب  والأخرى رغماً عنه,

وسائل الاتصال الحديثة  وباستخدام المنتجين والموزعين, لترويج سلعهم ومنتجاتهم

ونتيجةً  سوقاً مفتوحاً للجميعو قريةً واحدةً في ظله أصبح العالم الذيالانترنت  سهاوعلى رأ

لتلاشي الحدود الجغرافية في هذه السوق المفتوحة فإن العلاقات الوطنية قد تتلاشى لصالح 

مشكلات عدة بروز العلاقات الدولية, وهو ما ينتج عنه

(1)

تفرض نفسها كواقع محتوم  ,

ووجود عنصر أجنبي في العلاقة القانونية, وهي مكمن  نتيجة لتداخل العلاقات الدولية

دولية عقود المستهلكين التي تتم عبر الانترنت

(2)

. 

 :التمهيدي إلى مبحثين وبناءً على ما سبق سيتم تقسيم هذا الفصل

 المبحث الأول: ماهية المستهلك الالكتروني. 

  ية عقود المستهلكين الالكترونية.دول معيارالمبحث الثاني:  

                                                           

 إذ أن الانترنت قد قوض المفاهيم التقليدية في مجال العقود الدولية, للمزيد انظر: (1)

Uta Kohl : Jurisdiction and the Internet, Regulatory Competence over Online 

Activity, Cambridge, UK, 2007, p.33. 

م, الدورة الربعة والسبعون, 2010ولي الخاص انظر في عرض ذلك التقرير المقدم إلى مؤتمر لاهاي للقانون الد (2)

 فيما يتعلق بالحماية الدولية للمستهلك:

International Law Association The Hague Conference(2010) International 

Protection of consumers,  Report to  the Seventy-Fourth Conference  of  the 

International  Law  Association  at  The  Hague  (16-20  August  2010) 
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 المبحث الأول

 المستهلك الالكترونيماهية 

 م:ـــد وتقسيــتمهي

 تعريفاً وتعريفه, هلك تتوقف على تحديد المقصود بهالحماية القانونية للمست إن

ييزه حيث يمكن الوقوف على تحديد مستحق الحماية ونطاق هذه الحماية وتم, دقيقاً

وصاف المستهلكعن غيره ممن قد تلحقهم بعض أ

(1).

التقدم العلمي الهائل في  المعلوم أن ومن 

وسائل عديدة تكسر الهوة بين الأطراف في  قد أفرز عالم المعلوماتية والاتصالات اللاسلكية

وعلى رأسها الانترنت, حيث أصبح يشكل وسيلة إغراء وجذب للمستهلك الزمان والمكان 

في  ورها تطوراً هائلًا, سواءًالتي شهدت بدالالكترونية, إلى عالم التجارة  لفتح الطريق أمامه

, أو في من مختلف الأطياف وجمهور المتعاملين المتداولة التقنية أو في حجم رؤوس الأموال

أو تباين صور المعاملات بين البيع  تنوع المجال بين المنتجات والسلع والخدمات والإعلانات

والإيجار والمقاولة

(2)

. 

ن نعرض محدد للمستهلك فإنه يجب أى تعريف وحتى يتسنى لنا الوقوف عل 

ئص للملامح العامة لحماية المستهلك على المستوى الدولي والوطني ونتبع ذلك ببيان خصا

التي تميزها عن غيرها وتجعلها محل اهتمام المشرع والقضاء عقود المستهلكين الالكترونية 

 : في ثلاثة مطالبوذلك  والفقه

 ية المستهلك الالكتروني.المطلب الأول: الملامح العامة لحما

 .مفهوم المستهلك الالكترونيالمطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: خصائص عقود المستهلكين الالكترونية.
 

 

 

                                                           

نبيل محمد احمد صبيح: حماية المستهلك في التعاملات الالكترونية,  بحث منشور في مجلة  .انظر أكثر: د (1)

م , 2002, السنة الثانية والثلاثون, يونيو  2العدد –ن مجلس النشر العلمي , جامعة الكويت الحقوق, تصدر ع

.وما بعدها124ص

 

.112م, ص2002المسؤولية الالكترونية, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, :د. محمد حسين منصور (2)
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 الأولالمطلب  

 الالكترونيالملامح العامة لحماية المستهلك 
 وأهميتها: المقصود بحماية المستهلك أولا

كما هي للحكوماتإن حماية المستهلك أضحت قضية حساسة للشعوب 

(1)

, ولذلك 

فإن التساؤل الذي يثور هو ما مفهوم هذه الحماية؟ وما مدى شمولية قواعد تلك الحماية؟ 

عنى العام لحماية المستهلك يكمن في حف  حقوقه في مواجهة المهني وضمان لماوالجواب أن 

 أوءً كان منتجاً هني سواالات التي يتعامل فيها مع المحصوله على تلك الحقوق في كافة المج

من الاحتياجات الخاصة بالمستهلكغيرها  أوخدمات  أوموزعاً صاحب سلع 

(2)

. 

يميز حماية المستهلك, عمومية وشمولية قواعدها, والعدالة في موازنتها  ما أهمولعل 

فهي تحمي الطرف الضعيف في  لحقوق وواجبات مصالح المتعاقدين المهني والمستهلك,

فليست حماية المستهلك  ,ومن ثم .مواجهة الطرف القوي الذي يستطيع أن يملي شروطه

بين المستهلك  اًليس صراع الأمر أن, كما إليهاغاية في حد ذاتها تبرر كل وسيلة توصل 

اهر عدة ك تأخذ مظوالمهني بقدر ما هو ضبط للتوازن العقدي بينهما, لذلك فحماية المستهل

والجنائية والمدنية والإداريةوالتنظيمية  الإجرائيةمنها 

(3)

. 

                                                           

همية شديدة وقصدوى في الددول المتقدمدة لديس فقدط للحكومدات والهي دات        حيث تشكل حماية المستهلك أ (1)

 تلك من الغريب أن نجد الحكومات فيالتابعة لها, وانما للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني كذلك, فليس 

ن هناك هم والدول تولي المستهلك أهمية بالغة في برامجها الانتخابية, بل وتستجديهم بالوعود, فالمستهلك

 خطابه أمام الكونجرسأخرى, ولذلك نجد الرئيس الأمريكي كيندي يقول في  طُق سْحكومة وي  د ع ِّصَي من 

م " نحن كلنا مستهلكون, ورغم أن المستهلكين يمثلون أهم طائفة اقتصادية إلا أننا اقل استماعاً 1292عام 

هدي: الحدق في   ربعدة حقدوق   .. وأشدار إلى أ لهم, وأتمنى إصدار تشريع يضمن لهم ممارسة حقدوقهم كاملدة  

 انظر:" الأمن, والحق في المعلومات, والحق في الاختيار, والحق في الاستماع إليهم...

Ewoud Hondius: The Notion of Consumer: European Union versus Member 

States, Sydney Law Review Vol. 28:89, 2006, p.90. 

 انظر: (2)

Norbert Reich: A European Concept of Consumer Rights: Some Reflections on 

Rethinking Community Consumer Law, At, New Developments in International 

Commercial and Consumer Law Proceedings of the 8th Biennial Conference of the 

International Academy of Commercial and Consumer Law, Oxford, UK,1998, p.443.   

حماية المستهلك عبر شبكة الانترنت, : للمزيد في مظاهر حماية المستهلك انظر, د. عبد الفتاح بيومي حجازي (3)

 وانظر ايضاً: وما بعدها. 2, ص1م ط2009دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 

Christine Riefa: A French perspective on Misleading advertising campaigns 

for Internet access, Hertfordshire Law Journal 2003.1(2) 23-29 ,p.3. 
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 أوجهوتتعدد  الآمرةالتشريعات الخاصة بحماية المستهلك بالطبيعة غلب أوتتسم  

 مجال الوفاء والتسليم يتعلق بتأمين المعاملات الالكترونية في فبعضهاومجالات تطبيقها: 

ين, لوالمتعام للأفرادجال حماية البيانات الشخصية بم يتعلقوالبعض الآخر , والإثبات

 ها يتعلقعن السلع والخدمات بصفة عامة, وبعض والإعلانجال الدعاية بم تتعلق وأخرى

بصفة خاصة, وغيرها من التطبيقات المختلفة  كالأدويةالمنتجات ب

(1)

. 

بين المهني والمستهلك قد حث المشرع والقضاء عدم التوازن الاقتصادي  نأوالواقع 

بينما المهنيون  ,كونه الطرف الضعيف في التعاملماية هذا المستهلك لح التوجه إلىوالفقه 

 أهمية تؤكدقلة الخبرة للمستهلك وخاصة في التعاقد الالكتروني  أنقوة, كما في مركز 

هذه  إنستوى الوطني فقط بل الم لا تقتصر علىهذه الحماية, وهو ما جعل هذه الحماية 

حماية دولية تهتم بها المنظمات الدولية أصبحتالحماية 

(2)

, والتشريعات الدولية, وهنا تبرز 

ي فيما يخص قواعد حماية المستهلكتوحيد النظام القانوني الدول أهمية

(3)

. 

                                                           

حماية المستهلك وضرورة الإعلان عن السلع والخدمات باللغة القومية, بحث :د. ياسر احمد كامل الصيرفي (1)

وما بعدها, د.  4صم, 2005لسنة 25منشور, مجلة القانون والاقتصاد, كلية حقوق , جامعة القاهرة, العدد 

حمايدة   :, د. عبد الفتداح بيدومي حجدازي   115رجع سابق, صمالمسؤولية الالكترونية, :محمد حسين منصور

.29المستهلك عبر الانترنت, مرجع سابق, ص

 

 242/32فنجد أن المبادرة الإرشادية التي أقرتها الأمم المتحدة والتي تحمدي حقدوق المسدتهلك في قرارهدا رقدم       (2)

م, والتي أوصت دول العالم أخذها بعين الاعتبار عند سنها لتشريعاتها, وهذه المبادئ 1225يل ابر 2الصادر في 

تهدف إلى صيانة الحقوق النهائية: وهدي الحدق في الصدحة والسدلامة, والحدق في تدوفير المعلومدات والبياندات         

الكرامدة الشخصدية,    الصحيحة الكافية عن المنتجات , والحق في الاختيار الحدر للمنتجدات, والحدق في صدون    

والحق في الحصول على المعرفة الفنية, والحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات المعنية بحقوق المستهلك, 

والحق في التقاضي , والحق في الحصول على تعويض مناسب لما لحقه من ضرر. وهو مدا سدار عليهدا جميدع     

 , للمزيد انظر:لكالمشرعين عند إعدادهم لقوانين تتعلق بحماية المسته

See: Repertory of Practice of United Nations Organs Supplement No. 7, p.19,  

available online:http://untreaty.un.org/cod/repertory/art55/english/rep_supp7_ 

vol4art55 _e_advance.pdf 

بغدرض توحيدد    Directive Council European 7/97 في هذا الصدد صدر توجيه المجلس الأوربي  (3)

قواعد حماية المستهلك بدين الددول الأوربيدة في مجدالات العقدود المبرمدة عدن بعدد, وألزمدت الددول الأعضداء            

ضدرورة وضدع معدايير موحددة      التي قددرت  ,مة تشريعاتها مع هذا التوجيه, ولعل ابرز تلك المحاولاتءبملا

وهي اختصار  (OECD)منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية  االتي أوصت به ئالمبادهي لحماية المستهلك, 

, مددن ضددرورة عمددل  Organisation for Economic Co-operation and Developmentل

 Electronic consumerتوجيهات وإرشادات تتعلق بدالخطوط العريضدة لحمايدة المسدتهلك الالكتروندي      

 بحيث:

ة الكترونيدة أو  يلمستهلك الذي يقوم بعمليات تجاريجب أن يكون هناك مستوى معين من الحماية ل .1

  عمليات بيع عن بعد.
                                                                                                                                                  » 
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نوضح ملامح هذه الحماية على المستوى الدولي ثم المستوى  أن الأمروهنا يستدعي  

 المحلي:
 :والوطنيالدولي  يينملامح حماية المستهلك على المستوثانياً: 

 على المستوى الدولي حماية المستهلك .1

لقد تنوعت مظاهر وصور حماية المستهلك بصفة عامة والمستهلك الالكتروني بصفة 

لك بين المسته العقد توازن ة اختلاللجوذلك بهدف معا ,ستوى الدوليخاصة على الم

 ظهورمن مظاهر هذه الحماية  أننجد حيث كطرف ضعيف والمهني كطرف قوي, 

الدولية  المعاهدات والاتفاقيات إبرامبحماية المستهلك وكذلك  ىعنالمنظمات الدولية التي ت 

التي تكرس هذه الحماية  ةليعمال الدو, كما برزت العديد من الأالتي تراعي تلك الحماية

 وربي.تحاد الألأوربية الصادرة عن الاكالقوانين النموذجية والتوجيهات ا
  Consumer Internationalالمنظمة الدولية للمستهلك-أ

أمريكا ولم تتبلور ت جمعية حماية المستهلك في الثلاثينيات من القرن الماضي في  أنش

مجلة تحت عنوان تقارير المستهلكين, ثم  أولور دفي منتصف الخمسينيات مع ص إلاتها فكر

للاتحاد  الأولالمؤتمر التأسيسي  دَق ع  أنثم ما لبث الفكرة تنتشر في بقية دول العالم,  تأبد

                                                                                                                                                    
« 

مفهومدة لده وان يدذكر هويدة الشدركة الدتي تقدوم        أن تكون المعلومدات واضدحة للمسدتهلك وبلغدة      .2

 بالأنشطة التجارية الالكترونية, وكذلك نوع السلع والخدمات التي تقدمها.
عن العرض المقدم من المورد بما فيها تحديد الثمن وطريقة الدفع والضمانات  ةتقديم معلومات شامل .3

 المقدمة وطريقة تسليم المنتج.
 ضحة من المستهلك .الحصول على موافقة صريحة ووا .4
 إعطاء المستهلك مهلة مناسبة للتفكير في إتمام التعاقد أو العدول عنه. .5
 التعريف بالقانون الواجب التطبيق على التعاقد الالكتروني والمحاكم المختصة . .9
 إنشاء وسائل لتوثيق المعاملات الالكترونية فيما بين التاجر والمستهلك . .2
 ول والمنظمات الدولية المعنية بحماية المستهلك .تطوير التعاون الدولي بين الد .2

See: Guidelines for Consumer Protection in the Context in, OECD 

Publications,2003,p.15. 

See also, Martijn W. Hess link: European Contract Law: a Matter of 

Consumer Protection, Citizenship, or Justice? Centre for the Study of 

European Contract Law, Working Paper Series, 2006, p.3. Available online 

SSRN: http://ssrn.com/abstract=946727. 
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(IOCU)م, تحت مسمى 1290الدولي لجمعيات حماية المستهلك عام  

 (1) ,

سم ثم عدل هذا الا

(CIالمنظمة الدولية للمستهلك ) م ليصبح1223في عام 

 (2)

تحقق  اًأهدافاعتمدت لها  والتي ,

 من خلالها حماية المستهلك وهي:

 جمعيات حماية المستهلك في مختلف دول العالم. إنشاءدعم  .1
عنهم لتمكينهم من حقهم في التغذية  في العالم ونيابةً ينالمستهلك باسمالعمل  .2

 ومياه الشرب والخدمات اللازمة.
تطوير التعاون بين الدول من خلال القيام بالتحاليل المقارنة للمواد والخدمات  .3

 ليل والخبرات.اوتبادل نتائج التح
 في العالم. اكانو أينماتحسين المواصفات والخدمات وبرامج تثقيف المستهلكين  .4
اعتماد المنظمة الدولية كهيكل لتبادل المعلومات والمجلات والنشرات الدورية التي  .5

 هتم بحماية المستهلك.ت
OECDوالتنمية الدولية الاقتصادي مة التعاونمنظ -ب

(3)
: 

المبادئ التوجيهية  وأهمهاجملة من التوصيات في شأن التجارة الالكترونية  أصدرتالتي 

بضرورة الشفافية في جميع  أوصتم, فقد 1222لحماية المستهلك في مجال التجارة الالكترونية 

الشركات التي تعمل في مجال التجارة الالكترونية  وأوصتالمعاملات التي طرفها مستهلك, 

والالتزام بقواعد العدالة في المواد التسويقية وعرض مواصفات المنتج  الإعلانبضرورة 

 بطريقة واضحة وسهلة.

المستهلك  وإعطاء عن الموقع الجغرافي الإفصاحالشركات بضرورة  أوصتكما 

توضيح تلك بالشركات  فقد أوصتفي مجال شروط التعاقد  أمامعلومات دقيقة وواضحة, 

 والتكاليف المرتبطة بذلك. والأحكامالشروط 

على  الاتفاقاللجنة بضرورة  أوصتفي مجال تسوية المنازعات والتعويضات فقد  أما

كنة منح المستهلك م  على حثتالقانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي, كما 

                                                           

.International organization consumer united:وهو اختصار (1)

 

 .Consumer International:وهو اختصار (2)
 Organisation for Economic Co-operation and Development.وهو اختصار (3)
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كنه من الوصول إلى عن العقد, والتي تم لتسوية المنازعات التي قد تنشأ أخرىاختيار بدائل  

التعويض المناسب

(1)

. 
 ة المستهلك في المعاهدات الدوليةحماي -ج

عنيت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بتقرير الحماية اللازمة للمستهلك

(2)

وقد كان  ,

اتفاقية روما بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية لعام  في ذلك واضحاً

م2002ولى عدلت بلائحة روما الأالتي  م,1220

(3)

ن القانون منها على أ 9المادة  في تؤكدالتي , 

ضيف في قامته المعتادة, وتو محل إوطنه أالواجب التطبيق في عقود المستهلكين هو قانون م

على ن لا يترتب على اختيار المستهلكين للقانون واجب التطبيق الثانية منها على أالفقرة 

دنى من الحماية له.التي تمثل الحد الأقانون موطنه  مرة فيعقدهم حرمانهم من القواعد الآ

 

جب التطبيق م الخاصة بالقانون الوا1220تفاقية لاهاي لسنة اوكذلك نجد مشروع 

يحكم  الأطرافالقانون الذي اختاره  أن"على 9/1نص في مادته  الذيعلى بيوع المستهلكين 

يترتب على هذا الاختيار حرمان المستهلك من  أنالبيوع الواردة في هذه الاتفاقية, ولا يجوز 

المعتادة" إقامتهفي قانون بلد محل  الآمرةالحماية التي تقررها له النصوص 

(4)

. 

بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ  م1292سبتمبر  22واخيراً اتفاقية بروكسل 

جنبية في المجال المدني والتجاريالأحكام الأ

(5)

ولوية في الحماية في التي أعطت المستهلك أ, 

                                                           

 انظر المبادئ التوجيهية على الموقع الالكتروني: للمزيد (1)

http://www.jus.uio.no/lm/oecd.consumer.protection.in.electronic.commmerce.gui
deline.recommendation.1999/. 

 انظر في تاريخ حماية المستهلك:   (2)
Stanislav Lovetski: International Sources of Consumer Protection, theses of the 
master, University Quebec à Montreal 2008, p.51. 

بشأن القانون واجب التطبيق على عقود التجارة  م1220بتعديل اتفاقية روما  523/2002لائحة روما الاولى رقم (3)

 م, وسوف تعرف في ثنايا هذا البحث بلائحة روما:2002ديسمبر  12الدولية, وقد دخلت حيز التنفيذ في 
 Parliament and Council Regulation 593/2008, Law Applicable to Contractual   
Obligations (Rome I), 2008 O.J., L177/6. 

بدرز  أو. والحقيقة إن من أهدم  133المسؤولية الالكترونية, مرجع سابق, ص:للمزيد, د. محمد حسين منصور (4)

ل اخدتلاف  ظد لة القانون الواجب التطبيدق وخصوصداً في   أالمخاوف التي يضعها المستهلك في اعتباره, هي مس

أوجه الحماية في القوانين المختلفة ودولية العقود التي تتم عبر الانترنت, ولذلك اهتمت الاتفاقيات الدوليدة  

 في الباب الثاني من الرسالة.والتوصيات الأوربية بهذه المسألة بالذات كما سيأتي بيانه لاحقاً 

 تفاقية باللغة الانجليزية النسخة الموحدة على شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي:تابع نصوص هذه الا (5)
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41968A09 

27(01): EN:HTML 

http://www.jus.uio.no/lm/oecd.consumer.protection.in.electronic.commmerce.guideline.recommendation.1999/
http://www.jus.uio.no/lm/oecd.consumer.protection.in.electronic.commmerce.guideline.recommendation.1999/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41968A09%2027(01)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41968A09%2027(01)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41968A09%2027(01)
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, وهو ما نجده قد تجسد في لائحة بروكسل المعدلة 15و14و13القسم الرابع منها المواد  

وربي بذات الشأنقية بروكسل الصادرة عن المجلس الألاتفا

(1)

, حيث 12و19و15في المواد  

 في مجال الاختصاص القضائي بأن عقدت الاختصاص لمحاكمتعطي المستهلك الحماية 

 .موطنه في الدعاوى التي ترفع عليه
 الأوربيةحماية المستهلك في التوجيهات  -د

 أولهاالتي تنظم الحماية الخاصة للمستهلكين, وقد كان  الأوربيةتعددت التوجيهات  .1

م, بشأن حماية المستهلك من 1223ابريل  5والصادر في  13/23رقم  الأوربيالتوجيه 

الشروط التعسفية

(2)

.

 

 في هذا الصدد هو التوجيه رقم الأوربيتوجيه يصدر على المستوى  أهموقد كان  .2

الخاص بحماية المستهلكين في العقود عن بعدم, 1222مايو  20الصادر في  2/22

(3)

الذي , 

مة تشريعاتها بما يتفق مع هذا التوجيه ءبملا الأوربيفي الاتحاد  الأعضاءالدول  ألزم

 إبرامالمستهلك عند  إعلامضرورة  علىه منالمادة الثالثة  ولقد أكدت .14وفق المادة

المهني  وألزمت بجميع تفاصيل العملية العقدية وترك حرية الاختيار له, العقد

التوجيه المستهلك الحق في  أعطىوقد هذا , مكتوبةبتأكيد المعلومات بطريقة 

, الائتمان بطاقاتالدفع وفق  ثناءأالرجوع, كما ضمن التوجيه حماية المستهلك 

وضع الوسائل الكفيلة بحسم المنازعات التي قد تنشأ  إلى الأعضاءدعا الدول  اًوأخير

بمناسبة تنفيذ العقود عن بعد وبما يتفق ومصالح المستهلكين

(4)

.

 

بشأن الجوانب  م,2000يونيو  2الصادر في  31/2000الأوربي رقم كما صدر التوجيه  .3

القانونية لخدمات المعلومات )التجارة الالكترونية(

(5)

نه يجب على أعلى  أكدحيث  ,

                                                           

 انظر: (1)
Official Journal of the European Communities, L. 12/1, 16.1.2001. 

 انظر: (2)
Official Journal of the European Communities, L. 095 , 21/04/1993 p. 0029 – 0034. 

 نشر في الجريد الرسمية انظر: (3)
Official Journal of the European Communities, No. L. 144/19 20 May 1997. 

 انظر: (4)
Dr. Hans Schulte-Nölke in co-operation with Dr. Christian Twigg-Flesner and Dr. 
Martin Ebers: EC Consumer Law Compendium- Comparative Analysis-
UNIVERSITAT BIELEFELD,2007,p.30. 

 انظر:  (5)
Official Journal of the European Communities No L 178 , 17/07/2000 p. 0001 - 0016. 
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 الأشخاصتعمل على التعرف على  أنالتي لا تمنع الرسائل الدعائية  الأعضاءالدول  

, وان يراعي هؤلاء إقليمهاموجودين على كانوا  إذا الأفعالالذين يرتكبون هذه 

بعدم رغبتهم في تلقي مثل هذه الدعاية, كما قضى  إليهمطلبات المرسل  الأشخاص

العقد وكيفية تصحيح  بإبرامالمستهلكين على بيانات تتعلق  طلاعابضرورة 

العقد وشروط تقديم الطلب . إتمامقبل  الأخطاء

 

لية ام توجيهاً يتعلق بتسويق الخدمات الم2002 يونيو 29في  وقد تبنى الاتحاد الأوربي .4

 .للتجارة الالكترونية بوجه عام الأمانتوفير نوع من  وذلك بهدفعن بعد وهو, 
م بحماية المعطيات والبيانات 2002يوليو  12الصادر في  الأوربيكما عنى التوجيه  .5

ذات الطابع الشخصي للمستهلك وحماية حياته الخاصة في مجالات الاتصال 

 ., وغيرها من التوجيهات المختلفة التي سوف تقابلنا في ثنايا هذا البحثالالكتروني
 في التشريعات الوطنية حماية المستهلك .2

لاله على التشريعات الوطنية,  ظستهلك, وألقى بالاهتمام الدولي بحماية الم انعكس

حيث صدرت مجموعة من التشريعات المتلاحقة لتوفير الحماية القانونية للتجارة 

 الالكترونية بصفة عامة والمستهلك الالكتروني بصفة خاصة.

 حماية المستهلك في القانون المقارن: -أ
 في وذلكفي فرنسا اهتم المشرع الفرنسي بوضع الحماية الخاصة للمستهلك مبكراً  .1

تشريعات عدة

(1)

 23-242أبرزها صدور قانون الاستهلاك الفرنسي الجديد رقم  . ولعل

علام المستهلك وحمايته, إخاصة ب اًتضمن نصوصالذي م 1223يوليو  29الصادر في 

التوجيه الأوربي رقم  والذي تبنىم  2001 أغسطس 23تلاه صدور المرسوم الصادر في 

الفرنسي, كما  القانونوضمِّنه الخاصة بحماية المستهلك الالكتروني عن بعد  2/22

م المتعلق بتسويق الخدمات المالية 2005في يونيو  942/2005صدر المرسوم الفرنسي رقم 

في الفترة السابقة  عن بعد للمستهلكين, والذي وضع التزاماً على المهني بإعلام المستهلك

                                                           

 برز هذه التشريعات:أوقد كان من  (1)

 م.1222يناير  10الصادر في  بشأن إعلام وحماية المستهلك 22-22رقم  قانون .1
 م. 1222يوليه  13الصادر في  حول إعلام وحماية المقترضين في المجال العقاري 529-22قانون رقم  .2
  م.1223يوليه  21الصادر في  الخاص بأمن المستهلك 990-23قانون رقم  .3

  م.1229ديسمبر  1الصادر في  حول حرية الأسعار والمنافسة 1243-29رقم  مرسوم .4
  م.1222يناير  5الصادر في  حول حق جمعيات حماية المستهلك في التقاضي وإعلام المستهلكين 14-22رقم  قانون   .5

 م.1222يناير  9الصادر في  عدحول عمليات البيع عن ب  21-22رقم  قانون  .9
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, وأخيراً صدور القانون على التعاقد, كما أجاز لهذا الأخير حق الرجوع في العقد 

م2010الموحد لحماية المستهلك في 

(1)

. 
وفي القانون الأمريكي: اهتم المشرع الأمريكي اهتماماً بالغاً بالمستهلكين فنظم  .2

برز تلك أولعل  المستهلك,الإجراءات وأصدر التشريعات الكفيلة بتحقيق حماية 

UCITA م1222القوانين, هو القانون الاتحادي لسنة 
(2)

 بالتجارةوالخاص 

الالكترونية

(3)

, وكذلك الشأن في كندا والذي أعدت مجموعة العمل الكندية عدة 

مبادئ تنظم حماية المستهلك في التجارة الالكترونية

(4)

الدول , وهو نفس الوضع في 

.الأوربية

 

من القانون الدولي الخاص السويسري الصادر  120و114 المادتينأما في سويسرا فنجد أن  .3

على عقود  صدد بيان نطاق القانون الواجب التطبيقب مام وه1222ديسمبر  12في 

في  , حيث تنص على تطبيق قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلكالمستهلكين

مال الشخصي أو العائلي " العقود التي تتعلق بأداء استهلاكي معد للاستع منازعات

التي لا ترتبط بالنشاط المهني أو التجاري له ..."للمستهلك 

(5)

, وكذلك نظمت قواعد 

.الاختصاص القضائي في الدعاوى التي ترفع على المستهلك

 

                                                           

 م متوافر على الرابط التالي:2010/ 2/ 1الصادر في  2010-232الموحدة رقم  النسخة (1)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000022517087

&idSectionTA=LEGISCTA000006146551&cidTexte=LEGITEXT000006069565

&dateTexte=20101214. 

 .  Transactions ActUniform Computer Information:وهو اختصار ل  (2)

 م متاح على الرابط التالي:1222يوليو  23القانون الامريكي الخاص بالتجارة الالكترونية الموحد الصادر في   (3)
http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/fnact99/1990s/ueta99.pdf 

see more: Jillian G. Brady and Spencer Weber Waller: Consumer Protection in 

the United States: An Overview, available online:http://www.luc.edu/law/ 

academics/special/center/antitrust/pdfs/us_consumer_protection.pdf. 

 انظر: (4)
Principles of Consumer Protection for Electronic Commerce: A Canadian 

Framework, p.11, Available online:http://www.bmo.com/pdf/9243741Princip 

ConsProt_en.pdf, see also: Consumer Protection Rights In Canada In The Context 

Of Electronic Commerce, A Report to the Office of Consumer Affairs Industry 

Canada, July 31, 1998, p.14.  

 م متوافر على الرابط:2002م في أحدث تعديلاته 1222ديسمبر  12الدولي الخاص السويسري  القانون (1)
http://www.umbricht.com/eng/frameset4.asp?status=1&id=358&user=guest 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000022517087&idSectionTA=LEGISCTA000006146551&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20101214
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000022517087&idSectionTA=LEGISCTA000006146551&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20101214
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000022517087&idSectionTA=LEGISCTA000006146551&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20101214
http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/fnact99/1990s/ueta99.pdf
http://www.luc.edu/law/%20academics/special/center/
http://www.luc.edu/law/%20academics/special/center/
http://www.bmo.com/pdf/9243741Princip%20ConsProt_en.pdf
http://www.bmo.com/pdf/9243741Princip%20ConsProt_en.pdf
http://www.umbricht.com/eng/frameset4.asp?status=1&id=358&user=guest
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 :حماية المستهلك الالكتروني في الدول العربية -ب 
ذه الحماية في ن اهتمام المشرع العربي بحماية المستهلك وتركيز قواعد هأفي الواقع 

المستهلك الالكتروني, فيما يتعلق ب إلا في وقت متأخر جداً, وخصوصاً تشريع واحد لم يأت 

حيث كانت هناك مجموعة متفرقة من القواعد يمكن أن يستفيد منها المستهلك, ولكنها 

هذا  التي تناولتفي الدول العربية  التشريعات ولعل من أبرز. لا توفر له الحماية الكاملة

 :ما يليالجانب 

قانون  إصداره كان أول من أوجد هذه الحماية من خلالحيث التشريع التونسي:  .1

م1222لسنة  112حماية المستهلك رقم 

(2)

الذي نظم فيه حماية المستهلك التقليدي, ثم  ,

الخاص بالمبادلات التجارية والالكترونية, والذي م 2000لسنة  23لقانون رقم ل هراصدإ

فرض بعض الالتزامات على عاتق البائع عند إبرام المعاملات التجارية الالكترونية 

 . 39-34,  22-25حماية للمستهلك وذلك في المواد 

م بشأن حماية المستهلك2002لسنة  21مان صدر القانون رقم وفي سلطنة ع  .2

(3)

الذي  

مات المزود, وضرورة التزامه بقواعد حرية المساواة والمعاملة العادلة, التزاتطرق الى 

كافة  وأبطلضمان السلع والخدمات التي يزود بها المستهلك, كما فرض على المزود 

المدنية تجاه المستهلك  المسؤوليةالمزود من  إعفاءالتي من شأنها  أوالشروط المجحفة 

ر قانون المعاملات الالكترونية الع ماني بالمرسوم السلطاني دكما ص بجميع صورها.

وضح أوجه حماية المستهلك في الفصل الثالث منه عند أ الذيم 2002لسنة 92رقم 

إبرام العقود عبر الشبكة

(4)

. 
م والخاص بحماية المستهلك2004لسنة  13092في لبنان فقد صدر القانون رقم  أما .3

(1)

 ,

تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وصحة  إلىالقانون  هذا هدفحيث 

 والإعلانحماية المستهلك من الغش السلع والخدمات وضمان جودتها, ك وسلامة

على  إلا هذا القانون نه لا ينطبقأعلى  المادة الأولى منه  نصفي قد ورد فالمخادع, 

 فقط. اًحد طرفيها مستهلكأ يكون العلاقات التي
                                                           

م.1222ديسمبر  2م, الصادر في 1222لسنة  112قانون حماية المستهلك التونسي رقم  (2)

 

م ونشر في الجريدة 2002أغسطس  22م بشأن حماية المستهلك في 2002لسنة  12السلطاني رقم  المرسومصدر  (3)

م.1/2/2002في  229الرسمية برقم 

 

م ونشر في الجريددة  2002/ 5/ 12م بشأن المعاملات الالكترونية في 2002لسنة  92السلطاني رقم  المرسومصدر  (4)

م.12/5/2002في  294الرسمية برقم 

 

 5م بتاريخ 2004لسنة  13092للبناني بشأن حماية المستهلك بموجب القانون الالشتراعي رقم صدر القانون ا (1)

م.2004أغسطس 
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م في شأن حماية 2009لسنة  24العربية المتحدة صدر القانون رقم  الإماراتفي دولة و .4

المستهلك

(2)

 ضمن للمستهلكلكونه هذا القانون سداً منيعاً في مواجهة المهني  فكان, 

لسنة  1ل السوق المفتوحة, كما صدر القانون الاتحادي رقم ظالقانوني في  الأمان

الالكترونيةشأن معاملات التجارة في  م, 2009

(3)

المستهلك جملة من  أعطىالذي و, 

الخاص  م,2002لسنة  2له الحماية, وكذلك الشأن في القانون رقم  تضمن التي الحقوق

والذي وضع سلسلة من القواعد القانونية  دبي لإمارةبمعاملات التجارة الالكترونية 

 لحماية المتعاملين في مجال التجارة الالكترونية, وخاصة العقود.
كافياً دون صدور قانون آخر  التصرفاتولم يكن صدور القوانين الخاصة بهذه  

يعتمد الوسائل الالكترونية ويضفي عليها ذات الحجية المقررة لوسائل الإثبات الأخرى 

بتعديل بعض أحكام قانون م, 2009( لسنة 39فكان صدور القانون الاتحادي رقم )

م1222( 10الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم )

(4)

 ,

كون الذي نظم قواعد تحمي المستهلك الالكتروني في الإثبات وغيرها من الأوضاع التي ي

 .المستهلك فيها بحاجة للحماية
نظم القواعد الذي م بشأن حماية المستهلك 2009لسنة 92صدر القانون رقم  وفي مصر .5

التجارة التقليدية مجال الخاصة بحماية المستهلك في

(5)

الاتكاء يمكن هي قواعد , و

خصص مشروع قانون التجارة الالكترونية  , كماعليها في حماية المستهلك الالكتروني

 .ماية المستهلكبحفصل السابع منه لوضع قواعد خاصة م ال2001الصادر عام 
تحث المشرع  ةتعد بداية مشجع أنها إلاعلى الرغم من قصور تلك القواعد  بيد أنه 

بحيث  أكثر وضوحا وحماية للمستهلك,القانون على تبني قواعد  إصدار دعن

الذي لم  تحقق الحماية الكاملة له وتغطي النقص الذي لحق قانون حماية المستهلك

ع , كما صدر قانون التوقييكن في بال المشرع عند وضعه سوى المستهلك التقليدي

ونية ومعاملات الالكترالذي راعى جوانب التجارة م 2004لسنة  15الالكتروني رقم 

 .المستهلك من خلال تلك الوسائل الحديثة
                                                           

م بشدأن حمايددة المسددتهلك في  2009لسددنة  24صددر القددانون الاتحدادي لدولددة الإمدارات العربيددة المتحدددة رقدم      (2)

م.13/2/2009

 

م بشأن المعاملات الالكترونية في يناير 2009لسنة  1صدر القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم  (3)

ن.السنة السادسة والثلاثو 442العدد م ونشر في الجريدة الرسمية 2009

 

حكام قانون م بشأن تعديل بعض ا2009لسنة  39صدر القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم  (4)

م ونشر في 2/10/2009م, صدر في 10/1222الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 

.455م العدد 12/10/2009الجريدة الرسمية بتاريخ 

 

 20م العدد 20/5/2009م ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/5/2009صدر قانون حماية المستهلك المصري في  (5)

مكرر.
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الدفع  أنظمةفي شأن  2009لسنة  40وفي الجمهورية اليمنية صدر القانون رقم  .9

والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية

(1)

الحماية  أوجهنظم القانون بعض لقد و , 

 49صدور القانون رقم  أعقبهالخاصة بالمستهلك في التعاملات الالكترونية والمالية, ثم 

م بشأن حماية المستهلك2002لسنة 

(2)

 حيثللمستهلك الحماية الخاصة  أعطى, والذي 

على المعاملات التقليدية والحديثة بما  أحكامهتسري هذا القانون  إن/أ 4جاء في المادة 

 ت التجارة الالكترونية.فيها معاملا
 أعطىالذي في شأن حماية المستهلك,  2002لسنة  22وفي سوريا صدر القانون رقم  .2

للمستهلك الحماية الخاصة, عند التعاقد التقليدي, وشدد على حماية المستهلك في 

القواعد على التعاقد الالكتروني كع مراحل التعاقد, ويمكن تطبيق تلجمي

(3)

. 
م بشأن المعاملات الالكترونية2001لسنة  25فقد صدر القانون رقم أما في الأردن  .8

(4)

 ,

وهو يضع حماية للمستهلك في بعض الجوانب القانونية كتحويل الأموال وقواعد 

ل قواعد الحماية في معاملات التجارة الالكترونية بشأن نه لم يفصِّأوغيرها, إلا الإثبات 

القواعد الخاصة  الذي ينظمم, 2009وهناك مشروع قانون لحماية المستهلك  البيوع.

بحماية المستهلك التقليدي ويمكن للمشرع عند صدور القانون أن يطور القواعد 

 الخاصة بحماية المستهلك الالكتروني وتوسيع قواعد تلك الحماية.
 
 

 
 
 
 

                                                           

 م .22/12/2009, 24/2009م في الجريدة الرسمية العدد 2009لسنة  40نشر القانون رقم  (1)

 15بتداريخ   12م بشأن حمايدة المسدتهلك ونشدر في الجريددة الرسميدة العددد       2002لسنة  49صدر القانون رقم  (2)

 م.2002سبتمبر 

 م.10/3/2002 م بشأن حماية المستهلك بتاريخ2002لسنة  22صدر القانون السوري رقم  (3)

 4524م بشأن المعاملات الالكترونية ونشر في الجريدة الرسمية العدد 2001لسنة  25صدر القانون الاردني رقم  (4)

 م.2001/ 12/ 31بتاريخ 
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 المطلب الثاني 

 مفهوم المستهلك الالكتروني
 وأساس الاقتصاديةمحور العملية كونها والتوزيع,  الإنتاجرع قديماً بعملية هتم المشا

 تقليدي حيث يتمكن كلٌ إطاروقد كانت العمليات التجارية تتم في  .الاقتصاد القومي

نه ومع أ إلاوحماية مصالحهم المشتركة,  وأولوياتهمالعقد من تحديد خياراتهم  أطرافمن 

يشهده العصر الحديث ومع دخول شبكة الانترنتالذي التقدم العلمي الهائل 

(1)

كوسيط 

فقد تزايدت الأهمية , آخروزعين من طرف والمستهلكين من طرف لموا المنتجينبين 

التي لحقت  ختلالاتللاماية اللازمة للمستهلك نتيجة الحيوية لتدخل المشرع لفرض الح

 من المنتجين والموزعين. العقود التي تتم بين الأخير وكلٍ

من هنا برزت الحاجة إلى سن تشريعات تضع الحماية القانونية للمستهلك, ولكن 

ل الخلاف ظلمستهلك تحديداً واضحاً وذلك في يبقى من الصعوبة بمكان تحديد مفهوم ا

في بيان مفهوم المستهلك الواضح بين الفقهاء ومعهم القضاء

(2)

. 

 
 

 

                                                           

أهم الوسائل الحديثة للتسوق وإبرام العقود  ىحدإإن وسائل الاتصال الحديثة وخصوصا الانترنت أصبحت  (1)

بالرغم مما تكتنفه من ممارسات غير عادلة فقد أشارت بعض التقارير الرسمية : انه لدى كل واحد من 

 في تلك المشكلات: خمسة أفراد من الأمريكيين مشكلة تتعلق بالشراء عبر الانترنت, انظر

Karen Alboukrek: Note: Adaptiong To A New World Of E-Commerce: The 

need for uniform consumer protection in the international electronic marketplace, 

George Washington International Law Review 425, 2003, p.14. 

See also : ECOM WORLD , searching for the wisdom of Solomon in EC 

Disputes, at : http//www.ecomworld.com/htmlgovern/06100,1.htm c last visited 

Dec.1,2000. 

See also: Report To Congress:  The Anticybersquatting Consumer Protection Act of 

1999,section 3006 concerning the abusive registration of domain names. Available 

online: www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/tmcybpiracy/repcongress .pdf. 

المستهلك دخيل على الفقه القانوني, فهو في الأصل مصطلح اقتصادي, حيث يعد الاستهلاك  مصطلح يعد (2)

التي تخصص فيها القيم الاقتصادية لإشباع حاجات الفرد من الناحية الاقتصادية آخر الدورة الاقتصادية 

 .12صمرجع سابق,  حماية المستهلك في المعاملات الالكترونية,: المختلفة, للمزيد د. خالد ممدوح إبراهيم

http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/tmcybpiracy/repcongress%20.pdf
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 Consumption  : المفهوم القانوني للاستهلاكأولًا 

كان رجال الاقتصاد يعرفون الاستهلاك بأنه " آخر العمليات الاقتصادية التي  إذا

الحاجات" ,فهل يمكن نقل هذا المفهوم الاقتصادي  لإشباعتخصص فيها القيم الاقتصادية 

 مفهوم قانوني ؟. إلىوتحويله 

لزاماً على فقهاء  أصبحمن ضمن مفردات القانون,  أصبحن هذا المصطلح لأ نظراً

في القانون يعرف بأنه " التصرف القانوني  فالاستهلاكيحددوا معناه القانوني,  أنالقانون 

أو الذي يبرمه المستهلك للحصول على السلع والخدمات التي يشبع بها احتياجاته الشخصية 

العائلية"

(1)

. 

مما سبق نجد أن التنظيم القانوني يستهدف الاستهلاك كتصرف قانوني, ولا 

يشمل جميع  إذاًكانت, فمصطلح الاستهلاك  أياًالقابلة للاستهلاك  الأشياءينحصر في 

التي تم عبر الشبكة العالمية الانترنت فيها المعاملات الالكترونية التي ت التصرفات القانونية, بما

السلع المعمرة,  أوسواء السلع القابلة للاستهلاك , صول على السلعلحيكون الهدف منها ا

أنواعهاوالخدمات بمختلف 

(2)

.

 

 الالكتروني المستهلك تعريفثانيا: 
المستهلك في المعاملات التي تتم عبر الانترنت هو نفسه المستهلك في  أنمن المعلوم 

المستهلك الالكتروني له  أنختلفت, مما يعني ا الوسيلة أن إلاالعمليات التعاقدية التقليدية, 

اصة في الاعتبار القواعد الخ الأخذنفس الحقوق التي يتمتع بها المستهلك العادي, مع 

 بخصوصية التعاقد الالكتروني.

كل شخص على أن المستهلك هو"  ع م جْوفي تعريف المستهلك بوجهٍ عام يكاد الفقه ي 

ة أو العائلية"يتعاقد بقصد إشباع حاجاته الشخصي

(3)

وليس الغرض من الحصول على هذه 

السلع والخدمات للاستعمال المهني أو التجاري

(4)

 . 

                                                           

حماية المستهلك, الحماية الخاصة لرضاء المسدتهلك في عقدود الاسدتهلاك, دار    :د. حسن عبد الباسط جميعي (1)

 وما بعدها. 2م ص1229النهضة العربية, القاهرة, 

 انظر:  (2)
Christine Riefa:The reform of electronic consumer contracts in Europe: towards an 
effective legal framework?, Lex Electronica, vol. 14 n°2 ( Fall 2009),p.17. 

حماية المستهلك أثناء تكوين العقدد, دراسدة تحليليدة وتطبيقيدة للنصدوص      : د. السيد محمد السيد عمران (3)

 .2ص 1229منشأة المعارف, الإسكندرية , الخاصة بحماية المستهلك

د. حمد الله محمد حمد الله , حماية المستهلك في مواجهة الشدروط التعسدفية في عقدود الاسدتهلاك,  دراسدة        (4)

 .12م ص1222دار الفكر العربي, القاهرة  –مقارنة 
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جمعت عليها تبن لنا المحددات أو العناصر الرئيسية التي أمن التعريف السابق ي 

التشريعات الدولية

(1)

والوطنية ,

(2)

وتبعها في ذلك الفقه ,

(3)

والقضاء ,

(4)

في تحديد وصف  ,

ررة المستهلك والتي من خلالها يمكن تمييز المستهلك من غيره وتجعله جديراً بالحماية المق

ع والخدمات وموضوع لى الهدف من الحصول على هذه السلله في القانون, وذلك بالنظر إ

 طرافه وذلك على النحو التالي:هذا التعاقد وأ

                                                           

يسية قد تبنتها الكثير من الاتفاقيات الدولية التي أولت المستهلك بشيء من حيث نجد ان هذه العناصر الرئ (1)

ة رومدا الاولى المعدلدة   حوهو كذلك في لائ 5م في المادة 1220ما هو الشأن في اتفاقية روما الحماية الخاصة ك

, 15م ولائحة بروكسل المعدلة لهدا في المدادة   1292, كما نجد ذلك في اتفاقية بروكسل 9للاتفاقية في المادة 

المستهلكين والذي تم وهو كذلك في مشروع اتفاقية لاهاي بشأن القانون الواجب التطبيق على بعض بيوع 

راجدع   9و5م المدادة  1220اكتدوبر   25لاهاي للقانون الدولي الخداص في   ة لمؤتمرتبنيه في الدورة الرابعة عشر

 على الرابط التالي:  ةاعمال الدورة الرابعة عشر
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=926 

حماية المستهلك في كثير من الجوانب وخصوصا  كثر وضوحا في التوجيهات التي راعتوقد كان ذلك ا 

 العقود عن ب عد, للمزيد انظر: 
notion of consumer in the EU Directives: Directive 85/577, Art. 2 ,  Directive 

90/314, Art. 2/4, Directive 93/13, Art. 2/b , Directive 94/47, Art. 2, Directive 97/7, 

Art. 2/2 , Directive 98/6, Art. 2/e, Directive 99/44, Art. 1/2/a-c, Directive 87/102, 

Art. 1/2/a, Directive 2000/31, Art. 2/e , Directive 2002/65, Art. 2/d, Directive 

2005/29, Art. 2/a.. 

 .12ص ,راجع ماسبق بيانه في الملامح العامة لحماية المستهلك الالكترونية  (2)

الحمايدة المدنيدة   :د. مسداعد زيدد عبدد الله المطديري     انظدر:  للمزيد في تناول هذه المحدددات والتعليدق عليهدا     (3)

. د ,22م ص2002عين شمس للمستهلك في القانون المصري والكويتي, رسالة دكتوراه , كلية الحقوق جامعة 

حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني, دراسة مقارنة, دار الجامعة الجديدة , الإسكندرية : مه احمد بدرأسا

الحماية القانونية للمسدتهلك في اتفاقدات الإعفداء مدن     : جمال احمد حسن د. خالد, وما بعدها 93ص -2005

: د. كيلاني عبد الرضى محمود, وما بعدها 20م ص2009القاهرة, المسؤولية العقدية, دار النهضة العربية , 

بحدث مقددم لمدؤتمر تنظديم     , مفهوم المستهلك كأساس لتحديد نطاق تطبيق تقنين الاستهلاك الفرنسدي 

م 2005( مارس 30 – 22المنافسة ومنع الاحتكار, الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة المنصورة خلال الفترة )

 وفي الفقه الاجنبي انظر:   بعدها.وما  91بالقاهرة ص
Ewoud Hondius: The Notion of Consumer: op. cit. p.93 

ه العديد من أحكام القضاء كما هو الشأن في حكم محكمدة الدنقض   يث نجد أن هذا هو النهج الذي تبناح  (4)

م, 1222اكتوبر  30 م, وكذلك حكمها في1222أبرل  22م, وحكمها في 1223نوفمبر سنة  24الفرنسية الصادر في 

وهو كذلك في حكم محكمدة   م2000مارس  14م وحكم المحكمة الصادر في 1225يناير  24وحكمها الصادر في 

متاحة  Gruber v Bay Wa AG Case C-464/01 [2005] ECR1-439في القضية وربية في العدل الأ

على الربط التالي:

 

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=C-464/01%20 
[2005]%20ECR1-439&td=ALL  .  

http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=926
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=C-464/01%20%20%5b2005%5d%20ECR1-439&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=C-464/01%20%20%5b2005%5d%20ECR1-439&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=C-464/01%20%20%5b2005%5d%20ECR1-439&td=ALL
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جل الحصول الدافع وراء سعي المستهلك من أهو : الهدف من الاستهلاك, وولدد الأالمح 

يكون  و العائلية, بمعنى أنلى السلع والخدمات وذلك بغرض إشباع حاجاته الشخصية أع

غراض غير ى السلع والخدمات لاستعمالها في أتعاقد المستهلك مع المهني من أجل الحصول عل

مهنية

(1)

. 

ياً من وراء تعاقده سواء اً مهنومن ثم يكون مستهلكاً كل شخص لايمارس اختصاص

تم هذا التعاقد عبر الانترنت أو خارجه, وعليه فكل مهني يتعاقد خارج نطاق اختصاصه 

المهني يعد مستهلكاً تجب له الحماية القانونية

(2)

وربية هذا . وقد اعتمدت محكمة العدل الأ

تقل بقواعد الحماية, أن يكون تصرفه لغرض مس المستهلك يشترط لتمتع المحدد حيث

وهي بذلك تعتمد هذا التحديد بناءً على  تماما عن حاجات نشاطه التجاري والمهني,

مضمون وطبيعة وغرض التعاقد ليشمل بذلك حتى المهني الذي يتعاقد بعيداً عن نشاطه 

المهني أو التجاري

(3)

. 

: وهو موضوع التعاقد حيث يقصد به حصول المستهلك على السلع المحدد الثاني

الحصول على سلعة هو  ع على أن موضوع تعاقد المستهلك مع المهنيم جْفالفقه ي والخدمات, 

ستهلاكهاأو خدمة من أجل ا

(4)

فكل الأموال يمكن أن تكون محلًا للاستهلاك, إذا تم , 

شراؤها واستعمالها لغرض غير مهني مهما كان استهلاكها قصيراً , كالمنتجات الغذائية, 

كالسيارات والأجهزة المنزلية أو طويلًا

(5)

. 

" فهي تشمل كل  servicesأما تعاقد المستهلك من أجل الحصول على الخدمات 

الخدمات التي تقدم للمستهلك مقابل ادائه لمبلغ نقدي وقد تكون هذه الخدمات ذات طبيعة 

 مادية مثل الخدمات التي تؤديها شركات النظافة للمستهلك, أو قد تكون خدمات ذات

                                                           

جانب غير المهني , ذلك المهني الذي يبرم تصرفاً قانونيا لإشدباع حاجياتده   المستهلك يتسع ليشمل إلى  فلف   (1)

في هذا  .الشخصية أو العائلية أو حتى غير المهنية من السلع أو الخدمات, والتي لا تدخل في دائرة نشاطه المهني

 نظر: ا المعنى
Ewoud Hondius: The Notion of Consumer: op. cit. p.94. 

 . 93ص ,, مرجع سابقالمستهلك في التعاقد الالكتروني حماية: المعنى د. أسامه احمد بدرفي مثل هذا  (2)

 Gruber v Bay Wa AG Case C-464/01 [2005] ECR1-439انظدر حكدم المحكمدة في القضدية      (3)

في الصفحة السابقة.ليه السابق الإشارة إ

 

ن الدذي حددتده المدادة الرابعدة مد     أوالخدمة من أجل إعادة بيعهدا   ةذا بخلاف الشخص الذي يشتري السلعوه (4)

التي حددت التاجر )أ(بأنه من يقوم " بشراء المنقولات أياً كان نوعها بقصد قانون التجارة المصري الجديد, 

 جار المنقولات ستاأو تأجير هذه المنقولات, )ب( بيعها أو تأجيرها بعد تهي تها في صورة أخرى, وكذلك بيع 

بقصد تأجيرها.....".

 

.22مرجع سابق, ص الحماية المدنية للمستهلك في القانون المصري والكويتي,:د. مساعد زيد عبد الله المطيري   (5)
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طبيعة ثقافية كتلك التي تؤديها المكاتب الهندسية والاستشارات القانونية, أو خدمات ذات  

طبيعة مالية كالتأمين والقرض...الخ"

(1)

. 

: أطراف عقد الاستهلاك, فحتى نكون بصدد عقد استهلاك يجب أن المحدد الثالث 

يكون أحد طرفيه مستهلك والآخر مهني

(2)

حتى نكون بصدد عقد  ع على أنهم جْ, فالفقه ي 

ذين هلك" حيث يؤدي وجود هله صفة المست استهلاك لابد وأن يكون أحد أطراف هذا العقد

لى إمكان وجود اختلال في التوازن في العلاقة العقدية مما يبرر حماية المستهلك, أما  إالطرفين

العقود المتكاف ة بين المستهلكين فقط فلا يوجد مبرر لهذه الحماية"

(3)

. 

ليه فإن تلك العقود التي تكون بين مستهلكين أو مهنيين تخرج من نطاق الحماية وع

قرته الاتفاقيات الدولية ه الطرف الضعيف في العقد وهو ما أالمقررة للمستهلك بكون

بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية في مادتها  1220كاتفاقية روما 

ولى المعدلة لتلك الاتفاقيةسادسة من لائحة روما الأالمادة ال الخامسة وهو في

(4)

, وسارت على 

( 1-132كما هو الشأن في المادة )ل  ذات النهج التشريعات الوطنية الخاصة بحماية المستهلك

                                                           

حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, رسدالة دكتدوراه مدن كليدة     :د. خالد عبد الفتاح محمد خليل (1)

 .22ص 2000الحقوق, جامعة حلوان

ذن مدن المسدتهلك المشدتري, يعتدبر     إأو يسدتفيد مدن خددمات بد     اًكل مدن يسدتعمل سدلع    بل إن البعض يضع (2)

يحق لهم مقاضاة البائع عما لحق بهم من أضرار على أساس المسدؤولية التقصديرية لا المسدؤولية    و, مستهلكاً

 ل السديل الجدارف والعدارم مدن أسداليب     ظد محموم لفرض الحماية للمستهلك في العقدية, ويعتبر هذا توسع 

 للمزيد في ذلك انظر: الإبهار والإغراء والخداع,

Mehta, Swati Mehta: Consumer Protection in India: The Path Covered and the 

Journey Forward (March 5, 2010).p.1, Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=1565522.  .  

 .22صمرجع سابق, , المستهلك في القانون الدولي الخاصحماية :د. خالد عبد الفتاح محمد خليل (3)

 صلية على النحو التالي:حيث جاء نص تلك المادة في لغته الأ (4)
REGULATION (EC) No 593/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL of 17 June 2008 on the law applicable to contractual 

obligations (Rome I) Art. 6: " Without prejudice to Articles 5 and 7, a contract 

concluded by a natural person for a purpose which can be regarded as being 

outside his trade or profession (the consumer) with another person acting in the 

exercise of his trade or profession (the professional) shall be governed by the law 

of the country where the consumer has his habitual residence, provided that the 

professional:" 
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م بشأن حماية المستهلك في مواجهة الشروط 1225فبراير  1الصادر في  25-129من القانون رقم  

التعسفية في فرنسا

(1)

. 
 ٌ لف نهأ وهنا يطرح البعض تساؤلًا مفاده هل المستهلك هو الشخص الطبيعي فقط؟ أم

التعريفات يضاً وفق هذه التعريفات؟ فبالرغم من أن بعض يتسع ليشمل الشخص المعنوي أ

المستهلك الفقهية والتشريعية التي تعرضت لتعريف المستهلك تقصر هذا الوصف على 

في وربية بعض أحكام القضاء كحكم محكمة العدل الأ الطبيعي فقط وهو ما سارت عليه

ن المقصود بالمستهلك الوارد في المادة الثانية إم حيث تقول " 22/11/2001قرارها الصادر بتاريخ 

بشأن الشروط التعسفية في العقود المبرمة مع المستهلك , هو  13/23من التوجيه الأوربي رقم 

فقط الشخص الطبيعي"

(2)

. 

القصر غير مقبول لدى الكثير من الفقهإلا أن هذا 

(3)

عتبارات , وذلك بالنظر إلى ا

وتحديد من يكون المفترض به  النظام الاقتصادي والقانوني وهو تحقيق التوازن بين المصالح

في  حيث ذهبت محكمة النقض الفرنسية تحمل الضرر الذي يقع, هل المهني أم المستهلك

الشركة التي تركب أجهزة إنذار بمناسبة أدائها  أن لىم إ1222ابريل  22حكمها الصادر في 

                                                           

 صلية على النحو التالي: غته الأجاء نص هذه المادة في ل حيث  (1)
Art. (L 132-1)“ dans les contrats conclus entre professionnels et non- 

professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou 

pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un 

déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat”. 

 حكم المحكمة: انظر  (2)
ECJ judgment of 22 November 2001, joined cases C-541/99 and C-542/99 - Cape 

Snc v Ideal service Srl and Ideal service MN RE Sas v OMAI Srl [2001], ECR I-

9049," The term 'consumer', as defined in Article 2(b) of Council Directive 

93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, must be 

interpreted as referring solely to natural persons."  Available 

online:http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en. 

المتعلقة بالمنتج يقول فقهاء الأصول أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما, فجهل المستهلك للأمور الفنية   (3)

يشترك فيها الشخص الطبيعي والمعنوي, بل إن الوضع في عقود التجارة الالكترونية يكون اعقد والخطر الذي 

ومن ثم يشترك الاثنان في الحماية الخاصة للمستهلك. للمزيدد انظدر د.    يتعرض له المستهلك اكبر وأسرع,

المستهلك في الشريعة محمد إبراهيم بنداري, حماية المستهلك في عقد الإذعان , بحث مقدم إلى ندوة حماية 

( 2 – 9التي نظمتها كلية الشريعة والقانون بجامعدة الإمدارات العربيدة المتحددة خدلال الفدترة  )      والقانون , 

مفهوم المسدتهلك كأسداس لتحديدد نطداق تطبيدق      : د. كيلاني عبد الرضى محمود, 3م ص1222ديسمبر 

 وما بعدها. 91, مرجع سابق, صتقنين الاستهلاك الفرنسي

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en
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بالضرورة عن اختصاصها المهني الدقيق ومن ثم تتمتع بالحماية  لنشاطها المهني يعد خارجاً 

القانونية اللازمة

(1)

. 

كونه لللمستهلك  الخاصة التي تقرر الحمايةو ما تأخذ به التشريعات الحديثة وه

 سواءًذلك و يستوي في ذلك الشخص الطبيعي والمعنوي الطرف الضعيف في هذه العلاقة

كان تعاقده بالطرق التقليدية أو من خلال شبكة الاتصال العالمية الانترنت

(2)

. 

لا هلك الالكتروني هو تعبير مستحدث مصطلح المست أنبالقول  إلىنخلص لعلنا و

من حيث الوسيلة التي يستخدمها المستهلك  إلايختلف عن مفهوم المستهلك التقليدي, 

المتعاقد عن بعد

(3)

. 

 أنيجب مفهوم المستهلك الالكتروني  تحديد نأالباحث, يرى  مما تقدم: التعريف المقترح

 :التالي وأبرزها عتباراتالا مجموعة من يراعي

 أوحاجيات المتعاقد الشخصية  إشباعالخدمات هو  أوالهدف من التزود بالسلع  إن .1

ولا  خرينأو احتياجاته فيما يتعلق بحسن أداء واجبه أو التزامه تجاه الآ العائلية

جل الحصول على أمن يتعاقد من  أما, و تؤثر فيها بشكل مباشرتدخل في مهنته أ

دمجها بغيرها فإنه  أوتخزينها  أوتحويلها  أوبيعها  إعادةجل أالخدمات من  أوالسلع 

المحترف كما عرفه القانون التجارييخرج من وصف المستهلك, بل هو 

(4)

. 

 والأدويةأكولات والملابس لماقد الشخص على سلع استهلاكية كايتع أنفرق بين  لا .2

جل الحصول على الخدمات اللازمة لتسيير الحياة اليومية أمن  أووغيرها, 

 مين وحتى الاستشارات القانونية.أالت أوالنقل, والتنظيف, :كله

 إلىفقط, بل يمتد  الطبيعيين الأشخاص, لا يقتصر على الالكترونيستهلك وصف الم إن .3

جل ة, فالشخص المعنوي قد يتعاقد من أالمختلف المعنويين بصورهم الأشخاص

                                                           

(1) Cass 1re civ, 28 avr .1987., حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني : مشار إليه لدى د. أسامه احمد بدر

محمد حمد الله: حماية  حمد الله عندليه م مشار إ1222ديسمبر  31الصادر في كمها . وح95ص ,, مرجع سابق

 .12ص المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك, مرجع سابق,

:انظر  (2)

 

John Dikie: internet and electronic commerce – law in the European union, 

HART publishing , oxford 1999.p.18.
 

الحماية المدنية للتجارة الالكترونية)العقد الالكتروني, الإثبدات الالكتروندي, المسدتهلك    :د. محمد المرسي زهرة (3)

 .22ص 1ط ,2002الالكتروني(, دار النهضة العربية,

 في بيان التاجر من غير التاجر وذلك في المادة الرابعة منه. المصري وهو ما سار عليه القانون التجاري (4)
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جل الحصول على حتى من أ أوسلع تلزمه للعاملين لديه أو الحصول على خدمات  

به المنوطةالمهام  لأداءالخدمات التي تلزمه 

(1)

ست ناف لامحكمة ا, وهو ما تؤكده 

المحكمة الحكومتين  اعتبرتم حيث 1222ديسمبر  21في حكمها الصادر في  الانجليزية

سبانية والفرنسية مستهلكتين بالنسبة لعقدهما مع شركة توريد سيارات ومن الأ

سبانيا أفي العقد والتي تحرم المستهلك ) بطلان الشروط غير المعقولةبضت قفقد ثم 

 الرجوع على الشركة بثمن السياراتوفرنسا( من حقهما في

(2)

.

 

له صفة المستهلك  الأطرافحد أيكون  أنوفيما يرتبط بأطراف العلاقة فإنه لابد من  .4

بين  مبرماً يكون العقد أنالحماية المقررة في القانون, بمعنى  أحكامحتى تنطبق عليه 

(B2Cمستهلك ومهني )

 (3)

(B2Bبين مهني ومهني ) تبرمالعقود التي  أما, 

 (4)

بين  أو ,

(C2C)آخرمستهلك ومستهلكاً 

(5)

العلة  إذ, تدخل تحت هذه الحماية الخاصة فإنها لا ,

بالحماية  اًجدير اًضعيف اًهو كونه طرف الأولىفي بسط الحماية للمستهلك في الصورة 

 إطارالعقد في  لإبرامالمهني المحترف الذي يتمتع بالخبرة والدراية اللازمة  مواجهةفي 

التجاري أوتخصصه المهني 

(9)

. 

عبر الوسائط الالكترونية, عبر الانترنت,  أوما كانت وسيلة التعاقد تقليدية  أياً .5

المستهلك يتمتع بالحماية القانونية المقررة في القانون, مادام قد توافرت فيه الاعتبارات ف

                                                           

:انظر (1)

 

Ewoud hondius: The Notion Of Consumer, op. cit, p.94.
 

 R &B Customers Brokers Ltd v UDT Finance Ltd [1988] 1انظر حكم المحكمة في القضية  (2)

All ER 847 :الحكم متاح على الرابط

 

http://www.iucedu.eu/group/sem1_L2/2012%20CCOMLA/case%20law/R_B_Cust

oms_Brokers_Co_Ltd_v_United_Domini.PDF.
 

 .Business To Consumerاختصار للمصطلح الانجليزي وه (3)

 .Business To Businessمصطلح الانجليزيلاختصار ل وه (4)

 للمزيد في نوع هذه البيوع انظر:Consumer To Consumer .اختصار للمصطلح الانجليزي وه (5)

Andrés Guadamuz González: The Legal Implications Of The C2C Electronic 

Commerce Model, Available online: http://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream 

/1842/2259/ 1/ eBaylaw.pdf. 

, مرجدع  المسدتهلك مفهدوم   :محمود ى والمستهلك, د. كيلاني عبد الرضراجع في إشكالية التفرقة بين المهني (9)

وما  12م , ص1229حماية المستهلك, دار النهضة العربية, :عبد الحميد حسنومابعدها, د. عاطف 23سابق, ص

بحوث القانونية والاقتصادية , لالمفهوم والانعكاسات, مجلة الحقوق ل "المهني:"بعدها, د. عدنان إبراهيم حسان

: ومابعددها,  د. السديد محمدد السديد عمدران      53م, ص2004الأولكلية الحقوق جامعة الإسدكندرية, العددد  

 .وما بعدها 2حماية المستهلك أثناء تكوين العقد, مرجع سابق, ص

http://www.iucedu.eu/group/sem1_L2/2012%20CCOMLA/case%20law/R_B_Customs_Brokers_Co_Ltd_v_United_Domini.PDF
http://www.iucedu.eu/group/sem1_L2/2012%20CCOMLA/case%20law/R_B_Customs_Brokers_Co_Ltd_v_United_Domini.PDF
http://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream%20/1842/2259/
http://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream%20/1842/2259/
http://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream%20/1842/2259/
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الحماية الخاصة التي يتمتع بها المستهلك  تلك إلى بالإضافةالسابقة, فلا فرق بينهما,  

 في التشريعات التي تنظم التعاقد عن بعد.وذلك الالكتروني على وجه الخصوص, 
يمكن أن يتمثل في أنه  لمستهلك الالكترونيل بأن التعريف المناسب الباحث ويرى

كان نوعها, ويتسلمها  ياًأو الخدمات أالذي يتزود بالسلع المعنوي,  أو"الشخص الطبيعي 

و الخاصة أ العائلية أواته الشخصية حاج لإشباعبدون مقابل,  أوحكمياً, بمقابل  أوماديا 

 الانترنت".تتعلق بأعمال مهنته, عبر الشبكة العالمية  لا أنهامادام  ,العامة

 
 الثالثالمطلب 

 خصائص عقود المستهلكين الالكترونية
يقرب من  لنشاط الشبكة المعلوماتية الانترنت يضع ماالعالمي الطابع الدولي بل  إن

 إدخالهاالبيانات والمعلومات التي يتم إذ تنشر دول العالم في حالة اتصال دائم, مائتي دولة من 

الدول المرتبطة بهذه الشبكة,  في ثوان معدودة في كل دولة من وتحميلها على الشبكة

مستخدم على الخط لأيتكون متاحة ف

(1)

. 

الحيوية للتجارة الالكترونية للأهميةونظراً 

(2)

بالنسبة لاقتصاديات الدول  ,

كان من الضروري وضع تنظيم قانوني لها  ,للأفرادوهي كذلك  والشركات والمؤسسات,

المعاملات التجارية الالكترونيةفا الدولي وعائدها الاقتصادي, طابعهيراعي 

(3)

تشمل كل 

                                                           

لها طابع دولي وعابر للحدود , حيث يشير مسماها إلى ذلك, فأصدل   Internetالمعلومات الدولية  شبكةإن  (1)

ي أ internationalوهو اختصار لكلمة   interهو في الأصل مكون من كلمتين الأولى   internetكلمة 

والتي تعني الشبكة و وهو ما يعني الشبكة الدولية, وهي  network وأما الثانية فهي اختصار لكلمةالدولية, 

معروفة بتبادل المعلومات والبيانات دون هيمنة من منظمة أو هي ة مؤسسية أو حكومية أو غير حكومية, 

 للمزيد أنظر: ولا توجد إدارة مركزية لها,

Peter Carey, The Internet and E-commerce, Published by Thorogood, 
London,2001.p.3. 

 للمزيد انظر: (2)

Report to the Ranking Senate Minority Member of the Joint Economic Committee 
International Electronic Commerce Definitions and Policy Implications, March 
2002, p.12.

 

 كمنظومة تتكون من مجموعة من العناصر المكونة لها:فالتجارة الالكترونية  (3)

 .المنتج : وهو المصنع للسلع أو الشركة المنتجة للسلع أو الخدمات

 
 .المستهلك: وهو المشتري الذي يبحث عن شراء سلعة أو خدمة معينة عن طريق الشبكة

 

» 
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استهلاكي, كالبيوع, والاستيراد والتصدير, وحجز تذاكر  أومعاملة ذات طابع تجاري  

السفر والفنادق والمعاملات المصرفية وغيرها من العقود والتصرفات القانونية التي تسير 

 .الحياة اليومية

الصادر  الأوربيوقد ورد تعريف عقود التجارة عن بعد في المادة الثانية من التوجيه 

 على النحو التالي م بشأن حماية المستهلكين1222مايو  20في  2/22رقم  الأوروبيعن الاتحاد 

بين متعهد توريد ومستهلك, باستخدام  إبرامهالخدمات يتم  أو"كل عقد يتعلق بالبضائع 

العقد وتنفيذه" إبرامللاتصال عن بعد عند  أكثر أوتقنية 

(1)

وقد اهتمت التشريعات  . هذا

واعد غلبها عقود مستهلكين ووضعت القأ فيهي  التي, الالكترونيةالمختلفة بعقود التجارة 

لها, مما زاد الثقة في التعامل عبر الشبكة العالمية ةالقانونية والحمائي

(2)

. 

                                                                                                                                                    
« 

  خلالها بيع السلع أو الخدمات إلى الأسواق الالكترونية: وهي تلك الأسواق التي تخصص لها مواقع يتم من

المستهلكين .

 
 لإجراء عمليات البيع والشراء. ةبنية التطبيقات: وهي مجموعة برامج معد

 
    ,ًالانترنت: وهي عبارة عن شبكة ضخمة مكونة من عدة أجهزة حواسيب مرتبطة يبعضدها الكترونيدا

والمنتشرة حول العالم والتي يحكمها نظام تشغيل معين.

 
  القانونية: والتي يمكدن مدن خلالهدا حمايدة المسدتهلكين, والمندتجين, وحمايدة الحقدوق الأدبيدة,          الأنظمة

والفنية, والرسم, والضرائب.

 
 .مقدمي خدمات الدفع: هي عبارة عن شركات تقنية المعلومات لبناء خدمات الدفع الالكتروني

 
     تي تدؤمن الحمايدة الأمنيدة    مقدمي الخدمات الأمنية)شركات الأمن المعلوماتيدة(: وهدي الشدركات الد

للأجهزة والشبكات, وكذلك تؤمن الحماية للاتصالات التي تتم عبر الشدبكة بجميدع صدورها. للمزيدد     

نظر: ا

 

Peter Carey: The Internet and E-commerce, op. cit, p.4. 

النص: انظر  (1)

 

Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 

on the protection of consumers in respect of distance contracts, distance ART,2,1 

"contract` means any contract concerning goods or services concluded between a 
supplier and a consumer under an organized distance sales or service-provision 

scheme run by the supplier, who, for the purpose of the contract, makes exclusive 

use of one or more means of distance communication up to and including the 

moment at which the contract is concluded". 

سدتهلك مدن الغدش والخدداع     ة لحمايدة الم يد لسدنة الكدثيرين عددم وجدود ضدمانات حقيق     أفقد تدرددت علدى    (2)

عمال القرصنة التي تهدد شبكات ونظم المعلومات قد أرعب الكثير أن أوالإعلانات الكاذبة عبر الانترنت, كما 

 وراء عزوفهم عن التعامل مع الشبكة العالمية, مما زاد من تسارع تدخل المشرع لحماية  اًدافع ذلك كانف, 
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يمكن وصفها بأنها " تلك  -عبر الانترنت -وعلى كلٍ فإن عقود المستهلكين الالكترونية 

خدمات لفرد, هو المستهلك, عبر  أومنقولة ماديا  أشياءالعقود التي يكون موضوعها توريد 

جل استخدامه أخصوصاً الشبكة الدولية, وذلك من الوسائل التكنولوجية المتعددة و

المهني" أوتكون له صلة بنشاطه التجاري  أنالعائلي, دون  أوالشخصي 

(1)

التعريف  وتبعاً لهذا .

نية وذلك كما السابق فإنه يمكن الوقوف على سمات وخصائص عقود المستهلكين الالكترو

 يلي:

                                                                                                                                                    « 
التجارة الالكترونية ووضع النظم الكفيلة باستعادة ثقة المستهلكين, وهو ما يفسر زيادة عدد المستهلكين في 

العالم, إلا أننا في العالم العربي نلاح  تأخر المشرع في سن تلك القواعد لبسط هذه الحمايدة وقلدة التوعيدة    

في زيادة مستخدمي  البطءتمع, وهو ما يفسر بأهمية التجارة الالكترونية ودورها في تنمية اقتصاديات المج

م بلغ حجم 2009الشبكة العالمية في العالم العربي للأغراض التجارية. فوفقاً لتقرير ماركيتر السنوي في عام 

 وتحتلدولار,  اتمليار 402م إلى 2011مليار دولار, ويتوقع أن تبلغ في عام  133سوق التجارة الالكترونية في أوربا 

حيث أخذت نصيب الأسد من حجم المبادلات التجارية  ة في هذا المضمارا وفرنسا وألمانيا أعلى نسببريطاني

الالكترونية, كما تشير هذه الإحصائيات إلى أن عددد المتعداملين في التجدارة الالكترونيدة في ولايدة فرجينيدا       

ارة الالكترونية في الربع الأول من مليون فرد, أما في الصين فقد بلغ حجم التج 3الأمريكية بلغ في يوم واحد 

وهدي شدركة    iresearch ترليون يوان, وفقاً للإحصائيات الصدادرة عدن  12020م 2010مايو  25م حتى 2010

 استشارية في الصين, انظر:

. http://www.gspay.com/the-e-commerce-market.php 

 قارب في هذا التعريف عند: (1)

Christine Riefa:The reform of electronic consumer contracts in Europe, op. cit, 

p.11. 
ومن المعلوم أن العقود الالكترونية الاستهلاكية تتم وتنفذ على الشبكة وما يصاحبها من عمليدات كلدها   

تتم الكترونياً, فإبرام العقد الالكتروني يمر بمدرحلتين: مرحلدة سدابقة, حيدث يسدبق عمليدة إبدرام العقدد         

عقدد  أمن التسوق, وهذا الأخير مرتبط بضمان امن المعلومات, والتي تعدد مدن   أية كضمان عمليات تمهيد

الاختراق التي تتم على شبكة الانترنت هي الخطر الأكبر  العمليات التي تحكم المعاملات الالكترونية, فعمليات

متع بالأمان والحماية, التي تتأن يتعامل مع المواقع ذات الثقة من معلومات التسوق ويمكن للمستهلك أعلى 

وتتخلل عملية التعاقد مرحلة إثبات الهوية, بحيث يجب على كل طرف التحقق من هوية الطرف الآخر 

كما هو الحال في العقود التقليدية, وتتم عملية إثبات الهوية عن طريق تبادل رسائل البيانات عبر الحاسب 

 الكتروني, وعادةً تكون هذه البيانات مشفرة, بحيث يضع الآلي أو البريد الالكتروني, مصحوبة دائماً بتوقيع

مشفرة لا يعلمها إلا الشخص الذي يتعاقد معه, بعدها يتم التعرف إلى أركان وشروط العقد  المرسل علامة

 بكافة البيانات اللازمة التي  -المستهلك –اللازمة لصحته من رضا ومحل وسبب, وعلى البائع أن يزود المشتري 

حل العقد, ثم يمر العقد الالكتروني بمرحلة الانعقاد حيث يقترن الإيجاب بالقبول ويكون مجلس تتعلق بم

من الطرفين المعلومات المتعلقة بانعقاد العقد. للمزيد انظر, د. رضا متولي  يتبادل فيه كلٌ اًالعقد حكمي

مجلددة البحددوث القانونيددة  دراسددة مقارنددة, بحددث منشددور في  , النظددام القددانوني للعقددد الالكترونددي : وهدددان

وما بعدها, وفيما يتعلق  42ص م,2002أكتوبر  42والاقتصادية, كلية الحقوق , جامعة المنصورة , العدد 

, بحث مقدم إلى حماية المستهلك الالكتروني: بنماذج للأسواق الآمنة عبر الانترنت, انظر, د. عبد الحق حميش

لشريعة والقانون, والذي نظمته كلية الشريعة والقانون بجامعة مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين ا

 . 1222,ص2003مايو  12-10الإمارات في الفترة 
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: عقود المستهلكين الالكترونية نوع خاص من العقود التي تتم عن بعدأولًا 
(1)

: 

بجميع مراحلها, ابتداءً من  تتم عن بعد أنهافي عقود التجارة الالكترونية  الأصل

لا يجمعهم مجلس  أطرافتتم بين  نهاإالعقد و تنفيذه, حيث  إبرامب وانتهاءًالتفاوض 

واحد, وعقود المستهلكين التي تتم عبر الشبكة العالمية الانترنت , لا تفارقها هذه الصفة, 

التعهد بتوريد خدمات يتم دون  أو للأموال" كل بيع  ويعرف هذا النوع من العقود  بأنه

العقد, وباستخدام واحد  إبرامجل أستهلك من لم, بين المورد واطرافللأحضور مادي متزامن 

من تقنية الاتصال عن بعد" أكثر أو

(2)

. 

وقد ورد ذكر هذه العقود التي تتم عن بعد بين المستهلك والمهني في تقنين الاستهلاك 

لخدمة يبرم  أولمال  أداءبأنها " كل  حيث نصت (L 19-121م في المادة )2001الفرنسي المعدل 

هذا  لإبراموالذين يستخدمون  ,بين مستهلك ومهني طرافللأعاصر ر المادي المدون الحضو

من وسائل الاتصال عن بعد" أكثر أوالعقد على سبيل الحصر وسيلة 

(3)

. 

لتي توصف ا الأساسيةالسمة  أوا سبق, فإن طبيعة العقود التي تتم عن بعد لم فقاًوو

بينهم, فالعقد يبرم بين  الرضاتبادل  لحظةفي  طرافهالأعاصر بها, هي عدم الحضور الم

الإرادتيننعقاد العقد وتقابل ا ةلحظطرفين لا يتواجهان وجهاً لوجه في 

(4)

 . 

يمكن  فإنهوفي عقود المستهلكين الالكترونية التي تتم عبر الشبكة العالمية الانترنت, 

 تلاقي القبول و نإمجلس العقد له خصوصية تأتي من الوسيلة ذاتها حيث  أنالقول 

                                                           

التعاقد عن : د. محمد حسن قاسم في الفقه العربي: لمزيد من التفصيل حول العقود التي تتم عن بعد انظر (1)

, دار الجامعددة الجديدددة, انون الأوربدديه تحليليددة في التجربددة الفرنسددية مددع الإشددارة لقواعددد القدد ءقددرا, بعددد

 والفقه الأجنبي: وما بعدها. 12ص م,2005الإسكندرية 

See: A short guide for businesson distance selling, Published by the Office of Fair 
Trading, available online: http://www.oft.gov.uk/shared_oft/business_leaflets/ 
general/oft913.pdf. 
See also: John Dikie:Consumer Confidence and the ECDirective on Distance 
Contracts, op. cit, p.218. 

.2/1الخاص بحماية المستهلك في العقود التي تتم عن بعد المادة  2/22التوجيه الاوربي   (2)

 

نصها على النحو التالي: ويجري (3)

 

Art L.121-16: « Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute vente 

d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence 

physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, 

pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs 

techniques de communication à distance. ».
 

 .199, صمرجع سابق, لكترونيةالاالمسؤولية :د. محمد حسين منصور (4)

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/business_leaflets/%20general/oft913.pdf
http://www.oft.gov.uk/shared_oft/business_leaflets/%20general/oft913.pdf
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ختلف الفقه بشأن ما , وهو ما ايكون على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد الإيجاب 

إذا كان التعاقد عبر الانترنت تعاقد بين غائبين أم بين حاضرين. وهنا نعرض لهذه 

 الاتجاهات بإيجاز, ونتبعها بالرأي الراجح في الفقه:

: حيث يرى جانب من الفقهتجاه الأولالا

(1)

أن التعاقد عبر الانترنت هو تعاقد بين  

 تصال دائم ليس بالكتابة فقط بلحيث يكون الطرفان على احاضرين زماناً ومكاناً, 

حيث  ,عاصر بين الطرفينفتراضي المبوسيلة سمعية بصرية, وهي وسيلة تحقق الحضور الا

يترتب  حوار شامل حول بنود العقد وتنفيذه في ذات الوقت, بما إجراءمكن الطرفان من يت

والقبول والوفاء بالالتزامات من خلال  الإيجابعلى ذلك من عدم وجود فارق زمني بين 

الشبكة

(2)

بين  لا يمكن التسليم بفكرة الغياب عن مجلس العقد, فهو تعاقد ,وعليه. 

عتبارياًحاضرين حتى ولو كان الحضور ا

(3)

. 

 أن التعاقد عبر الانترنت هو تعاقد بين ن الفقه إلى: يذهب جانب آخر متجاه الثانيالا

ران في ذات اللحظة بالإضافة إلى غائبين زماناً ومكاناً, وذلك أن الإيجاب والقبول لا يصد

تجاه التعاقد عبر الانترنت بالتعاقد عبر الفاكس أو ف مكان المتعاقدين, ويشبه هذا الاختلاا

طراف فهؤلاء موجودون على الموقع لكن غير للأالبريد التقليدي, فلا يوجد حضور مادي 

موجودين في ذات المكان

(4)

. 

بين  اًهنا يذهب جانب من الفقه إلى أن التعاقد عبر الانترنت يعد تعاقد: تجاه الثالثالا

ائبين مكاناً, ويقترب هذا الفقه من تشبيه التعاقد عبر الانترنت من حاضرين زماناً وبين غ

يجاب والقبول يتم بطريقة سمعية بصرية عبر شبكة الانترنت الإفون, فيالتعاقد عبر التل

وهنا يدخل العقد بين حاضرين في الزمان, إلا أن أطرافه يتواجدون في دول مختلفة 

                                                           

 :في ذلك انظر (1)

Murielle Isabelle Cahen: la formation des contrats de commerce électronique, 

Ratio Juris, Academic Journal, septembre,1999,p.28.  

وما بعدها, د. محمد حسن  20ص ق,مرجع ساب, الحماية المدنية للتجارة الالكترونية: د. محمد المرسي زهرة  (2)

 .20ص ,مرجع سابق, التعاقد عن بعد: قاسم

 .42ص ق,مرجع ساب, لتجارة الالكترونيةا : النظام القانوني لحماية عبد الفتاح بيومي حجازيد.  (3)

سامي وما بعدها, د.  23ص ق,مرجع ساب, الالكترونية منصور: المسؤلية حسيند. محمد انظر في هذا الاتجاه:  (4)

فرحان: تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية, رسالة دكتوراه, كلية الحقدوق جامعدة عدين     مصطفى

, د. مراد محمود يوسف مطلق: التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الالكتروني, رسالة 94ص م,2009شمس, 

 : جوانب, د. عمر عبد الفتاح علي يونس42م, ص2002دكتواه كلية الحقوق, جامعة عين شمس, القاهرة 
قانونية للتعاقد الالكتروني في إطار القانون المدني, رسالة دكتوراه, كلية الحقدوق جامعدة عدين شمدس,      

 .142م, ص2002
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عبر حدود تلك الدول وهو ما يعني أن العقد يكون  ويقومون بتنفيذ التزاماتهم الالكترونياً 

في عداد العقود بين غائبين من حيث المكان

(1)

. 

إلى أن التعاقد عبر  -جدير بالتأييد -جانب من الفقه بفي الفقه: يذه الرأي الراجح

كل حالة على حدة,  في ذلك إلىالانترنت لايتم تكييفه بطريقة مسبقة وآلية وإنما يرجع 

حيث تتعدد طرق ووسائل التعاقد عبر شبكة الانترنت ذاتها

(2)

. 

فإذا ما كان التعاقد عبر وسائل الكترونية تجعل من مسألة بعد المسافة بين 

المتعاقدين أمراً ليس له قيمة فنكون بالتالي أمام تعاقدين بين حاضرين حيث يسمح 

, ولعل أقرب مثال إلى ذلك التعاقد الذي يجري للمتعاقدين بالتفاعل مع بعضهم البعض 

عبر الفيديو كونفرنس, حيث تتجاهل هذه الوسيلة مسألة الزمان والمكان في الواقع 

المادي

(3)

. 

لوسائل الالكترونية عبر شبكة الانترنت على مجرد لالمتعاقدين  أما إذا اقتصر استخدام

 ,عملية إبرام العقد مراحل زمنية إبلاغ بعضهم البعض بالإيجاب والقبول فقط أو تخللت

فإننا نكون أمام تعاقد بين  أو تفاعل فيما بينهم, دون أن يكون هناك تحاور بين الأطراف

غائبين

(4)

. 

العقود التي تتم عبر الشبكة العالمية الانترنت قد يكتنفها نوع من  أنالملاح  نه من أ إلا

ستهلك بكل مواصفات المنتج, كما الم إلماموكذلك عدم  دتعاقأهلية المبهل الجالغموض, ك

 إلا الأول أمام, وليس  لأخيرا أعدهتعاقد المستهلك مع المهني قد يكون وفقاً لعقد نموذجي  أن

الالكترونية  عقود المستهلكين تندرج أنمن هنا يدور التساؤل هل يمكن و .الرفض أوالقبول 

 ؟الإذعانعقود  ضمن

                                                           

 92ص ,م2000 1نهضة العربية, القاهرة, طد. احمد عبد الكريم سلامة: القانون الدولي الخاص النوعي, دار ال (1)

انب القانونية لعقد التجارة الالكترونية, رسدالة دكتدوراه,   إيمان مأمون أحمد سليمان: الجووما بعدها, د. 

 .150ص م,2009كلية الحقوق جامعة المنصورة, 

ذات الطابع  لتجارة الالكترونيةا صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقودد. انظر في هذا الرأي:  (2)

أيمن ابراهيم العشماوي: مجلس العقد الالكتروني, دار د. , 132ص م,2012الدولي, درا النهضة العربية, القاهرة 

, د. مصطفى أحمد أبو عمرو: مجلس العقد الالكتروني, دار الجامعة 103صم, 2002النهضة العربية, القاهرة 

, د. سليمان أحمد فضل: المنازعات الناش ة عن عقود التجارة الالكترونية 24م, ص2011الجديدة, الاسكندرية 

 .23م, ص2011نون الدولي الخاص, دار النهضة العربية, القاهرة في إطار القا

ذات الطابع الدولي, مرجدع   لتجارة الالكترونيةا صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقودد.  (3)

 .132سابق, ص

 وما بعدها. 103أيمن ابراهيم العشماوي: مجلس العقد الالكتروني, مرجع سابق, صد.  (4)
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 بين الرضائية والإذعانثانياً: عقود المستهلكين الالكترونية  

حد الطرفين وهو المذعن, بشروط أ ه" العقد الذي يسلم في بأنه الإذعاند ف عقعر ي

مرافق  أوولا يسمح بمناقشتها, وهو المشترط, فيما يتعلق بسلع  الآخريمليها الطرف 

تكون المنافسة فيها محدودة النطاق وان  أوفعلي  أوحتكار قانوني إمحل ضرورية تكون 

الكافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة" إلى اًيكون العرض موجه

(1)

. 

حد الطرفين لعقد محرر سلفا من جانب واحد أ" خضوع  بأنه الآخر البعضويعرفه 

مناقشات من الجانب  أومفاوضات  أيةبدون  التعاقدكل شروط لبحيث يتضمن تفصيلًا 

"الآخر

(2)

هو ضعف الطرف المذعن وعدم تساويه في المركز مع  الإذعانفما يميز عقود  ,

-المهني –للعلاقة  الآخرالطرف 

(3)

وهو ما ينطبق على عقود المستهلكين عموماً, حيث يرى  ,

البعض

(4)

وإذا  تخاطب سواه, بهدف حماية المستهلك ولا إلالم تنشأ  الإذعاننظرية عقود  أن, 

يرد صراحة في التعريفات الفقهية لعقد  لم –المستهلك –لاصطلاح اهذا  أن كان صحيحاً 

المستهلك  اهذ أنمقارنة بهذه النظرية, فلا شك  النشأةباعتباره اصطلاحا حديث  الإذعان

 أويتعلق العقد بسلع  أن شتراطا أنهو المعني بها وهو المقصود بالحماية التي تقررها: ذلك 

 أنغير ذي جدوى وخصوصاً شروطها,  وينفرد بتحديدرية يحتكرها الموجب مرافق ضرو

حيث نصت"  الإذعانمن القانون المدني المصري وضعت تحديداً عاماً لعقد  (100المادة )

                                                           

يجدب أن تتدوافر لده عناصدر     فإنه , , تبعاً لهذا الرأيننا أمام عقد إذعانإالتعريف فإنه لكي نقول  وفقاً لهذا (1)

محددة: فالإيجاب يجب أن يكون عاماً ومستمراً , وتكون القدوة الاقتصدادية للموجدب بدارزة فيده, ويكدون       

التي تصدر عن الموجدب   ن الشروطأعلى الموجب في هذه الصورة لأنه المحتكر للسلعة, كما  اًالإيجاب حتمي

الدذي لديس لده إلا قبدول     ما القبول فإنه  يكون من القابل تكون موحدة وتصب في اغلبها لمصلحة الموجب, أ

بجميع بنوده وشروطه أو رفضه بكامله, وفي اغلب العقود, فإن خيار المستهلك في الرفض   هالإيجاب الموجه إلي

انظدر:   سر تعاقده وقبوله للشروط المجحفة بحقده. للمزيدد,  لسلعة وهو ما يفللأنه في حاجة  اًيكون صوري

 وما بعدها. 2مرجع سابق, ص ,حماية المستهلك في عقد الإذعان: د.محمد إبراهيم بنداري

 انظر في ذلك: (2)
Mo Zhang: Contractual Choice Of Law In Contracts Of Adhesion And Party 

Autonomy, AKRON LAW REVIEW 3/23/2009, p.123. 

 انظر: (3)
Alfred W. Meyer: Contracts of Adhesion and the Doctrine of Fundamental 

Breach, Virginia Law Review, Vol. 50, No. 7 (Nov., 1964), p.1178. 

 .203حماية المستهلك في المعاملات الالكترونية,  مرجع سابق , ص:د. خالد ممدوح إبراهيم (4)
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...القبول في عقود الإذعان يقتصر على التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل  

مناقشة فيها.." 

(1)

. 

 :في هذه الصورة بخصيصتين الإذعانوتتميز عقود 

: تتعلق بالتنظيم المنفرد لشروط العقد من جانب واحد, وهو المهني, بحيث الأولى

مناقشات من  أومفاوضات  أيةتتضمن هذه العقود تفصيلًا لكل شروط التعاقد بدون 

[المستهلك] الآخرالجانب 

(2).
 

د, فرض شروطه التي وضعها في العق , بقدرة المهني علىالأخيرةتتعلق هذه : الثانية

 رفضها أوسوى القبول بهذه الشروط كما وردت  -المذعن -المستهلك أمامبحيث لا يكون 

الخدمة  أوالسلعة  إلىل حاجة المستهلك ظفي  اًليس حقيقي الأخيربرمتها, وحتى هذا الخيار 

 التعاقد. إلىالتي تدفعه 

الفقه قد انقسم في  أنوبتطبيق هذه النظرية على عقود المستهلكين الالكترونية, نجد 

فريقين إلىذلك 

(3)

: 

عقود  نفإ, الإذعانطبقا للمفهوم الواسع لعقود نه أ هذا الفريق يرى: الأول الفريق

المستهلك فيها هو الطرف الضعيف  يعد, حيث إذعانعقود  إلاهي  المستهلكين الالكترونية ما

في موقع  أمامهوحة يضغط على عدد من الخانات المفت أن إلادائماً, فالمستهلك لا يملك دائماً 

ني على الشبكة العالمية الانترنت, ويختار السلع بمواصفاتها المعروضة على الموقع والثمن المه

                                                           

الحماية المدنية للتجارة الالكترونية, مرجع :, انظر: د. محمد المرسي زهرةالنصللمزيد في التعليق على هذا  (1)

مرجع النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية , :وما بعدها, د. عبد الفتاح بيومي حجازي 140سابق , ص

, د. عاطف ومابعدها45, صمرجع سابق, ولنفس المؤلف, حماية المستهلك عبر شبكة الانترنت , 239, صسابق

الحمايدة القانونيدة   :, د. خالد جمال احمدد حسدن  51حماية المستهلك , مرجع سابق, ص :عبد الحميد حسن

ومابعدها, د. حمد الله محمد حمد 152للمستهلك في اتفاقات الإعفاء من المسؤولية العقدية , مرجع سابق, ص

حماية المستهلك :احمد بدر ةماسأ, د. 44حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية, مرجع سابق, ص:الله

 .121في التعاقد الالكتروني, مرجع سابق , ص
 ومابعدها.1222حماية المستهلك الالكتروني, مرجع سابق,ص: د. عبد الحق حميش (2)
ن عقود التجارة الالكترونية لا يمكن أن تكون عقود إذعان وهو في إك فريق آخر جانبه الصواب بقوله: هنا (3)

ن إور الذي لحق نظرية الإذعان, حيث يرجع إلى الشروط التقليدية لعقد الإذعان, متناسياً التطصدد تعليله 

فكرة الاحتكار وضرورية السلعة أصبحا شرطين غير مهمدين, ثدم إن نظريدة الإذعدان تلحدق اغلدب عقدود        

عن طريق وسائل التعاقد :د يوسف مطلقود. مراد محم نظر في هذا الرأي:االمستهلكين لما تحققه من حماية, 

جوانب قانونية للتعاقد الالكتروني :, د. عمر عبد الفتاح على يونس25ص  مرجع سابق,الاتصال الالكتروني, 

 .152ص مرجع سابق,في إطار القانون المدني, 
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المفاوضة عليه أو تعديله أو المحدد سلفاً, والذي لا يملك مناقشته 

(1)

, وقد ناصر هذا الاتجاه 

( حيث تنص على " تعتبر العقود 12مشروع قانون التجارة الالكترونية المصري في المادة )

ها لمصلحة ن في مفهوم القانون من حيث تفسيرالنمطية المبرمة الكترونياً من عقود الإذعا

 . ."الطرف المذعن وجواز إبطال ما يرد فيها من شروط تعسفية..

يتم عبر البريد  عقود مالهناك من ا أنعنه  غابقد نه أهذا الاتجاه يبدو  أنغير  

العقد  أطرافعبر الاتصال المرئي المسموع, والذي يتم من خلاله التفاوض بين  أوالالكتروني, 

 المشتركة. مصالحهملتعاقدهم ويحقق  ونهحل وسط يرتض إلىوالمساومة حتى يصلان 

يرى الاتجاه الحديث في الفقه: الثاني الفريق

(2)

نه عند بيان طبيعة عقد الاستهلاك أ

الوسيلة التي  إلى, فإنه يجب النظر رضائياً اًعقد أم إذعانكان عقد  إذاما  وبيان الالكتروني

تقدم نماذج للتعاقد,  التي webالعقد بواسطة صفحة الويب  إبرامبرم بها فإذا كان أُ

 للمساومة والمناقشة, تعطي للمستهلك مجالًا التي لاكالعقود النموذجية بصورها المختلفة, 

إذعانفالعقد في هذه الصورة عقد 

(3)

. 

فإن من خلال الوسائط السمعية البصرية,  أوكان التعاقد عبر البريد الالكتروني  إذا أما

تبادل وجهات , حيث تمكن هذه الوسيلة الطرفين من رضائياً اًعقد كونأن ي العقد لا يعدو

من الطرفين  النظر والتفاوض على الثمن والتسليم وحتى المواصفات, حتى يتمكن كلٌ

                                                           

, د. 121حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني, مرجع سابق, ص:في الفقه العربي, د. أسامه احمد بدرللمزيد  (1)

وما بعدها, د. عبد الحق 45حماية المستهلك عبر شبكة الانترنت, مرجع سابق, ص:الفتاح بيومي حجازيعبد 

 :, .وفي الفقه الأجنبي1222حماية المستهلك الالكتروني, مرجع سابق, ص: حميش

Murielle Isabelle Cahen: la formation des contrats de commerce électronique, 

op. cit, p.28. 

, د. إبددراهيم 209حمايدة المسددتهلك في المعدداملات الالكترونيدة, المرجددع السددابق, ص  :خالدد ممدددوح إبددراهيم د.  (2)

إبرام العقد الالكتروني في ضوء أحكام القانون الإماراتي والقانون المقارن, جامعة الكويت, :الدسوقي أبو الليل

 .25م, ص2003كترونية , جامعة الكويت, ., ولنفس المؤلف, الجوانب القانونية للتعاملات الال242م, ص2003
ن غالبية العقود التي تتم عبر الانترنت تتعلق بمنتجات أو خدمات استهلاكية, باعتبار أن الإيجاب نظراً لأ (3)

من مهني إلى مستهلكين, فإن التشريعات التي واجهت هذه العقود تجعل قبول المستهلكين  اًيكون عادة موجه

. انظر في حق الرجوع, د. مصطفى ةخلال الفترة المحددة وبشروط معينرجوع غير نهائي, بل تعطيه حق ال

, د. عمر محمد 93م, ص2002العقد الالكتروني, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة بنها, :حمد إبراهيمأ

م, 2004الحماية العقدية للمستهلك, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة عين شمس:عبد الباقي خليفة

 وفي الفقه الانجليزي:  252ص

John Dikie: Consumer Confidence and the EC Directive on Distance 

Contracts, op. cit, p.224. 
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الشروط وبأحسنفرص التعاقد  أفضلمن تحقيق  

(1)

لى يميل إالذي هو , وهذا الرأي 

كل عقد  ظروف إلىمن عدمه يرجع  إذعاننه أوصف التعاقد على  نإ إذ, الباحث اختياره

تعديل شروط العقد من عدمه, والذي من  في, ومدى قدرة المشتري )المستهلك( ةعلى حد

  خلاله يتم الحد من هيمنة المهني في وضع تلك الشروط.

 ستهلكين الالكترونية عقود مختلطةثالثاً: عقود الم

 أوردهاالجديد, فقد  بالأمرالتفرقة بين العقود التجارية والعقود المدنية ليس  إن

وذلك المدنية  والأعمالالتجارية  الأعمالفي القانون التجاري وهو في صدد بيان نفسه المشرع 

منهم التي يخضع لها كلٌ والمفاهيم القانونية الأنظمةلتفاوت 

(2)

. 

عقود المستهلكين الالكترونية التي تتم عبر الانترنت, فإننا سوف نفرق بين وفي مجال 

 نوعين من عقود المستهلكين:

 فهذه العقود لا (C2C) آخر: العقود التي تتم بين مستهلك ومستهلك الأولالنوع 

عقود مدنية, وهي في واقع الحال ليست محل الدراسة, فالدراسة تقتصر على  أنهاجدال في 

 العقود التي تتم بين المستهلكين والمهنيين.

, وهي (B2C) والمستهلكين: -المهني -الأعمالالعقود التي تتم بين رجال  :النوع الثاني

وصف العقود المختلطة الفقه يطلق عليها والتيالعقود محل الدراسة 

(3)

تحمل  أنها أي ,

الذي  Consumer الوصفين معاً مدنية وتجارية, فتكون عقود مدنية بالنسبة للمستهلك

المهني,  أوعن نشاطه التجاري  العائلية بعيداً أوحاجاته الشخصية  إشباعيتعاقد بغية 

, صاحب المشروع Business في العقد وهو المهني الآخرالطرف  إلىوتكون تجارية بالنسبة 

التجارية على سبيل الاعتياد والاحتراف, بهدف تنمية  الأعمالالتجاري, فهو يمارس 

نشاطه التجاري وزيادة رأس ماله

(4)

قن من الطرف , وهنا تبرز نقطة مهمة وهي حقيقة التي

                                                           

 .42, صمرجع سابقالعقد الالكتروني, : د. مصطفى احمد إبراهيم (1)

الوسيط في شرح : القليوبيعمال التجارية راجع: د. سميحة التفرقة بين الأعمال المدنية والأللمزيد في بيان  (2)

وما بعدها, د. سامي عبد الباقي أبو  92, ص1م, ج2002قانون التجارة المصري, دار النهضة العربية, القاهرة, 

م, 2002المحل التجاري, دار النهضة العربية, القاهرة,  -قانون الأعمال, مقدمة الأعمال التجارية, التاجر: صالح

 . 20ص
الوسيط في شرح : , د. سميحة القليوبي213ص قانون الأعمال, مرجع السابق,: صالح د. سامي عبد الباقي أبو (3)

 .121قانون التجارة المصري, مرجع سابق, ص

 انظر: (4)

Mo Zhang: Contractual Choice Of Law In Contracts Of Adhesion And Party 

Autonomy, op. cit, p.123. 
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م تاجر ويمكن التحقق من ذلك من خلال العوامل الموضوعية التي مستهلك أ خر هل هوالآ 

تحيط بالعقد نفسه كموضوع العقد وكمية البضاعة المطلوبة او من خلال بيانات 

وقت التعاقد وانصراف نيته للتعامل بهذه المشتريات بما يمثل  االمشتري نفسه والتي يقدمه

ضاً حسن النيةياية الطرف الآخر)المهني( أذلك من حم

(1)

. 

التفرقة بين العقود المدنية والتجارية, تكمن فيما يتصل بها من قواعد  أهميةولعل 

من قانون المرافعات المصري  55-42: كقواعد الاختصاص القضائي والمنظمة في المواد)أخرى

من  129من نفس القانون , و المادة  222م(, وكذلك قواعد النفاذ المعجل في المادة 1229لعام 

جاري تمن قانون السجل ال 2م, والمادة 1222لسنة  12القانون التجاري المصري الجديد رقم 

من القانون المدني 212كالمادة  الإعذارتعلق بقواعد م, وكذلك ما ي1229لسنة 34رقم 

في  أيضاً الأهميةالمصري الجديد, وتبرز  يالقانون التجار من 52م, والمادة 1242المصري لعام 

من القانون  92م, والمادة 1222لسنة  23رقم الإثباتمن قانون  2كالمادة  الإثباتمسائل 

من  21,  222يتعلق بقواعد التضامن في المسؤولية كالمادة  ما وأيضاًالتجاري الجديد , 

من القانون التجاري, وفيما يتعلق بالمهل القضائية  42242 والمادتانالقانون المدني المصري, 

 92, 95, 29المواد,  الإفلاستجاري, وكذلك قواعد  542, 52 والمادتانمدني  439دين المادة للم

 .تجاري

مدى دولية عقود المستهلكين الالكترونية؟ وهو ما سوف  ما ولكن يبقى السؤال هو

لى المعيار العقد بصفة عامة وصولًا إمن خلال بحث معايير دولية  يقوم الباحث بدراسته 

  التالي. على النحودولية عقود المستهلكين الالكترونية, لبط المنض
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 في هذا المعنى انظر: (1)

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws,op. 

cit., p.25. 
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 المبحث الثاني 

 عقود المستهلكين الالكترونيةمعيار دولية 

 م:ـد وتقسيـتمهي

المختلفة, وتتصل بأنظمة  رة عامة نقابلها في مجالات الحياةالظاهرة العقدية ظاهإن 

القانون المختلفة, وهذه العقود قد تتم ضمن إطار قانوني لدولة معينة, وقد تتصل هذه 

, مما  يعني أن هناك نوعين من العقود تلك العقود العقود بأنظمة قانونية لدول مختلفة

ما إذا كان ومن ثم يعد تكييف العقد أمراً ضرورياً لتحديد الداخلية واخرى عقوداً دولية, 

حكام القانون لي الخاص أم عقداً وطنياً يخضع لأعقداً دولياً يطبق عليه احكام القانون الدو

الداخلي

(1)

. 

قواعد القانون الدولي الخاص, ومعنى هذا أن وجود عقد دولي يعد ضرورياً لتحريك 

ن قواعد التنازع ترتبط وجوداً وعدماً بوجود علاقة ذات طابع دولي من عدمهإذ إ

(2)

. 

أن  بداءة عندما يطرح على القاضي منازعة تتعلق بعقد خاص, فإنه يتعين عليهف

تمهيداً  وذلك يحدد طبيعة هذا العقد لمعرفة ما إذا كان بصدد عقد وطني أم عقد دولي,

ما إذا كانت قواعد القانون الخاص وبيان لتحديد النظام القانوني الذي يحكم هذا العقد 

, فدولية العقد مسألة أولية لتحريك قواعد القانون القانون الدولي الخاصالوطني أم قواعد 

الدولي الخاص

(3)

. 

وتثير مسألة دولية العقد عدداً من الإشكاليات القانونية تتمحور حول الصفة الدولية 

د معيار حاسم يمكن للعقد وأساس هذه الصفة, أي متى نكون بصدد عقد دولي؟ وهل يوج

 عتبار العلاقة التعاقدية دولية حتى يتسنى للقاضي بحث مسألة التنازع؟الركون إليه لا

                                                           
للمزيد أنظر: د. سلامة فارس عرب: وسائل معالجة إختلال تدوازن العلاقدات التعاقديدة في قدانون التجدارة      ( 1)

 .32م, ص1222الدولية, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق جامعة القاهرة, 

 انظر: (2)

Martin Godel, Les contrats du commerce international, Cours du Professeur 

Jacquet, Institut de Hautes Études Internationales, Genève, p.4,  available online: 

http://www.stoessel.chheidipcontrats_commerce_international_jacquet.pdf 
محمود محمد ياقوت: معايير دولية العقدد, بحدث منشدور, مجلدة روح القدوانين, كليدة الحقدوق جامعدة         ( د. 3)

: حماية العاقدد الضدعيف في القدانون الددولي     يد. احمد محمد الهوا ر, 425م, ص2000ابريل  20طنطا, العدد

لواجب التطبيق علدى  هشام على صادق: القانون اد. , 125م, ص2000الخاص, دار النهضة العربية, القاهرة, 

 , انظر ايظاً:42م ص1225عقود التجارة الدولي, منشأة المعارف, الإسكندرية, 

Léna Gannagé1:Le contrat sans loi en droit international privé, Electronic 

Journal of Comparative Law, vol. 11.3 (December 2000), p.5. 
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تباعه في شأن ضي منا بيان المعيار الذي يتعين اوإذا كان تفصيل هذا القول يقت 

أن نعرض للمعايير  -لبيان ذلك–تحديد دولية عقود المستهلكين الالكترونية, فإنه يقتضي 

ه بمطلب آخر عَب تْتم ن ول, عامة وذلك في المطلب الأ عقد بصفةالتي قيل بها في شأن دولية ال

 لبيان المعيار الملائم لتحديد دولية عقود المستهلكين الالكترونية, وذلك على النحو التالي:

 .دولية العقد بصفة عامة معيارالمطلب الأول: 

 .عقود المستهلك الالكترونيةدولية الملائم لتحديد المطلب الثاني: المعيار 
 

 المطلب الأول

 العقد بصفة عامة دولية معيار

نواع العقود وضع تعريف موحد ينطبق على مختلف أع الفقه على صعوبة م جْيكاد ي 

يقول" إن  إذ Antoine Kassisستاذ عند الأ كما هو عن ذلك يعبر البعضفالدولية, 

العلاقات مر الهين حيث توجد صعوبة في التمييز بين الدولي ليس بالأ تعريف العقد

الدولية والداخلية"

(1)

. 

لذلك نجد أن مسألة تحديد المعيار الذي يجري بموجبه إضفاء الصفة الدولية على 

الدولي الخاص, وقد  ختلاف فقهاء القانونلعقدية قد شغلت حيزاً كبيراً من االعلاقة ا

والمعيار  ي تارةختلاف في تباين وجهات النظر في الأخذ بالمعيار الاقتصادتبلور هذا الا

لى الجمع بينهماذهب إ خرى, والبعضالقانوني تارةً أ

(2)

 , وهو ما سوف نفصله تباعاً:
                                                           

 حيث يعبر عن ذلك بقوله: (1)
“ Définir le contrat international nˈest pas chose aisée, cela se comprend. La 

difficulté de le définer est-elle même tributaire en premir lieu de la difficulté de 

distinguer la relation purement interne, qui releve du droit interne, de la relation 

international qui relève du droit international privé”, Antoine Kassis: la nouveau 

droit europeén des contrats internationaux, l.g.d.Paris, 1993, p.15. 
طار القانون الدولي عن عقود التجارة الالكترونية في إحمد فضل: المنازعات الناش ة مشار إليه عند, د. سليمان أ

  .132, صجع سابقمرالخاص, 

نظر: د. سلامة فارس عرب: وسائل معالجة إختلال توازن العلاقدات التعاقديدة في قدانون التجدارة     ا للمزيد (2)

, د. محمود محمد ياقوت: مدى حرية المتعاقدين في اختيار القانون الذي يحكم 22الدولية, مرجع سابق, ص

, , د. طرح البحور على حسن فرج: تدويل 40ص م,1222العقد الدولي, رسالة دكتوراه, جامعة الاسكندرية 

وما بعدها, هشام علي صادق: القانون الواجب التطبيق على  13م, ص2000العقد, منشأة المعارف, الاسكندرية 

 وما بعدها. 53عقود التجارة الدولية, مرجع سابق, ص
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 أولًا: المعيار القانوني لدولية العقد 

يقوم هذا الاتجاه على فكرة أساسية مفادها أن العقد يعد دولياً فيما لو اتصلت 

عناصره القانونية بأكثر من نظام قانوني واحد

(1)

 العقد يعد دولياً في حالة نفإ ,ومن ثم 

برم بين يمني مقيم في اليمن ومصري مقيم في جمهورية مصر, وثار النزاع بشأن إذا أ ما

بضاعة موجودة في الإمارات العربية المتحدة ومطلوب تسليمها هناك على أن يتم دفع 

) يالثمن في اليمن, فمثل هذا العقد يعد دولياً لاتصال عناصره بأكثر من نظام قانون

مارات العربية(الإ -مصر -اليمن

(2) (3)

. 

بيد أن المعيار القانوني بهذا المفهوم يتسم بالجمود حيث يذهب أنصاره " إلى القول 

بية إلى أي بتكافؤ العناصر القانونية للعلاقة التعاقدية بحيث يعد تطرق الصفة الأجن

إخضاعه للأحكام  ريبركتساب العقد صفة الطابع الدولي الذي عنصر منها مؤديا إلى ا

الواردة في القانون الدولي الخاص"

(4)(5)

. 

                                                           

 انظر: (1)
Martin Godel, Les contrats du commerce international, op. cit, p.3." La notion 
juridique du contrat international C’est la notion qui comporte l’élément  « d’extranéité 
». Ces éléments indiquent qu’il y a des points de contacts avec au moins deux Etats" 

ز الشدركة, ومحدل إبدرام العقدد,     فالعناصر التي قد تلحقها الصفة الأجنبية هي: الجنسية, والإقامدة, ومركد   (2)

 Batiffol (Henri)وهدذا هدو رأي العميدد    ومكان الأداء, والتسليم, وموقع المال محل التعاقد, وأحيانا العملدة,  

حيث يعرف العقد الدولي بأنه " يعتبر العقدد دوليداً إذا كاندت الاعمدال المتعلقدة بانعقدده أو تنفيدذه أو حالدة         

الأطراف فيه سواء من جهة جنسيتهم أو محال إقامتهم أو من ناحية تركيدز موضدوعه تتصدل بصدلات أو     

خدتلال تدوازن   ئل معالجدة ا . سلامة فدارس عدرب: وسدا   د روابط مع اكثر من نظام قانوني", مشار اليه عند:

هذا الاتجاه في الفقه العربي أستاذنا  مع. ويسير 32العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولية, مرجع سابق, ص

سديادته وهدو في صددد التفرقدة بدين القدانون الددولي الخداص          يعدبر الاستاذ الدكتور عبد المنعم زمزم, حيث 

لأي علاقدة مدن هدذه العلاقدات,      -ولدو كدان واحدداً    -تسلل العنصر الأجنبي والقوانين الداخلية بقوله " أما إذا

لخرجت من إطار القانون الداخلي الذي ينظمها لتدخل في نطاق القانون الدولي الخاص", د. عبد المنعم زمزم: 

 .22وخصوصاً ص 20م, ص2010الوسيط في القانون الدولي الخاص, دار النهضة العربية, القاهرة 

 تفصيل ذلك:انظر في  (3)

James Douglas: Arbitration of international sale of goods disputesunder the 
Vienna convention, paper delivered at the institute of arbitrators and mediators 
Australia national conference 2006 , p8, available onlin:http://www.cisg.law.pace. 
edu/cisg/biblio/douglas.html. 

د. فؤاد محمد محمد العديني: تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على عقود الوسطاء التجاريين ذات  (4)

 .39م, ص2012الطابع الدولي, رسالة دكتوراه, جامعة القاهرة 

الاتجاهات الحديثة في تعيين القانون الذي يحكم العقود  حمد صادق القشيري:أ د.تجاه: انظر في نقد هذا الا (5)

, د. هشام على صادق: القانون 25م, ص1295, 21الدولية, بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي, المجلد 

 .24الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية, مرجع سابق, ص
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لى القول إ -تقاء هذا العيبمن أجل ا-تجه بعض الفقه ا ونتيجة لهذا الجمود فقد 

بضرورة " التفرقة ما بين العناصر الفعالة أو المؤثرة في الرابطة العقدية وغير الفعالة أو 

المحايدة"

(1)

ة بالعلاقة رتبطالمأن هناك نوعين من العناصر القانونية " , ومؤدى هذا القول 

العقدية, نوعٌ مؤثر أو إيجابي قادرٌ على إضفاء وصف" الدولية" على العقد, وآخر سلبي غير 

بالطابع الوطني مع ما يترتب على ذلك  -ورغم وجوده في العلاقة -مؤثر, يحتف  العقد معه

من آثار"

(2)

قة وزنه القانوني المؤثر, بمعنى أن لكل عنصر في العلا

(3)

 .   
ووفقاً لهذا الرأي يتطلب الأمر تحليلًا خاصاً للعقد توصلًا للعنصر الذي يميز 

طبيعته

(4)

لبيان ما إذا كنا بصدد  أن يقوم القاضي بتكييف العقد أولًا من لابدأنه , حيث 

عقد دولي من عدمه, وهذا لن يتحقق إلا من خلال التحقق من طبيعة العقد والظروف 

المحيطة به بصرف النظر عن جنسية المتعاقدين أو موطنهم أو محل إقامتهم أو محل إبرام 

                                                           

مرجدع  عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي,  د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على (1)

 .140, صسابق

م, 2003عكاشة محمد عبد العال: الوسيط في تنازع القوانين, طبة اكاديمية شرطة دبي, الطبعة الثانية د.  (2)

, وفي تأييد هذا الاتجاه في الفقه العربي انظر: د. هشام على صادق: القانون الواجدب التطبيدق علدى    200ص

الحديثة في تعيين القانون الذي  احمد صادق القشيري: الاتجاهات د., 90عقود التجارة الدولية, مرجع سابق, 

وما بعدها, د. منير عبد المجيد: تنازع القوانين في علاقات العمل  93يحكم العقود الدولية, مرجع سابق, ص

 .33م, ص1222الفردية, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة الاسكندرية, 

 انظر في ذلك: (3)

G. R. Delaume: What is an International Contract? an American and a Gallic 

Dilemma, International and Comparative Law Quarterly (ICLQ) Vol. 28, No. 2 , 

April 1979, p.279:" It connot be said that existing judicial pronouncements provid 

a precise definition of the concept of " international contract" .... The ultimate 

solution  may, thus, depend primarily on the weight to be given to legal factors 

considered in their proper( i.e transnational as opposed to domestic) 

environment". 

 :انظر (4)

Alqudah Maen; L’exécution de Contrat de Vente Internationale de 

Marchandises (Étude Comparative Du Droit Francais Et Droit Jordanien), Thèse 

pour le doctorat en droit Universite De Reims Champagne Ardenne Faculte De 

Droit Et De Sciences Econmmique, 2007, p.18. 



 

 

 

 

 

 12 ود المستهلكين الالكترونيةعقد دوليةالفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير 

العقد أو محل تنفيذه أو موقع المال موضوع التعاقد 

(1)

, فليس كل عنصر أجنبي يحويه 

عقد من شأنه أن يضفي الصفة الأجنبية عليهال

(2)

. 

ة والأخرى غير المؤثرة صحاب هذا الرأي من غلوائة بأن تقدير العناصر المؤثرأويخفف 

العليا للقاضي" ولاخشية من ذلك فهو خاضع في عمله لرقابة المحكمة  هو أمرٌ متروكٌ

سناد في قانون دولته"لقواعد الا بحسبان أن التكييف الذي يجريه إنما يرتبط بإعماله

(3)

 ,

ذلك أن تطبيق القاضي لقانونه الوطني بالرغم من دولية العلاقة يشكل ذلك خروجاً عن 

قاعدة الاسناد وبالتالي خطأ في تطبيق القانون ذاته

(4)

 . 

ن بهذه أنه لا يوجد أساس قانوني يستند إليه القائلوذلك وهذا القول جانبه الصواب 

على ذلك عدم وجود  والدليلالتفرقة, لا من التشريعات الوطنية ولا الاتفاقيات الدولية, 

معيار موضوعي واضح تقوم عليه التفرقة بين ما هو مؤثر من تلك العناصر وما ليس له 

أمر نسبي يختلف ويتنوع بحسب العلاقة المطروحة ن ذلكإذ إأي تأثير 

(5)

. 
ن الدول قد تعمد إلى تنظيم تلك العلاقات بما يخدم مصالحها الاقتصادية ثم إ

والتجارية وفق قواعد موضوعية وتتجه بها بعيداً عن أسلوب تنازع القوانين, أي عن 

كافة  علىطريق اختيار القانون الواجب التطبيق في إطار هذه القواعد التي تنطبق 

وانين الوطنية قد منحت أطراف العلاقة التي يتصل الحالات, بل إن الاتفاقيات الدولية والق

نفة الذكر حق اختيار القانون الواجب التطبيق على آأي عنصر من العناصر القانونية بها 

تلك العلاقة ولم تفرق بين ما إذا كانت تلك العناصر مؤثرة أم لا, بل إن البعض منها قد 

ةدولة واحدمنح الأطراف حق تدويل عقد يتركز بكافة عناصره في 

(9)

. 

                                                           

د عبدد الفتداح محمدد خليدل: حمايدة      م, مشدار إليده في د. خالد   1220يونيو  12حكم محكمة است ناف باريس  (1)

 .53المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص

 انظر: (2)

Alqudah Maen; L’éxecution de Contrat de Vente Internationale de 
Marchandises, op. cit,  p.20. 

 .202عكاشة محمد عبد العال: الوسيط في تنازع القوانين, مرجع سابق, صد.  (3)

, د. مدنير عبدد   542م, ص1222براهيم: الوجيز في القانون الدولي الخاص, بدون دار نشدر,  إبراهيم أحمد إد.  (4)

 .22المجيد: تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية, مرجع سابق, ص

لندوة حمد إبراهيم: إدارة العقود والاتفاقيات الدولية, ورقه بحثية مقدمة إبراهيم أد. قارن في هذا المعنى:   (5)

 .4م, ص2005فبراير  24 -20الإدارة بالتعاقد, شرم الشيخ جمهورية مصر العربية في الفترة 
حيث نصت  3/3بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية, في المادة  1220لاتفاقية روما  اًوفق (9)

 أو لا, عندما تتركز كافة  . اختيار الأطراف لقانون أجنبي سواء قيد باختيار محكمة أجنبية3على " 
» 
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 المعيار الاقتصادي لدولية العقدثأنياً:  

يعد المعيار الاقتصادي وليد القضاء, فقد اتجهت محكمدة الدنقض الفرنسدية في الثلدث     

الأول مددن القددرن العشددرين إلى وضددع بعددض القواعددد الخاصددة بددالعقود المتعلقددة بالتجددارة    

الدولية

(1)

 مسدتمدة مدن مصدالح التجدارة الدوليدة     عتبدارات  وتكمن خلفية هذا الاتجداه في ا , 

نتقال الأفراد عبر الحددود واطرادها وازدهار ظاهرة ا

(2)

, لدذلك نجدد القضداء الفرنسدي قدد      

تبنى هذا المعيار بقصد الوصدول إلى إقدرار شدرط التحكديم أو للقدول بصدحة شدرط الوفداء         

العقددود بالددذهب الددذي يددرد في عقددد دولددي, بددالرغم مددن بطددلان مثددل هددذه الشددروط في      

الداخلية

(3)

, فقد جاءت فكرة العقد الدولي بالمعنى الاقتصادي لتبرر هذه الحلول

(4)

. 

                                                                  :وذلك على النحو التاليالمعيار الاقتصادي  تعددت المعايير المستخدمة للتعبير عنوقد 
 معيار المد والجزر:  .1

عقد يكون دولياً إذا ترتب عليه مد وجزر للقيم الاقتصادية من سلع وخدمات عبر فال

من بلد المد" وانتقال الثمن  حركة الحدود, فانتقال البضائع من بلد البائع إلى بلد المشتري "

                                                                                                                                                    
« 

ة الاختيار داخل إقليم دولدة واحددة لا يمكدن أن يتضدمن إي اعتدداء علدى       ظالعناصر الأخرى للعقد في لح

 القواعد التي لا تسمح هذه الدولة بمخالفتها والتي يطلق عليها القواعد الآمرة"

"3-The fact that the parties have chosen a foreign law, whether or not 

accompanied by the choice of a foreign tribunal, shall not, where all the other 

elements relevant to the situation at the time of the choice are connected with one 

country only, prejudice the application of rules of the law of that country which 

cannot be derogated from by contract, hereinafter called “mandatory rules". 

 للمزيد انظر:  (1)

Alqudah Maen; L’exécution de Contrat de Vente Internationale de 
Marchandises, op. cit, p.21. 

عناصر العقد كالجنسية ومكان الإبرام أو نلاح  أن هذا المعيار لا يقيم وزناً لأي اعتبار قانوني المتمثل في  (2)

مكان التنفيذ, فنجد أن الأحكام التي أوجدته لم تبحث المشدكلة مدن زاويدة تندازع القدوانين بهددف تحديدد        

أساسا بغايات اقتصدادية مسدتوحاة مدن حريدة حركدة التجدارة        تْدِّتَعْالقانون الواجب التطبيق, ولكنها اْ

, مرجدع سدابق  ين عبد المجيد: تنازع القوانين في علاقات العمدل الفرديدة,   الدولية. للمزيد انظر, د. منير أم

 .29ص

 والبطلان هنا بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام في البلد. (3)

, د. احمدد  23د. هشام على صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية, مرجع سدابق, ص  (4)

في تحديد القانون الذي يحكدم العقدود الدوليدة, مرجدع سدابق,       صادق القشيري: الاتجاهات الدولية الحديثة

 .20ص

Alqudah Maen; L’exécution de Contrat de Vente Internationale de 
Marchandises, op. cit, p.27. 
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الجزر" هي الصورة المثالية لهذا العقد الدولي, بغض النظدر  المشتري إلى بلد البائع " حركة  

ق انتقال رؤوس الأموال عبر الحددود بدين أكثدر مدن     ق حَت أنها لأطراف ما دام عن جنسية ا

م22/5/1222الصددادر في  محكمددة الددنقض الفرنسددية  حكددمهر جليدداً في وهددو مدداظ دولددة, 

(1)

, 

حيث ذهبت المحكمة Pelissier du Besset بخصوص قضية

(2)

, وهي بصددد بحدث مددى    

الدذي كدان القدانون الفرنسدي     دي المتعلق بوسائل الدفع النقدي صحة شرط الثبات التعاق

يعتبره باطلًا

(3)

أنده مدن أجدل     وذلدك  Matterعتماد الفكرة التي طرحها المحامي العدام  إلى ا ,

ة مد وجزر كر" يتعين أن يفضي هذا العقد إلى حإضفاء الطابع الدولي على عقد ما فإنه 

فيما بين دولة واخرى"عبر الحدود, وإلى ترتيب نتائج متبادلة 

(4)

. 

ذهداب وإيداب الأمدوال عدبر      ونظراً لصعوبة تحقيق بعدض العقدود لعمليدة المدد والجدزر أي       

 نحو معيار آخر نعرض له على النحو التالي:تجهت محكمة النقض الفرنسية الحدود ا

 معيار إجتياز العقد نطاق الاقتصاد الوطني .2

دود الدولة يه لحبتجاوز العقد نطاق الاقتصاد الداخلي, بمعنى تعدِّ هذا المعيار يكتف

م1234فبرايدر   14حد أحكام القضاء الفرنسي الصدادر في  الواحدة, نجد ذلك في أ

(5)

 رأت, حيدث  

رتبط بعمليدة تجداوز نطداق الاقتصداد الدوطني"     أن " العقد يعد دولياً إذا االمحكمة 

(9)

وهدذا   .

                                                           

 :انظر (1)

Cass. Civ., 17 mai 1927, D.P., 1928, 1, p 25, conel. P. Matter, note H. capitant: J. 
D. I., 1928, p. 419. 

 وقد سار على نفس النهج في ترديد هذا المعيار العديد من الاحكام انظر: (2)

Cass. civ. 4 novembre 1958 D. 1959 P. 361 est ss note MALAURIE, Cour d’appel 
de Dijon, 27 avril 1983, 1, ch-affaire de Société A.M.I.d société CENTREST, J. D. 
I., n° III, 1983, p.610 à 612. 

كانت في هذا الوقت واقعة تحت  والتي -تتلخص وقائع هذه القضية في أن عقد إيجار عقار كائن بالجزائر (3)

جدرة بالجنيده   لاتفاق فيمدا بينهمدا علدى دفدع الأ    أبرم بين فرنسي وإنجليزي, وجرى ا -ستعمار الفرنسيالا

 الاسترليني سواءً في لندن أو في الجزائر والاختيار للمؤجر.

 وردت عبارته على النحو التالي:حيث  (4)

“le contrat doit produire comme un mouvement de flux et de reflux au-dessus des 
frontières, des conséquences réciproques dans un pays et dans un autre”. 

 انظر حكمها: (5)

Cass.civ., 14 février 1934, Sirey, I, p.297 

 في هذا الشأن:حيث تقول المحكمة  (9)

« …le caractère international d’une opération ne dépend pas nécessairement du 
domicile des parties et du lieu stipulé pour imprimer aux mouvements de fonds 
qu’elle comporte un caractère dépassant le cadre de l’économie interne ». 
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من النقد إذ يكتنفه الغموض فهدو يعجدز عدن إعطداء معيدار واضدح       م لَسْالمعيار بدوره لم يَ 

ومحدد للتفريق بين ما يعد من الاقتصاد الداخلي والاقتصاد الدولي

(1)

, ونتيجة لهذا النقد 

 عرض له على النحو التالي:إلى اللجوء إلى معيار آخر أ المحكمة اتجهت

 معيار مصالح التجارة الدولية .3

رتبط بمصالح التجارة الدولية وذلك بغية العقد يكون دولياً متى اعيار فإن وفقاً لهذا الم

الخروج من الجمود الذي لحق المعيارين السابقين, وعليه يكون العقدد دوليداً عنددما تكدون     

لكون مصلحة التجارة الدولية مصالح التجارة الدولية متضمنة أهداف العملية التعاقدية, و

به محكمة النقض فإن العقد يكون دولياً, وهو ما أخذت  عتبار في العلاقة المعروضة ,محل ا

الفرنسية في حكمين متعاقبين

(2)(3)

 Mardeleسدم  , وذلك في القضيتين المعروفتين الأولى با

ما حكمان متشابهانهوقد صدر في Dambricourtوالثانية ب 

(4)

 . 

, فهو غدير محددد ويكتنفده    شأن سابقيهما هو غير أن هذا المعيار قد تعرض للنقد ك

الغموض إذ ما المقصود بمصالح التجارة الدولية, وهنا يقرر البعض " أن المعيار الاقتصادي في 

تعريفه العقد الدولي) الاتجاه القضائي( كان يتحور تبعاً لما تقتضيه الحاجة, إمدا بقصدد   

ياً أ -ب القضاءتطبيق قاعدة ما لا يرغالعمل على تطبيق نص محدد, أو بقصد الهروب من 

عمال مقتضاها على النزاع المطروح أمامه"إ في -كانت دوافعه

(5)

وهو ما دفع الدبعض إلى   .

 المناداة بالجمع بين المعيار القانون والاقتصادي.

 

                                                           

لى هذا المعيار, انظر: د. فؤاد محمد محمد العديني: تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق في التعليق ع (1)

عكاشة محمد عبد العال: الوسيط د. , 39على عقود الوسطاء التجاريين ذات الطابع الدولي, مرجع سابق, ص

 . 204في تنازع القوانين, مرجع سابق, ص

 انظر: (2)

Cass.civ, 19 février 1930, Rev. Crit. D.I.P., p.514 et 515; Cass. civ, 27 janvier 
1931, Sirey, 1933, 1, 41, note J-P. Niboyet. 

حيث ذهبت المحكمة في حكمها الصادر  وقد سار في ذات الاتجاه حكم حديث نسبياً لمحكمة النقض الفرنسية (3)

م إلى القول بدولية العقد مستندة في ذلك إلى معيار موضوعي وهو ارتبداط العقدد بمصدالح    1222مايو  21في 

التجارة الدولية, مشار إليه لدى د. طرح البحور على حسن فرج: عقدود المسدتهلكين الدوليدة مدابين قضداء      

 .222, صم2002الجامعي, الإسكندرية الفكر دار التحكيم والقضاء الوطني, 

برامهمدا في فرنسدا بدين شخصدين     ن بعقدي بيدع جدرى إ  فهاتان القضيتان متشابهان حيث كونهما تتعلقا (4)

برم العقدان وفق ضائع من أمريكا وحتى فرنسا, وقد أيتمتعان بالجنسية الفرنسية, من أجل القيام بنقل الب

 تحكيم في لندن.  شروط جمعية لندن لتجارة القمح, وتضمنا شرط

ختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولية, مرجدع  . سلامة فارس عرب: وسائل معالجة اد (5)

 .33سابق, ص
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 الجمع بين المعيار الاقتصادي والمعيار القانوني لدولية العقدثالثأً:  
العقديدة تحقدق المعيدار    يدة العلاقدة   ذهب جانب من الفقه إلى أنه لا يكفي للقول بدول

المتمثل في اشتمال العلاقة علدى العناصدر الأجنبيدة, وإنمدا ضدرورة تدوافر المعيدار        القانوني 

 الاقتصادي والمتعلق بتداول القيم عبر الحدود.

تجاه أن لكل معيار هدفاً معيناً موازياً لهدف المعيار الآخر ومكملا له, حيث يرى هذا الا

الح التجارة الدولية مدن جهدة   الاقتصادي يقوم على أساس تحقيق التوازن بين مصفالمعيار 

نه يسمح للأطراف بإدراج شروط نقدية أو شرط التحكيم في العقود بغدرض إيجداد   حيث إ

نوع من التوازن بين الأداءات المختلفة لطرفي العقد, وبين مصلحة الدولدة مدن جهدة أخدرى     

ها الوطنية والثقة الائتمانية لها, مما يعني ازدهار الاستثمار المتمثلة في المحافظة على عملتو

وزيادة حركة رؤوس الأموال, وهو ما يعجز عن تحقيقه المعيار القانوني وحدده 

(1)

الدذي  , 

يقتصر على مجرد تحديد مجال تطبيق قاعدة التنازع ونطاق قانون الإرادة, دون أن يؤدي 

التي يهتم بها المعيار الاقتصاديلمختلفة زن بين أداءات الأطراف اإلى تحقيق التوا

(2)

. 

القضدداء الفرنسددي في بعددض أحكامدده المعيددار الددذي تبندداهوهددو 

(3)

محكمددة , ففددي حكددم 

م1224نوفمبر  2إست ناف باريس الصادر في 

(4)

تبنت المحكمة " المعيار المختلط", حيث إنتهت  ,

                                                           

م فقد جمعت بين 1291وهو ما انتهت إليه الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي المبرمة في جنيف عام  (1)

المعيار الاقتصادي والمعيار القانوني للقول بدولية التحكيم الذي ينبع من دولية العلاقة, وهو نفدس الدنهج   

م بتعديلاته المختلفة في المادة الأولى 1225ولي الذي انتهجه قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الد

 : Pommierالفقرة الثالثة, وفي ذلك يقول 

"La qualification du contrat exigeune double approche économique et juridique, 

qui peut être restrictive car cumulative; mais dans sa compléntaraité elle permet la 

certitude de I' internationalité du rapport juridique…" 
مشار إليه في د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القدانون الددولي الخداص, مرجدع سدابق,       

 .1, هامش92ص

 .512د. محمود محمد ياقوت: معايير دولية العقد, مرجع سابق, ص (2)

م, حيث تتلخص وقدائع هدذه القضدية في    1222يوليو  4فرنسية في انظر الحكم الصادر من محكمة النقض ال (3)

عقد ابرم بين شركة هولندية وشخص فرنسي أصبح بمقتضاه وكديلًا للشدركة الهولنديدة, يجدوز لده      

تسويق منتجاتها في فرنسا, فلم تكتفي المحكمة بتحقق المعيار القانوني للقول بدولية العقد بل أكدت على 

معاً في أن واحد, مشار إليه في د. منير أمين عبد المجيدد: تندازع القدوانين في علاقدات      ضرورة توافر المعيارين

م, مشدار إليهدا في   1222أكتدوبر   29, وكدذلك حكدم محكمدة تدالوز في     35العمل الفرديدة, مرجدع سدابق, ص   

Alqudah Maen 32الرسالة السابقة ص. 

 انظر:  (4)

Cour d’appel de Paris, 9 novembre 1984, Clunet 1986, P.1039, note E.LOQUIN 
 «                                                                                                                   مشار اليه لدى: 
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الخارج مع شركة أجنبية مما يعدني  إلى دولية العقد, مستندة في ذلك إلى أن العقد أُبرم في  

توافر المعيار القانوني في العلاقة العقدية المتمثلة في العناصر الأجنبية, كما أشارت المحكمة 

إلى ما ستؤدي إليه هذه العملية العقدية من تشجيع للاستيراد إلى فرنسا لبضائع تم إنتاجها 

خلال عبور الأموال لحددود الدولدة   في دول أجنبية, مما يعني تحقق المعيار الاقتصادي من 

الواحدة

 (1)

.  

 رأي الباحث:

بمفهومدة   بعد العرض السالف الدذكر فدإن الباحدث يدرجح الأخدذ بالمعيدار القدانوني       

, إذ هو المعيار الذي يدتلاءم مدع طبيعدة    التقليدي الذي يقوم على تكافؤ العناصر القانونية

الالكترونية, ويكفي لدحض الرأي القائل بالتفرقة العقود الدولية وخصوصاً عقود التجارة 

) كما , بين العناصر المؤثر والعناصر غير المؤثرة عند تحديد ما إذا كان العقد دولياً أم لا

ون إذا لم يقول البعض وبحق( أن نطرح التساؤل التالي, "ما فائدة الدفع بالغش نحدو القدان  

التطبيدق علدى الندزاع إذا ثبدت أن دوليدة       ستبعاد القانون واجبيكن هدف هذا الدفع هو إ

العلاقة) العقد( قد تم التوصل اليها عن طريق الغش أو إصطناع العنصر المنشئ لها؟"

(2)

. 

وعموماً فإن كل عقد له ظروفه المرتبطة به والتي قد تصبغ عليه الصفة الدولية  

أم لا مدن   أو الوطنية, ويكون من إختصداص القاضدي وحدده القدول بوجدود علاقدة دوليدة       

ظروف وملابسات العلاقدة المطروحدة عليدة   

(3)

, وخضدوع تقددير القاضدي لرقابدة محكمدة      

تجاهين فإنه يفضي إلى جمود تحديد طبيعة حد الإالنقض, أما التحديد المسبق وفق تبني أ

 العلاقة العقدية.

وبالمقابل نجد المعيار الاقتصدادي الدذي يقدوم علدى مراعداة مصدالح التجدارة الدوليدة,         

الذي يعد ربيب القضاء الفرنسي, هو في حقيقته ليس إلا مجرد إعطاء أهمية تركيزية و

                                                                                                                                                    

« 
Alqudah Maen; L’éxecution De Contrat De Vente Internationale De 

Marchandises, op.cit, p.31. 

أن هناك عقدد أبدرم في السدويد بدين شدركة سدويدية وشدخص فرنسدي تم         وقائع هذا الحكم  كانتوقد  (1)

   بمقتضاه تخويل الأخير الحق في تسويق منتجات الشركة بفرنسا بوصفه وكيلا عنها.

د. سلامة فارس عرب: وسائل معالجة إختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولية, مرجدع   (2)

 .22وخاصة هامش  42ق, صساب

م, حيث قررت المحكمة انده لا يجدوز إعتبدار التحكديم و     1229نوفمبر  22في  Rouenحكم محكمة است ناف  (3)

بالتالي العقد محل النزاع دولياً لمجرد أن الأطراف قد اتفقوا على تطبيق قانون أجنبي في شأنه, مشار إليه في, 

 .1, هامش54على عقود التجارة الدولية, مرجع سابق ص د. هشام على صادق: القانون الواجب التطبيق
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متميزة لعنصر معين من عناصر العلاقدة  

(1)

, المتمثدل في مكدان التنفيدذ, ممدا يعدني الأخدذ       

معيار عدم تكافؤ العناصر القانونية بالمعيار القانوني المرن

(2)

. 

المزدوج الذي من شأنه أن يعطي مفهومدا ضديقاً   ستناد إلى المعيار كما أنه لا يمكن الإ

إلى  حيث يتطلب التطبيق الجدامع للمعيدارين الاقتصدادي والقدانوني     ,لفكرة العقد الدولي

مر دولي الخاص, وإن كان في حقيقة الأإفلات الكثير من العقود من حكم قواعد القانون ال

ي, وأن بحث المعيار الاقتصادي ما تحقق المعيار القانوني من شأنه تحقق المعيار الاقتصادأن 

هو الا من قبيل التزيد

(3)

. 

إذا كانت هذه هي المعايير التي قيلت في إضفاء الطابع الدولي على العقود بصفة عامة, 

فها يختلف الأمر بالنسبة للعقود الالكترونية وخاصة عقود الإستهلاك التي يبرمها المستهلك 

وللإجابة على هذه التساؤؤلات وغيرها, فإن الباحث قد عبر الانترنت؟ أم أن الوضع يختلف؟ 

 المطلب التالي: خصص لبيان ذلك

 

 المطلب الثاني

 دولية عقود المستهلكين الالكترونيةلتحديد  المعيار الملائم

فإن الوضع يدق  عندما نأتي إلى عقود التجارة الالكترونية والتي منها عقود المستهلكين

تيكت الامريكية وقسم التسدويق  ا الرئيسي في ولاية كونمكتبه يقع ن شركةقليلًا فلو أ

, ويقع مستهلك يقيم في انجلترا, تعاقدت مع في نيويورك وخادم الانترنت في ولاية نيوجرسي

مس سدي فإن هذا العقد قدد  لشراء سلعة ما من هذه الشركة  وذلكخادم البريد في اليابان, 

 .ث مدى دوليه مثل هذا العقد, مما يتوجب معه بحقانونية مختلفة اًنظم

فإنه يلزم أن نعرض تفصيلًا لموقف الفقه من تطبيق معايير دولية  المسألة يان هذهولب

, ببيان المعيار المختار من قبل الباحدث العقد على عقود التجارة الالكترونية, ثم نعقب ذلك 

 وذلك على النحو التالي:
 

                                                           

 .39انظر د. منير أمين عبد المجيد: تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية, مرجع سابق, ص (1)

وان كان هذا المعيار وجد ليطبق على العقود الدولية ذات مواضيع محدددة وهدي الوفداء بالدذهب وقبدول       (2)

 شرط التحكيم, للمزيد انظر:

Martin Godel: Les contrats du commerce international, op.cit, p.5. 

د. محمود محمد ياقوت: مدى حرية المتعاقدين في إختيار القانون الذي يحكم العقد الدولي, مرجع سابق,  (3)

 .51ص



 

 

 

 

 

 17 ود المستهلكين الالكترونيةعقد دوليةالفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير 

 لعقد على عقود التجارة الاكترونيةأولًا: موقف الفقه من تطبيق معايير دولية ا 

تباينت آراء الفقه في صدد تحيد المعيار المنظدبط لدوليدة عقدود التجدارة الالكترونيدة,      

علدى   ,تجداهين رئيسديين نتدولى عرضدهما    يز موقف الفقه في هذا الصددد بدين إ  ويمكن تمي

 النحو التالي:

 عقود دولية بطبيعتها عقود التجارة الالكترونيةالإتجاه الأول: 

يستند هذا الفريق في القول بدولية المعاملات التي تبرم عبر الانترنت إلى وسيلة التعاقد 

نفسها حيث  تستمد صفتها الدولية من صفة الشبكة الدولية نفسها

(1)

, فشبكة الانترنت لها 

طابع دولي عابر للحدود

(2)

الاتصدال تبعده   حيدث أن عولمدة    ,, وتعتبر تجسيدا لفكرة العولمدة 

عولمة الاقتصاد, ومن ثم فإن جميع المعاملات الدتي تدتم عدبر الانترندت هدي بالضدرورة ذات       

طابع دولي

(3)

وقد ترتب على هدذا الوصدف أن أتاحدت شدبكة الانترندت سدوقاً واسدعاً أمدام          ,

لى دمات دون حاجة إملايين التجار والمستهلكين, يسر أمامهم سبل الحصول على السلع والخ

, وبدذلك يصدعب القدول بتدوطين المعداملات الدتي تدتم عبرهدا حيدث يتددخل فيهدا            تقالالإن

أشخاص متواجدون ومنتمون إلى دول مختلفة

(4)

. 

هذه العلاقة تتسم بالدولية حيث تتصل بأكثر  أن تجاه إلىوينتهي أصحاب هذا الإ

من دولة وتنطبق عليها المعايير اللازمة لدولية العقد كاختلاف مراكز الأعمال أو محال 

الإقامة وانتقال القديم عدبر الحددود الدوليدة    

(5)

, ممدا يعدني أن العقدود الدتي تدتم عدبر شدبكة        

الانترنت هي بالضرورة ذات طابع دولي

(9)

. 

                                                           

 بحث مقددم لمدؤتمر, القدانون   د. احمد عبد الكريم سلامة: الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق,  (1)

 2000مدايو   3-1والكمبيوتر والانترنت, كلية الشريعة والقانون, جامعة الإمارات العربية المتحدة, في الفدترة  

 .22, صم2004الجلد الأول, الطبعة الثانية 

 في ذلك: انظر (2)

Julia Hörnle: Cross-Border Internet Dispute Resolution, Cambridge, UK, 2009, p.19.
 

 .32, صمرجع سابقد. احمد عبد الكريم سلامة: القانون الدولي الخاص النوعي,  (3)

 :انظر (4)

Friedman, David; Contracts in Cyberspace, Berkeley Program in Law and 

Economics, Working Paper Series, 06-01-2001, p.2&3 available online: 

http://escholarship.org/uc/item/ 9pw748fm. 

 .92, صمرجع سابقد. سامي مصطفى فرحان: تنازع القوانين في عقود التجارة الالكترونية,  (5)

المعلومات الالكترونية للمزيد في عرض هذه الحجة انظر: د. عادل أبو هشيمة محمود حوته: عقود خدمات  (9)

 .42م, ص2004في القانون الدولي الخاص, دار النهضة العربية, القاهرة 

http://escholarship.org/uc/item/%209pw748fm
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بأن معيار الدولية يتحقق في المعاملات الالكترونية التي تتم  ,الرأي القولهذا  ويستطرد 

عبر الانترنت حتى في حال ما إذا كانت العلاقة المطروحة بدين وطنديين مقديمين في دولدة     

واحدة

(1)

كأن يشدتري مصدري وجبدة عشداء مدن شدركة كنتداكي مصدر عدبر شدبكة            ,

قدد تلحقهدم    والدذين ن في العلاقدة  اً آخدري افد بأن هناك أطر قوله ويعلل هذا الرأي الانترنت.

 dataأو معدداا البيانددات    internet providerالصددفة الأجنبيددة, كمددزود الخدمددة  

processor   أو ناقدددل البيانددداتdata transferor
(2)

قامدددة الاطدددراف  , بجاندددب محدددل إ 

 .وجنسياتهم

التفرقة نه من الصعوبة بمكان عملية مفادها أ حجة البعض الآخر: أن هناكيضيف و

د بين العقود الوطنية والعقود الدولية التي تدبرم عدبر شدبكة الانترندت الدتي لديس لهدا حددو        

فاصلة

(3)

لها, ثم أن الطبيعة الخاصة بهدذه الشدبكة الدتي تجعلدها     ظ, فالعالم قرية واحدة في 

ل , بالاضافة إلى أن المجدا تنفر من تلك المفاهيم التقليدية التي تقوم على الحدود الجغرافية

الذي تعمدل فيده الشدبكة لده طبيعدة عالميدة, حيدث يمكدن لأي شدخص الاتصدال بالشدبكة            

والانتفاع بخدماتها من أي مكان

(4)(5)

غلب العقود التي وحجة أخرى قانونية تتمثل في أن أ .

                                                           

بحث مقدم إلى مؤتمر, الأعمال د. عزت محمد البحيري: القانون الواجب التطبيق على المعاملات الالكترونية,  (1)

جامعدة الإمدارات العربيدة المتحددة,     المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون, كلية الشريعة والقانون , 

 .1992, صم, المجلد الرابع2003مايو  12-10الفترة 

 ", للمزيد انظر:a network of networks" فوفقاً لهذا الرأي شبكة الأنترنت تعد شبكة الشبكات  (2)

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws,  

op. cit., p.13. "where it is hard to efficiently control the access and transfer of data 

messages online, which provides businesses a partially aimless market, where their 

promotion could 'target' everywhere accessible by consumers. The cyber-market is 

also an anonymous market, where, without the intervention of legal regulation, the 

contracting parties can hardly know the real identity of each other, including some 

information which is crucial to private international law, such as the domicile or 

habitual residence of the other party. Furthermore, e-commerce involves a new 

intermediary the Internet Service Provider (ISP), on which the online activities are 

actually carried out".  

 .55د. سامي مصطفى فرحان: تنازع القوانين في عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق, ص (3)

الدين محمد ذيب عبابنة: تنازع القوانين في العقد الالكتروني الدولي, دراسة على القانون البحريني د. علاء  (4)

 .21والمقارن, طبعة جامعة العلوم التطبيقية, البحرين, بدون سنة نشر, ص

 قارن في ذلك عند:  (5)

Tapio Puurunen: Dispute Resolution in International Electronic Commerce, 

Helsinki University Printing House, Finland, 2005, p.12. 
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ختيار القانون الواجب التطبيق, وهذا من طراف شرطاً يفيد إتبرم عبر الانترنت يضمنها الأ 

العقود الدولية والعقود الوطنية شأنه التمييز بين

(1)

. 

 الرد على حجج القائلين بدولية عقود التجارة الالكترونية

ل تجاه قد انتهى إلى دولية العقود الدتي تدتم عدبر الانترندت, ولعد     من الواضح أن هذا الإ

العقد تجاه في القول بالمعيار القانوني الواسع في دولية و ما انتهى إليه هذا الإلى ذلك هالدافع إ

أجنبي في العلاقة أياً كان وزنه,  -ولو واحداً -اًروالذي يعتبر العقد دولياً لمجرد توافر عنص

 ه.ليأوردته من حجج لتدعيم ما أنتهت إ إلا أننا لانسلم بوجهة النظر هذه فيما

فالقول بدولية العقود التي تتم عبر الانترنت لمجرد أنها قدد تمدت عدبر وسديلة دوليدة,      

صدادرة علدى المطلدوب, إذ أن هدذا     تلك العقود دوليدة بطبيعتهدا, قدول فيده م    بحيث تصبح 

ة الانتشددار سددهلت علددى تجدداه يخلددط بددين كددون شددبكة الانترنددت وسدديلة حديثددة واسددع الإ

ة إلى الإنتقال أو حتى التواجد المادي برام العقود من شتى بقاع العالم دون حاجالمتعاقدين إ

أن شبكة الانترنت أداة لاضفاء الصفة الدولية على العقدود  طرافها, إلا أنه لا يجوز القول بلأ

التي تبرم بواسطتها

(2)

. 

فلو أن مصري الجنسية يقيم في القاهرة قام بشراء وجبة طعام من كنتاكي مصر 

الكائن في ذات المدينة وذلك من خلال موقع المطعم على شبكة الانترنت وتم تسجيل الطلب 

أن يقوم المطعم بتوصيل الطلدب علدى العندوان المطلدوب في     على  عبر الشبكة, ودفع الحساب

الوقت المحدد, فهنا لايمكن التسليم بأن هذا العقد يعتبر دولياً لمجرد أنه قدد تم مدن خدلال    

د لا كان القول بغير ذلك يخرج جميدع العقدو  ترنت عبر موقع المطعم المذكور, وإشبكة الان

حكام القانون القانون الداخلي ليضعها في نطاق أختصاص التي تبرم عبر الشبكة من نطاق إ

ليه مناقشات وهو ما انتهت إ -حسب علمنا المتواضع -, وهو مالم يقل به أحدالدولي الخاص

ونسيترال وذلك مدن خدلال القدانون النمدوذجي للتجدارة الالكترونيدة       لجنة الأمم المتحدة الأ

م1229

(3)

بيق هذا القانون حيث تشير بوضدوح الى  ولى منه والتي تحدد نطاق تطفي المادة الأ, 

التفرقة بين ما يعد عقداً داخلياً وما يعد عقداً دولياً

(4)

. 

                                                           

د. إبراهيم احمد سعيد زمزمي: القانون الواجب التطبيق في منازعات عقدود التجدارة الالكترونيدة, دراسدة      (1)

 .433م, ص2002مقارنة, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق جامعة عين شمس, 

ود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي, مرجدع  د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عق (2)

 .150سابق, ص

م, متداح مدن خدلال موقدع     1229يونيه  12قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية الصادر في  (3)

 لجنة الامم المتحدة )الاونسيترال( باللغة العربية, من خلال الرابط التالي:
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html 

حيث جاء في مناقشات لجنة الأمم المتحدة لقدانون التجداري الددولي) الأونسديترال( الفريدق العامدل الرابدع)         (4)

  15-11التجارة الالكترونية(, الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية في الدورة التاسعة والثلاثون, نيويورك 
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ثم أن هذا الرأي يغفل عن الفرض الذي يقصر في البائع عرضه على العملاء المقيمين  

ضمن نطاق جغرافي يحدده, ففي مثل هذا الفرض فإنه " يصعب التسليم بالرأي المشار إليه, 

يؤدي إلى تخويل المتعاقدين حق إخضاعها لقانون أجنبي, مع ما يترتب على ذلك من والذي 

إفلاتهم من القواعد الآمرة في القانون الوطني الحاكم لهذه العقود"

(1)

. 

أما من ذهب إلى دولية العقد لمجرد صعوبة التركيز المكاني لعناصر العقد الاكتروني 

الذي نتج عنه صعوبة في التمييز بين ما يعد عقداً وطنياً وعقداً دولياً, فإن هذا القول غير 

صحيح, إذ أنه إذا أمعنا النظدر في عقدود المسدتهلكين الاكترونيدة لوجددنا أنهدا ندوعين مدن         

ولى: عقود الكترونية خالصة إبراماً وتنفيذاً, كالعقود التي تدتم علدى الخددمات    العقود: الأ

والسلع غير المادية مثل الكتب والبرامج الالكترونية, والثانية: عقود الكترونية غدير خالصدة,   

يتم مادياً, كالعقود التي حيث يتم ابرام العقد ودفع الثمن الكترونياً إلا أن تنفيذ هذا العقد 

 التي يتطلب تسليمها يداً بيد. ى والخدمات السلع الماديةتتم عل

ا يكتنفها من صعوبات وعلى ذلك فإن مسألة التركيز المكاني لمثل هذه العقود رغم م

إستناداً إلى مكان إبدرام العقدد أو محدل التنفيدذ    أمر ممكن 

(2)

, إذ فدلا عدبرة بمكدان التواجدد     

الالكترونيالفعلي للمشتري أو البائع لحظت إبرام العقد 

(3)

وبالتدالي إمكانيدة التفرقده بدين     . 

 .يعد منها دولياً وما يعد داخلياًالعقود التي تتم عبر شبكة الانترنت, ما 

                                                                                                                                                    
« 

ن لجنة الأمم المتحدة لقانون التجاري الدولي, م, أنه من الثابت أن معظم الاتفاقيات الصادرة ع2002مارس 

أنها تطبق علدى المعداملات التجاريدة الدوليدة فقدط دون الداخليدة, وأن هنداك القدانون النمدوذجي للتجدارة           

الالكترونية لا يخرج عن ذلك, وإن كان الفريق العامل عليه قد عمد إلى عدم التمييز بين المعاملات الدولية 

وذجي يشمل المعاملات الالكترونية بمفهومها الواسع دون تمييز فيمدا يعدد داخليداً أو    لتطبيق القانون النم

دولياً, إلا أنه أتاح للدول المتعاقدة خيار قصر نطاق تطبيق القانون على المعاملات الدولية فقط, ولعل الذي 

يدة أحكدام القدانون    كان وراء إتجاه الفريق العامل هو السعي إلى حث الدول علدى تظمدين قوانينهدا الداخل   

النموذجي بشأن التجارة الالكرتونية, وذلك في سعية إلى توحيد القواعد التي تحكدم المعداملات الالكترونيدة    

, وهدو مدا سدارت عليده إتفاقيدة الأمدم المتحددة        10على المستوى الدولي والوطني, انظر محاضر الجلسدات ص 

م, في المدادة الأولى منهدا الفقدره واحدد,     2005ود الدوليدة  المتعلقة بشأن إستخدام الخطابات الالكترونية في العق

 ليه.قع الأونسيترال, السابق الاشارة إمتاحة من خلال مو

د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي, مرجدع   (1)

 .153سابق, ص

بيددة تلددزم المددورد بددإعلان عنواندده المددادي علددى الموقددع ويدددعم ذلددك أن أغلددب التشددريعات والتوجيهددات الأور (2)

 وما بعدها. 112الالكترونية, مرجع سابق, ص ةالالكتروني, للمزيد انظر: د. محمد حسين منصور: المسؤولي

د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص الدولي للمحاكم وهي ات التحكيم في منازعات التجارة  (3)

 .22, ص2002اه, كلية الحقوق, جامعة الإسكندرية الالكترونية, رسالة دكتور
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لانترنت نصار هذا الرأي من القول بإكتساب العقود التي تتم عبر اليه ألما ذهب إوأما  

طراف قد ضمنوها شرطاً يفيد إختيار القانون الواجب التطبيق, صفة الدولية لمجرد أن الأ

فإن هذا القول مرفوض, إذ أن مسألة دولية العقدد وفقداً لهدذا الدرأي سدوف تصدبح عمليدة        

مدرة في قدانونهم الدوطني وخصوصداً تلدك      حكدام الآ طراف التهدرب مدن الأ  للأتحكمية تتيح 

ع قواعد خاصة لحمايتهالعقود التي يكون أحد طرفيها ضعيف, حيث يضع المشر

(1)

. 

طدراف عقددهم   ثم أن مصير شرط إختيار القانون الواجب التطبيق الذي يضمنه الا

ة البداية, فهو شرطٌ باطل إما لأنه ورد في عقد داخلدي حيدث لا   الداخلي واضح منذو لحظ

يجوز للأطراف تضمين عقددهم هدذا مثدل هدذا الشدرط     

(2)

, فلديس لإرادة الاطدراف دور في   

لية العقدتحديد دو

(3)

ع حماية التي يضعها المشر, وإما لمخالفته قواعد حماية العاقد الضعيف 

 خر, كما هو الشأن في قواعد حماية المستهلك.لطرف في مواجهة الطرف الآ

 ضرورة التمييز بين عقود التجارة الالكترونية الدولية والمحلية:الثاني:  الإتجاه

يذهب جانباً من الفقه

(4)

إلى ضرورة التفرقة بين العقود التي تتم عبر شبكة الانترنت  

وذلك من خلال وضع معياراً لهذه التفرقة والذي يتمثل في قصر العرض وإطلاقدة, أي أن  

 عرض الموجب بالتعاقد قاصر على حدود دولة معينه أم أنه مطلق وذلك على النحو التالي:

 ,ا عرضه داخل حدود دولة معينةض فيه: وهي عقود يقصر مقدم العرالنوع الأول

مثل أن تعرض شركة  أقطان مصرية منتجاتها عبر شبكة الانترنت وقصرت عرضها على 

ويتفدق علدى    من خدلال الشدبكة   العملاء المنتمين لدولتها والمقيمين فيها فقط, ويبرم العقد

                                                           

 .302راجع لاحقا في دور قواعد البوليس في حماية المستهلك, ص (1)

, د. محمود 50د. هشام علي صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية, مرجع سابق, ص (2)

 وما بعدها. 32محمد ياقوت: معايير دولية العقد, مرجع سابق, ص

فالقاضي يقع على عاتقه فحص العلاقة المعروضة أمامه ولا يطبق هدذا القدانون الدذي وقدع عليده اختيدار        (3)

الأطراف إلا بعد التأكد من دولية العلاقة المطروحة أمامه أما لو تبين له أن العلاقة داخلية فإن القاضي لا 

راجدع حكدم   ريداً لإعمدال إرادة الأفدراد,    يعتد بإرادة الأفراد التي اختارت هذا القانون, فالدولية شرطاً جوه

 .252, ص1, ج43م, س22/5/1222ق, جلسة 42لسنة  452محكمة النقض المصرية طعن رقم 

محمد محمد شعبان: الاختصاص الدولي للمحاكم وهي ات التحكيم في منازعات التجارة  أسامةد. حسام  (4)

بحدث  , د. اشرف وفا: عقود التجارة الالكترونية في القانون الدولي الخداص,  34الالكترونية, مرجع سابق, ص

ون الواجدب  , د. صدلاح علدي حسدين: القدان    122, صم2001 52لة المصرية للقدانون الددولي, المجلدد    منشور, المج

د. سليمان احمد فضل: , 150التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي, مرجع سابق, ص

, وفي 149المنازعات الناش ة عن عقود التجارة الالكترونية في اطار القانون الدولي الخداص, مرجدع سدابق, ص   

 الفقه الاجنبي انظر:

Martin Godel: Les contrats du commerce international, op.cit, p.5. 
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وهنا العقدد يتمركدز بجميدع عناصدره في داخدل دولدة واحددة, فدلا          ,تنفيذه داخل مصر 

معيدار القدانوني, ولا   وجود للعناصر الأجنبية التي قد تطلق عليه وصف الدوليدة طبقدا لل  

نتقال القيم الاقتصادية طبقا للمعيار الاقتصادييترتب عليه إ

(1)

, ومن ثم فلا مجال لإعمال 

قواعد القانون الدولي الخاص

(2)

ثلاث ى وسائلحدالقصر بإ , ويكون

(3)

: 

صحاب المواقع بتحديد مجال نشاطهم التجاري ونطاقه الجغرافي : تتمثل في قيام أالاولى

نيتده إلى التعاقدد    و في شروط التعاقد وتوجهلى الصفحة الرئيسية للموقع نفسه أوذلك ع

التوضيح غالباً ى فهذا هذا الاسلوب غير ذي جدو ومن الملاح  أنو خارج بلد معين, داخل أ

, كمدا أنده مدن الناحيدة الفنيدة      ليه المستهلك وقد لا يكدون واضدحاً بالنسدبة لده    لا يلتفت إ

 .والتقنية غير فعال

: وتقوم هذه الوسيلة على الاعتمداد علدى الاجهدزة والدبرامج التقنيدة الدتي مدن        الثانية

خر)المسدتهلك( مدن خدلال التعدرف علدى      لمتعاقدد الآ خلالها يتم التعرف علدى موقدع جهداز ا   

من خلال ذلك الجهاز, ويعتبر هذا الاسلوب الى موقع المهني وتقوم بحظر الدخول  IPعنوان 

ر كل محاولات نه سوف يحظوهي أ حقيقيةً انه يولد مشكلةً إلااكثر فاعلية من سابقه 

الدخول الى موقع الشركة حتى ولو كان من شخص يقيم في بلد مسموح له  الدخول الى 

وقع وهو ر التعاقد منه مع هذا الموتعاقد من بلد يحظ لآخرنه يتنقل من بلد إلا أهذا الموقع 

 عمال.ما لا يرغب فيه رجال الأ

برام العقد شخصية قبل إ يم معلوماتن يطلب الموقع من المستهلك تقدوهي أ :الثالثة

و رقدم الهداتف وعلدى    م لا, كأن يدخل كود البلد أالشركة التعاقد أ وعلى ضوئها تختار

دخدال بياندات   بهذه الوسيلة وذلك مدن خدلال إ  يمكن التلاعب  هنأ إلاختيار, ضوئها يتم الإ

, وخصوصداً في تلدك العقدود الدتي تدتم علدى خمدات أو سدلع         مغلوطة وغير دقيقده ومضدللة  

لى المنتج المطلوب وتحميله تم التلاعب مثلًا بكود البلد من أجل الوصول إترونية, حيث يالك

 .على جهاز المستهلك

ويبقى هنا أن نميز بين قصر الُمنت ج لنشداطه في البيدع وقصدر نشداطه في نقدل المندتج       

مه وتسليمه, حيث أن بعض المواقع الالكترونية تعرض في صفحتها أن هذا المنتج لايتم تسلي

                                                           

 .122د. أشرف وفا: عقود التجارة الالكترونية في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (1)

د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص الدولي للمحاكم وهي ات التحكيم في منازعات التجارة  (2)

 .34الالكترونية, مرجع سابق, ص

 ائل:انظر في بيان هذه الوس (3)

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit, p.58. 
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خارج نطاق جغرافي محدد, وهنا عقد البيع في ذاته مطلقاً إلا أن قصر تسليم السلعة أو نقلها  

لا يؤثر في دولية العقد, فعقد البيع شيء وعقد النقل شيء آخر

(1)

. 

: وفيدده يطلددق مقدددم العددرض عرضدده  ولا يقصددره علددى العمددلاء      النددوع الثدداني  

عرضداً عامداً يعطدي للجميدع حريدة التعامدل عدبر        وهو ما يعني أنده  المتواجدين في دولة ما, 

, حيدث يكدون   شبكة الانترنت من أي مكان في العالم أياً كانت جنسياتهم أو محل إقدامتهم 

مستخدم الشبكة في دولة ومورد الخدمات أو السدلع في دولدة ثانيدة     الطرف الاول)المستهلك(

بر العقد دولياً, وهنا يعتمعالجة البيانات في دولة ثالثة اوشركة تكنولوجي

(2)

, لتحقق المعيار 

ل القانوني المتمثل في إحتواء العقد على عنصر أجنبي كأختلاف جنسية الاطراف أو محد 

إقامتهم, كما أنه يتحقق فيه المعيار الاقتصادي وفق ما إنتهى إليده أصدحابه مدن إنتقدال     

السلع والأموال عبر الحدود بين الدول

(3)

. 

تلك العقود لها فوائد قانونية وعمليدة, ومدن هندا فدإن      وعلى ذلك, فإن التفرقة بين

على المشرع أن يتصدى صراحة لوضع التزامات على عاتق المورد تلزمه بدالإدلاء بالبياندات   

التي تدل علدى موقعده الجغدرافي وتحديدد نطداق عرضده الموجده إلى الجمهدور مدا إذا كدان           

 على ف ة معينة . مفتوحا للكافة أم مقصوراً
 المختار: المعيار القانوني الموسعلمعيار اثانياً: 

بعد أن فرغنا من العرض السابق, فإن الباحث يرجح الأخذ بالمعيار القانوني لإضفاء 

الطابع الدولي على عقود المستهلكين الالكترونية, الذي يقوم على توافر العنصر الأجنبي في 

العقد

(4)

ستهلاك الالكترونية)الخالصة( الإلكشف عن دولية عقود فالمعيار القانوني يصلح ل ,

التي يعجز المعيار الاقتصادي عن تفسير دوليتها, والتي من أبرز صورها تلك العقود التي تبرم 

                                                           

فكثيراً ما يحصل في الواقع العملي هذا الفرض, حيث يقوم المشتري بشراء السدلع والخددمات عدبر مثدل هدذه       (1)

المنتج أو المدورد, كدأن يقدوم     المواقع ويطلب تسليمها في اماكن تقع ضمن النطاق الجغرافي المحدد من قبل

مصري بشراء كتاب من موقع امازون الالكتروني وهو في مصر ويطلب تسليمها على عنوان زميل له مقيم 

 في فرنسا حيث يسمح الموقع بالتسليم هناك.

, د. عمرو 25د. مراد محمود يوسف مطلق: التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية, مرجع سابق, ص (2)

, د. 151فتاح علي يونس: جوانب قانونية للتعاقد الالكتروني في إطار القانون المدني, مرجع سابق, صعبد ال

بحدث مقددم إلى مدؤتمر الأعمدال     : عقدود التجدارة الالكترونيدة في القدانون الددولي الخداص,       يد. احمد الهدوار 

والقدانون, جامعدة الإمدارات    المصرفية الالكترونية بين الشدريعة والقدانون, والدذي نظمتده كليدة الشدريعة       

 , 1945, صم, المجلد الرابع2003مايو  12 -10العربية المتحدة, في الفترة 

فضل: المنازعات الناش ة عن عقود التجارة الالكترونيدة في اطدار القدانون الددولي الخداص,       احمدد. سليمان  (3)

 .142مرجع سابق, ص

 .42العقد, صفي شأن المعيار القانوني لدولية  بيانهأنظر ما سبق  (4)
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عقود التي ترد على البرامج الالكترونية أو الصوتية أو أفلام الفيديو أو مثل: الوتنفذ إلكترونياً) 

يعتبر كافيداً للقدول بتحقدق العنصدر     طراف ختلاف موطن الأالكتب الاكترونية(, إذ أن إ

الأجنبي ومن ثم إعتبار العقد دوليا

(1)

. 

ولا ينتقص من هذا المعيار القول بأنه يسرف في إضفاء صفة الدولية على بعض عقود 

التجارة الالكترنية التي يكون فيها العنصر القانوني غير مؤثر كجنسية الاطدراف 

(2)

أن , إذ 

تبرم عبر الانترنت هي مسألة لا تثار إلا أمام القضاء ومن ثدم فدإن   تحديد دولية العقود التي 

 تحديدها من سلطة القاضي, وهو في ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض.

ما انتهينا إليه من الأخذ بالمعيار القانوني للكشف عدن دوليدة عقدود التجدارة     ويدعم 

إستخدام الخطابات الالكترونية  نص المادة الأولى من إتفاقية الأمم المتحدة بشأن الالكتروني

م2005في العقود الدولية 

(3)

, والتي ورد نص فقرتها الأولى على النحو التالي: " تنطبدق هدذه   

الاتفاقية على استخدام الخطابات الالكترونية في سياق تكوين العقدود أو تنفيدذ عقدد بدين     

أطراف تقع مقدار عملدها في دول مختلفدة"   

(4)

تفاقيدة قدد أخدذت    , حيدث نلاحد  أن هدذه الا   

 .بالمعيار القانوني لبيان دولية العقود التي تبرم عبر شبكة الانترنت

                                                           

د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص الدولي للمحاكم وهي ات التحكيم في منازعات التجارة  (1)

 .55الالكترونية, مرجع سابق, ص

حيث يرى ضرورة التفرقدة بدين العناصدر القانونيدة المدؤثرة وغدير المدؤثر في القدول بدوليدة عقدود التجدارة             (2)

د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق علدى عقدود   الالكترونية, أي المعيار القانوني المضيق, انظر: 

 .153التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي, مرجع سابق, ص

م متاح باللغة 2005نوفمبر  23ستخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية الامم المتحدة بشأن اإتفاقية  (3)

 .www.uncitral.org                           العربية, من خلال موقع الأونسيترال,

ز لأي دولة أن تعلن وقد كان نص هذه المادة في المشروع الاولي لهذه الاتفاقية يجري على النحو التالي: " يجو (4)

أنها لن تطبق الاتفاقية  إلا على العقود التي تبرم بين طرفين يوجد مكان عملهما في دولتين مختلفدتين, أو  

عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص الى تطبيق قانون دولة متعاقدة أو عندما يكون الطرفدان قدد   

الرابع) التجارة الالكترونية( عن أعمدال دورتده الحاديدة    إتفقا على أن تنطبق", انظر تقرير الفريق العامل 

موقدع الأنسديترال   , متداح مدن خدلال    12م, النسخة العربيدة, ص 2003مايو, نيويورك  2-5والاربعين في الفترة 

 ليه.السابق الإشارة إ
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 الباب الأول 

 تسوية منازعات عقود المستهلكين الالكترونية

 تمهيـد وتقسيـم:

 افي وسائل التكنولوجي -في الوقت الحاضر -أدى التطور الرهيب الذي تشهده البشرية

الحديثة, إلى حدوث ثورة في المعلومات والاتصال بين الأمم وانعكس ذلك على سبل التعامل 

 بين الشعوب, مما زاد في معدلات إبرام المعاملات عبر تلك الوسائل الحديثة.

, العقود عبر الانترنت إلى أرقام عاليةحيث تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات إبرام 

التطور إلى تطور وسائل الأمان في عمليات التسوق عبر الشبكة  المختصون ذلك عُجِرْويُ

ج وكذلك استخدام وسائل الدفع والوفاء الالكتروني من ناحية, ومن ناحية أخرى إلى نه

اصةالتي تعطي للمستهلك عبر شبكة الانترنت حماية خالمواثيق والاتفاقيات الدولية 

(1)

 ,

 التشريعات الوطنية والتي أكدت بدورها هذه الحماية.وانعكس هذا الاهتمام العالمي على 

ونتيجة لهذا التطور الهائل في وسائل إبرام العقود وخصوصاً الانترنت فقد برزت 

مشكلات عدة

(2)

, لعل أبرزها التساؤل حول المحكمة المختصة التي يتعين أن ينعقد لها 

ن لانترنت!, حيث إتبرم عبر االاختصاص بالمنازعات الناشئة عن عقود المستهلكين التي 

عرض السلع والخدمات والإعلان عنها للجميع عن طريق شبكة الانترنت يجعل من الصعب 

تحديد مكان هذا العرض أو إبرامه أو حتى مقر المنشأة بل وقد يدخل في ذلك مقدم 

خدمات الانترنت

(3)

. 

                                                           

 للمزيد انظر: (1)

Louis F. Del Duca, Albert H. Kritzer & Daniel Nagel: Achieving Optimal Use of 

Harmonization Techniques in an Increasingly Interrelated Twenty-First 

Century World Consumer Sales:Moving the EU harmonization Process to a 

global plane, available online:http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/delduca-

kritzernagel .html. 

 :في تلك المشكلات ومبادرات تسوية منازعات التجارة الالكترونية انظر (2)
Alan Wiener: Opportunities And Initiatives In Online Dispute Resolution: 

Originally published in SPIDR, Society of Professionals in Dispute Resolution, 

Summer 2000, Volume 24, No.3, p.13. 

د. جمال محمود الكردي: التجارة الالكترونية والاختصاص القضائي بمنازعاتها, دراسة تطبيقية في عقود   (3)

 .65م, ص2212الاستهلاك عبر الانترنت, دار النهضة العربية, القاهرة 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/delduca-kritzernagel%20.html
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/delduca-kritzernagel%20.html
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ئة عن التعامل في لمنازعات الناشلذا اختلف الفقه بشأن القضاء المختص بالفصل في ا

تحتاج إلى وجود قضاء  -ل عولمة الاتصالظفي  -كانت إذال العالم الافتراضي؟ وما ظ

 التكاليف. وتخفيضالالكترونية لتحقيق السرعة  الإجراءاتافتراضي يستخدم 

قاً للقواعد العامة في القانون الدولي الخاص فإن المنازعات الناشئة عن عقود ففو

من ضلم يت إذاالمستهلكين الالكترونية, تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للدولة الوطنية 

اتفاق التحكيم  نإ إذالتحكيم,  مشارطةفي اتفاق لاحق له وفق  أوالعقد شرط التحكيم 

 ختصاصوإدخاله في مجال ان مجال اختصاص القضاء الوطني النزاع م إخراج يؤدي إلى

إليهاجوء لال على هيئة التحكيم المتفق

(1)

, وبذلك فإنه يتعين تحديد المحكمة المختصة دولياً 

 بنظر المنازعات الناشئة عن عقود المستهلكين الالكترونية.

في  إلاالحديث عن الاختصاص القضائي الدولي في مجال العقود لا يكون  أنومن المعلوم 

العقد الذي يتسم بالطابع الدولي

(2)

عقود المستهلكين عبر الانترنت تنعقد في  تولما كان .

فإن العقد يكون دولياً لتطرق  ,الشبكة بإيجاب موجه إلى جميع العملاء عبر الشبكة إطار

عناصرهحد أإلى  الأجنبيالعنصر 

(3)

. 

وإذا كانت الدول تضع ضوابط لتحديد اختصاصها القضائي الدولي

(4)

 أ, فإن الفقه بد

لمنازعات الحياة العصرية  يةالتقليدالضوابط  مدى ملاءمة يثير العديد من التساؤلات عن

الحديثة, وخصوصاً منازعات العقود التي تتم عبر الانترنت

 ,

تخترق الحواجز  نهاإحيث 

بين الدول الإقليمية

(6)

الذي يجعلها مجالًا خصباً لتنازع الاختصاص القضائي الدولي,  الأمر, 

تقوم على روابط مكانية لا  إقليميةالمعايير التقليدية هي معايير مادية  أنزد على ذلك 

محسوسةتستجيب لطبيعة المعاملات الالكترونية من حيث قيامها على معطيات غير 

(5)

 ,

                                                           

 اب.سيأتي بيان دور التحكيم الالكتروني في حل منازعات المستهلكين الالكترونية في الفصل الثاني من هذا الب (1)

 وما بعدها. 44وفق المعايير والضوابط السابق بيانها سابقاً ص (2)

 .235وفا محمد: عقود التجارة الالكترونية في القانون الدولي الخاص, المرجع السابق, ص اشرف د.  (3)

 هذه الضوابط أو المعايير هي مكانية أو شخصية.  (4)

دولي التقليدية لمنازعات الحياة د. جمال محمود الكردي: مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي ال  (6)

 .14م, ص2226العصرية, دار النهضة العربية, القاهرة

تقوم على أسس  لا هُرَبْفالإنترنت يقلل من أهمية الموقع الجغرافي للأشخاص, وذلك أن المعاملات التي تتم عَ (5)

 انظر: جغرافية, للمزيد
Denis T. Rice: jurisdiction over Internet Disputes Different Perspectives Under 

American and European law in 2002, available online:http://www.howardrice 

.com/uploads/content/ jurisdiction_internet.pdf.  
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النظر في تلك المعايير عند تطبيقها على منازعات التجارة  إعادة ضرورةمما يعني 

الالكترونية

(1)

. 

ويقابل الاختصاص القضائي التحكيم الالكتروني كوسيلة لحل منازعات الحياة 

محل اهتمام من العديد من الأفراد لما يتمتع به من سرعة في حل  أصبحالعصرية والذي 

خصوصاً في حالة المستهلك والأعباءفي التكاليف ض المنازعات وتخفي

(2)

الفقه قد وقف  إلاأن, 

 .إليهاته فيما قد يفضي ظعنده ملياً ليبدي ملاح

لمستهلكين الالكترونية من خلال وهنا يتعين دراسة وسائل تسوية منازعات عقود ا

 التالي: ذلك إلى فصلين على النحو تقسيم

 .من خلال قواعد الاختصاص القضائي المستهلك الالكتروني حمايةالفصل الأول: 

 .التحكيم الالكتروني من خلال المستهلك الالكتروني حمايةالفصل الثاني: 
 

                                                           

الالكترونية يرجع وإذا كان سبب قصور المعايير التقليدية في فض التنازع القضائي حول منازعات التجارة  (1)

تزيد من هذه  اًإلا أن هناك أسباب -شبكة الانترنت -إلى طبيعة البيئة التي يتم إبرام العقد من خلالها

الصعوبة يرجع بعضها إلى طبيعة أو مدى اختصاص المحاكم الوطنية الذي ينحصر في حدود الدولة التي 

والطابع العالمي للشبكات التي يتم إبرام العقود من الإقليمية  تتبعها, مما يبرز التناقض بين نطاق الحماية

خلالها, للمزيد انظر: د. احمد شرف الدين: جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الالكترونية, دار 

 .5م, ص2223النهضة العربية, القاهرة

إليها أولًا لما تحققه  جَأع بالطرق الودية كالوساطة التي يجب أن يُلْبل إن البعض يرى ضرورة أن يحسم النزا  (2)

من إعادة بناء الثقة بين الأطراف واستمرار تنفيذ الالتزامات بعيداً عن استصدار حكم قضائي يكون له 

 on- line disputeطابع القوة والجبر, ولعل ابرز تلك الوسائل ما تعرف بالتسوية على الخط 

resolution procedure. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

المستهلك حماية 

الالكتروني من خلال 

قواعد الاختصاص 

 القضائي

 الأول المبحث

مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي التقليدية 

 لحماية المستهلك الالكتروني

 الثـاني المبحث

دور ضابط موطن المستهلك في حماية المستهلك 

 الالكتروني
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 الفصل الأول

 حماية المستهلك الالكتروني

 من خلال قواعد الاختصاص القضائي 

 م:ـد وتقسيـتمهي

عقود المستهلكين في العموم مثلها مثل غيرها من العقود, فالمنازعات الناشئة عنها 

تخضع للقواعد العامة للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية, حيث ينعقد 

لمحكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه, أو للمحكمة التي يتفق  بشأنها الاختصاص

ينعقد الاختصاص لمحكمة محل إبرام العقد أو  الأطراف على عرض منازعاتهم عليها, أو

تنفيذه وفق الضابط الخاص بالعقود

(1)

. 

يحدد الجهة المختصة بنظر  -بين أطراف العقد -وفي ما عدا حالة وجود اتفاق

لاختصاص محاكم -القانونية تتطلب  الأنظمةشئة عن عقدهم فإن غالبية المنازعات النا

وجود ارتباط بين العقد وهذه الدولة كأن يبرم فيها أو يجري تنفيذه  -دولة معينة بالنزاع

أطرافه موطن على إقليمها لأحدأو يكون 

(2)

. 

وتنفيذ الأحكام وفي ذلك تسير الاتفاقيات الدولية المنضمة للاختصاص القضائي الدولي 

الأجنبية, ونفس الأمر تأخذ به التشريعات الوطنية للدول قاطبة, وكل ما هنالك أن 

الاختلاف يكون بإبراز أهمية معيار على آخر وإعطائه أولوية في التطبيق أو أن يوجد توسع 

 في وضع تلك الضوابط والمعايير لتحقيق مصلحة معينه يبتغيها المشرع من ذلك.

آخر, ونقطة  القواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي تختلف من بلد إلى وعموماً فإن

في ملدى تقلدم اللدول وتطلور نظامهلا القضلائي, كملا يكملن هلذا           أساسلاً الخلاف تتمثلل  

الاختلاف فيما يتعلق بمدى امتلاك الدول لقواعد قضائية خاصلة لحلل المسلائل المتعلقلة     

بالمستهلكين

(3)

فهناك ضابط يحدد فيه الاختصاص خارج الضلوابط العاملة للاختصلاص    , 

                                                           

مة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدية لمنازعات الحياة د. جمال محمود الكردي: مدى ملاء (1)

 .65العصرية, مرجع سابق, ص

 انظر: (2)

Denis T. Rice: jurisdiction over Internet Disputes Different Perspectives Under 
American and European law in 2002, op. cit, p.3. 

  :انظر (3)

Lee A Bygrave & Dan Svantesson: Jurisdictional Issues and Consumer 
Protection in Cyberspace: The View from “Down Under”[Paper presented at 
conference entitled “Cyberspace Regulation: E-Commerce and Content”, Grace 
Hotel, Sydney, 24.05.2001], p.2, Available online:http://www.austlii.edu.au/au/ 
other /CyberLRes/2001/12/. 

http://www.austlii.edu.au/au/%20other%20/CyberLRes/2001/12/
http://www.austlii.edu.au/au/%20other%20/CyberLRes/2001/12/
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القضائي الدولي وهو ضابط يقوم على اعتبارات حماية الطلرف الضلعيف في العقلد حيلث     

ينسب الاختصاص لمحكمة موطن أو محل إقامة المستهلك نفسه, وهذا الضابط يقوم عللى  

لجئ إلى المعلايير التقليديلة,   يما لو اعتبار أن الطرف الضعيف قد يقعد عن المطالبة بحقه ف

قل من تللك  ايير خصوصا عندما تفرز عن حماية أر اللجوء إلى تلك المعن البعض يحظبل إ

الحماية التي يرتبها له المعيار الخاص به, وهو ما سوف نوضحه في هذه الدراسة.

 

 وعليه فإن دراسة الاختصاص القضائي يتطلب تقسيمه إلى مبحثين: 

 مة قواعد الاختصاص القضائي التقليديةءمدى ملا ول:المبحث الأ

 .لحماية المستهلك الالكتروني

 .دور ضابط موطن المستهلك في حماية المستهلك الالكترونيالمبحث الثاني: 
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 المبحث الأول

 مة قواعد الاختصاص القضائي التقليدية مدى ملاء

 لحماية المستهلك الالكتروني

 تقسيم:

للدولللة سلللطة تنظلليم الولايللة القضللائية داخللل إقليمهللا الللوطني, فالدولللة تفللرض   

اختصاصها القضائي على الأشخاص المقيمين في نطلاق إقليمهلا أو عللى السللوك اللذي يقلع       

حلد  قليم, أو أن يقع ذلك السللوك عللى أ  الضرر داخل ذلك الإ كأن يقعداخل ذلك النطاق 

 رعاياها.

ن الانترنت يتجاهلل تللك   تلك القواعد  التقليدية حيث إقوض ونجد أن الانترنت قد 

أن السللوك أو  بل القلول   وبالتلالي فإنله يصلعب   الاعتبارات اللتي تقلوم عللى أسلس إقليميلة,      

ك الدولةللتنة أو في نطاق الولاية القضائية التصرف وقع داخل إقليم دولة معي

(1)

. 

ولي الخاص داخل أروقة بصفة عامة يجري حل منازعات المستهلكين في القانون الدو

, ويتحدد الاختصاص لتلك المحاكم بالنظر إلى , وفق القواعد التقليديةالمحاكم الوطنية

المكان الذي يتوطن فيه المدعى عليه, أو المحكمة التي يتفق الأطراف على عرض منازعاتهم 

فيذ العقدعليها, أو أن ينعقد الاختصاص لمحكمة محل إبرام أو تن

(2)

قسم بحلث  وبذلك ين. 

 :إلى ثلاثة مطالبهذه المعايير التقليدية 

 المطلب الأول: اختصاص محكمة موطن المدعى عليه.

 المطلب الثاني: اختصاص المحكمة التي اتفق على اللجوء إليها.

 .ضابط محل إبرام العقد أو تنفيذهالمطلب الثالث: 
 

                                                           

 انظر: (1)

Denis T. Rice: Jurisdiction Over Privacy Issues On The Internet, works paper, 

Cyberspace Law Committee of the Business Law Section and the International 

Law Section, State Bar of California, November 4, 2004, p.11, available online: 

http://www.howardrice.com/index.cfm? fuseaction=people.personDetail&id=9554. 

لاختصاص الشخصي, اولًا: لعدم هنا سوف يستبعد من هذه الدراسة ضابط الجنسية كمكون من عناصر ا (2)

ستبعاده من قبل الاتفاقيات الدولية والتنظيمية التي لموضوعات التجارة الالكترونية, ثانياً: لا متهملاء

ثالثاً: النقد الُموجَّه إليه من قبل الفقه, وكلها أسباب الالكترونية الدولية والوطنية,  تنضم قواعد التجارة

 ستبعاده في مجال عقود المستهلكين الالكترونية.إلى ا تؤدي

http://www.howardrice.com/index.cfm?%20fuseaction=people.personDetail&id=9554
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 المطلب الأول

 اختصاص محكمة موطن المدعى عليه

من قانون المرافعات المصري 22نصت المادة 

(1)

عللى أن   تخلتص محلاكم الجمهوريلة      

بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية, وذلك فيملا  

عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج 

(2)

. 

القضلائي اللدولي  ويعد هذا المعيار هو المعيار الأصلي والعلام في الاختصلاص   

(3)

, حيلث  

بنظلر   الأجلنبي  تختص محاكم الدولة التي يوجد بها موطن أو محل إقاملة الملدعى عليله   

كافة المنازعات التي يكون هو طرف فيها بصرف النظر عن موضوع الدعوى أو سببها

(4)

. 

في الاختصاص القضائي اللدولي أو   والحقيقة أن هذه القاعدة هي قاعدة أصيلة سواءً

 تنص على أنهمن قانون المرافعات المصري  42الاختصاص القضائي الداخلي, فنجد أن المادة 

  يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يلنص القلانون   

على خللاف ذللك , فهلي قاعلدة عاملة     

(6)

عللق هلذا   شلرع لم يلنص عللى قيلد ي    , كملا أن الم 

62في المادة ختصاص باستثناء القيد الوارد الا

(5)

فإنه يجلوز للملدعي رفلع جميلع      ,ومن ثم .

 أمام محكمة موطنه. -مصري أو أجنبي لا فرق –الدعاوى على المدعى عليه 

                                                           

م, نشر في الجريدة الرسمية 2224لسنة  45والمعدل بالقانون رقم م 1251لسنة  13رقم قانون المرافعات المصري   (1)

 م.2224يونيه  5مكرر  22العدد

م منشور في الجريدة الرسمية 2222لسنة  42من قانون المرافعات اليمني رقم  42المادة  يقابل هذا النص نص (2)

 م.        2222العدد التاسع عشر لسنة 

هذا الضابط هو القاعدة الأساسية التي يقوم عليها الاختصاص القضائي الدولي في بعض الاتفاقيات الدولية  (3)

 أن الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية بينم بش1251ولعل أهمها هي اتفاقية بروكسل لعام 

بشأن الاختصاص  44/2221في المادة الثانية منها, وهو ما سارت عليه لائحة بروكسل  دول السوق الأوربية

وهو ما يأخذ به القانون   م,1211, اتفاقية لوغانو 6جنبية في الباب الثاني المادة القضائي وتنفيذ الأحكام الأ

للمزيد في  ,41في القسم  Civil  jurisdiction  and judgments  Act  1982 (CJJA)الانجليزي 

 التعليق على هذه النصوص انظر:
Poyton (D.A.) : Electronic  Contracts: an analysis  of The  Law Applicable  to 
electronic contracts  in England  and Wales  and Its Role  in Faciliating  The 
Growth of Electronic, PHD, University: WALESABERYSTWYTH, 2004, p.38. 

المنزلاوي: الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية والاعتراف والتنفيذ الدولي للإحكام جاد د. صالح  (4)

 .54ص 2221, دار الجامعة الجديدة, الأجنبية

 .114ص م,2222 ,1ط حمد عبد الكريم سلامة: فقه المرافعات المدنية الدولية, دار النهضة العربية, القاهرة,د. أ (6)

  في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة أنه من قانون المرافعات المصري على 62حيث تنص المادة  (5)

في دائرة محاكم  اًه إن كان واقعحد أجزائالتي يقع في دائرتها العقار أو أ يكون الاختصاص للمحكمة

متعددة , وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن 

 م.21/6/1211ق جلسة 41لسنة  312المدعى عليه , وتسير في ذلك محكمة النقض وفق الطعن رقم 
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فضابط موطن المدعى عليه يتسم من ناحية أولى: بالطابع العام

(1)

خضع وفقاً له  , فت

ة أو الشخصية, وسلواء كلان الملدعى عليله     يذلك الدعاوى العينجميع الدعاوى يستوي في 

من قانون المرافعات المصري 22فلا فرق بينهما وفق نص المادة اًأو معنوي اًطبيعي اًشخص

(2)

. 

ومن ناحية أخرى فهو ضابط إقليمي

(3)

, مما حيث يربط الشخص بإقليم دولة معينة 

اختصاص المحكمةيعني ضرورة الوجود المادي للأشخاص في دائرة 

(4)

, وهو ضابط شخصلي  

مناطه الصلة القائمة بين الشخص وإقليم دولة معينة

(6)

. 

نه يقلوم عللى فكلرة قانونيلة     , حيث إرابعةمن ناحية  اًقانوني اًضابط يعدنه كما أ

هيته وشروطهالوطني للدولة المعنية ببيان ما يتكفل القانون

 (5)

المقصود , وهنا يتعين بيان 

وما هي مبررات بناء الاختصاص القضائي الدولي عليه؟ وأخيراً  النص السابق!بالموطن وفق 

 مدى صلاحيته كضابط لبناء الاختصاص بشأن منازعات عقود المستهلكين الالكترونية؟.

 : The Concept of Domicileمفهـوم الموطـنأولًا: 
فإنله يجلب   لتحديد مفهوم الموطن أو الإقامة كأساس للاختصاص القضائي الدولي 

الرجوع إلى قانون القاضي المعروض عليه النزاع, إذ المسألة تتعلق بتفسير قاعدة وطنية

(4)

 ,

                                                           

 .123الدولية, مرجع سابق, ص حمد عبد الكريم سلامة, فقه المرافعات المدنيةد. أ (1)

مما يعني  ةمن قانون المرافعات جاءت مطلقة وبصيغة عام 22ن المادة وهو الرأي الراجح في الفقه, حيث إ (2)

وان التفريق بينهما وقصر حكمها على بل , لى السواءانصراف معناها إلى الشخص الطبيعي والمعنوي ع

يتوخاها المشرع, وموطن الشخص المعنوي هو المكان الذي الشخص الطبيعي فقط, هو انحراف عن الغاية التي 

مدني حيث تنص   ...  63يوجد به مركز إدارته وهو موطن حكمي, ونجد تطبيقاً لذلك نص المادة 

الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى 

وجد فيه الإدارة المحلية , وهو الحكم ذاته الذي تسير عليه محكمة النقض القانون الداخلي المكان الذي ت

ق منشور في مجلة هيئة قضايا الدولة  62لسنة  1124الطعن رقم  -م 1215يناير  13المصرية فنجد حكمها في 

لي حيث جاء في حيثيات الحكم   من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الموطن الأص  -155م ص1215

أو حرفة في مصر اعتبر  اًتجاري اًفي الخارج وكان يباشر نشاط اًللشخص طبيعياً كان أو اعتبارياً موجود

 المكان الذي يزاول فيه هذا النشاط موطنا له في مصر في كل مايتعلق بهذا النشاط . 

 .144ص ع سابق,مرجد. طرح البحور على حسن فرج: عقود المستهلكين بين قضاء التحكيم والقضاء الوطني,  (3)

 .1د. احمد شرف الدين: جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الالكترونية, مرجع سابق, ص (4)

 هو ما يقوم عليه الاختصاص الشخصي في الولايات المتحدة الامريكية, للمزيد انظر:و (6)
Uta Kohl : Jurisdiction and the Internet, op. cit., p.74. 

, م2224, الإسكندرية, ار المطبوعات الجامعيةتنازع الاختصاص القضائي الدولي, دد. هشام على صادق:  (5)

 .121ص

ؤاد عبد المنعم رياض, د. سامية راشد: تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وآثار الأحكام د. ف (4)

 .411م, ص1224الأجنبية, دار النهضة العربية, القاهرة 
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كما أنها تعتبر من مسائل التكييف

(1)

من القانون المدني المصري على  12, حيث تنص المادة 

قات أن   القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يتطلب تحديد نوع هذه العلا

نازع فيها القوانين, لمعرفة القانون الواجب تطبيقه بينهلا  وفي حلال أُريلد رفلع     تفي قضية ت

الدعوى أمام القاضي المصري فإن أول ما يبحثه القاضي هو مسائل الاختصاص وفق قانونه 

الوطني, وبالرجوع إلى ذلك القانون فإننا نلحظ التفرقة بين أربعة أنواع من المواطن فهناك 

طن العام, والموطن المختار, والموطن الخاص, والموطن الحكمي أو القانونيالمو

(2)

: 

من القانون المدني المصري, المكان اللذي يقليم    42: ويقصد به طبقاً لنص المادة الموطن العام .1

فيه الشخص عادة, وهنلا نجلد أن هلذا الضلابط يتحلدد بمعيلارين أساسليين: الأول: ملادي         

في مكلان معلين بلإقليم الدوللة, والثلاني: ركلن معنلوي يكملن في          ويمثل الإقامة أو السكن

الاعتياد والاستقرار, بمعنى أن تتوافر له نية الإقامة الدائمة في ذللك المكلان, بغلض النظلر     

فيما لو تغيب الشخص عن محل إقامته لبعض الوقت

(3)(4)

. 
 

                                                           

 .52لالكترونية والاختصاص القضائي بمنازعاتها, مرجع سابق, صد. جمال محمود الكردي: التجارة ا (1)

 :الاجنبي والتشريع انظر في مثل هذا التقسيم في الفقه (2)
Peter Stone: EU Private International Law Harmonization of Laws, Edward 

Elgar Cheltenham, UK, 2006, p.59. 

ستئناف إنجلترا وولز تقرر ذلك في أحد أحكامها محكمة ا هذا ما تؤكد عليه أحكام القضاء, حيث نجد أن  (3)

 م, انظر:2224الصادر في 
Mark v. Mark [2004] EWCA Civ. 168; [2004] 3 WLR 641, “residence in the 

relevant country and live there for a period to demonstrate that the residence has 

become habitual”. 

م   إن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه 13/6/1224قول محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في وفي ذلك ت

ق 56لسنة  164الشخص عادة بنية الاستقرار ولو تخللت الإقامة فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ...  طعن رقم 

الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن , وفي تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية 12, ص1ج 41م س13/6/1224جلسة 

, 1151واستخلاص الإقامة المعتادة هو من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع  الطعنان رقم 

 .513, ص1ج 43م س12/4/1222جلسة  61لسنة 1415

 :انظرلمزيد من التفصيل  (4)
Peter Stone: EU Private International Law Harmonization of Laws, op. cit., 

p.61 “‘residence’ requires a settled or usual place of abode with a substantial 

degree of permanence or continuity, and that the presumption of substantial 

connection from three months’ residence provides no guidance as to whether the 

person has become resident.”. 
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إقليم الدولة فإن ذلك نه في حالة الوجود العارض أو المرور العابر للمدعى عليه في أغير 

مرافعلات  22لا يمثل أساسا لاختصاص المحاكم المصرية وفق صريح المادة 

(1)

ن مجلرد  إذ إ, 

والنفاذ  فالإقامة تتفق مع مبدأ القوة عنصراً مهماً في العقود الدولية,المرور ببلد ما لا يمثل 

وهي تستقيم مع فكرة العدالة

(2)

. 

مدني   يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارته  41حيث جاء نص المادة  :الخاصوطن الم .2

أو حرفته, موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة  وهوا ما يعرف 

بالموطن الخاص

(3)

لصلاحبه فيملا يتعللق     اًموطنل  يعلد , فالمكان الكائن به متجلر أو مصلنع   

                                                           

نجلترا وكندا وتقيم عليه الاختصاص لمحاكمها, كابينما نجد أن بعض الدول تقول بالتواجد العابر  (1)

والولايات المتحدة الأمريكية, حيث تقرر إختصاص محاكمها وفق قواعد الأختصاص الشخصي  واستراليا

Personal Jurisdiction لهم محل إقامة على أراضيها وإنما كان لهم الذين لم يكن شخاص على الأ

إذ من شأن ذلك أن يرتب , تصال بها من خلال المعاملات التجارية عن طريق البريد والاتصالات اللاسلكيةا

 للمزيد انظر: آثاراً قانونية, 
Sharon K. Black: Telecommunications Law  in  the  Internet Age, The Morgan 

Kaufmann  Series  in Networking, USA, 2002, p.398, "In  the  United  States,  a  

state  cannot  just  claim  jurisdiction  over  any  party  it chooses.  It must  first 

consider  whether  the  state  has  certain  "minimum  contact"  with  the  party.  In  

such  cases,  the  claimant  is  known  as  the  forum  state and  in  deciding  what  

contacts  are  sufficient,  elements  such  as  (1) residence,  (2) incorporation,  or  

(3)  property  ownership  in  the  state  are  considered.  While physical  presence  

of  the  defendant  in  the  state  is  not  required,  lesser  contact, such  as  business  

transactions  by  mail  or  wire  communications  can  establish jurisdiction.  As  

the  U.S.  Supreme  Court  noted, it  is  an  inescapable  fact  of  modern  

commercial  life  that  a  substantial amount  of business  is  transacted  solely  by 

mail  and  wire  communications across  state  lines,  thus  obviating  the  need  for  

physical  presence  within  a State  in  which  business  is  conducted". 
الاختصاص القضائي الدولي على هذا الفرض المتمثل في الوجود العارض أو المؤقت للمدعى عليه  ءاوالواقع أن بن

العارض لا في إقليم الدولة لا يتفق مع الأصول التي يقوم عليها تقرير الاختصاص القضائي, وذلك أن الوجود 

من ناحية, ومن ناحية ثانية فإن يكفي لربط النزاع بإقليم الدولة وبالتالي عقد الاختصاص القضائي له هذا 

هذا الفرض يتعارض مع أهم مبدأ, ثابت وراسخ, في فقه المرافعات وهو مبدأ الفاعلية وقوة النفاذ, كما انه يخل 

 بمبدأ العدالة المتمثل في حق الدفاع وما يتصل بها.

اقع مادياً تحت سلطاتها أن تنفذ بسهولة الحكم الصادر منها ضد المدعى عليه الويمكنها  فالمحاكم المصرية (2)

جاد د. صالح الإقليمية كما أنه من جهة أخرى يحقق العدالة للمدعى عليه من حيث تيسير دفاعه, 

, المنزلاوي: الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية والاعتراف والتنفيذ الدولي للأحكام الأجنبية

 .51مرجع سابق, ص

شأن  في 44/2221ة بروكسل حمن لائ 52/1كما هو الشأن في المادة  وهو ماتأخذ به الاتفاقيات الدولية (3)

    ورد نصها على النحو اتالي: لتياحكام القضائية, الاختصاص القضائي وتنفيذ الأ
» 
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بهبالأعمال التي ترتبط 

(1)

, فإذا ما ثلار نلزاع بشلأن تللك الأعملال فلإن الاختصلاص ينعقلد         

 للمحكمة التي يقع في دائرتها المصنع أو المتجر.
ملن لا يسلتطيعون مباشلرة    : وهو ملوطن ملن ينلوب قانونلاً ع    الموطن الحكمي أو القانوني .3

حياتهم القانونية لوجود عارض يحول دون ذلك, ومن ثم فلابد من شخص ينوب علنهم  

للقيام بتلك الأعمال, فرعاية مصلحة عديمي الأهلية أو ناقصيها وكذلك المفقود والغائب, 

قع في دائرتها موطن من للمحكمة التي ي -بالدعاوى التي ترفع عليهم -تبرر عقد الاختصاص

قانوناً ينوب عنهم

(2)

. 
 ةشلر ع ثملان مدني من أن للقاصر الذي بلغ تمام  42/2مع ملاحظة ما استثنته المادة 

القلانون أهللا    تعلد بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي  اًخاص اًومن في حكمه موطن سنة

لمباشرتها, ومن ثم لا يجوز رفع الدعوى على هذا القاصر في موطنله الحكملي كملا سلبق     

بيانه وإنما في موطنه الفعلي

(3)

. 

  يجلوز اتخلاذ ملوطن رتلار لتنفيلذ       همدني تنص على أن 43: نجد أن المادة الموطن المختار .4

فلإن الملوطن    ,وعليه ود الموطن المختار إلا بالكتابة .عمل قانوني معين ولا يجوز إثبات وج

المختار لتنفيذ عمل قانوني معين يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل 

نفيذ الجبري إلا إذا أدرج أو النشاط وفق قواعد الاختصاص الداخلي بما في ذلك إجراءات الت

أعمال دون أخرى بشأنشرط يحدد الاختصاص 

(4)

. 
 32/1ولم يخرج المشرع عن تلك القاعدة بالنسبة للاختصاص الدولي فقد جاءت الملادة  هذا 

ن الأجنبي الذي له موطن عام في الخارج ولم يكن له موطن إمرافعات لتقرر ذات المبدأ حيث 

                                                                                                                                                    
» 

Art. 60/1"For the purposes of this Regulation, a company or other legal person or 

association of natural or legal persons is domiciled at the place where it has its:(a) 

statutory seat, or (b) central administration, or (c) principal place of business." 
 م.1212ليزي نجمن القانون الا 41/ج من القسم 24ويقابل هذا النص نص المادة 

راشد: تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وآثار  ؤاد عبد المنعم رياض, د. ساميةللمزيد انظر: د. ف (1)

 جنبي انظر:, وفي الفقه الأ412, مرجع سابق, صالأحكام الأجنبية
Peter Stone: EU Private International Law Harmonization of Laws, op. cit., 

p.62, Poyton (D.A.) : Electronic  Contracts: op. cit., p.40. 

وتنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم في مصر, دار د. أبو العلا النمر: الاختصاص القضائي الدولي  (2)

, هشام علي صادق: تنازع الاختصاص القضائي الدولي, مرجع 44م, ص2221, 4النهضة العربية, القاهرة, ط

 .11سابق, ص

 .123رجع سابق, صحمد عبد الكريم سلامة: فقه المرافعات المدنية الدولية, مد. أ (3)

د. جمال محمود الكردي: مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي بمنازعات الحياة العصرية, مرجع  (4)

 .51سابق, ص
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لتنفيلذ عملل قلانوني معلين, فإنله يكلون        اًإقامة في مصر, وإنما اتخذ مصر موطن محل أو

بذلك قد قبل اختصاص المحكمة المصرية في الدعاوى المتعلقة بذات النشاط أو العمل

(1)

. 

ختيلار الشلخص لدوللة ملا     اعلى غير أن جانباً من الفقه يرفض هذه الفكرة فلا يرتب 

ه الخضوع لاختصاص محاكمها في الدعاوى المرفوعة ضده, وإنما يربط ذلك بقبول ءضار

ختيلاره  اعتبلار  االاختصلاص صلراحة أو ضلمناً, ويمكلن     ذلك المقيم )الملدعى عليله( ذللك    

سلتخلاص عكلس ذللك ملن     اينة على هذا الرضا ويجوز للقاضلي  قر للإقامة في مصر مثلًا

ختصاصله رغلم   اأن للقاضلي أن يتخللى علن     ى ذلك منظروف وواقع الحال بما يترتب عل

تحديد المدعى عليه لمصر كموطن رتار إذا كان النزاع لا يرتبط بالإقليم المصري بلأي  

وجه من الوجوه

(2)

. 

: أن المحاكم المصرية تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على الأشخاص ذلك وخلاصة

أن يكلون لهلا    التي لها موطن في الدولة, وفق الموطن العام, أو الأجنبية الطبيعية أو المعنوية

, أو موطن حكمي أو قانوني لمن ينوب عن فاقد موطن خاص من أجل تنفيذ أعمال معينة

 الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو المفقود, وأخيراً في حال كان للشخص موطن رتار فيها.

مواطن المدعى عليه, أي أن له أكثلر ملن    نه في حال تعددأ نه تجدر الإشارة إلىعلى أ

موطن في أكثر من دولة, فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم كل دولة ملن اللدول اللتي لله     

موطن بها

(3)

لمدعى حرية الاختيار من بين تلك المواطن بما يناسب ويخدم , ومن ثم فإن ل

ر ذلكدِّقَ, وهو وحده من يُمصالحه

(4)

. 

العكس من ذلك بأن ينعدم موطن المدعى عليه أو يكون كما أن من المتصور أن يكون 

مجهللولا, وهنللا يرجللع إلى الضللابط الاحتيللاطي, وهللو محللل إقامللة المللدعى عليلله لتقريللر     

الاختصاص لمحكمة محل إقامته, وهو ما يسير عليه الفقه الحديث

(6)

. 

 أن إن ليس أمام المدعي إلاأما إذا كان محل إقامة المدعى عليه غير معلوم كموطنه ف

حد أمرين: الأول: أن يرفع دعواه أمام محكمة رتصة وفق الضوابط الأخرى, الأمر يسلك أ

الثاني أن يرفع دعواه أمام محكمة دولته خوفاً من الوقوع في إنكار العدالة

(1)

. 

                                                           

 .123حمد عبد الكريم سلامة: فقه المرافعات المدنية الدولية, مرجع سابق, صد. أ (1)

 .122مرجع سابق, ص ,الجامعيةار المطبوعات د. هشام على صادق: تنازع الاختصاص القضائي الدولي, د (2)

مع مراعاة أن يكون من بين ضوابط اختصاص تلك الدول التي سوف ترفع الدعوى أمام إحداها ضابط  (3)

 موطن المدعى عليه.

ولا شك أن من أهم المرتكزات التي سوف يراعيها عند عملية الاختيار مسألة القرب وتقليل النفقات  (4)

 ئل الإثبات ومبالغ التعويض.والتكاليف, ومسائل قانونية أخرى كمسا

 .54ص التجارة الالكترونية والاختصاص القضائي بمنازعاتها, مرجع سابق,:د. جمال محمود الكردي (6)
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 مبررات بناء الاختصاص على فكرة "موطن المدعى عليه"ثانياً: 

التصدي للأسس التي ينلبني عليهلا انعقلاد    نجد أن الفقه قد انقسم إلى فريقين بصدد 

الاختصاص لمحاكم الدولة بناء على ضابط موطن المدعى عليه الأجنبي أو محل إقامته في 

 إقليم الدولة:

: يللرى أن سلليادة الدولللة هللي منبللع فكللرة عقللد الاختصللاص وفللق هللذا  الفريللق الأول

الأجلنبي هملا صللة بلين      قامة المدعى عليهإالضابط, فهو يرى أن كلًا من الموطن أو محل 

الشخص وإقليم تلك الدولة, ومن ثم فهما يربطان المنازعة بإقليم الدولة, وكل دولة لهلا  

مطلق السيادة على إقليمها, وهي سيادة يفرضها توطن أو إقامة المدعى عليه

(2)

 . 

الفريق الثاني: وفيه يرى أصحابه أن مراعاة مصلحة المدعى عليه المتوطن أو المقيم في 

إقليم الدولة وضمان مستقبل تنفيذ الحكلم الصلادر ضلده هملا أساسلان منطقيلان لعقلد        

نهما يحققان مبدأ الكفاية والفاعليةالقضائي لمحاكم تلك الدولة, حيث إالاختصاص 

(3)(4)

. 

ختصاص بناء على ضابط الموطن أو محل الإقاملة يقلوم عللى    وعلى كلٍ فإن عقد الا

اعتبارات أساسية بعيداً عن فكرة السيادة: فمن ناحية أولى: الأصل في الإنسان براءة الذمة 

المالية ومن يدعي العكس عليه إقامة الدليل على ما يدعيه, ومن له حق في مواجهلة آخلر   

إقامته عليه أن يسعى إليه ويطالبه في موطنه أو محل

(6)

. 

م الاختصاص وفق هلذا الضلابط, فالملدعى    عِدَومن ناحية أخرى: إن الوضع الظاهر يُ

 يثبت من يدعي العكس, ومن ثم فعلى المدعيالذي في حوزته إلى أن  ءعليه له ملكية الشي

أن يسعى إلى المدعى عليه حيث موطنه أو محل إقامته

(5)

. 

                                                                                                                                                    

 .56ص  التجارة الالكترونية والاختصاص القضائي بمنازعاتها, مرجع سابق,:د. جمال محمود الكردي (1)

ل مجالات انطباق القوانين في القانون المصري, في أحكام فض تداخالقول  بتدأد. عنايت عبد الحميد ثابت: م (2)

 .162ص م,1224دار النهضة العربية, القاهرة 

حمد عبد الكريم سلامة: فقه المرافعات المدنية د. أفي عرض هذا الرأي ودحض حجج الرأي الأول انظر:   (3)

تنازع , وهو ما يؤيده الدكتور هشام على صادق في أحدث مؤلفاته: 116الدولية, مرجع سابق, ص

 .12الاختصاص القضائي الدولي, طبعة دار المطبوعات الجامعية, مرجع سابق, ص

 قارن في ذلك عند:  (4)
Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction and choice of law , op. cit., p.45. 

, مرجع التحكيم في مصر الأحكام الأجنبية وأحكامالاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ د. أبو العلا النمر:  (6)

 .44سابق, ص

مة قواعد الاختصاص القضائي بمنازعات الحياة العصرية, مرجع د. جمال محمود الكردي: مدى ملاء (5)

 .56سابق, ص
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موطن المدعى عليه يقوم على اعتبلار   ومن ناحية ثالثة: إن عقد الاختصاص لمحكمة

ل المدعى عليه تحت رحمة الملدعي,  عملي يكمن في أن عدم الأخذ بهذه القاعدة سوف يجع

الذي قد يتعمد إقامة الدعوى في مكان بعيد عن محل إقامة المدعى عليه مما يعني تكبده 

قال وتكبد مصاريف باهظة دون مقتضمشقة الانت

(1)

. 

ملن   اًمل مهومن ناحية أخيرة: فإن عقد الاختصلاص في هلذه الصلورة يتفلق ملع مبلدأ       

المبادئ الراسخة في الاختصلاص القضلائي اللدولي وهلو ضلمان الفاعليلة الدوليلة للأحكلام,         

فمحكمة موطن المدعى عليه أو محل إقامته هي التي يسهل فيها اتخاذ الإجلراءات الكفيللة   

ملوال الملدعى عليله إن وجلدت, بمعنلى ضلمان المسلتقبل        بتنفيذ الحكم بل والحجز عللى أ 

 التنفيذي للحكم حتى لا يكون مجرد حبر على ورق.

 لعقد الاختصاص بشأن عقود المستهلكين الالكترونية.  الموطن ضابط مةمدى ملاء ثالثاً:

ء تعلق الأمر بسللع أو  سوا online contractبرم عقد استهلاك عبر شبكة الانترنت إذا أ

موطن لولاية محكمة  مثل هذه العلاقاتإخضاع  وجرىأثير نزاع بشأن هذا العقد, وخدمات 

صلعوبات  ال علن بعلض   يكشفسوف  , فإن ذلكبيانه على نحو ما سبق الاجنبي المدعى عليه

قانونية ذلك أن تحديد الموطن يقوم على ربط الشخص بمكان قانوني أو إقليم دولة معينة, ال

تقلوم عللى    لكونهلا في العقلود اللتي تلتم علبر الانترنلت,       بمكلان  من الصعوبةبينما ذلك يكون 

عناوين الكترونية تبتعد كثيراً عن إعطاء دلائل واضحة على العنوان الحقيقي

(2)

. 

التوقف عن إعمال مثل هذا الضابط على  , ذهب جانب من الفقه إلى ضرورةومن ثم

العقود التي تتم من خلال الانترنت, لما يكتنفه من قصور

(3)

هذا ملن جانلب, وملن جانلب      .

آخر فإن مؤداه يفضي إلى إلزام المستهلك بتحمل كافة الأعباء المتعلقة بمقاضاته للمدعى 

عليه, مما يعني إجهاض قواعد الحماية الخاصة التي أولاها المشرع لبسط الحماية له بكونه 

الطرف الضعيف في التعاقد, ومن ثم ما دام لا يستفيد منها فلا قيمة لها

(4)

. 

 يمكن الارتكان إليه محدد معيار  ختلف الفقه في وضع, فقد اونتيجة لتلك الصعوبات

 لعالمية, وذلك بأن عرضو أكثر من معيار:لتحديد أماكن الأطراف المتعاقدة عبر الشبكة ا

                                                           

. هشام على صادق: تنازع الاختصاص القضائي الدولي, طبعة دار المطبوعات الجامعية, مرجع سابق, د (1)

 .21ص

القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية والاعتراف والتنفيذ الدولي للأحكام المنزلاوي: الاختصاص  د. صالح جاد (2)

 .11, مرجع سابق, صالأجنبية

ليمان احمد فضل: د. س, 32حمد عبد الكريم سلامة: القانون الدولي الخاص النوعي, مرجع سابق, صد. أ  (3)

 .252لخاص, مرجع سابق, صالمنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونية في إطار القانون الدولي ا

رجع بين قضاء التحكيم والقضاء الوطني, مماد. طرح البحور على حسن فرج: عقود المستهلكين الدولية   (4)

 .146صسابق, 
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: يقوم عللى مكلان تكلوين العقلد كضلابط لتحديلد مكلان الأنشلطة التجاريلة          الأول

يتكلون عنلد إرسلال القبلول أو تسللمه ملن الطلرف الموجلب,         للأطراف, ومن ثم فإن العقد 

بالنسبة للأطراف. والواقلع أن   وبالتالي يكون مكان تسليم أو تسلم القبول هو مكان العمل

المتمثل في صعوبة تحديلد محلل إقاملة     -نه يوقع في نفس الغموضمنتقد إذ إ هذا الضابط

إلى نقطة الصفر من جديد ناعُجِرْومن ثم فهو يُ  -أطراف العقد أو مقر عملهم

(1)

. 

: بنى هذا الاتجاه معياره على المكان الأوثق صلة بالعقلد وبتنفيلذه, كضلابط    الثاني

د لتحديد مكان النشاط التجاري, إلا أن هذا الاتجاه منتقد أيضاً فلإذا كلان يفيلد في تحديل    

اللتي تلتم علبر    نه يؤدي إلى عدم اليقين خصوصاً في العقلود  مكان العمل في حال التعدد إلا أ

الانترنت

(2)

. 

ه يركز هذا الاتجلاه عللى   قرب إلى الصواب وفي: ويعتبر أكثر مرونة وأالرأي الثالث

عتبار, كالأحرف الدالة على الذي أرسلت منه الرسالة في الا يخذ العنوان الالكترونضرورة أ

تشير إلى نيوزلندا, ( والتي nzالتي تدل على أن البلد المرسل منه النمسا, أو) (atالدول مثل )

( إشارة أن مكان العمل في فرنساfr( إشارة إلى مصر, أو)egأو)

(3)

. 

ترنت ت في بلدان رتلفة شركات تتولى تحديد العناوين عبر الانهنا فقد أُنشئومن 

(AFNICالشركة الفرنسية )ب نظرب مثالاً لذلكوالتوثيق لتلك الشركات 

(4)

, التي تتولى 

, ويضيف هلذا  الالكتروني وتمنح شهادة بملكيته كعلامة تجاريةمنح الشركات العنوان 

 .لى نطاق توجيه النشاطي أن اللغة والعملة قد تشير إالرأ

نه يمكن تسلجيل أو إبلداء ملاحظلات عليله,     ن هذا الاتجاه رغم منطقيته, إلا أعلى أ

قيلام   -وهلو الواقلع   -: هلذا اللرأي يعجلز علن وضلع حللول عمليلة في حلال        ناحية أولىفمن 

رتبللاط بينهللا وبللين تلللك    جاتهللا علللى مواقللع أجنبيللة لا يوجللد ا   شللركات بعللرض منت 

الشركات

(6)

, كأن تقوم شركة منتجات تجميل مصرية بلالإعلان علن منتجاتهلا عللى     

                                                           

 رابطلعلى ا تاح, م12م ص2222مارس 16-11راجع الوثائق الرسمية للجمعية العامة , الدورة التاسعة والثلاثون   (1)

 :التالي
http://www.uncitral.org/en-index.htm  

اص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية عرض هذا الرأي ونقده انظر: د. صالح جاد المنزلاوي. الاختص في  (2)

 .13والاعتراف والتنفيذ الدولي للأحكام الأجنبية, مرجع سابق, ص

 في عرض هذه الفكرة: انظر (3)
Froment, Camille;  La loi applicable aux contrats du commerce électronique; 

available online; http://www.u-paris2.fr/dessdmi/articles/memoires/PDF/camillefr 

oment.pdf. p12. 
 L'association française pour le Nommage Internet en copération: وهو اختصار لمصطلح (4)

 في التعليق على ذلك: قارن  (6)
Sharon K. Black: Telecommunications Law  in  the  Internet Age, op. cit. p.397. 

http://www.uncitral.org/en-index.htm
http://www.u-paris2.fr/dessdmi/articles/memoires/PDF/camillefr%20oment.pdf
http://www.u-paris2.fr/dessdmi/articles/memoires/PDF/camillefr%20oment.pdf
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مسلتودعات منتشلرة في دول    قِبلل  التسليم من في حال كانمواقع فرنسية وتركية, أو 

الإقامة أو مكان العمل يقصد بهما مكان العمل رتباط بتلك العناوين, خصوصاً أن ليس بها ا

الحقيقي

(1)

غللب المواقلع   وأن أ لى نتلائج مضلللة خصوصلاً   للغلة والعمللة تفضلي إ   ن ا, كملا أ 

شلارات ضلعيفة يصلعب    ملتها الدولار وهلذه لا تمثلل سلوى إ   تستخدم اللغة الانجليزية وع

 .التحقق منها

البريلد الالكترونلي لا يقلوم عللى الموقلع      : إن واقلع عنلاوين المواقلع أو    من ناحيلة ثانيلة  

( أو net.( أو )com.الجغرافي ولا يكترث لذلك كما هو الشأن في المواقع التي تنتهي بالمقاطع )

(.org.) فكيف نحدد مكان العمل هنا ,ومن ثم

(2)

. 

إن القول بوجود الشركات اللتي تقلوم بالرقابلة عللى اسلتغلال       ناحية أخيرة,ثم من 

تلد  المواقع الالكترونية, ليست فعالة بالمعنى الحقيقي, فهلي تلرتبط بحلدود جغرافيلة لا يم    

قع الملادي اللذي يصلاحب العمليلات الالكترونيلة يلزول في فلترة        ن الوعملها إلى خارجها, ثم إ

التعويل عليه في تحديد مكان الأعمال قصيرة جداً إلا ما يحترز له ومن ثم يصعب

(3)

. 

, فقد عرضت لجنلة الأملم المتحلدة ) الأنسليترال(, ملن خللال القلانون        ذلكلونتيجة 

سلتخدام الخطابلات   م, واتفاقيلة الأملم المتحلدة بشلأن ا    1225النموذجي للتجارة الالكترونيلة  

طراف في محاولة منها لتحديد أماكن الأ لذلك, م, معايير2226الالكترونية في العقود الدولية 

عد التي من شأنها تحديد أماكن التجارة الالكترونية, فنجد أن اللجنة قد تبنت بعض القوا

قلع الالكترونيلة أن تلبين موقعهلا الجغلرافي      اطراف عبر شبكة الانترنلت, حيلث أوصلت المو   الأ

للكشف علن ملوطن    راً واسعاً يها معيابنِّعندما تطرح عروضاً على الشبكة, بالاضافة إلى تَ

ملم  في الفقلرة الثانيلة ملن اتفاقيلة الأ    طراف وذلك من خلال المادة السادسلة  ومقر عمل الأ

لى النحو التالي  إذا لم يعين المتحدة بشأن استخدام الخطابات الالكترونية حيث ورد نصها ع

ض هلذه  مقر عمل وكان له أكثر من مقر عمل واحد, كان مقر العمل, لأغرا طرافال

                                                           

 انظر:  (1)
Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit, p.54. 

 انظر: للمزيد  (2)
Dan L. Burk; Jurisdiction in a World Without Borders,  Virginia Journal of Law 

and Technology Association 1997, 1 VA. J.L. & TECH. 3, p.4. 

 انظر: للمزيد  (3)
Froment, Camille;  La loi applicable aux contrats du commerce électronique; 

op. cit,p.13. 
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عتبلارات للظلروف اللتي كانلت     ثلق صللة بالعقلد المعلني, ملع إيللاء ا      والاتفاقية, هو المقر الأ

الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه 

(1)(2)

. 

م والذي ضمنته معظل  -م1225لكترونية وعلى ذلك فإن القانون النموذجي للتجارة الا

ستخدام الخطابات الالكترونية في واتفاقية الأمم المتحدة بشأن ا -تشريعاتها الوطنية الدول

الأطلراف عنلد    لتحديد مقلار   وثق صلة بالعقدم, قد تبنت معيار  الأ2226الدولية العقود 

خلال المراسلات  من  وثق صلة بالعقدالمقر الأ ويستخلص القاضي غياب تحديدهم لذلك, 

و من خللال أرقلام   على مقر عملهم المادي خارج الوسط الالكتروني أ افطرالتي تمت بين الأ

طراف التي تحمل مفتاحاً لدولة محددةتليفونات أحد الأ

(3)

. 

 
 المطلب الثاني

 على اللجوء إليها قَفِاختصاص المحكمة التي اتُّ

جلل  عي وتمتعه بالحمايلة القضلائية ملن أ   إذا كان هدف المشرع هو التيسير على المد

عللى   تفاقفي الا الخصوم بحققر المشرع فقد أ ن الذي لحقه, الوصول إلى حقه ودفع العدوا

عقد الاختصاص لمحكمة أخرى خلافاَ للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محلل إقاملة   

المدعى عليه

(4)

من قانون المرافعلات المصلري تقضلي بلأن   تخلتص       32, فنجد أن نص المادة 

بالفصلل في اللدعوى وللو لم تكلن داخللة في اختصاصلها طبقلاً للملواد         محاكم الجمهورية 

السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحةً أو ضمناً 

(6)

. 

                                                           

  اجع نصوص الاتفاقية على موقع الأونسيترال باللغة العربية, من خلال الرابط التالي:ر  (1)
http://www.uncitral.org 

بتنظيم جوانب التجارة  والخاص م,2222يناير  1الصادر في  ,31/2222الأوربي  التوجيهسار في نفس النهج   (2)

 , متاح من خلال الرابط التالي:في المادة الخامسةالالكترونية 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0001 

:EN:PDF 

ليمان احمد فضل: المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونية في إطار القانون الدولي الخاص, د. س  (3)

 .254مرجع سابق, ص

في عرض دور الإرادة في مجال الاختصاص القضائي الدولي, انظر: د. محمد الروبي: دور الإرادة في مجال  (4)

 .11م, ص2222القضائي الدولي, دار النهضة العربية, القاهرة ختصاص الا

م, وهو نفس الأمر في القانون الدولي الخاص 2222من قانون المرافعات اليمني 11هذا النص المادة  ويقابل  (6)

, وهو نفس النهج الذي تبناه التشريع 31م المادة 1212, والقانون الدولي الخاص التركي4م في المادة 1222التونسي

ك القانون الدولي الخاص السويسري , وكذل41الغربي كما هو الشأن في قانون المرافعات الفرنسي المادة 

 , وقد سارت على نفس النهج اتفاقية بروكسل بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في 6م المادة 1214
» 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0001
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 اختصاص المحكمة:على الخصوم  اتفاقأولًا: مضمون ضابط 

الللذي يسللود الاختصللاص   اداً للعمللل بمبللدأ سلللطان الإرادة   هللذا الضللابط امتللد   يعللد

التشريعي

(1)

 لمحكملة معينلة   الأطراف بحرية الاتفاق على عقد الاختصلاص , حيث يتمتع 

الطابع الدولي الذي قد ينشأ بينهم للفصل في النزاع ذي

(2)

. 

واشلترط لاختصلاص القضلاء     الأجلنبي  المشرع قد راعى جانب الملدعى عليله  فإذا كان 

إلا الوطني في الدعاوى المرفوعة عليه أن يكون له موطن أو محل إقامة على إقلليم الدوللة,   

عقد الاختصاص لمحاكم الدولة حتلى وللو لم تكلن رتصلة بنظلر      ي هالمقابل نجدوفي أنه 

طللق عليله   وهلو ملا ي   مراعياً في ذلك جانب المدعي, ,إرادة الأطراف علىالنزاع أصلًا نزولًا 

يجابيالاختصاص الإ

(3)

. 

يبرر اختصاص محاكم الدولة وفقا لهذا الضابط هو توسليع حمايلة المصلالح     ولعل ما

الأجنبية, وفي  ن لا يرغبون في مقاضاتهم أمام المحاكمفالمنتجون والموردو   الخاصة للأفراد,

في  المطالبلة بحقلوقهم  قلرب لهلم ملن أجلل     ن يفضلون اللجوء إلى المحلاكم الأ المقابل المشترو

خصوصاً في المعاملات , فإذا لم يكن هناك اتفاق بشأن الاختصاص القضائي مواجهة الموردين

قضائي في كلل بللد   الختصاص لنطاق الافإن المورد سوف يتعرض  ,التي تتم عبر الانترنت

 ليه نشاطه من خلال شبكة الانترنتيصل إ

(4)

. 

التيسير  يعد من قبيل الاختصاص القضائي طراف على شرطوعلى ذلك فإن اتفاق الأ 

ثل هدفاً أصيلا للقانون الدولي الخاص, ولا  يعد ذللك  الذي يمالدولية  معاملات التجارةفي 

                                                                                                                                                    
« 

بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المسائل م 1211م, واتفاقية لوجانو 1251المواد المدنية والتجارية 

, وكذلك التوجيه 6م بشأن اتفاقات اختيار القاضي المادة 2226اتفاقية لاهاي  , وكذاالمدنية والتجارية

 .15بشأن الاختصاص القضائي المادة  44/2221الأوربي 

 وهي قاعدة مسلم بها في التشريع الوطني والمقارن, وسوف يأتي بيان ذلك في الباب الثاني. (1)

 انظر: (2)
Juan Pablo Varga:Jurisdiction And Applicable Law, 2004, Available Online: 

http://www.emarketservices.com/clubs/ems/prod/Jurisdiction.pdf. 

 .46ختصاص القضائي الدولي, مرجع سابق, صد. محمد الروبي: دور الإرادة في مجال الا (3)

 راجع في ذلك: (4)
Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction and choice of law , op. cit., p.19, "The 

conflicting interest between sellers and buyers generates the problem: sellers do 

not want to be sued abroad and buyers prefer to seek solutions near home. If there 

is no agreement on jurisdiction, then the lack of this uniformity means that e-

business companies face the possibility of being subject to any foreign legal 

jurisdictions in which their web sites can be accessed". 
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خروجاً على الطابع الذي تتصف به قواعد القانون الدولي الخاص وتعلقها بالنظام العام

(1)

 

 يث أجاز المشرع لإرادة الأطراففي مجال الاختصاص التشريعي ح مقرراً إذ نجد نفس الحكم

اختيار القانون الذي يحكم عقدهم حرية

(2)

 . 

كما أن هذا الضابط يعكس صفات النزاهلة والكفلاءة للقضلاء اللذي اتفلق عللى عقلد        

ما يعكس تطور القضلاء في   وهذا الاختصاص له, بالإضافة إلى الثقة والطمأنينة في عدالته

الدولللة ومعلله تطللور النظللام القللانوني في البلللد

(3)

نلله يللبرر توسلليعاً لسلللطان الدولللة كمللا أ 

وسيادتها القضائية

(4)

. 

ويقابل هذا الفرض فلرض آخلر وهلو اتفلاق الأطلراف عللى إخلراج النلزاع ملن مجلال           

اللجوء إلى المحاكم , بمعنى الاتفاق على لطبيعي للقضاء الوطني لدولة معينةالاختصاص ا

وهنا قللد يثللار التسللاؤل حللول مللا إذا كللان يجللوز للأطللراف إخللراج النللزاع مللن  الأجنبيللة.

 ختلف الفقه في مدى جواز سللب الاختصلاص القضلائي   أم لا؟ ا اختصاص القضاء الطبيعي

 دولة أخرى, نفصل ذلك على النحو التالي:عن القضاء المختص, وجلبه لقضاء 
 دور إرادة الأطراف في سلب الاختصاص:إنكار  الأول: الاتجاه

رأي في الفقلله ومعلله بعللض أحكللام القضللاء     يللذهب

(6)

إنكللار دور الإرادة في سلللب   إلى, 

الاختصاص عن القضاء الوطني

(5)

يفة من وظائف الدولة , وحجته في ذلك أن العدالة هي وظ

للأفلراد   تحققها بين أفرادها بواسطة إحدى سلطاتها وهلي محاكمهلا, إلا أن تلرك الدوللة    

وسيلة تحريك هذه السلطة لمباشرة تلك الوظيفة ملن خللال وسليلة تحريلك اللدعوى, لا      

جلل  نله في الحقيقلة يعملل ملن أ    فقط, بلل إ وأخيراً لصالح الأفراد  يعني أن القضاء يعمل أولًا

تحقيق  مصلحة عامة وهي إقرار النظلام العلام والسلكينة في إقلليم الدوللة, وهلو ملا يعلني         

                                                           

للمزيد في مدى تعلق قواعد الاختصاص الدولي بالنظام العام, د. هشام خالد: قواعد الاختصاص القضائي  (1)

 .165م, ص2222لنظام العام, منشأة المعارف, الإسكندرية الدولي وتعلقها با

 .15. هشام صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية, المرجع السابق, صد (2)

 .12ص مرجع سابق, التجارة الالكترونية والاختصاص القضائي بمنازعاتها,:د. جمال محمود الكردي (3)

 .144المرافعات المدنية الدولية, مرجع سابق, صد. احمد عبد الكريم سلامة: فقه  (4)

تجاري,  2224لسنة  123م في الطعن رقم 2226يناير  14انظر أحدث أحكام محكمة تمييز دبي الصادر بتاريخ   (6)

حيث تقول المحكمة   ... ولما كان انعقاد الاختصاص لمحاكم دبي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 

هو من النظام العام ولا يجوز رالفته بنزع  -ون الإجراءات المدنية لدولة الإماراتمن قان – 21ووفقاً للمادة 

 هذا الاختصاص منها إلى محاكم دولة أخرى...   متوافر على الرابط التالي:
http://www.dubaicourts.gov.ae/pls/portal/eservice.rpt_adv_rules.show?p_arg_

names 

القضائي الدولي,  في بيان حجج هذا الاتجاه ونقده انظر: محمد الروبي: دور الإرادة في مجال الاختصاص (5)

 .13مرجع سابق, ص

http://www.dubaicourts.gov.ae/pls/portal/eservice.rpt_adv_rules.show?p_arg_names
http://www.dubaicourts.gov.ae/pls/portal/eservice.rpt_adv_rules.show?p_arg_names
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بسلليادتهاارتباطلله 

(1)

, فالدولللة هللي الللتي ترسللم حللدود اختصللاص محاكمهللا واضللعة في   

تقديرها تحقيق المصلحة العامة المتمثللة في تحقيلق العداللة, وهلي في تقلدير ذللك لا تلرى        

سلطة أجنبية أخرى تصلح لأدائها سواها

(2)

. 

 نقد هذا الاتجاه:

دة في شكلها المانح حيث , إذ كيف يسلم بدور الإراجانبه الصواب قد غير أن هذا القول

تتجه إرادة الأطراف إلى منح الاختصاص للقضاء الوطني في حين يرفضه في شكله السالب 

وهو أمر في غاية الغرابة, إذ كان يبدو منطقياً أن يرفض دور الإرادة في كلتا الحالتين

(3)

. 

علام  ثم إذا كان تبرير الرافضين بأن قواعد الاختصلاص القضلائي تتعللق بالنظلام ال    

فكيف تكون متعلقة بالنظلام العلام عنلد سللب الاختصلاص وغلير متعلقلة بله عنلد ملنح           

الاختصاص

(4)

ام غير مقبول في مجلال الاختصلاص القضلائي اللدولي إذ هلو نظل      , فذلك أمر 

القضلائي   ن الاختصلاص بالمخلاطر إذ إ  اًأملراً محفوفل   ذللك  يتسم بالمرونة مما يجعل إعمال

الدولي يقوم على فكرة الملاءمة

(6)

في حقيقة الأمر لو كان المشرع يريد أن يقصلر الأملر   , و

على الاختصاص المانح ومنع الدور السالب لإرادة الأفلراد للنص عللى ذللك دون تلردد, وللو       

جاءت بنص عام, ومن ثم فهي تلعب  نراها قدمن قانون المرافعات  32رجعنا إلى نص المادة 

دوراً مزدوجاً, بمعنى أنها تجيز للأفراد إخضاع منازعاتهم للقضاء المصري من جهة, وهي في 

نفس الوقت لا تمنعهم من الخضوع الإرادي لقضاء دولة أجنبية من جهة أخرى

(5)

, ومن ثم 

أخلرى يرتلب    فإن الاتفاق على سلب الاختصاص من القضاء المصري ومنحله لقضلاء دوللة   

أثره في مواجهة القضاء المصري في جميع الفروض التي تكون فيها العلاقات القانونيلة, اللتي   

نشأ بصددها النزاع, غير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنظام القانوني المصري

(4)

. 

                                                           

ي الدولي, طبعة اص القضائالدكتور هشام علي صادق في مؤلفه تنازع الاختصالاستاذ وهذا ما كان يراه  (1)

, غير أنه عدل عن هذا الرأي في أحدث مؤلفاته, تنازع الاختصاص 62م, ص1226منشأة المعارف, الاسكندرية 

 .161م, ص 2224القضائي الدولي, دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 

 .442ص 33س  م3/6/1212 ق جلسة 61لسنة  1232لطعن رقم حكم محكمة النقض المصرية ا  (2)

محمد عبد الله المؤيد: الإطار العام للقانون الدولي الخاص والنظرية العامة والضوابط المقررة لتنازع د.  (3)

 .141م ص2212القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي, مطابع جامعة صنعاء, 

, مرجع التحكيم في مصر وأحكام الأجنبية الأحكامالقضائي الدولي وتنفيذ  الاختصاصد. أبو العلا النمر:  (4)

 .61, ص سابق

ؤاد عبد المنعم رياض, د. سامية راشد: تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وآثار الأحكام د. ف (6)

 .446الأجنبية, مرجع سابق, ص

 .326عبد الكريم سلامة: فقه المرافعات المدنية الدولية, مرجع سابق, ص حمدأد.  (5)

في أحكام فض تداخل مجالات انطباق القوانين في القانون المصري, القول  بتدأالحميد ثابت: م عبدد. عنايت  (4)

 .211مرجع سابق, ص
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قللر اتفاقللات ضلليات العلاقللات الخاصللة الدوليللة, وأكمللا أن المشللرع قللد اسللتجاب لمقت

إلى التحكيم لحل المنازعات التي تنشلأ في علاقلاتهم الخاصلة الدوليلة مملا      الأطراف باللجوء 

اً  في سلب الاختصاص عن القضاءضير يرى يعني ذلك انه لا

(1)

. 

مت إلى اتفاقيلة  نضل قلد ا الدول ومنهلا اللدول العربيلة    من جانب آخر نجد أن معظم 

هلذه الاتفاقيلة   ويلة,  م بشأن الاعتراف وتنفيلذ أحكلام المحكملين الأجنب   1261نيويورك لعام 

  عللى محكملة اللدول المتعاقلدة اللتي يطلرح أمامهلا نلزاع حلول          أنعلى  2/3تنص في مادتها 

ة, أن تحيل الخصوم بناء موضوع كان محل اتفاق بين الأطراف بالمعنى الوارد في هذه الماد

ثر له أحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا حدهم إلى التحكيم, وذلك مالم يتبين للمعلى طلب أ

ملن   اًأو غير قابلل للتطبيلق , وملن المعللوم أنله بتوقيلع اللدول عللى المعاهلدة تصلبح جلزء           

ومن ثم فكيف لها أن تخالفها .تشريعاتها الداخلية

(2)

. 
 الاتجاه الثاني: جواز سلب اختصاص القضاء المختص :

هنا نرى غالبية الفقه وكذلك التشلريعات المقارنلة  

(3)

والاتفاقيلات الدوليلة   

(4)

تعملل   ,

بللرز ع مللن اختصللاص القضلاء الللوطني, ومللن أ خلراج النللزا إفي  اًبفكلرة إعطللاء الخصللوم دور 

هو ما جاء في حكم محكمة التمييز الأردنية رقم  تجاهالمسايرو لهذا الاالتطبيقات القضائية 

م حيث قبلت المحكمة سلب أطراف النزاع اختصاص القضاء الأردني ومنحله  1211لسنة  21

منازعة حول بوليصة التأمين لقضاء أجنبي في

(6)

. 

م حيلث تقلرر أن   الشلروط    1216كما قررت هذا المبدأ محكمة النقض الفرنسية علام  

المتعلقة بمنح الاختصاص الدولي هي شروط مشروعة كمبلدأ علام, وذللك متلى تعلقلت      

                                                           

م حتى صدور قانون التحكيم في المواد المدنية 1244لسنة  43انظر في ذلك قوانين الاستثمار منذ القانون رقم  (1)

 م.1224لسنة  24والتجارية رقم 

 :الرابط التالي موقع الأونسيترال, من خلال انظر نصوص هذه الاتفاقية على (2)
http://www.uncitral.org 

رادة في مجال الاختصاص القضائي, انظر: د. محمد في التشريعات الحديثة التي تبنت الدور الثنائي للإ (3)

 .62الروبي: دور الإرادة في مجال الاختصاص القضائي الدولي, مرجع سابق, ص

م بشأن اتفاقات اختيار القاضي, للمزيد 2226هذا المجال هي اتفاقية لاهاي لعامأهم الاتفاقيات في وومن أبرز  (4)

 http://www.hcch.net         :انظر نصوص الاتفاقية على الرابط التالي
م بشأن التحكيم 1214العربية فاقية عمان تومن أهم الاتفاقيات العربية التي أعلنت عن هذا الرأي ا   

منها على أن  الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه الاتفاقية يحول دون 24المادة التجاري حيث تقضي 

 عرض النزاع أمام جهة قضائية أخرى أو الطعن لديها بقرار التحكيم .

القانون الدولي الخاص تنازع القوانين المبادئ العامة, مكتبة الثقافة للنشر مشار إليه في: د. حسن الهداوي:  (6)

 .263م, ص1214والتوزيع, عمان
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بنزاع ذي صبغة دولية, وطالما أن الشرط لا يتصادم مع الاختصاص الإقليمي الآمر لمحكمة 

رنسية.. ف

 (1)

. 

من القانون الدولي الخاص  6/2وقد كان المشرع التونسي أكثر جرأة فقد نص في المادة 

إذا كانلت   -2م على أن   تختص المحاكم التونسية بالفصل في الدعوى ... 1221الصادر في 

متعلقللة بعقللد نفللذ أو كللان واجللب التنفيللذ في تللونس, وذلللك مللالم يوجللد شللرط يمللنح   

 أجنبية . الاختصاص لمحكمة

تفرض عليه لتحدد مجاله, فنجد  تيار ليس على إطلاقه فهناك قيودٌغير أن هذا الاخ

ر هللذا الاتفللاق السللالب للاختصللاص في كللل  جانبللاً مللن التشللريعات تعمللل علللى حظلل  أن

المنازعات التي تدخل في مجال الاختصاص المانع أو الاختصاص الحتمي الآمر

(2)

, وغير خاف 

ر بشأنه الاتفاق على سلب للمحاكم والذي يحظ الاختصاص المانع أن مما يدخل في مجال

الاختصاص, المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية

(3)

والأموال العقارية, والمنازعات  

جبرياً المتعلقة بالتدابير المستعجلة وقتية كانت أم تنفيذاً

(4)

, بمعنى يجلب ألا تكلون هلذه    

 وثيقاً بإقليم الدولة المختصة أصلًا بالنزاع.المنازعات مرتبطة ارتباطاً 

نه في حال أعلنت المحكمة الأجنبية عدم اختصاصها أو أنها لا تستطيع الفصل في غير أ

نلله يبقللى لاختصللاص للمحللاكم الوطنيللة, بمعنللى أ القضللية لأي سللبب كللان, ينعقللد ا 

ر العدالةللمحاكم الوطنية اختصاصا احتياطياً, حتى لا نكون أما صورة من صور إنكا

(6)

. 

                                                           

د. محمد الروبي: دور الإرادة في مجال م, مشار إليه لدى: 14/12/1216حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في  (1)

 .64الاختصاص القضائي الدولي, مرجع سابق, ص

يقصد بالاختصاص المانع أو القاصر: أن بعض قواعد الاختصاص لا تكفي بتقرير اختصاص المحاكم  (2)

 .يحجب أو يمنع اختصاص محاكم الدول الأخرى بحيث يكون لها أثر متعدالوطنية فحسب, بل 
أما الاختصاص الحتمي أو الآمر : فيعني عدم قدرة إرادة الأفراد على رالفة قواعد الاختصاص المباشر التي  

: د. يتقرر لها الصفة الآمرة بحيث يبطل كل اتفاق على ما يخالفها. للمزيد في التفرقة بين الفكرتين انظر

ؤاد عبد المنعم د. ف, 136محمد الروبي: دور الإرادة في مجال الاختصاص القضائي الدولي, مرجع سابق, ص

رياض, د. سامية راشد: تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وآثار الأحكام الأجنبية, مرجع سابق, 

 .455ص

ون ثر وضوحاً حيث إن الخصوم قد يلجأكولا شك أن مسلك الخصوم في مسائل الأحوال الشخصية يكون أ  (3)

إلى محكمة دولة أخرى يعلمون مقدما أن قواعد الإسناد فيها تحقق هدفهم المنشود وهو مسلك يتضمن 

غشاً نحو القانون, للمزيد انظر: د. هشام على صادق: تنازع الاختصاص القضائي الدولي, , مرجع سابق, 

 .125ص

 .141ل الاختصاص القضائي الدولي, مرجع سابق, صد. محمد الروبي: دور الإرادة في مجا (4)

, وكذلك القانون الدولي الخاص الايطالي  31نص عليه القانون الدولي الخاص التركي في المادة  وهو ما (6)

للمزيد انظر: د. احمد عبد الكريم سلامة: فقه المرافعات المدنية الدولية, مرجع سابق,  4/3الجديد في المادة 

 .145ص
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ختصلاص القضلائي وتنفيلذ الأحكلام     تنبهلت لله الاتفاقيلات الدوليلة بشلأن الا     اوهو م

ختيلار القاضلي وتنفيلذ    م بشأن إتفاقات إ2226أن في إتفاقية لاهاي جنبية, كما هو الشالأ

بشأن الاختصاص القضائي,  44/2221حكام في المسائل المدنية والتجارية, ولائحة بروكسل الأ

ختيلار  الاتفاقيلات ترتلب نتلائج هاملة عللى إتفلاق الاطلراف عللى إ        ظ أن هلذه  حيث نلاح

تفلاق الاطلراف نظلر النلزاع ولليس لهلا       أن على المحكمة المختلارة بموجلب إ   المحكمة, الاولى:

والثانيللة: أن علللى محللاكم الللدول خللرى. اختصللا محللاكم دول أ اللتحجج بأنلله يللدخل في 

مام المحكمة المتفق على اللجوء اليها. الثالثة: أ متناع عن نظر هذا النزاع لعرضهخرى الاالأ

حكام الصادره عن هذه المحاكملدول الاطراف الاعتراف وتنفيذ الأعلى ا

(1)

 . 

 لمحكملة ملا   لاختصاصعلى عقد ا إتفاق الطرفينفإنه يستوي أن يكون  ,وعلى كلٍ

في العقلد أم في   وارداًله, كما يستوي أن يكون هلذا الشلرط    على قيام النزاع أم لاحقاً سابقاً

لاحق له اتفاقٍ

(2)

وفق الصورة السابقة  اً, كما أن الخضوع الاختياري يمكن أن يكون صريح

 عللى قبلول الخضلوع    -بصلفة قاطعلة   -وقد يكون ضمنياً يستخلص ملن أي موقلف يلدل    

نه يستفاد من السلوك العملي لطلرفي الخصلومة, كلأن    لولاية قضاء دولة معينة, بمعنى أ

أي دفلع بعلدم    الخصلم علن ذللك ولم يبلدِ    دعوى أمام قضاء غلير رلتص فيسلكت    ترفع ال

الاختصاص بل يباشر دفاعه في الخصومة

(3)

. 

فليس هناك ما يمنع من قيام أطراف النزاع بالاتفاق فيملا بيلنهم عللى     ,وعلى ذلك

اللتي تمثلل    القضلائي  تقرير الاختصاص لمحكمة ما والخلروج بله علن قواعلد الاختصلاص     

                                                           

 لك عند:قارن في ذ  (1)
Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction and choice of law , op. cit., p.23, " In 

general, there are four basic rules under the Choice of Court Convention. First, the 

chosen court must hear the case when proceedings are brought before it, that is, a 

court designated in an exclusive choice of court agreement “shall not decline to 

exercise jurisdiction on the ground that the dispute should be decided in a court of 

another state”. Second, any court not designated in the exclusive forum selection 

agreement must refuse jurisdiction. Third, state parties must recognise and enforce 

judgments resulting from an exclusive choice of court agreement. Fourth, an 

optional provision allows states to declare that they will recognise and enforce 

judgments rendered by courts of other Contracting States designated in non-

exclusive choice of court agreements". 

في عقود المستهلكين الالكترونية والتي تعطي الاختصاص  على إطلاقه لا يمكن التسليم به شرطغير أن هذا ال (2)

بشرط أن يكون  ,أو للمحكمة المتفق اللجوء إليها كاستثناء أصلٍ عامك ) المستهلك(لمحكمة موطن المدعي

 , كما سيأتي.44/2221من لائحة بروكسل  14واء, وفق المادة للنزاع وإلا فإنه يعتبر والعدم س اًالاتفاق لاحق

ه المرافعات المدنية الدولية, مرجع سابق, للمزيد في صور هذا القبول أنظر: د. احمد عبد الكريم سلامة: فق (3)

 .164ص



 

 
 

 

 

 

 

 حماية المستهلك الالكتروني من خلال قواعد الاختصاص القضائيالأول:  الفصل

 
67 

 
حتلى يصلبح ضلابطاً ملن ضلوابط      محل إقامة الملدعى عليله, إلا أن هلذا الاتفلاق     موطن أو 

 ه.لَعِّفَوتُ هُمَوِّقَختصاص القضائي يلزمه عدة شروط تُالا
 طرافاتفاق الأ إختصاص المحكمة بناءً على ثانياً: شروط صحة

ال يقضي باختصاص محكمة معينه سواء في شقه السالب اتفاق فعّ حتى نكون بصدد

 ه:لَعِّفَم هذا الاتفاق وتُوِّقَتُ من شأنها أن المانح فإنه يلزم توافر شروطأو 

ضرورة أن يكون النزاع ذا طابع دولي .1
(1)

: 
كما هو الحال  -هي إذ لا يمكن بحث مسألة الاختصاص القضائي الدوليدَأمر بَ هذا

إلا بصلدد علاقلة أو رابطلة دوليلة     -في منازعات القانون الدولي الخاص

(2)

كلان نلص    ن, وإ

مرافعات لم يذكر ذلك صراحة إلا أنها جاءت في صلدد بيلان قواعلد الاختصلاص      32المادة

القضللائي الللدولي والللتي لا تعللالا سللوى حللالات الاختصللاص القضللائي الللدولي للمحللاكم   

 المصرية, والتي تسلم منطقياً بالصفة الدولية للنزاع.

 المختارة:توافر الرابطة الجدية بين النزاع المطروح والمحكمة  .2
يتجله رأي في الفقله إلى القلول بضللرورة تلوافر الرابطلة الجديللة بلين النلزاع المطللروح        

والمحكمة المختارة التي عهد بالاختصاص إليها

(3)

ن إطلاق العنان لإرادة الأطراف لا يكفل , إذ إ

يللزم أن تكلون هنلاك علاقلة جديلة      ,وملن ثلم   .فيما بعد فعالية الحكم الصادر ونفاذه

(4)

 ,

وهذه العلاقة قد تستمد من عناصر شخصية كجنسية الأطراف أو موطنهم أو قد تنشأ 

هذه الرابطة ملن عناصلر موضلوعية متصللة بالعلاقلة القانونيلة محلل البحلث كمحلل          

                                                           

ذهب رأي في الفقه )مرجوح( إلى أنه لا يلزم أن نكون بصدد منازعة دولية ويستوي في ذلك النزاع الدولي  (1)

م بشأن اتفاقات اختيار القاضي في 2226, وهو موقف يعارض الاتفاقيات الدولية كاتفاقية لاهاي والداخلي

 .162ت المدنية الدولية, مرجع سابق, صه المرافعاعبد الكريم سلامة: فقالمادة الأولى, للمزيد انظر: د. 

 .44انظر سابقاً في معايير دولية العقد ص (2)

 م, انظر:1224 /22/2وربية في حكمها الصادر فيما انتهت إليه محكمة العدل الأ ذاه (3)
Case C-106/95 [1997] ECR I-944, “that an agreed place of performance 

determines jurisdiction under Article 5(1) as long as the agreement is valid 

according to the applicable law – does not apply if the agreed place of 

performance has “no actual connection with the real subject matter of the 

contract”. 

وآثار الأحكام  القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليد. فؤاد عبد المنعم رياض, د. سامية راشد: تنازع  (4)

 :ندجنبي عالفقه الأ قارن في, 445صالأجنبية, مرجع سابق, 
Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction and choice of law , op. cit., p.22, 

“exclusive choice of court agreements has contains five requirements:... finally, the 

designated courts must be connected to a particular legal relationship”. 
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التنفيذ

(1)(2)

, بل إن وجود الرابطة الجدية هو شرط لازم لاعتبار الحكم الأجنبي صادراً من 

بتنفيذه في مصرمحكمة رتصة حتى يمكن الأمر 

(3)

. 

فرز رأياً آخر ينادي بعدم اشتراط الرابطة الجدية بين النزاع بيد أن جمود هذا الرأي أ

اللجوء إلى محاكمهاعلى والدولة المتفق 

(4)

للقول بصحة الخضوع الإرادي للاختصاص تلك  

المحاكم, وإنما تكفي المصلحة المشروعة التي يحققها الأطراف من هذا الاختيار

(6)

. 

عليله   ويبرر هذا القول عند أصحابه, بصعوبة وضع معيار محلدد وواضلح يلتم بنلاءً    

تحديد مضمون فكرة الرابطلة الجديلة, كملا أن القلول بضلرورة تلوافر الرابطلة الجديلة         

كشرط لصحة ذلك الخضوع سوف لا يترك للأطراف مجالا إلا اللجوء إلى التحكيم وقلد لا  

الرابطة الجدية لا يمكلن أن   طن اشترابحقوقهم, ثم إيقعدهم عن المطالبة يقدرون عليه ف

نه يخرج التجاري الدولي بالرغم من أيثار ونحن بصدد عرض المنازعة على هيئة التحكيم 

المنازعة من إطار القضاء العادي إلى قضاء التحكيم

(5)

. 

الرابطة الجدية بين النلزاع   وننه إذا كان أصحاب الرأي الأول يشترطأالباحث  ويرى

 أسلس يؤسلس هلذه الرابطلة عللى      المحكملة واللذي  والمحكمة المختارة لصحة اتفاق اختيلار  

من عناصر موضوعية كمحل التنفيذ, فإن  أوموطنهم  أو الأطرافشخصية كجنسية 

في الاختصاص القضائي هو ضابطٌ مسلتقلٌ   الإرادةمبدأ  أن فاتههذا الرأي قد  أنهذا يعني 

تقرره العديد  الأخرى وهو ماغيره من الضوابط  إلىلا يحتاج ختصاص القضائي الدولي للا

ن توافر هذه العناصر التي تقوم عليها الرابطة الجدية ن التشريعات الوطنية والدولية, وأم

, وبالتالي الإرادةهي بذاتها تكفي لعقد الاختصاص لقضاء هذه الدولة دون البحث عن دور 

                                                           

 قارن في ذلك: (1)
Poyton (D.A.) : Electronic  Contracts: op. cit., p.58. 

كان للمحكمة المعروض أمامها المنازعة أن تقضي بعدم  وفق هذا الاتجاه, فإذا لم تتوافر تلك الرابطة (2)

اختصاصها من تلقاء نفسها كما هو الشأن في المنازعات العقارية, وهذا الموقف تؤيده الكثير من التشريعات 

 , متوافر على الرابط التالي:6/3م في المادة 1214المقارنة كالقانون الدولي الخاص السويسري 
http://www.umbricht.ch/pdf/SwissPIL.pdf.  

د. محمد عبد الله المؤيد: الإطار العام للقانون الدولي الخاص والنظرية العامة والضوابط المقررة لتنازع  (3)

 .112, 142, مرجع سابق, صالقوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي

بصحة الشرط المانح للاختصاص المتفق عليه م حيث قضت 1241ديسمبر  12حكم محكمة النقض الفرنسة في  (4)

ركة فرنسية وأخرى ألمانية للمحاكم السويسرية استنادا إلى أن الأطراف قد رغبوا في اللجوء إلى بين ش

قضاء بلد ثالث تسهيلا لحل مشكلاتهم المشتركة, مشار إليه في د. احمد عبد الكريم سلامة: فقه المرافعات 

 .141, صالمدنية الدولية, مرجع سابق

 .164د. محمد الروبي: دور الإرادة في مجال الاختصاص القضائي الدولي, مرجع سابق, ص (6)

, مرجع التحكيم في مصر وأحكام الأجنبية الأحكامالقضائي الدولي وتنفيذ : الاختصاص النمرد. أبو العلا   (5)

 .66سابق, ص
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عللى الاختصلاص القضلائي اللدولي وفلق       أثراًو انعدامها لا يمثل أ ةلرابطفإن وجود هذه ا

 .الإرادةضابط 

توافرها لصحة اختيار  أصحابهاالمصلحة المشروعة التي يشترط  أصحاب إلىولو نظرنا 

يقلرر هلذه    لأحلد أن لليس   إذ أنفسلهم  الأطلراف فإن من يقلرر هلذه المصللحة هلم      المحكمة

الرأي  إليها أوصلنفس النتائج التي  إلىاشتراط المصلحة المشروعة قد يفضي  إنالمصلحة, بل 

حكلم   أيلده الدولي وهذا ملا   أوهذا لم يتطلبه المشرع في التشريع الوطني  أنخصوصاً  الأول

حيث انتهت المحكمة إلى أن    إليه الإشارةم السابق 1216محكمة النقض الفرنسية في حكمها 

بمنح الاختصاص الدولي هي شروط مشروعة كمبدأ عام... ... الشروط المتعلقة 

 (1)

. 

وعليه فإنه يكفي توافر الشروط السابقة دون الرابطة الجدية أو المصللحة المشلروعة   

فقد يكون من مصلحة الأطراف الالتجاء إلى قضاء دولة لصحة اختيار الأطراف للمحكمة, 

صللة, ويكلون هلذا الوضلع أكثلر      أي بهلا   محتلى وللولم تلربطه   محايدة لنظر منازعاتهم 

وضوحاً في عقود التجارة الالكترونية والتي لا تقوم على الاتصال المادي بين أطرافها, كما أن 

تلك العقود تتم عبر الشبكة الدولية التي لا تعترف بالحدود الجغرافيلة مملا يعلني صلعوبة     

تركيزها أو توطينها في دولة معينه

(2)

. 

ة الاختصاص القضائي اللدولي بلالتحكيم التجلاري اللدولي,     نه ما الضير في معاملثم إ

صللة جديلة بلين النلزاع والقلانون المختلار أو أن تكلون هنلاك          هوجود بشأن لا يشترط الذي

علاقة بين التحكيم والدولة التي سيعقد التحكيم على أراضيها

(3)

, وتؤكلد وجهلة النظلر    

والتي لم تشترط وجود صللة ملا بلين    م  1215من اتفاقية بروكسل لعام  14و15 هذه المادتان

العقد والدولة المختارة لنظر النزاع

(4)

. 

 يجب ألا يكون الاتفاق منطويا على غش أو تحايل: .3
ة الأطراف إلى التهرب من بعلض القواعلد القانونيل    فقد يلجأيعد هذا شرطاً منطقياً 

اللجوء إلى محكملة أخلرى لا تفلرض مثلل تللك الأحكلام       التي يخضع لها النزاع طبيعياً عبر 

وإنما قد تمنح امتيازات أكثلر, وهنلا يجلب فحلص الاتفلاق والتحقلق ملن علدم التحايلل          

                                                           

الروبي: دور الإرادة في مجال الاختصاص د. محمد الفكرة والرد عليها عند:  انظر في التعليق على هذه (1)

 .164القضائي الدولي, مرجع سابق, ص

 .245د. اشرف وفا محمد: عقود التجارة الالكترونية في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص  (2)

, مرجع التحكيم في مصر وأحكام الأجنبية الأحكامالقضائي الدولي وتنفيذ د. أبو العلا النمر: الاختصاص   (3)

 .66, صقساب

 للمزيد انظر نصوص الاتفاقية على الرابط التالي: (4)
http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/_brux-textes.htm. 

http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/_brux-textes.htm
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والغش نحو الاختصاص

(1)

تحايل  أوهذا الاختيار قد لابسه غش  أن, فإذا ما تأكد للقاضي 

اختيلار المحكملة   المحكملة لوجلود هلذه العللة وبطللان شلرط        فإنه يحكم بعدم اختصلاص 

 وعودة النزاع إلى القاضي الطبيعي لنظره.

 في عقود المستهلكين الالكترونية: اتفاق الأطرافثالثاً: مدى صلاحية ضابط 

بناء على ما تقدم فإنه يمكن القول بإمكانيلة الاتفلاق عللى الاختصلاص أو الخضلوع      

ترفع الدعوى على الملدعى  , بحيث بصفة عامة الاختياري بشأن عقود التجارة الالكترونية

عليه أمام المحكمة المتفق على عقد الاختصاص لها ولو لم يتوافر في حقه أي من الضلوابط  

, الأخرى كالموطن أو محل الإقامة إذا ما قبل الأطراف الخضوع لولاية قضاء هلذه الدوللة  

ضللوعية, بشللرط أن لا يكللون هللذا الاتفللاق قللد شللابه أي سللبب مللن أسللباب الللبطلان المو      

كراه أو التحريفالاحتيال أو الخطأ أو الإك

(2)

. 

أوضحنا أن هناك حالات تستثنى من ضابط الخضوع الاختيلاري كملا    أن ,سبقوإذ 

هو الحال في المنازعات المتعلقة بعقلار في الخلارج أو المنازعلات المتعلقلة بلالأحوال الشخصلية,       

فيها للقضاء الوطني دون سواه قصر النظر يالمنازعات التي ينص المشرع عليها وويلحق بذلك 

كحمايللة الطللرف الضللعيف, ومللن ثللم فلللا يمكللن الخللروج علللى هللذه النصللوص وعقللد    

الاختصاص لمحاكم دولة أخرى

(3)

. 

ن قاعلدة الخضلوع الاختيلاري    وبالتطبيق على عقود المستهلكين نجلد أنهلا تخلرج عل    

له الحماية تجب اًضعيف اًكون المستهلك طرف, لكأصل عامللاختصاص القضائي الدولي 

(4)

 

وهو ما تنص عليه التشريعات صراحةً وكذلك الاتفاقيات الدولية, كاتفاقية بروكسل 

م 1251بشأن الاختصلاص القضلائي وتنفيلذ الأحكلام الأجنبيلة في الملواد المدنيلة والتجاريلة         

خاص للاختصاص القضلائي   , حيث نصتا على معيار4ٍم في المادة 1256واتفاقية لاهاي لعام 

                                                           

 .162المرافعات المدنية الدولية, مرجع سابق, صحمد عبد الكريم سلامة: فقه د. أ  (1)

 للمزيد انظر:  (2)
Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction and choice of law , op. cit., p.24. 

 انظر:  (3)
Peter Arnt Nielsen: Jurisdiction Over Consumer Contracts, paper published in a 

european commentaries on private International law Brussels ,1, regulation, Sellier 

european law publishers, 2007, p.319. 

 .2هامش  21ما سبق بيانه بشأن الاختصاص المانع, ص انظر  (4)
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الدولي بعقود المستهلكين, وهو ما انعكس أيضاً على تشلريعات اللدول الأوربيلة, كملا هلو      

14 في المادة 44/2221 لائحة بروكسلالشأن في 

(1)

. 

من الأصلل العلام في تحديلد     كاستثناءغير أن الاتفاق اللاحق للنزاع يمكن العمل به 

صحيحاً لانتفاء العلة التي حظر كون ن الاتفاق بعد قيام النزاع يحيث إ اختصاص المحكمة,

صبح مثلة في حماية الطرف الضعيف, فقد أجلها ذلك الشرط قبل قيام هذا النزاع والمتمن أ

المستهلك قادراً على تقدير مصالحه والاختيار الحر المتأني لما يلبي تلك المصالح

(2)

وبشرط ألا  ,

لاتفاقاتر مثل تلك االدولة التي عقد الاختصاص لها تحظيكون قانون 

(3)

. 

بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ المتعلقة  لائحة بروكسل من 14ت المادة وقد اعترف

 في عقود المستهلكين ني على عقد الاختصاص لمحكمة معينةبصحة الاتفاق الالكترو حكامالأ

متى كان هذا الاتفاق لاحقاً على نشوء النزاع ولا يتعارض مع قوانين تلك الدولة

(4)

. 

نه من الضروري التعامل مع شرط الاختصاص القضائي الوارد في الباحث أرى يوهذا 

نه من الشروط التعسفية باعتبار أن المستهلك الالكتروني على أ -أي قبل نشوء النزاع -العقد

يتغاضى عنها في سبيل إتمام الصفقة  قد لا يملك مناقشة مثل هذه الشروط أو على الأقل

تلك التصرفات, وهو ملا أكدتله محكملة العلدل الأوربيلة في      لعواقب مثل  منه دون إدراك

صدد نظر دعوى مرفوعة من عدة ناشرين على بم وهي 2222يونيو  24حكمها الصادر في 

                                                           

كام القضائية بين دول الاتحاد حاصة بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأالخ 44/2221بروكسل  لائحة (1)

ف في ثنايا هذا البحث بلائحة رَعْم, وسوف ت1251ُوربي, وتعتبر اللائحة معدلة لاتفاقية بروكسل الأ

 .بروكسل

 انظر:  (2)
Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit, p.131. 

 راجع في ذلك:  (3)
Murill Isabell Cahen:la formation des contrats de commerce electronique, op. 

cit, p.10. 

 ورد نصها على النحو التالي: حيث  (4)
Article 17:"The provisions of this Section may be departed from only by an 

agreement: 

1. which is entered into after the dispute has arisen; or 

2. which allows the consumer to bring proceedings in courts other than those 

indicated in this Section; or       

3. which is entered into by the consumer and the other party to the contract, 

both of whom are at the time of conclusion of the contract domiciled or 

habitually resident in the same Member State, and which confers 

jurisdiction on the courts of that Member State, provided that such an 

agreement is not contrary to the law of that Member State". 
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مستهلكين اشتروا موسوعات بالتقسيط, حيث أكدت المحكمة أن الشرط المانح للاختصاص 

ل الشروط التعسفية اللتي  من قبي يعدلمحكمة غير محكمة موطن المدعى عليه )المستهلك( 

تبطل مطلقاً ويحق للقاضي التصدي لها من تلقاء نفسه

(1)

. 

ن العلة اللتي  كون صحيحاً إذ إغير أن الاتفاق اللاحق على نشوء النزاع بين الطرفين ي 

والتي تتمثل في كون المستهلك  تعسفياً قد انتفت مثل هذا الشرط شرطاً رَبِتُجلها اعْمن أ

البلائع والمشلتري,    النزاع تتسلاوى إرادة الطلرفين   قيامفبعد  .طرفاً ضعيفاً عند إبرام العقد

مالم  ويمكن التعويل على هذا الاختيار كضابط احتياطي يعطي للمستهلك حماية أكثر

 .يحظر المشرع مثل ذلك

عاصرة مواقف جدية وجريئة فإن من الضروري أن تتخذ التشريعات الم ,وعلى ذلك

ختلالات التي تصاحب عقود المستهلكين التقليد والرتابة في مواجهة الا تخرج بها من

 بقواعد الاختصاص التشريعي أو القضائي. منها الالكترونية, سواء ما تعلق

 

 المطلب الثالث

 ضابط محل إبرام العقد أو تنفيذه

على موطن أو محلل   الدولي القائمةللاختصاص القضائي إلى جانب الضوابط العامة 

يكفيلان لتأسليس    نلللذي وا الخضلوع الإرادي لاختصلاص محكملة ملا    إقامة الملدعى عليله و  

الاختصاص الدولي للمحاكم أياً كان نوع اللدعوى ولا يللزم اوارهملا أي ضلابط آخلر,      

هما, وهلو ضلابط خلاص بلالعقود     حال انعدام كليصار إليه يوجد ضابط آخر احتياطي يُ

الدولية

(2)

, ضابط محل إبرام أو تنفيذ العقد

(3)

. 

 

 

                                                           

 على الرابط التالي: م متاح على موقع المحكمة2222يونيو  24بتاريخ  242/21الحكم رقم   (1)
http://curia.europa.eu/. 

استقرت أحكام القضاء الأوربي على أن المجال العقدي هو المجال الذي يمكن أن يخضع لضابط اختصاص   (2)

محكمة محل إبرام العقد أو تنفيذه, أما الالتزامات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية )الالتزامات غير العقدية( 

مشار إليه لدى  م,1222يوليو 5رنسية في انظر حكم محكمة النقض الف فلا يمكن اللجوء إلى مثل هذا المعيار,

 .241د. اشرف وفا: عقود التجارة الالكترونية في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص

ونلاحظ أن القضاء الاسترالي قد جرى على تقرير اختصاصه بالعقود الدولية إذا ثبت أن القانون الاسترالي   (3)

هو القانون الذاتي للعقد أو الواجب التطبيق, للمزيد في التعليق على هذه الأحكام انظر: د. احمد عبد 

 ا بعدها.وم 223الكريم سلامة: فقه المرافعات المدنية الدولية, مرجع سابق, ص

http://curia.europa.eu/
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 أولا: مضمون ضابط محل إبرام العقد أو تنفيذه:

  تختص محلاكم الجمهوريلة    نهأ على المصري من قانون المرافعات 32/2نصت المادة 

بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية ... 

 إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في الجمهورية 

وتعترف بهذا الضابط النظم القانونية على اختلافها

(1)

فإن المحاكم المصرية  ,وعليه .

 تختص بنظر الدعوى ذات العنصر الأجنبي إذا تحققت حالة من الحالات التالية:

 إذا نشأ الالتزام في مصر. .1
 .أو كان واجباً تنفيذه فيها إذا نفذ الالتزام في مصر .2

 برام العقدالحالة الأولى: محل إ

م ابرإ بكونها محكمة محل تختص المحاكم المصرية بالنظر في المنازعة المتعلقة بالعقد  

أي  من حيث الزمان والمكان, بالنسبة لنوع العقد دبرام العقد يتحدمحل إ, ولا شك أن العقد

 محل إبرام العقد تحديد مسألةولى لاتثير الصورة الأبين حاضرين أم بين غائبين, ف أنه عقد

لثانية تثير لبساً صورة الا أن الإ يجاب,قتران القبول بالإأي لحظة ا هو مكان مجلس العقد, إذ

الفلارق اللزمني بلين اقلتران     التعاقد بين غلائبين يلثير مشلكلة    فبرام العقد, في تحديد محل إ

بين أربلع  ختلف الفقه بشأنها  تحديد محل إبرام العقد, وهو ما ا يجاب, وبالتاليالقبول بالإ

القبلول,   ل, ونظريلة تسللم  والقبل  إرسلال القبلول, ونظريلة    إعللان نظريلة   , وهلي: نظريات

ونظرية العلم بالقبول

(2)

, نوضحها بالتطبيق على عقود المستهلك الالكترونية, وذلك عللى  

 النحو التالي:

العبرة في تحديد لحظة انعقاد العقد  أنعلى  تقوم هذه النظرية :القبول إعلاننظرية   

 أوبصرف النظر عن علم الموجب قبوله  الإيجاب إليهه جِّن فيها من وُلِعْالتي يُ ةباللحظهي 

بهذا القبول, وبذلك فإنه في التعاقد الالكتروني يكون انعقاد العقد لحظة الضغط عدم علمه 

                                                           

وقد سارت قوانين الدول العربية على نفس النهج المصري إن لم تطابقها أحيانا كما هو الشأن بالنسبة  (1)

م في المادة 1222, والقانون الدولي الخاص التونسي 12/2م في المادة 2222لسنة  42لقانون المرافعات اليمني رقم 

, 45/2لشأن بالنسبة لقانون المرافعات الفرنسي المادة , وهو نفس المبدأ في التشريعات المقارنة كما هو ا6/2

قانون الدولي الو  ,113م المادة 1214, والقانون الدولي الخاص السويسري2216لقانون المدني البيروئي في المادة او

م 1251, وهو ما تبنته اتفاقية بروكسل 4/2يطالي المادة , وقانون المرافعات الإ25/1لمادة الخاص البلجيكي في ا

 .6/1في المادة 

 1د. عبد الخالق حسن احمد: الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة, ج (2)

 وما بعدها. 65م, ص2225مصادر الالتزام, طبعة أكاديمية شرطة دبي 
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كترونية يعبر فيها عن التي يحرر فيها القابل رسالة ال ةباللحظ أو acceptالقبول  إيقونةعلى 

قبوله

(1)

. 

متى عللم بله    الإرادة لا ينتج أثره إلاتعبير عن  ن أيإذ إه دَقَتَنْهذه النظرية مُ أنغير 

خذ بهذه بعد العلم به, وقد أ إعلان القبول لا ينتج أثره إلا, وبذلك فإن مجرد إليهمن وجه 

, 21, والقانون المدني السوري في المادة 114من قانون الموجبات اللبناني في المادة  النظرية كلٌ

 .121في المادة  الأردنيوالقانون المدني 

حيث ينعقد العقد وفق هذه النظرية لحظة تصدير القابلل   :نظرية تصدير القبول

مبادئ الينودروى  أخذت بها النظرية وهذه بأي وسيلة كانت,الموجب  إلى وإرسالهلقبوله 

قلرر  ...   حيلث وكذلك مشروع قانون التجارة الالكترونيلة المصلري في الملادة الثانيلة منله      

 يعلاب عليهلا أنهلا    هلذه النظريلة   أن والواقلع  بمجرد تصلدير القبلول .  العقد قد تم ويعتبر 

ن واقعلة  الموجلب, وأ  إلىيصلل   أنيسلترد قبولله قبلل     أنالقابلل يسلتطيع    أنمسلألة   أغفلت

قانونياً حتلى يتسللم الموجلب هلذا      أثراًتنتج  أنالتصدير نفسها هي واقعة مادية لا يمكن 

علم بهالقبول وي

(2)

تثير مشلكلة الفاصلل اللزمني بلين      المعاملات الالكترونية لا أن, خصوصاً 

 وإنملا تصدير القبول وتسلمه كما هو الوضع في العقود التقليدية اللتي تلتم بلين غلائبين     

الموجب حبيسة النظام  إلىالمشكلة تكمن في وجود عيب فني يبقي على رسالة القابل الموجهة 

تتم بالمعنى الحقيقي الالكتروني, ومن ثم فإن واقعة التصدير لا

(3)

. 

لحظلة انعقلاد العقلد تتحلدد      أنالتي تقلوم عللى فكلرة مؤداهلا      :نظرية تسلم القبول

 نبمضمووتسلمه له حتى ولو لم يعلم الموجب الموجب  إلىباللحظة التي يصل فيها القبول 

الة ملن القابلل يؤكلد    صندوق البريلد الالكترونلي للموجلب رسل     إلىهذا القبول, فلو دخل 

هذه اللحظة ينعقد العقد لمجرد وصول الرسالة حتى ولو لم يفتح الموجب  قبوله فيها ففي

ملن   11لملادة  ا وبمضمون هذه النظرية أخلذت , والاطلاع على مضمون تلك الرسالة بريده

 أنيعاب على هذه النظريلة  بيد أن ما  .الخاصة بالبيع الدولي للبضائعم 1212اتفاقية فينا 

واقعة التسلم لا تقطع  نإ إذقانونياً  أثراًواقعة مادية لا تنتج  إلاليست  واقعة تسلم القبول

الإرادتينبعلم الموجب لهذا القبول ومن ثم التقاء 

(4)

 . 

العقلد حتلى اللحظلة اللتي يعللم بهلا        إبلرام هنلا تتلأخر لحظلة     :نظرية العلم بالقبول

, وبالتالي فإن العقد الالكتروني لا ينعقد الإيجاب إليهممن وجه  إليهالموجب بالقبول الموجه 

خلذ بله المشلرع الملدني     من القابل, وهلو ملا أ   إليهبعد اطلاع الموجب على الرسالة المرسلة  إلا

                                                           

 .21, صمرجع سابقد. محمد حسن قاسم: التعاقد عن بعد,  (1)

 .122, مرجع سابق, صس العقد الالكترونيمجل: أيمن إبراهيم العشماويد.  (2)

 .413د. صالح المنزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكتروني, مرجع سابق, ص (3)

نسية مع إشارة لقواعد القانون د. محمد حسن قاسم: التعاقد عن بعد, قراءة تحليلية في التجربة الفر (4)

 .21روبي, مرجع سابق, صالأ
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الموجب قلد   أنيقضي بخلاف ذلك, ويفترض  نصٌ أو , ما لم يوجد اتفاق24ٌفي المادة  المصري

القبول اهما هذفي إليهذين وصل لعلم بالقبول في المكان والزمان ال

(1)

. 

في تطبيلق ذللك   تللك   أوبهذه النظريلة   الأخذختلفت في التشريعات ا أنوبالرغم من 

على التعاقد بلين غلائبين في الصلورة التقليديلة    

(2)

التعاقلد علبر الشلبكة الالكترونيلة      إلا أن, 

الوسليلة الالكترونيلة قلد قوضلت كلل القواعلد        نإالانترنت تعاقد له خصوصيته, حيلث  

, فشبكة لها قواعدها الخاصة أنهذه العقود الجديدة على  إلىلزاماً النظر  وأصبحالتقليدية 

الانترنت ليست مجرد وسيلة لابرام العقود وإنما مجتمع له قواعده واحكامه

(3)

. 

أمراً  برام العقد,التي يتحدد معها محل إ ونيالعقد الالكتر إبرامة تحديد لحظولما كان  

ليه والذي قلد يلتغير   المرسل والمرسل إ من ية فهناك الخادم الذي يستخدمه كلٌللغا اًصعب

م مما يجعل عاملل اللربط املراً غلير مسلتقراً      قِّلَبين فترة وأخرى وهو كذلك بالنسبة للمُ

الالكترونية, فهنلاك عقلود    لشبكةأنفرق بين تلك العقود التي تتم عبر  أنيجب  تماماً, فإنه

العقلد فهلم    لإتملام وصلورة   اًتتم عبر الفيديو كنفركس بحيث يتقابلل الطرفلان صلوت   

قتران القبول ن العقد ينعقد بمجرد ابعض الفقه أوهنا يرى  متحدون زماناً رتلفون مكاناً

بالإيجاب ويعتبر مجلس العقد بين حاضرين حكماً

(4)

عبر البريد  إبرامها, وهناك عقود يتم 

شكالات التي ترافقهاياً كانت الإن تطبق عليها نظرية تسلم القبول أأويمكن  الالكتروني

(6)

 ,

يتم التعامل  وإنماصاحب المشروع  إلىدون الرجوع  websiteلانترنت اعبر صفحات  وأخرى

وهو ما يعبر عنه بالوكيل  العقد وتنفيذه مباشرةً إبراممع معطيات عبر الجهاز بحيث يتم 

 .يقونة القبوليتم بمجرد الضغط على أ اًفوريالتعاقد  يعدالالكتروني وهنا 

                                                           

القصبي: تنازع الاختصاص القانوني والقضائي الدوليين في مجال التجارة الالكترونية, بحث د. عصام الدين  (1)

مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون, الذي نظمته كلية الشريعة والقانون 

 .1511ص م, المجلد الرابع,2223مايو  12-12اامعة الإمارات العربية المتحدة في الفترة 

من التفصيل انظر: د. إيمان مأمون احمد سليمان: الجوانب القانونية لعقد التجارة الالكترونية, رسالة  للمزيد (2)

ضام القانوني للعقد الالكتروني, , د. رضوان متولي وهدان: الن142ص م,2225دكتوراه, جامعة المنصورة 

 . 12نموذجي والفقه الإسلامي, مرجع سابق, صدراسة مقارنة في القوانين الوطنية وقانون اليونسترال ال

د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي, مرجع  (3)

 .122سابق, ص

 انظر:  (4)
Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit, p.82. 

شكالات من أهمها أنه لا يرجع إليه إلا في أوقات محددة قد تأخذ عدة الالكتروني يثير العديد من الإيد فالبر (6)

لى بريد المستهلك من المهني مثلًا إاً مع الفوارق الزمنية بين البلدان المختلفة فقد تصل الرسالة صيام خصوأ

 .اًوارد اًمرأطلاعه عليها إوهو في وقت راحته والعكس مما يجعل عدم 
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وهو ما دفع البعض

(1)

سلتخدام وسلائل   طلب خطاب تأكيلد القبلول حيلث يلتم ا     لىإ

لى هذه الصورة, فلو تعاقد المستهلك عبر البريد الالكتروني فإنه بمجرد فنية عادةً للوصول إ

وم قن يرسالة فتحت, أو أن اللة يبعث جهازه برسالة تأكيد على أخر للرساالآفتح الطرف 

ويب ذات الطرف ببعث رسالة يؤكد قبوله التعاقد وهي كذلك في التعاقد عبر صفحة ال

 عملية التعاقد. لإنهاءلتأكيد عادة ايقونة إحيث تشير الصفحة إلى أ

العقلد الالكترونلي يقتضلي تحديلد      إبلرام ما عرضنا له فإن تحديد لحظة  إلى ستناداًا

العقلد مسلألة    إبلرام العقد, وبالتالي فإن مسألة تحديد لحظة  إبرام جرى فيهاالكيفية التي 

ويمكن للقاضي الاسترشلاد بلالبنود اللواردة في العقلد      قانون القاضي لأحكامتكييف تخضع 

الجهاز اللذي تم ملن خلالله     أوبمكان المؤسسة  أوالعقد,  إبرام محلوالتي بمقتضاها يتحدد 

العقد إبرامالتعاقد وغيرها من القرائن التي تعين القاضي على تحديد زمان ومكان 

(2)

. 

 تنفيذ الالتزامالحالة الثانية: محل 

لتزام عقلدي  المصرية إذا كانت الدعوى تتعلق بلا إن الاختصاص ينعقد للمحاكم  

نه قد يثار تساؤل ما هو القانون الذي يرجع له في تحديلد معنلى   محل تنفيذه مصر, غير أ

 .الالتزام؟ تنفيذ

لقول باختصلاص محلاكم الدوللة اللتي     ما بين رأي يذهب إلى ا الفقه في ذلك, ختلفإ

على تنفيذ الالتزام محل الأداء المميلز في العقلد فيهلا    قفِتِأُ

(3)

 , حيلث ذهبلت أحلد المحلاكم    

تلندية لها مقر كمن بريطاني في مواجهة شركة اس الاسكتلندية إلى رفض دعوى مرفوعة

الطرفين لم يتفقلا عللى أن   بأن  ذلك , وبررت المحكمة رفضهانجلترا واسكتلنداإمن  في كل

مقر الشركة الكائن في اسكتلندا داء هومكان الأ

(4)

في حين يذهب آخرون إلى تفضيل مكان  .

تنفيذ الالتزام الذي وقع الإخلال به والذي يستند إليه المدعي في دعواه

(6)

, بينما يتجه رأي 

                                                           

 لمزيد من التفصيل انظر: (1)
Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit, p.84. 

د. محمد حسن قاسم: التعاقد عن بعد, قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع إشارة لقواعد القانون  (2)

 .21الاروبي, مرجع سابق, ص

مدى ملائمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدية لمنازعات التجارة د. جمال محمود الكردي:  (3)

 .41العصرية, مرجع سابق, ص

 :مشار ايها عند SLT 1083 (Outer House[ )2222] انظر القضية   (4)
Peter Stone: EU Private International Law Harmonization of Laws, op. cit., 

p.84. 

 : في ذلك  انظر (6)
Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction and choice of law , op. cit., p.48, “The 

obligation” means that which is relied upon as the basis for the claim”. 
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نه يمكن الاستغناء عن وضع قاعدة عاملة تنطبلق عللى    بعد من ذلك فيرون أفي الفقه إلى أ

م يعلد  المعيلار الملائل    حيلث يكفي تلبني قاعلدة خاصلة بعقلود البيلع ملثلا       وكافة العقود, 

تفلق عليله لإجلراء التسلليم الفعللي للشليء محلل عقلد         للاختصاص فيها هو المكلان اللذي أ  

البيع

(1)

. 

نجد أن بعض الاتفاقيات الدولية قد تنبهت إلى هلذا الخللاف وحسلمت الأملر     ولذلك 

م بشأن الاختصاص القضائي الدولي 1251بروكسل بالنسبة لها كما هو الشأن في اتفاقية 

حيث قررت أن الالتزام الذي  6/2وتنفيذ الأحكام الأجنبية في المواد المدنية والتجارية في المادة 

م الرئيسي المتولد من العقد يؤخذ في الاعتبار عند تحديد المحكمة المختصة ليس هو الالتزا

الإخلال به والذي يسلتند إليله    جرىنه ليس أي التزام آخر, وإنما هو الالتزام الذي أكما 

المدعي في دعواه

(2)

. 

مع ملاحظة أن المسألة في تقدير الباحث, هي مسألة تقديرية تخضع لتقدير القاضي 

وفق ظروف وملابسات الواقعة المعروضة عليه, ومن ثم فإن عدم التقييد ووضلع قاعلدة   

التي تتعدد الالتزامات الناشئة  ية يد الالتزام يتلاءم مع طبيعة العقود العصرمسبقة لتحد

عنها, إلا أن البعض يثير مسألة تحكم القاضي

(3)

ن تقدير القاضي ليس مطلقا , ونحن نقول إ

 فهو يخضع لرقابة محكمة النقض. 

الإخلال بها في ذات الوقت  وجرىنه إذا كان هناك عدة التزامات وتجدر الإشارة إلى أ

وكللان محللل التنفيللذ في دول رتلفللة, فللإن المحكمللة المختصللة تحللدد بللالنظر إلى الالتللزام 

اقي اللدعاوى المتعلقلة بالالتزاملات    كمة المختصة بالالتزام الرئيسلي بل  الرئيسي, وتنظر المح

الأخرى بالتبعية

(4)

ت سلواء كانلت   , ولا عبرة في ذلك بنلوع العقلود المتوللدة عنله الالتزاملا     

مدنية أو تجارية فقد جاء النص مطلقا من غير قيد

(6)

. 
م, واللذي تقلرر   2224كامها الصادر في وربية في أحد أحك تقول محكمة العدل الأوفي ذل

فيه أنه في حال تعلدد أملاكن تنفيلذ الالتلزام فإنله  كقاعلدة عاملة يكلون الاختصلاص          

إقتصادية  د على أُسسٍدَّحَالذي يُ قع في دائرتها الالتزام الرئيسيللمحكمة التي ي

(5)

. 

                                                           

 .32د. احمد شرف الدين: جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الالكترونية, مرجع سابق, ص (1)

 .6, بشأن الاختصاص القضائي م 44/2221عليه التوجيه الأوربي وهو ما سار  (2)

 .232د. اشرف وفا محمد: عقود التجارة الالكترونية في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (3)

مة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدية لمنازعات الحياة ءمدى ملاانظر: د. جمال محمود الكردي:  (4)

 .42ص , مرجع سابق,العصرية

من قانون  62مع العلم أن الدعاوى المتعلقة بالعقار تخرج من نطاق تطبيق هذا الضابط, وفق صريح المادة  (6)

 المرافعات المصري وهي كذلك الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية والتدابير الوقتية والتحفظية.

 «                                                                                                                                                       انظر: (5)
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 ثانيا: مبررات ضابط محل التنفيذ:

هذا الضابط يقوم على مبرر فعلى ومنطقي حيث تكون المحكمة المختصة وفقا له إن 

ون ابرم ونفذ وفقا لقانون في وضع أكثر قدرة على نظر النزاع وخصوصا أن العقد قد يك

هلذا القاضلي في هلذه    كملة  من المنطقلي أن ينعقلد الاختصلاص لمح    هفإن ,ومن ثم القاضي.

علم بتفسيرهبخفايا قانونه وأ الصورة فهو أكثر درايةً

(1)(2)

. 

كما يبرر إسناد الاختصاص وفقا لهذا الضابط كل تلك الاعتبارات التي تتمثل في 

وطن التيسير على المدعي, بحيث يمكنه الاختيار بين أن يرفلع دعلواه أملام محكملة مل     

ثلار العقلد وسلهولة    حيلث توجلد آ   المدعى عليه أو محكمة محل إبرام العقلد أو تنفيلذه  

التنفيذ عليها

 (3)

. 

 فكلرة  عللى  العقد أو تنفيذ ختصاص محكمة محل إبرامبينما يؤسس البعض مبدأ ا

, حيث يتحقق الارتباط الإقليمي وفلق هلذا اللرأي    أو ارتباط النزاع بنظام الدولة الإقليمية

تنفيذه فيها اًمصدر الالتزام قد نشأ في إقليم الدولة أو كان واجب متى كان

(4)

. 

ن عقد الاختصاص لمحاكم المعيار حيث إ مة هي الأجدر بحمل هذاولعل فكرة الملاء

تنفيذه بها يحقق نتائج عملية, ذلك أن محاكم هذه  جرىالدولة التي ابرم فيها العقد أو 

روف وملابسلات الالتزاملات اللتي تحليط بالمنازعلات      الدولة هي الأقدر من حيث الإلملام بظل  

 الخاصة التي نشأ أو نفذ فيها العقد وهو ما ذهب إليه الرأي الأول.

                                                                                                                                                    
» 

Color Drack GmbHv. Lexx International Vertriebs GmbH(Case C-386/05), [2007] 

I. L. Pr. 35, “in such a case, the point of closest linking factor will, as a general 

rule, be at the place of the principal delivery, which must be determined on the 

basis of economic criteria”. 

  .231عقود التجارة الالكترونية في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, صد. اشرف وفا محمد: (1)
  قارن في ذلك:  (2)

Poyton (D.A.) : Electronic  Contracts: op. cit., p.81,“In English  law  there are  

several  well-established  principles in relation  to  the time and place  at which a 

contract is `made'. Primarily the point at which an acceptance is effective dictates 

the  time  and place at which  the  contract is  formed.  If  this  occurs within  the 

jurisdiction the court may exercise its discretion  to hear  the case  and permit 

service  out of  the jurisdiction”. 

 .42مرجع سابق, صالتجارة الالكترونية والاختصاص القضائي بمنازعاتها, د. جمال محمود الكردي:  (3)

عبد المنعم رياض وسامية راشد: تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وأثار الأحكام د. فؤاد  (4)

 .433الأجنبية, مرجع سابق, ص
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ثالثــا: مــدى صــلاحية ضــابط محــل إبــرام أو تنفيــذ الالتــزام لعقــد الاختصــاص في عقــود   

 المستهلكين الالكترونية:

نه يلثير العديلد   معها تطبيق مثل هذا المعيار إذ إ ونية, يصعبترمجال التجارة الالك في

ليله هلذا   برام العقد أو تنفيذه, لملا يقلوم ع  القانونية المرتبطة بتحديد مكان إمن المشكلات 

بصلفة    ابط من الاعتبارات المادية التي لا تتناسب ملع واقلع عقلود التجلارة الالكترونيلة     الض

 فإنله  ,في تلك العقود المبرملة علبر الانترنلت   خصوصاً في تحديد محل تنفيذ الالتزام و عامة.

 :نوعين من العقود الالكترونيةيجب أن نفرق بين 

وهي عقود الكترونية خالصة إبراماً  -عبر الشبكة هاذينفوت برامهاتم إي العقود التي .1

أو بلرامج الحواسليب أو    طوانات الصلوتية فلام والإسلعقود التي ترد على الأمثل ا -وتنفيذاً

وفي هذه الصلورة يثلور    -بشتى أنواعها الكتب والمجلات الالكترونية, أو الخدمات الالكترونية

 تنفيذ العقد؟. أو الموردالتساؤل حول تحديد مكان أداء 
أن الاختصلاص يتلوزع بلين مكلان تواجلد ملورد الخدملة        إلى  من الفقه يذهب جانبٌ

ومكان تواجد متلقيها

(1)

ى أن تنفيذ التزام المورد في العقود الالكترونية الخالصة, يكون بمعن ,

اليله(, فللو تعاقلد مصلري ملع       في مقر المورد )المرسل(, وهو كذلك في مقر المشتري)المرسل

بكة خلير عللى شل   للغة الانجليزية ملن خللال موقلع الأ   مريكي لشراء برامج تعليمية مورد أ

بالنسبة للمورد هو مقر عمله حيث تم تحميل البرامج, لتزام الانترنت, فإن مكان تنفيذ الا

 ستلامه لتلك البرامج.ره حيث يتم اوهو بالنسبة للمشتري مق

لتلزام  ديلد مكلان تنفيلذ ا   عوبة بالغة في تحالعقود نجد أن هناك ص هذا النوع منوفي 

المورد هل هو المكلان اللذي يوجلد فيله الحاسلب الآللي لله أم المكلان اللذي يوجلد فيله نظلام             

المعلومات, أم مكان السرفر؟ ويبرر هذا التساؤل أن النظام الذي يتم من خلاله عملية البيع لا 

 فيغلب الأحوال!, يذهب رأي مركز الشركة أو موطن المورد في أبين ويوجد بينه ارتباط 

كثر ملاءمةً للقول بأنه هو مكان وجد في سرفر البائع هو المكان الأه إلى أن المكان الذي يالفق

البائع إقتصادياً وإجرائياً عندالمفضل  المكان أداء المورد ذلك أنه

(2)

.   

أما تحديد مكان تنفيذ العقد وربطه بمقر المشتري أو الجهاز الذي يلتم تحميلل هلذه    

ك في مجللة طبيلة الكترونيلة    شلتر اً ايمنيل  اًلو أن طبيبمضللًا, ف البرامج عليه فإنه قد يكون

ن كثر من دولة, فلإذا قلنلا إ  انية, وهو يتنقل بشكل مستمر في ألمتتبع إحدى الجامعات الأ

مقر الجهاز الذي يتم تحميل البرامج هو محل تنفيذ العقد بين الطبيب والمجلة, فلإن ذللك   

                                                           

 .31د. احمد شرف الدين: جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الالكترونية, مرجع سابق, ص (1)

, للمزيد ة بشكل الكترونيلمنتجات ليجعلها متاحلأنه المكان الذي يتخذ في البائع الخطوات الاولى لتجهيز هذه ا (2)

 أنظر:
Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction and choice of law , op. cit., p.53. 
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فة وينزل فيها هذه البرامج أو يتنقل في بلدان رتلن الطبيب قد يعطي نتائج خاطئة, إذ إ

 . ؟بحاث, وبالتالي يثور التساؤل حول ما هو المكان الذي نفذ فيه العقدالأ
سللتخدام الخطابللات مللم المتحللدة بشللأن امللن اتفاقيللة الأ 12/3ى ذلللك المللادة تجيللب عللل

النملوذجي علام    م, وهلو كلذلك في قلانون الأونيسلترال    2226الالكترونية في العقود الدولية 

 ورد نصها على النحو التالي:   رسالة البيانات أرسلت التي 16في الفقرة الرابعة من المادة م 1225

ستلمت في المكان الذي يقع فيله مقلر   فيه مقر عمل المنشئ ويعتبر أنها أُمن المكان الذي يقع 

 عمل المرسل إليه .

نه من الواجب أن يتجه أ -الباحثوهو ما يراه  -خر من الفقه البعض الآيذهب بينما  

ل الصلعوبة الواضلحة في   خصوصا في ظل أطراف العقد إلى النص على تحديد مكان التنفيذ 

تحديد مكان التنفيذ في مثل هذه العقود

 (1)

من الضروري أن ينص المشرع في  هنرى أنكما , 

نلب  العقلد اا حلد مكونلات   نية عللى هلذا الالتلزام بحيلث تصلبح أ     قوانين التجارة الالكترو

فق نص ويكون  التحديدتحديد القانون الواجب التطبيق, أما في حال غياب هذا النص فإن 

ستخدام الخطابات الالكترونية في من إتفاقية الأمم المتحدة بشأن ا السادسة والعاشرة المادتين

 العقود الدولية.

مكان تنفيذ العقد  وفي تطبيق ذلك على عقود المستهلك الالكترونية, نجد أن القول بأن

ة المنلتج وبالتلالي   الالكتروني هو مقر المرسل, سوف يجعل المستهلك الالكترونلي تحلت رحمل   

لى محكمة موطن المنتج للمطالبة بحقه, وهو ما لا يجوز في عقود الاستهلاك عليه الذهاب إ

هذه اللبرامج   اية للمستهلك, وأما تحديد مكان تسلمشرع لها قواعد خاصة حمالتي وضع الم

كان التنفيذ وبالتالي عقد الاختصاص القضائي لمحاكم مقر المستهلك فهو أمر محبب في بم

 عقود الاستهلاك وهو لا يخرج عن القواعد المقررة لحماية المستهلك.
, أي خارجها يجريإبرام العقد عبر الشبكة أما التنفيذ فإنه  يجريوفي هذه الصورة  .2

ق التقليدية كالتسليم بالمناولة, وهنا لا تنطبق هذه الصورة التنفيذ وفق الطر يجريأن 

م 1251إلا على الأشياء المادية, فنجد حكم هلذا الوضلع قلد تنبهلت لله اتفاقيلة بروكسلل        

 واللتي قلررت بلأن    6/1, في الملادة  لائحة بروكسلل والتعديلات التي أدخلت عليها وخصوصاً 

فيه  يجريتختص بنظر النزاع محاكم مكان تسليم المبيع أو المكان الذي كان يفترض أن 

مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك  -في حال كان النزاع متعلق بالتسليم -التسليم

(2)

. 

                                                           

د. صالح جاد المنزلاوي: الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية والاعتراف والتنفيذ الدولي للأحكام  (1)

 .143الأجنبية, مرجع سابق, ص

 النص على النحو التالي: وردوقد   (2)

 A person domiciled in a Member State may, in another Member State, be sued: 

1. (a) in matters relating to a contract, in the courts for the place of 

performance of the obligation in question;                                                   » 
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حد  كبير لى قضائي لمحكمة محل التسليم يرتبط إوعلى ذلك فإن عقد الاختصاص ال

لاختصاص سوف ينعقد لمحكمة ملوطن المسلتهلك وهلو أملر     ن ابموطن المستهلك, بمعنى أ

في العقلد.   اًضلعيف  اًكونله طرفل  تشلريعات الحديثلة حمايلة للمسلتهلك ل    تنص عليه أغلب ال

عماله؟ نجيب عللى ذللك ملن خللال     ساؤل ماهو هذا المعيار وكيف يتم إوبالتالي يثور الت

 المبحث التالي.

 

 المبحث الثاني

 حماية المستهلك الالكترونيدور ضابط موطن المستهلك في 

 تمهيـد وتقسيـم:

إذا كان ضابط موطن المدعى عليه لا يصلح لعقد الاختصاص في قضايا المسلتهلكين  

سبق أن  ولصعوبة تركيز العلاقة مكانيا كماً اًضعيف اًطرف بوصفهمعبر شبكة الانترنت 

أوضحنا

(1)

الذي يقوم على سلطان إرادة الأطراف, إذ  الإرادة فكذلك الحال بالنسبة لضابط, 

من المعلوم أن عقود المستهلكين المبرمة عبر الانترنت هي في الغالب عقود إذعان

(2)

بين  تجري 

في  الإرادةفلإن ضلابط    ,وعليه المهني تعلو على إرادة المستهلك. طرفين غير متكافئين فإرادة

ة المستهلك ومن ثم فإنه يجب البحث في حماي إطلاقهالاختصاص القضائي لا يعتد به على 

عن ضوابط أكثر فاعلية في بسط الحماية للطرف الضعيف

(3)

مع عدم حرملان المسلتهلك    

 من الاستفادة من تلك القواعد.

على أن ضابط محل إبرام العقد أو محلل تنفيلذه كضلابط خلاص بلالعقود يصلعب       

تشللريعات الللتي لم تضللع ل السلتهلكين الالكترونيللة خصوصللاً في ظل  تطبيقله بشللأن عقللود الم 

                                                                                                                                                    
» 

(b) for the purpose of this provision and unless otherwise agreed, the place 

of performance of the obligation in question shall be: 

  in the case of the sale of goods, the place in a Member State where, under the 

contract, the goods were delivered or should have been delivered" 

صعوبة الاعتداد بهذا الضابط في العقود الالكترونية, انظر: د. عادل أبو هشيمة: عقود خدمات  حول (1)

 .332ة في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, صالمعلومات الالكتروني

 .41راجع ما سبق بيانه ص (2)

 انظر:  (3)
Peter Arnt Nielsen: Jurisdiction Over Consumer Contracts, op.cit, p.321. 
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تجهلت بعلض   يذه على نحو أدق, وللذلك فقلد ا  تنف للتركيز المكاني لإبرام العقد أو اًشروط

التشريعات إلى إلزام المورد بتحديد الموقع الجغرافي له عند إبرام العقد

(1)

. 

مللن هنللا اتجهللت بعللض التشللريعات الحديثللة إلى وضللع قواعللد جديللدة في مجللال         

 وعقللدتالاختصللاص القضللائي يللتم فيهللا مراعللاة المسللتهلك كطللرف ضللعيف في العقللد    

الاختصاص القضائي الدولي في تلك العقود لمحكمة موطنه أو محل إقامته وهلو ملا سلوف    

 نوضحه على النحو التالي:

 موطن المستهلك.محكمة  : مضمون اختصاصالأولالمطلب 

 .تقنين ضابط موطن المستهلك في التشريعات الدولية والوطنيةالمطلب الثاني: 

 .في حماية المستهلك الالكتروني موطن المستهلك تقدير دور ضابطالمطلب الثالث: 

 
 المطلب الأول

 مضمون اختصاص محكمة موطن المستهلك

عنها  ينتجفي نسبة العقود التي تبرم عبر شبكة الانترنت وما قد  ردطّالمل التزايد ظفي 

المهني المحترف والمستهلك, فقد  غلب هذه العقود تتم بينت رتلفة, ونظرا لكون أمن منازعا

تجهت العديد من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية إلى تبني قاعدة جديدة في مجال ا

الاختصللاص لمحكمللة مللوطن المسللتهلك أو محللل إقامتلله الاختصللاص القضللائي وهللي عقللد 

العادية بنظر المنازعات التي يكون طرفا فيها

(2)

كلبر قلدر ملن    , وذلك ملن منطللق تلوفير أ   

اًضعيف اًالحماية لأحد طرفي العقد والوقوف إلى جواره باعتباره طرف

(3)

. 

عيف رغبة المشرع في إعطاء المستهلك كطرف ض إلىويرجع أساس هذا الاختصاص  

في عقلود الاسللتهلاك حمايلة خاصللة, في مواجهلة المهللني اللذي تكللون لله كافللة الامتيللازات      

الاقتصادية والفنية

(4)

سن قواعد المشرع لصالح هذا الطرف الضعيف ب ومن ثم فقد تدخل, 

                                                           

د. صالح جاد المنزلاوي: الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية والاعتراف بالتنفيذ الدولي للأحكام  (1)

 وما بعدها. 132مرجع سابق, ص الأجنبية,

د. أحمد عبد الكريم سلامة: حماية المستهلك في العقود الدولية الالكترونية وفق مناهج القانون الدولي  (2)

 وما بعدها. 12الخاص, مرجع سابق, ص

في حماية الطرف الضعيف انظر: د. احمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاص,  (3)

, وفي أسس حماية المستهلك انظر: د. أسامة احمد بدر: حماية المستهلك في التعاقد 64سابق, ص مرجع

 .51الالكتروني, مرجع سابق, ص

 «                                انظر:                                                                                                                         (4)
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تحقيللق مبللدأ العدالللة   الهللدف منهللا هللو تحديللد الاختصللاص القضللائي الللدولي   خاصللة ل

الموضوعية

(1)(2)

نله يجلد   كتروني تبدو أكثر إلحاحا خصوصلا وأ المستهلك الال, ولعل حماية 

فتراضية متعددة تمنحه فرصة التعاقد بطرق بسيطة وسهلةم متاجر انفسه أما

(3)

. 

وبالنظر إلى مصلحة الدولة فإنها تسعى  إلى حماية مصالح معينة مثل مصللحتها في  

وحماية المستهلك في مواجهة النفوذ إقامة توازن في العلاقة العقدية بين المهنيين والمستهلكين 

الاقتصادي للمهني من أجل المحافظة على النظام القانوني والاقتصادي في الدولة 

(4)

, وملن  

عتبار عند تطبيقها لهذه القواعد التي تعمل من خلالها على ثم فإن مصلحة الدولة محل ا

مللن خلللال قواعللد الاختصللاص  قليمهللاوالمقلليمين علللى إ تللوفير حمايللة معقولللة لمواطنيهللا

القضائي

(6)

 . 

وذلك لأن المستهلك غالباً من  كما أن عقود الاستهلاك تقوم على مبدأ حسن النية,  

ليلله المنللتج أو المللورد لهللذه السلللع أو  نللاءً علللى المعلومللات الللتي يقللدمها إ شللراء بالم علللى يقللد

الخدمات 

(5)

أن م, 2212مارس  1حكمها الصادر في  حيث تؤكد محكمة النقض الفرنسية في ,

م المعلومات اللازملة للعميلل عنلد إبلرام العقلد     المهني هو من يحمل زمام المبادرة في تقدي

(4)

, 

داة أالمعلوم أن سائل الدعاية والاعلان قد قفزت قفزات هائلة في التطور والتقدم, مما جعلها 

ائل التي تدفعه الى التعاقد, وملن  ضغط على المستهلك بحيث تجعله تحت رحمة هذه الوس

ثم فإن عقد الاختصاص لمحكمة موطن المستهلك هو من باب الحمايلة لله ملن أن يتحملل     

                                                                                                                                                    
« 

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit, p65. 

الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: (1)

 .123سابق, ص رجعالالكترونية, م

ختصاص القضائي وتنفيذ الاحكام بشأن الا 44/2221لائحة بروكسل من  13والحيثية  11انظر الحيثية  (2)

 جنبية.الأ

 .54د. أحمد عبد الكريم سلامة: القانون والانترنت فراق أم تلاق, مرجع سابق, ص (3)

 .144د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (4)

 قانون محل إقامة المستهلك.وهو نفس الامر في تطبيق  (6)

 .31م, ص2211د. بدران شكيب الرفاعي: عقود المستهلك في القانون الدولي الخاص, دار الكتب القانونية, مص  (5)

 ولى:لنقض الفرنسية الغرفة المدنية الأانظر حكم محكمة ا (4)
Par arrêt du 8 mars dernier, la première chambre civile a jugé (infra, n° 844), 

Revue Lamy droit des affaires, avril 2012, p.44. 
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تجعله  متيازات فنية ومعرفية واجرائيةله اانب ما يتمتع به المهني من إأعباء تثقل كاه

في وضع يخل بمبدأ حسن النية

(1)

. 

م,   إن النظام الخاص 1223حكمها الصادر في وفي ذلك تقول محكمة العدل الاوربية في 

ى حماية المسلتهلك بكونله   مستوحاً من الحرص عل -ضابط موطن المستهلك  –نشئ الذي أُ

لعقد, ومن في ا خر المسائل القانونية من الطرف الآفي قل خبرةًضعف إقتصادياً والأالطرف الأ

أملام محكملة    )المهني(في العقلد خلر  ثم فليس على المستهلك إجبلارٌ في أن يقاضلي الطلرف الآ   

موطنه 

(2)

. 

فإن للمستهلك أن يرفع دعواه على المورد أمام محكمة موطن الأول أو  ,ذلكلنتيجةً و

الاختصاص لمحكملة  محكمة محل إقامته, وذلك خلافاً للأصل العام الذي ينعقد بمقتضاه 

ن إذ إ ,اللجلوء إليهلا   على أو محل تنفيذ الالتزام أو حتى المحكمة المتفق موطن المدعى عليه

يسقط في مثل هذه الحالة قد شرط الاختصاص القضائي المنصوص عليه في العقد

(3)

. 

ختصاص محكمة موطن المستهلك أو محل إقامته بمنازعات عقود والواقع أن ا

خصوصا أن عارضي السلع  ,ختصاصا منطقياًت يبدو اتي تبرم عبر شبكة الانترنالاستهلاك ال

 عمليةأن  فضلًا عنزداد عددهم ويترصدون للمستهلك بوسائل الإبهار والإغراء والخدمات ا

أكثر يسراً وسهولةً من عملية التعاقد التقليدية التي تمنح  تالالكتروني أصبح التعاقد

إلى أعبائه  فلا يتصور أن نزيد المستهلك عبئاً ,ومن ثم من التفكير والتقدير. المستهلك مزيداً

بملاحقة المورد في موطنه قضائيا مما يجعله يحجم عن المطالبة بحقهالكثيرة ونلزمه 

(4)

 ,

                                                           

 انظر: (1)
Peter Stone: EU Private International Law Harmonization of Laws, Op. Cit., 

p113. 

 م:1223في عام  C-89/91انظر حكم محكمة العدل الاوربية في القضية رقم  (2)
Case C-89/91 Shearson v TVB [1993] ECR1-139, para 18, "The special system 

established .. . is inspired by the concern to protect the consumer as the party 

deemed to be economically weaker and less experienced in legal matters than the 

other party to the contract, and the consumer must not therefore be discouraged 

from suing by being compelled to bring his action before the courts in the 

Contracting State in which the other party to the contract is domiciled.  

 انظر: للمزيد (3)
Thibault Verbiest: Commerce électronique: loi applicable et juridiction 

compétente, Par le Journal du Net 10 décembre 

2002,http://www.journaldunet.com /printer/juridique 021210.shtml. 

 في ذلك: قارن (4)
« 
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من حيث  لتقديره الشخصي تبعاًويبقى من حق المستهلك الاستفادة من القواعد التقليدية 

ما إذا كانت تخدم مصالحه أم لا مع ملاحظة أن الضابط الإرادي لا يعتد به إلا إذا  تحديد

 النزاع. قياموقع بعد 

التشريعات نصت عليه بعضلضابط هذا ا

(1)

والاتفاقيات الدولية 

(2)

قواعد  التي نضمت 

في العقلد   اًضلعيف  اًكونله طرفل   في قضايا المسلتهلك  خاصة في تحديد الاختصاص القضائي

نلذكر ملن ذللك عللى سلبيل       خصوصا في التعاقد عبر الانترنت, ,يحتاج إلى حماية خاصة

في واللتي جلاء نصلها عللى النحلو التلالي:         44/2221لائحلة بروكسلل    ج من-16/1المادة  المثال

أو حرفية القضايا الأخرى إذا العقد قد تم إبرامه مع شخص يقوم بمتابعة أنشطة تجارية 

في الدولة العضو والتي يكون فيها موطن المسلتهلك, أو قلام هلذا الشلخص بتوجيله نشلاطه       

وبأية وسيلة إلى تلك الدولة العضوة أو لعدة دول بملا فيهلا تللك اللدول العضلو, وأن العقلد       

يجلوز    عللى أن اللتي نصلت    2و1الفقلرة   15الملادة   ثلم أعقبلت  يدخل في مثلل هلذا النشلاط ,    

إملا أملام محلاكم الدوللة      -المهلني  -خر في العقدع دعواه في مواجهة الطرف الآلك رفللمسته

خر في العقد رفلع  . ويمكن للطرف الآ2العضو التي يقيم فيها المهني أو أمام محكمة موطنه, 

 خير  ثم تردف المادةمحاكم الدولة التي يقيم فيها الأ دعواه في مواجهة المستهلك فقط أمام

 -طلراف باتفاق الأ -حكامفي فقرتها الأولى   ويجوز الخروج على هذه الأمن ذات اللائحة  14

. الاتفاق اللاحق على قيام النزاع... 1فقط: 

 (3)

. 

                                                                                                                                                    
» 

Peter Arnt Nielsen: Jurisdiction Over Consumer Contracts, Op.Cit, p323, Poyton 

(D.A.) : Electronic  Contracts: Op. Cit., p86, "The  fears of being  brought before a 

foreign tribunal  are overstated. Most consumer  contracts  are  of low transactional  

value,  making court action an uneconomical  and  unlikely occurrence". 

من القانون الدولي  24الخاص السويسري, والمادة  من القانون الدولي 122والمادة  114/1كما هو الشأن في المادة  (1)

 من القانون الدولي الخاص التركي. 46من القانون الدولي الخاص لاقليم الكبيك,  3142الخاص البلجيكي, والمادة 

 .44/2221من التوجيه الأوربي  14و15و16م, والمادة 1251من اتفاقية بروكسل لعام  16و 14/1و 13المادة (2)

 هذه المواد على النحو التالي: وقد وردت نصوص (3)
Art. 15/1-c,” in all other cases, the contract has been concluded with a person 

who pursues commercial or professional activities in the Member State of the 

consumer's domicile or, by any means, directs such activities to that Member State 

or to several States including that Member State, and the contract falls within the 

scope of such activities”.,  

Art. 16/1,2.” 1. A consumer may bring proceedings against the other party to a 

contract either in the courts of the Member State in which that party is domiciled 

or in the courts for the place where the consumer is domiciled. 2. Proceedings may 

be brought against a consumer by the other party to the contract only in the courts 

of the Member State in which the consumer is domiciled”.,                                 » 
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ة الهدف يم قواعد خاصهتم بتنظيتبين الاء أن المشرع قد ا من النصوص السابقة

وتتميلز هلذه   في العقلد في مواجهلة المهلني,     اًضلعيف  اًكونله طرفل  منها هو حماية المستهلك 

م في مجلال الاختصلاص القضلائي    مهل تجعل منهلا ذات موضلع    القواعد بميزات وخصائص

, وفي مقابلل ذللك   الدولي على خلاف القواعد العامة في مجال الاختصاص القضائي اللدولي 

 تمثل الاختصاص النوعي إلا متى استوفت شروطاً كله لا يمكن تطبيق هذه القواعد التي

 لتالي:على النحو ا ما سوف نوضحه تباعاً نطباقها, وهوتسمح با

 أولًا: خصائص قاعدة الاختصاص القضائي الخاصة بالمستهلك:

تمثل قواعد الاختصاص الخاصة بحماية المستهلك قواعد نوعية مرتبطلة بنوعيلة   

فلإن لهلذه القواعلد     ,ومن ثلم  .المنازعة, والتي تتمثل في المنازعات المتعلقة بعقود الاستهلاك

 خصائص تميزها عن غيرها نعرض لها على النحو التالي:

ختلال في لتي يكون فيها استهلاك, اصة حمائية لا تحركها إلا عقود الانها قواعد خاإ .1

توازن العقد بين المهني والمستهلك

(1)

فلإذا كلان أطلراف العقلد ملن المهنليين        ,ومن ثم .

يس لغرض الاستهلاك, أو كان أطراف العقد من بصفتهم المهنية ول افقط, أي تعاقدو

المستهلكين فقط, والذين يبيعون ويشترون للمرة الواحدة بحيث يحمل الطرفان صفة 

المستهلك, فإن مثلل هلذه العقلود تخلرج ملن نطلاق تطبيلق هلذه القواعلد الحمائيلة           

هذه , مما يعني أن ونومستهلك ونالخاصة, فمفترضها أن يكون أطراف العقد هم مهني

القاعدة تعيد التوازن بين طرفي العقد المهني المحترف اللذي يمللي شلروطه والمسلتهلك     

الذي يقع تحت تأثير الأول ومن ثم فهو مستحق لحماية القانون

(2)

. 
                                                                                                                                                    

« 

Art. 17/1,” The provisions of this Section may be departed from only by an 

agreement: 1.which is entered into after the dispute has arisen; or 2. which allows 

the consumer to bring proceedings in courts other than those indicated in this 

Section; or 3. which is entered into by the consumer and the other party to the 

contract, both of whom are at the time of conclusion of the contract domiciled or 

habitually resident in the same Member State, and which confers jurisdiction on 

the courts of that Member State, provided that such an agreement is not contrary to 

the law of that Member State”. 
 :اًمستهلك أطرف العقدوربية التي تشترط لتطبيق هذا الضابط أن يكون أحد مة العدل الأانظر أحكام محك (1)

Case C-234/04, 16th March 2006, Case C-464/01: Gruber v Bay Wa [2005] ECR I-

439, Case C-27/02: Engler v Janus Versand [2005] ECR I-481,Case C-96/00: 

Gabriel [2002] ECR I-6367, Project XJ220 Ltd v Comte D’Uzes and Comte De 

Dampierre, 19th November 1993 (Boyd QC); and the Giuliano and Lagarde 

Report, [1980] O.J. C282 at p. 23. 

  :انظر (2)

Peter Arnt Nielsen: Jurisdiction Over Consumer Contracts, op.cit, p.322. 
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إن اختصللاص محكمللة مللوطن المسللتهلك أو محللل إقامتلله المعتللادة تتسللم بالطللابع        .2

, فالمستهلك يكلون   مواجهة المهنيبالنسبة للدعاوى التي يرفعها المستهلك في الاختياري

 -بالخيار بين رفع دعواه أمام محكملة موطنله أو أملام محكملة ملوطن الملدعى عليله       

وفق القواعد العامة -المورد

(1)

, , أو أن يرفع دعواه أمام المحكمة المتفق على اللجوء إليها

جراء تسهيل الإ, وهذا يعتبر تميزاً في النزاع قيامبعد  شريطة أن يكون هذا الاتفاق وقع

بحيث يكون من حلق المسلتهلك أن يختلار بحريلة تاملة في أي       المستهلك, مالقضائي أما

, حتى لا يكون الاختصاص وفقاً لهلذا  عليه محكمة يرفع دعواه والتي لا تمثل خطراً

 المعيار قيداً على المستهلك ولا يعطيه حرية الاختيار.
طن الملدعى عليله أو المحكملة    المستهلك أن يلجأ إلى محكمة موفقد يكون من مصلحة 

رض منازعتهم أمامها, وترك محكمة موطنه التي يراها أنها تفق الطرفان على عالتي ا

من كلفة التقاضي أمامها  لا تخدم مصلحته, كأن تكون إجراءاتها معقده أو هروباً

المحللاكم الللتي اعتمللدت   كللون ذلللك واضللحاً في عتبللار آخللر يللراه المسللتهلك, وي أو أي ا

من رفع  -دون عناء -جراءات الالكترونية في إجراءات التقاضي, بحيث تمكن المستهلكالإ

 دعواه أمامها.
القضائي القائمة على موطن المسلتهلك, هلي قواعلد حمائيلة,     إن قواعد الاختصاص  .3

اعد موضوعية تقوم عللى  وهي قوالهدف منها هو حماية الطرف الضعيف في العقد, 

في مجال القانون الدولي الخاص طرافوحماية التوقعات المشروعة للأ مةفكرة المواء

(2)

 ,

بمعنى أن  الهدف من هذه المعاملة الخاصة هو توفير حماية إجرائية للمستهلك تعزز 

وتوفر التناسق والانسجام بين هذه القواعد الحمائية الموضوعية ووسائل تفعيلها 

(3)

. 
ذات تطبيلق آملر أو    تتسلم هلذه القواعلد بأنهلا     ,عللى المسلتهلك  في الدعاوى المرفوعلة   .4

, من ثمو .فقط لمحكمة موطن المستهلك الاختصاص بشأنها ينعقد ستئثاري, بحيثا

ملن معاهلدة    14/2, وهلو ملا أكدتله الملادة     طرافق الأتفالايجوز الخروج على ذلك با

 الاختصاص لمحكمةبروكسل وهي تتوافق مع قواعد الاختصاص العامة التي تجعل 

عليه إلى موطنه المدعى عليه فالمدعي يسعى للمدعى

(4)

. 
                                                           

من  15من اتفاقية بروكسل, والمادة  14/1من القانون الدولي الخاص السويسري, والمادة  114/1وفق المادة  (1)

 .44/2221التوجيه الأوربي 

 انظر : (2)
Lorna E. Gillies: Electronic Commerce and International Private Law A Study 

of Electronic Consumer Contracts, op. cit, p.45. 

 .141د. بدران شكيب الرفاعي: عقود المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (3)

د. طرح البحور علي حسن فرج: عقود المستهلكين الدولية بين قضاء التحكيم والقضاء الوطني, مرجع  (4)

 .113ص سابق,
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الخاصة بحماية مدى تعلق قواعد الاختصاص القضائي ما  وهو: وهنا يثور سؤال

 14والمادة  15حكام المادةذلك بالرجوع الى أ عنجابة وتكمن الإالمستهلك بالنظام العام؟ 

شارة اليهما, حيث نرى أن المشرع قد فرق بين السابق الإ 44/2221لائحة بروكسل  من

خير في من الأ المهني, والدعاوى المرفوعه ى المرفوعة من المستهلك في مواجهةالدعاو

التي يرفها المهني في مواجهة المستهلك ينعقد الاختصاص  الدعاوىفالأول,  مواجهة

 ,لخروج عليهثاري لا يجوز استئويمثل هذا اختصاص ا الأخيركمة موطن لمح بشأنها

 في مواجهة المهني, مما يعني أنه متعلق بالنظام العام, أما الدعاوى المرفوعة من المستهلك

فإنه يجوز للمستهلك أن يتفق بشأنها وعقد الاختصاص لمحكمة غير محكمة موطنه 

, ويقوم على مبدأ حسن النية في بشرط أن يكون هذا الاتفاق لاحقاً على قيام النزاع

و ما يستظهره قاضي الموضوع عند عرض المنازعة عليهالتعاقد, وه

(1)

. 
 ختصاص محكمة موطن المستهلكشروط تطبيق قواعد إ ثانياً:

ستعراض النصوص التي نظمت قواعد الاختصلاص الخلاص بحمايلة المسلتهلك,     إمن 

يتضح الاء أن هذه النصوص قد وضعت شروطاً خاصة متى تحققت في عقد من العقود 

 بشأنه لمحكمة موطن المستهلك, وهي على النحو التالي: إنعقد الاختصاص

 صسلتهلاك, فيشلترط لإعملال قواعلد الاختصلا     يجب أن تكون المنازعة بصدد عقد ا .1

أن يكلون دخلول    44/2221من لائحة بروكسل  14و 15و16القضائي النوعي وفق المواد 

فعاملل اللربط    ه,المستهلك في العقد بصفته مستهلكاً نهائياً بعيداً عن مهنته أو حرفت

هنا هو صفة المستهلك النهائي

(2)

. 
 Standard Bank vوربيلة في القضلية   هلو ملا انتهلت إليله محكملة العلدل الأ      و      

Apostolakis
(3)

شتركو لي: مستثمرون إنجليز انحو التاوقد كانت وقائعها على ال ,

البنلك   لحقلت ليونان, ونتيجة لخسلائر فادحلة   جنبي مع بنك في افي عقود الصرف الأ

اكم اليونانية ورفع المشتركون الإنجليز ن قضايا على البنك أمام المحرفع مشتركو

ق ليزية وطلبو وقف الاجراءات في اليونان, مطالبين بتطبينجدعوى أمام المحاكم الإ

 اطلالبو الخاصلة بعقلود الاسلتهلاك, كملا     م 1251ملن اتفاقيلة لاهلاي     13حكام الملادة  أ

                                                           

 :انظر (1)
Youseph Farah: Jurisdictionalrules applicable to electronic consumer 

contracts, paper conference globalisation and harmonisation in technology law 

April 2006 Malta, British and Irish Law Education And Technology Association 

(BILETA) 21st, p.10. 

 .21ما سبق بيانه في تحديد مفهوم المستهلك, ص انظر  (2)

  وربية:محكمة العدل الأ حكم (3)
Standard Bank London Ltd v Dimitrios and Styliani Apostolakis (No 1) [2000] IL Pr 766. 
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ن الشروط التعسفية التي لا كونه مبرموه مع البنك لالذي أببطلان شرط الاختصاص 

عتبار أن با 6/1البنك بوجوب تطبيق المادة  عمالها في عقود الاستهلاك, وقد دفعيجوز إ

نتهت المحكمة إلى أنله لم يكلن هلذا العقلد     . االغرض من تعاقدهم مع البنك هو الربح

صول على الربح من تعاقدين للحمتعلقاً بأعمال تجارية أو مهنية وإنما كان سعي الم

جل الاستخدام الخاص بهم واستهلاكههذه العقود من أ

(1)

. 
لمستهلك في امن المهني إلى  وجهم أو إعلان لى التعاقدأن يكون العقد مسبوقاً بدعوى إ .2

, إذ لا يجوز أن نحمل المهني مالم يكن يتوقعه, وهو ما تطلق عليه قامته المعتادةمحل إ

التشريعات الحديثة توجيه النشاط, وفي عقود التجارة الالكترونية يكون ذلك مفترضاً 

فالمورد يعرض منتجاته  ,webخصوصا في تلك العروض التي تقع على صفحات الويب 

عارها وطرق التسليم وكافة عبر تلك الصفحات محدداً أوصاف تلك المنتجات وأس

شروط التعاقد في أغلب الأحوال مما يمثل إيجابا وليس مجرد دعوى إلى التعاقد

(2)

. 

خصوصاً أن لائحة بروكسل لم تحدد الوسيلة التي يتم توجيه النشاط بها, وإنما 

 ذكرت بأي وسيلة.
الحلالتين فلإن   أما في حالة الإعلان فقط فهلي تمثلل دعلوى إلى التعاقلد وفي كلتلا         

ذا العرض موجه إلى جمهور المستهلكين للتعاقد, ويعلم أن بمقدور الكافة الولوج إلى ه

ستقباله والتعاقد من خلالهالعرض المعلن عنه أو ا

(3)

سائل البريدية اللتي  ن الر, كما أ

وى إلى التعاقد بما يمثل ذلك من المهني هي في ذات الوقت دعلى بريد المستهلك تصل إ

لا اذا اشترط في ذات الوقت عدم لنشاط نحو هذا البلد إلى توجيه اتجاه نية المهني إمن ا

قبوله التعاقد مع المستهلك من ذلك البلد

(4)(6)

. 

                                                           

 وقد وردت عبارات الحكم على النحو التالي:  (1)
“The court accepted that" it was not in the parties’ ‘trade, business or 

profession’... to enter into exchange contracts. The court held that as the 

respondents sought to obtain a profit that was specifically for their own private use 

or consumption they were deemed to be consumers”. 

 انظر:   (2)
Lorna E. Gillies: Electronic Commerce and International Private Law A Study 

of Electronic Consumer Contracts, op. cit., p.78. 

 انظر: (3)
Lee A Bygrave & Dan Svantesson: Jurisdictional Issues and Consumer 

Protection in Cyberspace: The View from “Down Under, op. cit,  p.7. 

 :انظر (4)
Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, op. cit, p.64. 

 م:2222 /11/4 قارن مع حكم محكمة العدل الاوربية في (6)
Hotel Alpenhof GesmbH v. Oliver Heller, Reference for a preliminary ruling from 

the Oberster Gerichtshof (Austria) lodged on 24 April 2009, C-144/09. 
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قصر بالمواقع  مدى فاعلية ذلك الشرط الذي بموجبه تقوم وهنا يثور التساؤل عن

تجاتها على مناطق جغرافية معينةعرض من

(1)

الشرط؟ يرى , فما مدى فاعلية ذلك 

البعض أن هذا القصر سوف يجنب المهني تلك المنازعات التي تنشأ خلارج حلدود ذللك    

العرض!

(2)

, فإذا ماكان الموقع يسمح بالتعاقد مع المستهلك من أي مكان في العالم فإنه 

سوف يعد ذلك توجيهاً للنشاط نحو تلك البلدان مما يجعله يخضع لولايتها القضائية, 

الموقع تعاقداته عللى طائفلة معينلة ملن المسلتهلكين يقعلون ضلمن         أما في حال قصر

عدم خضوعه لولاية القضاء في الدول التي تخرج  ,نطاق جغرافي معين فإن نتيجة ذلك

هذا التحديد من نطاق

(3)

. 

إن مسألة توجيه النشاط في مجال التجارة الالكترونية يختلف بحسب المواقلع  كما 

البعض بين المواقع التفاعلية والمواقع غير التفاعلية, فإذا  الالكترونية ذاتها, حيث يفرق

لنشلاط في كلل مكلان    ل اًماكان التعاقد عبر موقع تفلاعلي فلإن ذللك يمثلل توجيهل     

والتعاقد من خلاله  ليهيسمح بالولوج إ

(4)

تفلاعلي أو سللبي,    , أما إذا كان الموقلع غلير  

 اًفإنه لا يمثل ذللك توجيهل  علان المجرد عن السلع والخدمات يكتفي بمجرد الإحيث 

                                                           

 .51ما سبق بيانه في صور القصر ومدى فعاليتها , ص انظر (1)

 التعليق على ذلك: فيانظر  (2)
Lee A Bygrave & Dan Svantesson: Jurisdictional Issues and Consumer 

Protection in Cyberspace: The View from “Down Under”, op.cit, p.10. 
 ذلك: فيقارن  (3)

Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction and choice of law , op. cit., p.55. 

ثم فإن مسألة توجيه ومتابعة النشاط يجب ان تفسر تفسيراً واسعاً لتشمل جميع المواقع التي تعرض  ومن (4)

منتجاتها عبر الانترنت ويتم التعاقد من خلالها والتي تمثل المواقع التفاعلية, انظر ما اوردته لجنة تطوير 

 م:1222اتفاقية بروكسل في مشروع اتفاقية بروكسل 
Proposal for a council Repulation (EC) on jurisdiction and the recognition and 

enforcement of judgments in civil and commercial matters (Com1999/348, 

99/0154), on 14 July1999, available at eur-lex.europa.eu/LexUri Serv/LexUri 

Serv.do? uri=COM: 1999: 0348:FIN:EN:PDF, "With the development of the new 

forms of electronic marketing techniques, the concept of “pursuing or directing 

activities” could be widely interpreted as websites or online sellers targeting 

activities, providing an online shopping platform, and offering goods or services to 

consumers in the member state of the consumer’s domicile, or a number of member 

states in cluding that member state. The Commission has explained that the 

extended concept of “pursuing or directing activities” is designed to include 

consumer contracts concluded via “interactive websites accessible in the State of 

the consumer’s domicile”. 
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بوسلائل أخلرى    لا بالاسلتعانة للنشاط, ومن ثم فإنه لا يسلمح بالتعاقلد ملن خلالله إ    

أو الهاتف كالبريد الالكتروني

(1)

. 

بينما يشترط البعض الآخر

(2)

ضرورة أن تكون هناك علاقة وثيقة بين العرض  

المستهلك, وفي حقيقة ع والعقد المبرم حتى يمثل ذلك دعوى مسبوقة إلى التعاقد م

للحماية  اًبحق المستهلك وإهدار اًشتراط مثل هذه العلاقة يمثل إجحافن إالأمر إ

 الخاصة التي يتمتع بها, فوق تكبده عناء إثبات ذلك وهو أمر صعب للغاية.

مريكي يعتمد على معيار الاستهداف بدل توجيه د أن القضاء الأبينما نج

النشاط

(3)

عيار التأثير والتأثربم, والذي طورته المحكة فيما بعد 

(4)

بح الموقع , بحيث يص

تلك تحت سلطة المحكمة متى ما كان من شأن نشاطه على الموقع الالكتروني يؤثر في 

, وهذا توسعٌ محموم منها في ضبط التوسع الهائل للعمليات الولاية سلباً أو إيجاباً

 ق الدولية والمحلية.الالكترونية التي تخترق الأسوا

جراءات الضرورية في موطنه أو محل إقامته, مدى اشتراط أن يقوم المستهلك بالإ .3

حتى  جراءات اللازمة للتعاقد في موطنهبعض إلى إشتراط قيام المشتري بالإيذهب ال

حكام الحماية الخاصة بالمستهلكيستفيد من تطبيق ا

(6)

, إذا كان ذلك صحيحاً في 

التقليدية, إلا أن الوضع يختلف في عقود التجارة الالكترونية حيث يصعب العقود 

, ومن ثم اءات الضرورية للتعاقد مع المهني.جرفيه المستهلك بالإ تحديد المكان الذي بدأ

ن الصورة التي يتم فيها العقد الالكتروني تكون أكثر فهو إلزام في غير موطنه, إذ إ

                                                           

 انظر: (1)
Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction and choice of law , op. cit., p.63&69. 

 :انظر (2)
Lorna E. Gillies: Electronic Commerce and International Private Law A Study 

of Electronic Consumer Contracts, op. cit., p.84. 

لية التقصيرية التي هذا المعيار توسعاً من القضاء الأمريكي ليشمل بذلك المسئولية العقدية والمسئو ويعتبر (3)

 تقوم على الضرر الذي يتسبب فيه الموقع في هذه الدولة, انظر:
Cybersell, Inc v. Cybersell, Inc, 130 F. 3d 414, 420 (9th Circuit 1997), “The 

targeting test, places greater emphasis on  identifying “the intentions of the parties 

and the steps taken to either enter or avoid a particular jurisdiction”.  
The“targeting” approach is applicable to both contract and tort," 

 :انظر (4)
Aciman and Vo-Verde (2002),p.16,p.19,andalso ALS Scan, Inc v. Digital Service 

Consultants, Inc, 293 F. 3d 707, 714 (4th Circuit 2002). 

 :انظر (6)
Ronald A. Brand: Intellectual Property, Electronic Commerce and the 

Preliminary Draft Hague Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments 

in Civil and Commercial Matters, CASRIP Publication Series: Rethinking Int’l 

Intellectual Property, No. 6, 2000, p.49. 
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ن المستهلك يدخل على شبكة الانترنت ويستهدف يث إعقيداً من العقود التقليدية حت

يتعاقد معه وقد يكون في أعالي البحار أو في الفضاء أو في أي دولة أخرى  اًمعين اًموقع

 المتنقلة. اخصوصا مع وجود الجيل الثالث من التكنولوجي
تخاذ المستهلك  لإجراءات التعاقد في موطنه هو مفترض قائم في , فإن اومن ثم

التجارة الالكترونيةعقود 

(1)

, على أن إلقاء العبء على عاتق المستهلك في إثبات العكس 

ل الطبيعة اللامادية قه ويحمله مالا يستطيع خصوصا في ظهو أمر مجحف بح

ل عقود التجارة التفسير المنطقي لهذا الشرط في ظ للمواقع الالكترونية, وبهذا فإن

الإثبات  ءات التعاقد في موطنه وينتقل عبءاالكترونية هو أن المستهلك قد قام بإجر

على عاتق المهني لإثبات العكس, إذ المشرع الزمه بالإدلاء بالبيانات اللازمة للتعاقد بما 

فيها مسائل الاختصاص والقانون الواجب التطبيق حتى يكون التعاقد صحيحاً 

(2)

. 

 

 المطلب الثاني

 الدولية والوطنيةتقنين ضابط موطن المستهلك في التشريعات 

لا مفر منه حيث بلغ عدد المتعاملين عبر  اًبعد أن أصبحت التجارة الالكترونية واقع

وفق  فرد( مليار 1.2م بمقدار )2222وسائل الانترنت ما يعادل أكثر من ربع سكان العالم في 

أحدث التقارير

(3)

لات الناتجة واقعاً لا مفر منه لمعالجة المشك اً, وأصبح التدخل التشريعي أمر

برز تلك المشكلات هي مشكلة الاختصاص القضائي, ن خلال تلك الشبكة, وأعن التعامل م

لا سيما وربية لمعالجة ذلك الوضع المختل فقد تصدت الاتفاقيات الدولية والتوجيهات الأو

 التي تحتاج لحماية خاصة. الالكترونية  عقود المستهلكينفيالاختصاص  فيما يتعلق بمسائل

قننت هذه الاتفاقيات ضابط موطن المستهلك كمعيار للاختصاص القضائي في  فقد

لالها على التشريعات اً, وقد ألقت تلك الاتفاقيات بظالمنازعات التي يكون طرفها مستهلك

خصوصا تشريعات الدول الأوربية حيث تلقفت ذلك المعيار وأبرزته في تشريعاتها الوطنية 

على أن الدول العربية لم  م التجارة الالكترونية وازدهارها.ئق أماالمختلفة سعياً لإزاحة العوا

تلتفت إلى مثل هذه المعايير في تشريعاتها بالرغم من الحجم المتزايد للمتعاملين على 

الانترنت فيها, ولذلك نقصر العرض هنا على الاتفاقيات الدولية وتشريعات الدول الأوربية 

 :النحو التالي نبينه علىوالغربية, وهو ما سوف 

                                                           

 انظر: ذلكفي  (1)
Lorna E. Gillies: Electronic Commerce and International Private Law, op.cit, p.87. 

 .12بشأن التجارة الالكترونية م 13/2222انظر التوجيه الأوربي  (2)

 انظر هذه الإحصائيات في تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات متوافر على الرابط التالي: (3)
http://www.itu.int/ITU-D/ict/index.html. 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/index.html
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 أولًا: ضابط موطن المستهلك في الاتفاقيات الدولية:

يخضع الاختصاص القضائي الدولي في الدول الأوربية لاتفاقيتي بروكسل ولوجانو

(1)

 

والتعديلات الواردة عليهما بموجب الاتفاقيات الأوربية

(2)

, وهذه الاتفاقيات تنص على 

حد طرفي العقد من القضائي في حال كان أيد الاختصاص القواعد العامة في تحد

, مع ملاحظة أن الاحكام التي المستهلكين, وسوف نفصل تلك القواعد ونبرز الفوارق بينها

احب كل مستمر لتواكب التطورات التي تصوردت في هذه الاتفاقيات يتم تطويرها بش

 :تاليونورد ذلك على النحو ال العقود الحديثة, ومنها العقود الالكترونية, 

 م1691ية بروكسل لعام اتفاق .1
م والخاصة بالاختصاص القضائي وتنفيذ 1251لقد جاءت اتفاقية بروكسل المبرمة في عام 

ستثناءات اختصاص عامة ثم تبعتها بعدة االأحكام في المسائل المدنية والتجارية بقواعد 

المستهلكين, فقد ورد برز تلك الاستثناءات تلك المتعلقة بقواعد الاختصاص في قضايا وأ

وذلك وفق شروط وضوابط  3-13/1تحديد اختصاص محكمة موطن المستهلك في المادة 

 كالتالي:

إذا كان إبرام العقد قد سبقه تقديم عرض خاص أو إعلان في دولة موطن  . أ

 المستهلك.
 إذا كان المستهلك قد قام في دولته بالأعمال اللازمة لإبرام العقد . . ب

حيث نصت على تحديد الاختصاص بالدعاوى التي ترفع من  14 ثم تبعه نص المادة

الخيار للمستهلك برفع دعواه على المهني أمام محكمة  تالمستهلك على المهني وذلك بأن ترك

نه في جميع الأحوال لا يجوز رفع مام محاكم موطن الأول. على أموطن هذا الأخير أو أ

 16المادة ت جاءوأخيراً  أمام محاكم موطن المستهلك.ل المهني إلا بَالدعوى على المستهلك من قِ

 السابقة إلا باتفاق لاحق على نشأةبأنه لا يجوز الخروج على حالات الاختصاص  مقررةً

النزاع

(3)

. 

                                                           

اتفاقيتان بشأن الاختصاص القضائي وإنفاذ الأحكام في المواد المدنية والتجارية, وقد جرى الاتفاق على وهما  (1)

م بين دول الجماعة الأوربية الاقتصادية آنذاك, ثم تبعتها اتفاقية لوجانو 1251اتفاقية بروكسل في عام 

 رة .م بين دول الاتحاد الأوربي وفق اتفاقات التجارة الح1211المبرمة في 

بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المسائل المدنية  44/2221برزها التوجيه الأوربي رقم وأ (2)

 م.2222م ودخلت حيز التنفيذ في مارس 2222ديسمبر  22والتجارية, ونشر في الجريدة الرسمية في 

 انظر نص الاتفاقية على الرابط التالي: (3)
http://www.jus.uio.no/lm/brussels.jurisdiction.and.enforcement.of.judgments.in.civ

il.and.commercial.matters.convention.1968/doc.html. 
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فإنه يمكن أن نفرق بين وضعين الأول الدعاوى المرفوعة من جانب المستهلك  ,وبذلك

على المستهلكعلى المهني, والأخرى تلك الدعاوى التي ترفع 

(1)(2)

: 

: الدعاوى المرفوعة من المستهلك ضد الطرف الآخر, بمعنى أن المستهلك يكون في أولًا

قواعد بروكسل فإن ل اًوهنا ووفق د أو الموزع في مركز المدعى عليه.مركز المدعي والمور

موطن المستهلك بالخيار في أن يرفع دعواه أمام محاكم موطنه أو أن يرفعها أمام محاكم 

المهني أو المورد, بمعنى أن الاختصاص يتسم في هذه الصورة بالطابع الاختياري

(3)

. 

ولا شك أن خيار المستهلك في هذه الصورة يحكمه مجموعة من العوامل يراعيها عند 

القيام بذلك الاختيار أهمها المسائل الإجرائية المتبعة من قبل المحكمة, ومسائل الإثبات 

رفع الدعوى وسقوطها وتقادمها ومسائل أخرى تتعلق بالنفقات والمواعيد كموعد 

 والتكاليف الأخرى.

: الدعاوى المرفوعة على المستهلك, وهي تلك الدعاوى التي يرفعها المورد على ثانياً

هذا الاختصاص  يعدوهنا  .المستهلك والتي ينعقد فيها الاختصاص لمحكمة موطن المستهلك

من معاهدة بروكسل, وهذا  14/2استئثاري وفق نص المادة نه اختصاص , بمعنى أاًوجوبي

يعتبر عودة للقواعد العامة في الاختصاص القضائي التي ينعقد فيها الاختصاص لمحكمة 

مرافعات مصري 22موطن المدعى عليه وفق المادة 

(4)

. 

 الطرف الآخر في تقرير حماية المستهلك من نَزّعْة إلىوتسعى الاتفاقية في هذه الصورة 

من حقوقه في الدفاع  اًالعقد والذي قد يسعى إلى جر المستهلك خارج موطنه ويفقده جزء

                                                           

بك الكندي والذي يمنح الاختصاص لمحكمة موطن المستهلك سواء يوهذ بعكس الوضع في قانون إقليم الك (1)

 التنازل عن ذلك مطلقاً., بل ويمنع 3142كان في مركز المدعي أم المدعى عليه وفق صريح المادة 

 :القضية التالية للمزيد انظر (2)
Johann Gruber v. Bay Wa AG, Judgment of the Court (Second Chamber) of 20 

January 2005, Case C-464/01. 1. A consumer may bring proceedings against the 

other party to a contract either in the courts of the member state in which that 

party is domiciled or in the courts for the place where the consumer is domiciled. 

2. Proceedings may be brought against a consumer by the other party to the 

contract only in the courts of the Member State in which the consumer is 

domiciled . 

 انظر: (3)
Peter Arnt Nielsen: Jurisdiction Over Consumer Contracts, op.cit, p.324. 

 .45سبق بيان قواعد الاختصاص وفق هذا الضابط راجع آنفا ص (4)
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عن نفسه

(1)

, غير أن المستهلك لا يستفيد من تلك الحماية إلا متى توافرت له عدة شروط 

 من معاهدة بروكسل : 13وفق نص المادة 

 أن يكون عقد البيع محل النزاع عقد بيع بالتقسيط. .1
 ع لأشياء مادية منقولة.أن يكون البي .2
 م المبيع.أن يكون قد تم تسل .3
أن يكون العقد مسبوقاً باقتراح للتعاقد أو بإعلان لهذا العرض في دولة محل إقامة  .4

 المستهلك.
 ها .فيتوطن ة لإبرام العقد في الدولة التي يأن يقوم المستهلك باتخاذ الإجراءات اللازم .6

كل  فليس ,الأشياء المنقولة المعنوية أو العقاراتعلى أن هذا النص لا ينطبق على بيع 

م المبيع فعلًا, تسل شريطةبيع مع المستهلك ينطبق عليه هذا الحكم وإنما البيع بالتقسيط 

م بأن العقد المبرم 1222ابريل  24وفي ذلك تقول محكمة العدل الأوربية في حكمها الصادر في 

على دفعات قبل الحيازة الفعلية لهذا اليخت اتفق فيه على دفع الثمن موزعاً لتصنيع يخت 

المتعلقة بالعقود  13لا يعد بيعاً بالتقسيط ومن ثم فقد رفضت المحكمة تطبيق نص المادة 

المبرمة مع المستهلكين

(2)

 لتجارة الالكترونية هي عقود ناجزةمن المسلم به أن عقود ا هن, غير أ

التنبه له في الاتفاقيات اللاحقة كالتوجيه الأوربي  جرىوليست عقود تقسيط وهو ما 

44/2221. 

بينما يرى جانب من الفقه الفرنسي أن هذه الاتفاقية لا تحقق الحماية للمستهلك 

الالكتروني فهي تشترط أن يكون إبرام العقد جاء نتيجة عرض خاص وجهه البائع إلى دولة 

إلى نطاق جغرافي  اًوى إلى التعاقد موجهالمستهلك, بمعنى ضرورة أن يكون العرض أو الدع

معين, وهو ما لا يتحقق في عقود التجارة الالكترونية من حيث الواقع

(3)

. 

الباحث يرى أن عقود التجارة الالكترونية تخضع لحكم نصوص تلك  أنعلى 

حكام تقرها أ التيمن قواعد الحماية  يستفيد المستهلك الالكتروني فإن ,ومن ثم .الاتفاقيات

                                                           

مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدية لمنازعات الحياة د. جمال محمود الكردي:  (1)

 .114ص  العصرية, مرجع سابق,

 :متوافر الحكم على موقع المحكمة على الانترنت الرابط (2)
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en 

 انظر: للمزيد (3)
M. Pertegás Sender: Les Consommateurs Internautes Face Au Nouveau Droit 

De La Procédure Internationale: Du Régime Conventionnel Au Régime 

Communautaire, journal des tribunaux 17 février 2001, p.192. 
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إلى الكافة متضمناً لأوصاف  اًن عرض المهني عادة ما يكون موجه, حيث إهذه الاتفاقية

بل  اًوهو  ما يمثل عرض webالمنتج وعناصر التعاقد في حال العرض على صفحات الويب 

ن مفهوم توجيه النشاط يجب أن يفسر تفسيراً واسعاًوإ وإيجاباً,

(1)

كما أن المنتجين قد  ,

 يقومون بإرسال تلك العروض على البريد الالكتروني.

 م1666مشروع اتفاقيات لاهاي  .2
 .تبين من استعراض اتفاقية بروكسل أنها احتوت على قواعد تتسم بالعمومية

جتهاد القضاء والتصرف التجارة الالكترونية يحتاج إلى ا فإن تطبيقها على منازعات ,ولذلك

ختلاف وجهات النظر في تطبيقها هو أمر حتمي, أحكامها, مما يعني أن اعند تطبيق 

تنظيم مثل هذه  عبرولذلك فقد سعت الدول الأوربية إلى تجنب مثل هذه الصعوبات 

م1222خلال مشروع اتفاقية لاهاي  القواعد من

(2)

بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ , 

 ة.الأحكام الأجنبية في المسائل المدنية والتجاري

من  لنص المادة السابعة معند صياغته ذلك احيث نلاحظ أن واضعي المشروع قد راعو

مسائل التجارة الالكترونية المشروع

(3)

تجنبوا فكرة العرض الخاص الواردة في شروط , إذ 

قد بأن يكون إبرام العقد  روكسل بالنسبة للمستهلكين, واكتفواتطبيق أحكام اتفاقية ب

 , وهو ما-توجيه النشاط -البائع أنشطة احترافية في دولة المستهلكتم نتيجة ممارسة 

المشروع على الشرط الثاني في اتفاقية  كما أبقى ينطبق على معاملات التجارة الالكترونية,

 ,ومن ثم راءات الضرورية للتعاقد في دولته.بروكسل بحيث اشترط أن يقوم المستهلك بالإج

فإنه يخرج من نطاق تطبيق قواعد الاختصاص الحمائية للمستهلك الذي يقوم بالتعاقد 

وكتابة بياناته الشخصية عند الشراء على الموقع الالكتروني وهو في دولة أخرى غير دولة 

موطنه

(4)

. 

                                                           

 انظر: (1)
Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction and choice of law , op. cit., p.88. 

م متاح على 1222وفمبر انظر في نصوص المشروع والتعليق عليه مذكرات الوايبو في الدورة الثانية جنيف ن (2)

 :اليالتالرابط 
    http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/fr/sct_3/sct_3_3.doc 

 :الرسالة التالية في تفاصيل المشروع واهتمامه بالتجارة الالكترونية انظر (3)
Knut Woestehoff: The Drafting Process for a Hague Convention on Jurisdiction 

and Judgments with Special Consideration of Intellectual Property and 

Ecommerce, LLM, University of Georgia School of Law, 2005, p.22. 

 :انظر (4)
Ronald A. Brand: Intellectual Property, Electronic Commerce and the 

Preliminary Draft Hague Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments 

in Civil and Commercial Matters, op. cit., p.49. 
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 جنبيةبشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأ 44/2001لائحة بروكسل  .3
في مجال للمستهلك  خاصة حمايةً توأعط 44/2221 جاءت لائحة بروكسل

 يجري نص الفقرة الثالثة منهاحيث  امنه 16وذلك وفق نص المادة  الاختصاص القضائي

برم عقده مع شخص يمارس دولة موطن المستهلك إذا كان قد أ تختص محكمة على أن

نشاطه نحو هذه قد وجه  -وبأي وسيلة -أنشطة تجارية أو احترافية في هذه الدولة أو كان

الدولة منفردة أو معها مجموعة من الدول وكان إبرام العقد قد تم نتيجة هذه 

الأنشطة

(1)

للمستهلك  نه يجوزذات اللائحة بفقرتيها لتؤكد على أمن  15, ثم تعقب المادة 

خر)المهني( إما في محاكم الدولة العضو التي يقيم فيها هذا رفع دعواه ضد الطرف الآ

أمام محكمة موطن المستهلك, أما الدعاوى التي ترفع من المهني في مواجهة المستهلك الطرف أو 

 خير.ص بشأنها إلا لمحاكم موطن هذا الأفلا يكون الاختصا

به لفرض  لائحة بروكسل قد تبنت معيار توجيه النشاط واكتفتبهذا نجد أن 

ضرورة  تفقد استبعد ,ومن ثم, اًالكتروني اًالحماية على المنازعات التي يكون طرفها مستهلك

في اتفاقية  عليه الحال قيام هذا الأخير بالإجراءات الضرورية للتعاقد في دولته كما كان

م1251بروكسل 

(2)

وهو ما يتناسب مع عقود التجارة الالكترونية التي يمكن أن تتعدد  ,

يتم إبرامها التي حلا مناسباً لعقود الخدمات  اللائحة تقدم كما أماكن إجراءات العقد,

 جرىمكان تحميل البيانات الواردة هو المكان الذي  أن توتنفيذها على الشبكة واعتبر

تنفيذ العقد فيه

(3)

قد منحت  لائحة بروكسلبها  توبالتالي فإن القواعد التي جاء .

التقاضي  صاص القضائي الدولي وذلك بأن منحتهالمستهلك الحماية اللازمة في مسائل الاخت

 أمام محكمة موطن أو محل إقامته.

 على أننا نسجل في هذا الموقف بعض الملاحظات التالية:

من بروكسل  صاص في منازعات المستهلكين في كلٍن قواعد الاخت: إالملاحظة الأولى

قد أجمعت على صحة اتفاق  )بروكسل(44/2221ومشروع لاهاي والتوجيه الأوربي 

 ن الدول, واكتفت بوضع قيد على صحةالأطراف على منح الاختصاص لقضاء دولة م

النزاع  لقياموقع لاحقاً  قد هذا الاشتراط وهو أن يكون هذا الاتفاق

(4)

لا يكون الاتفاق أن , و

                                                           

 م ويحل محلها.1251ويعتبر هذا التوجيه معدل لاتفاقية بروكسل  (1)

 انظر: (2)
Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit, p.50. 

 للمزيد, انظر: (3)
Peter Arnt Nielsen: Jurisdiction Over Consumer Contracts, op.cit, p.326. 

 جرى نص المادة على النحو التالي: وقد (4)
» 
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من  16 الإمعان في نص المادةع صحيحا وفق هذا النص, ومع ذلك وبالنزا قيامالسابق على 

النزاع يكون  قيام)بروكسل( نجد أن الاتفاق السابق على  44/2221التوجيه الأوربي 

صحيحاً وذلك

(1)

 بشروط ثلاثة: 

 في نفس الدولة عند إبرام العقد. المورد والمستهلك يقيم من أن يكون كلًا .1

 منح الاختصاص لمحاكم هذه الدولة. .2

 قانون هذه الدولة.يخالف هذا الاتفاق قواعد الاختصاص في  أن لا .3
ة الاختصاص لمحكمة ن من شأنها إعادذه الاشتراطات هي تحصيل حاصل إذ إوه

التي يرفها  فإن المحكمة المختصة بنظر منازعات المستهلكين ,ومن ثم موطن المستهلك.

هي محكمة موطن المستهلك, أو محكمة موطن المدعى عليه أو  المستهلك في مواجهة المهني,

النزاع, أما  قيامالمتفق على اللجوء إليها بين الأطراف بعد المرفوع أمامها النزاع والمحكمة 

محاكم فع على المستهلك من قبل المهني فإن الاختصاص بها مقصور على الدعوى التي تر

لحصري تشمل الاختصاص اموطن المستهلك حتى ولو كانت الشروط العامة للموقع 

من لائحة بروكسل 14وفق نص المادة  كة الانترنتلمحاكم محل إقامة البائع على شب

(2)

 ,

برمه ن عقد الاختصاص الذي أاعتبرت أ حيث محكمة العدل الأوربيةوتؤكد على ذلك 

سبانيا وأعطى الاختصاص للمحاكم المدنية التي لم يكن المستهلك ن في أالطرفان المقيما

                                                                                                                                                    
« 

Directive EU 44/2001: Article 17 "The provisions of this Section may be departed 

from only by an agreement: 

1. which is entered into after the dispute has arisen; or 

2. which allows the consumer to bring proceedings in courts other than those 

indicated in this Section; or 

3. which is entered into by the consumer and the other party to the contract, both 

of whom are at the time of conclusion of the contract domiciled or habitually 

resident in the same Member State, and which confers jurisdiction on the 

courts of that Member State, provided that such an agreement is not contrary 

to the law of that Member State".  

 انظر: (1)
Lorna E Gillies: A Review of the New Jurisdiction Rules for Electronic 

Consumer Contracts within the European Union, Journal of Information, Law 

and Technology(JILT) : 28 February 2001, Issue1, pp.15-16.  

     قارن في ذلك عند: (2)

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit, p.104.  
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نه لم يتم التفاوض على هذا أ طالما 13/23باطلًا وفق التوجيه الأوربي  يعدمقيماً فيها 

الشرط وبالتالي يبطل شرط الاختصاص حماية للطرف الضعيف في العقد

(1)

. 

ومقترحات المفوضية الأوربية  12ن مشروع اتفاقية لاهاي في المادة : إالملاحظة الثانية

ات الالكترونية وخصوصاً عترف بصحة الاتفاققد ا 44/2221 م وكذلك التوجيه الأوربي1222

ختيار المحكمة إذا استوفت الحد الأدنى من اشتراطات المصداقية, كأن تثبت على فاقات إات

دعامة مادية بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت

(2)

. 

ستهلك مشروع القانون النموذجي بشأن الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق على عقود الم .4

 م2001مريكية بين الدول الأ
الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق  القانون النموذجي بشأنمشروع جاء 

على عقود المستهلكين

(3)

المعني  مريكيةالدول الأ منظمة إلى مؤتمر الذي قدمته كندا ,

CIDIP بعقدود الاستهلاك الدولية
 

المستهلكين رعاية خاصة م, ليضفي على 2221في مايو 

, على وجه الخصوص, ويشمل بذلك المستهلك الالكترونيوالرابعة  الثالثة وذلك في المادتين

 -المستهلك -حيث أعطت للمستهلك حق رفع دعواه في مواجهة المهني أمام محكمة موطنه

ك مقيماً في إقليم الدولة عند بدء إجراء هذه الشروط: أن يكون المستهل ولبشروط: أوذلك 

بها البائع في إقليم الدولة التي ينتمي  ثانيها: أن يكون العقد قد نتج عن أعمال قامالتعاقد, 

 ين الدولة ونشاط البائع, وفق ما بينتهاليها المستهلك, بمعنى أن تكون هناك علاقة وثيقة ب

(أ-ب/1ذه العلاقة وذلك في الفقرة) له هاتفسيرابعة في رلالمادة ا

 (4)

. 

لهذه  في تفسيره solicitation of businessمصطلح  ستخدم واضع المشروعحيث ا 

ومؤدى ذلك أن يلقي  التجارية في موطن المستهلك,عمال والذي يعني التماس الأ العلاقة,

ستهداف نشاط البائع لدولة محل إقامته والذي تعاقد معه من العبء على المستهلك لإثبات ا

خصوصاً أن الفقرة الثانية من المادة  -لايجوز إثقال كاهل المستهلك به وهو ما -خلال ذلك

                                                           

 م متوافر على الرابط:2222يونيو  24العدل الأوربية الصادر في حكم محكمة  (1)
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en. 

 :انظر (2)
Catherine Kessedjian: Electronic Commerce And International Jurisdiction, 

Hague Conference On Private International Law, Ottawa, 28 February to 1 

March 2000, p.5. 

 راجع نص هذا المشروع من خلال الرابط التالي: (3)
http://www.oas.org/dil/Draft_of_proposal_for_a_Model_Law_on_Jurisdiction_and

_Applicable_Law_for_Consumer_Contracts_Canada.pdf 

 وقد جرى نص هذه الفقرة على النحو التالي: (4)
Art. 4/1-b(i) “subject to paragraphs 2 and 3, the consumer contract resulted from 

a solicitation of business in [name of State] by the vendor”. 
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دولته مالم  عة من ذات المشروع تفترض أن عقد المستهلك قد نتج عن نشاط البائع فيالراب

في اقليم هذه  عقولة لتفادي التعاقد مع المستهلكتخذ خطوات ميوضح البائع أنه قد ا

الدولة

(1)

. 

والتي  ,targeting concept فكرةستخدم قد ا في مادته الرابعة بمعنى أن المشروع  

لمستهلك أن يكون نشاط ستهداف بحيث يكفي لاختصاص محكمة موطن اعني فكرة الات

بأن مفهوم الاستهداف يجنب عدم  هذا رالمستهلك, ويبر البائع قد استهدف دولة محل إقامة

بإخضائع البائع لاختصاص محاكم الدولة التي يمكن الوصول منها إلى اليقين المرتبط 

هو المقصود solicitationلو كان مفهوم  فيما الموقع الالكتروني للبائع على الشبكة

(2)

. 

ئع, الإثبات ينتقل إلى البا ( تجعل عبءtargeting conceptفكرة الاستهداف)ن حيث إ

عقود مع تخذ كل الخطوات اللازمة لتجنب إبرام البحيث يجب عليه إثبات أنه قد ا

 الثانية من المادة الرابعةالفقرة وهو ما يتفق مع  قليم دولة المستهلكالمستهلكين المقيمين في إ

من المشروع

(3)

 . 

ثبات العلاقة بين ويرجع أصل هذا المصطلح إلى ما استخدمه القضاء الأمريكي في شأن إ

الدولة ونشاط الموقع الالكتروني في الدعاوى المتعلقة بنشاط ذلك الموقع

(4)

ويمكن للمحكمة , 

                                                           

 وقد جرى نصها على النحو التالي: (1)
Art. 4/2.  “For the purposes of subparagraphs 1(b)(i) of this Article, a consumer 

contract is deemed to have resulted from the solicitation of business in [name of 

State] by the vendor unless the vendor demonstrates that he or she took reasonable 

steps to avoid concluding consumer contracts with consumers habitually residing 

in [name of State]”. 

 خلال الرابط السابق الاشارة الية. انظر التعليقات التي وردت على المشروع من (2)

 :التعليقات التي وردت مع المشروع, من خلال الرابط السابق انظر (3)
Article 4 “essentially incorporates a "targeting concept" into the rule for 

determining which court has jurisdiction to hear a dispute.  If a vendor specifically 

targets or solicits a consumer in a particular State, it is assumed that the courts of  

that State should exercise jurisdiction to hear a dispute relating to the consumer 

contract.  However, Article 4(2) is intended to provide the vendor with the option 

to limit his or her jurisdictional risk by taking reasonable steps to avoid concluding 

contracts with consumers that habitually reside in the enacting State.  A vendor 

could therefore reduce uncertainty by targeting only those States in which he or 

she understands and accepts the legal framework.  The targeting concept is 

intended to avoid the uncertainty associated with subjecting the vendor to the 

jurisdiction of the courts of any State in which his or her web site is accessible”. 

 انظر حكم محكمة الفدرالية الامريكية : (4)
Cybersell, Inc v. Cybersell, Inc, 130 F. 3d 414, 420 (9th Circuit 1997). 
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ليها في عض الخطوات التي يستند إب -ثبات البائعهي في صدد فحص إو-أن تأخذ في الاعتبار 

ثبات صحة ما قدمه, مثل: أن يشير البائع على صفحة موقعه أنه لا يتحمل مسؤلية إ

ائل التكنولوجية التي التعاقد مع المستهلكين من تلك الدولة, أو أن يتخذ من من بعض الوس

ن يطلب تفاصيل أ الالكتروني من تلك الدولة, أور ولوج المستهلكين إلى موقعه من شأنها حظ

 متعلقة بتحديد هوية المتعاقد معه ومحل إقامته...الخ.

 : تقنين الضابط في القوانين الوطنية:ثانياً

بالرغم من سريان اتفاقية بروكسل والتوجيهات المعدلة لها بين دول الاتحاد الأوربي 

بالاختصاص إلا أن بعض هذه الدول قد نصت في قوانينها على تلك القواعد الخاصة 

, نعرض لموقف القانون المقارن, ثم القضائي المتعلقة بحماية الطرف الضعيف )المستهلك(

 :القانون المصري واليمني

 القانون المقارن: ( أ)

نجد أن المشرع السويسري قد نص على ضابط اختصاص القانون السويسري:  .1

 122و114ه المواد فرد لم وأ1214قانون الدولي الخاص لعام محكمة موطن المستهلك في ال

أن . 1 122تحديد العقود التي تنطبق عليها المادةب المتعلقة 114منه, فقد نصت المادة 

الدعوى التي يجري تحريكها بواسطة المستهلك يمكن أن تختص بها المحاكم 

 السويسرية بحسب اختياره باعتبارها :
 موطن أو محل إقامته. -أ 
 موطن أو محل الإقامة المعتادة للمورد. -ب 
يس للمستهلك أن يتنازل مقدماً عن اختصاص قاضي موطنه أو محل ل .2

 إقامته

(
1

)

. 
 

                                                           

 م:2224م في أحدث تعديلاته 1214ديسمبر  11السويسري من القانون الدولي الخاص  14وقد جرى نص المادة  (1)
Art. 114 "1 An action brought by a consumer relating to a contract that complies 

with Article 120, paragraph 1, may be filed, at the election of the consumer, before 

the Swiss court: 
 A. At the domicile or, in the absence of domicile, at the place of habitual 

residence of the consumer; or 

 B. At the domicile or, in the absence of domicile, at the place of habitual 

residence of the supplier.  
 2 The consumer may not waive in advance the venue at his domicile or place of 

habitual residence".  
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إما أمام لمستهلك رفع دعواه تجاه المورد ل ه يحقنوترتب هذه المادة أمرين: الأول: إ

فإن الاختصاص القضائي الدولي  ,وعليهمحكمة موطنه أو محل إقامته المعتادة. 

ينعقد للمحاكم السويسرية بنظر المنازعات الناشئة عن عقود المستهلكين, 

نه إ أياً كان موطن المورد أو محل إقامته. والثاني:باعتبارها موطن المستهلك المدعي 

لا يجوز للمستهلك التنازل مقدما عن إختصاص محكمة موطنه بإعتبار أنه طرف 

الحماية, وذلك في الدعاوى التي ترفع عليه من المورد ضعيف يجب له

(1)

, وهو ما يعد 

 تطبيقاً آمراً لقواعد الاختصاص.

م2222يوليو  14أما القانون الدولي الخاص البلجيكي الصادر في  .2

(2)

, فقد تعرض بشكل 

, وقبلها 24من المادة   الأولى والثانيةالفقرتينمباشر لتنظيم علاقات المستهلكين في 

علاقات ب تختص المحاكم البلجيكية من ذات القانون على أن 25قضت المادة 

المستهلكين التعاقدية التي تبرم في بلجيكا أو تلك الواجب تنفيذها فيها, وجميع 

الالتزامات الناشئة عن علاقات المستهلكين غير التعاقدية وشبه التعاقدية متى كان 

في بلجيكا, فإنها تدخل في نطاق  جرىقد الفعل المنشئ للالتزام كله أو جزء منه 

إذا توافرت إحدى  24/1ية وفقا للمادة الاختصاص الدولي للمحاكم البلجيك

 حالتين:

المستهلك قد استوفى الأعمال الضرورية لإبرام العقد وكان له في هذا أن يكون  . أ

 الوقت محل إقامة معتادة في بلجيكا.
أو كان من الواجب تقديمها إلى مستهلك له  تإذا كان المال أو الخدمة قد قدم . ب

محل إقامة معتادة في بلجيكا وقت تقديم الطلب إذا كان قد جرى عرض أو 

م صحة لتؤكد على عد 24إعلان في بلجيكا , ثم تأتي الفقرة الثالثة من المادة 

النزاع قيامبرم في وقت لاحق على شرط الاختصاص مالم يكن قد أ

(3)

. 
                                                           

مة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدية لمنازعات الحياة د. جمال محمود الكردي: مدى ملاء (1)

 .112العصرية, مرجع سابق, ص

م متاح على 2224أكتوبر  1, ودخل حيز التنفيذ في 64344ص م2224ليو وي 24نشر في الجريدة الرسمية في  (2)

 الرابط التالي:
http://www.dipulb.be 

 على النحو التالي: 24جرى نص المادة  وقد (3)
Art. 97. § 1

er
. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute 

demande concernant une obligation visée à l'article 96, introduite par une 

personne physique qui a agi dans un but étranger à son activité professionnelle, 

c'est-à-dire le consommateur, contre  une partie qui a fourni ou devait fournir un 

bien ou un service dans le cadre de ses activités professionnelles, outre dans les 

cas prévus à l'article 96, si :                                                                                                                                    » 
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لاختصاص القضائي بشأن عقود المستهلكين في القانون البلجيكي فإن ا ,وعلى ذلك  

قترن بإقامة معتادة ينعقد للمحاكم البلجيكية إما لكونها بلد إبرام العقد الم

كونها بلد التنفيذ المقترن بالإقامة وقت تقديم طلب الشراء أو بناء للمستهلك أو ل

على الخضوع الاختياري اللاحق على النزاع

(1)

على أن الشرط السالب لاختصاص  .

أما الاتفاق  .النزاع قيامعلى  اًمحكمة موطن المستهلك يكون باطلًا إذا كان سابق

ن يقرر حماية أفضل للمستهلك فإنه يكون صحيحاًيكون من شأنه أ الذياللاحق 

(2)

. 

م1221ديسمبر  11القانون الدولي الخاص لإقليم الكيبك الكندي الصادر في  .3

(3)

, حيث 

مباشرة  اًاءت نصوص قانون إقليم الكيبك أكثر حزماً ودقة حيث أورد نصوصج

 3142الاستهلاك وذلك في المادة  تحدد الاختصاص الدولي لمحاكم الإقليم بمنازعات

التي تنص على   تختص محاكم الكيبك بأي دعوى تستند إلى عقد الاستهلاك 

بتنازل المستهلك عن هذا  متى كان للمستهلك موطن أو محل إقامة فيها ولا يعتد

الاختصاص 

(4)

. 
                                                                                                                                                    

« 
1° le consommateur a accompli en Belgique  les actes nécessaires à la conclusion 

du contrat et avait sa résidence habituelle en Belgique à ce moment; ou 
2° le bien ou le service a été fourni ou devait l'être à un consommateur qui avait sa 

résidence habituelle en Belgique au moment de la commande, si celle-ci a été 

précédée d'une offre ou d'une publicité en Belgique. 
§ 2. En matière de relation individuelle de travail, l'obligation contractuelle est 

exécutée en Belgique au sens de l'article 96 lorsque le travailleur accomplit 

habituellement son travail en Belgique lors du différend. 
§ 3. Une convention attributive de compétence internationale ne produit ses effets à l'égard 

du travailleur ou du consommateur que si elle est postérieure à la naissance du différend.  
 :انظر (1)

Murill Isabell cahen:la formation des contrats de commerce electronique, op.cit, p.9-10. 

 .65د. طرح البحور على حسن فرج: عقود المستهلكين الدولية بين قضاء التحكيم والقضاء الوطني, مرجع سابق, ص (2)

 وهو عبارة عن الباب العاشر من القانون المدني لإقليم الكيبك منشور على الرابط: (3)
http://www.avocat.qc.ca/english/index.htm 

 ورد نص المادة المذكورة على النحو التالي: وقد (4)
CCQ, Art.“3149."A Québec authority also has jurisdiction to hear an action 

involving a consumer contract or a contract of employment if the consumer or 

worker has his domicile or residence in Québec; the waiver of such jurisdiction by 

the consumer or worker may not be set up against him.”  For mor See: Report Of  -

The Working Group, Uniform Law Conference Of Canada Civil Law Section 

Jurisdiction And Consumer Protection In Electronic Commerce, August 22-26, 

2004, available online: http://www.ulcc.ca/en/poam2/Jurisdiction_CP_Ecommerce 

_Enf_ Judg_Paper_ En.pdf. 

http://www.avocat.qc.ca/english/index.htm
http://www.ulcc.ca/en/poam2/Jurisdiction_CP_Ecommerce%20_Enf_%20Judg_Paper_
http://www.ulcc.ca/en/poam2/Jurisdiction_CP_Ecommerce%20_Enf_%20Judg_Paper_
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وعلى ذلك فإن محاكم الكيبك هي المختصة بالدعاوى المرفوعة من المستهلك أو  

عليه ولا يجوز الخروج عن هذه القاعدة وفقا للنص السابق, فيبطل كل اتفاق 

 .له على النزاع أم لاحقاً يسلب محكمة موطن المستهلك اختصاصها سواء كان سابقاً
 م, حيث22/4/2226ها الصادر في ه المحكمة العليا في كندا في حكموهذا ما تؤكد 

كندي من  برمه مشتٍرلشرط الوارد في عقد الضمان الذي أاستبعدت المحكمة ا

شركة المانية والذي كان يعطي الاختصاص للمحاكم الالمانية, وقد رأت المحكمة 

من  3141الكبيك يمثل قيداً على المادة قليم من القانون المدني لإ 3142المادة أن نص 

طراف في مجال العقود الدوليةة الأذات القانون والتي تطلق حري

(1)

, بمعنى أن 

 اختصاص محاكم الكيبك مطلق.

م2224القانون الدولي الخاص التركي  .4

(2)

, حيث نجد أن هذا القانون يعد من أحدث 

ال القانون الدولي في مجالقوانين فقد جاء مواكباً لأحدث النظريات الفقهية 

م الاختصاص القضائي الدولي بشأن عقود المستهلكين وذلك بعد أن الخاص, فقد نظ

  منه على أن ولى الفقرة الأ 46منه فقد نصت المادة  25عرّف المستهلك في المادة 

ينعقد الاختصاص بشأنها  25المنازعات الناشئة عن عقود المستهلكين والمحددة بالمادة 

محل الإقامة المعتادة للمستهلك, أو لمحكمة محل أو الإقامة المعتادة للمهني, أو  لمحكمة

 بحسب اختيار المستهلك. ثم تعقب الفقرة الثانية لمحكمة الاتفاق بين الأطراف,

 الاختصاص بالنسبة للدعاوى التي ترفع في مواجهة التركية لمحاكمل ويكون

 المستهلك من قبل المهني

(3)

. 
ترفع في مواجهة المستهلك مقصورٌ وهنا نلحظ أن الاختصاص في المنازعات التي 

مر , بينما وسع الأالمحاكم التركية ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك فقط على

                                                           

 انظر الحكم الصادر عن المحكمة العليا الكندية: (1)
GreCon Dimter inc. v. J.R. Normand inc., [2005] 2 S.C.R. 401, 2005 SCC 46, 

http://www.canlii.org. 

, النسخة بالإنجليزية 1411م العدد 2224نوفمبر  21القانون الدولي الخاص التركي نشر في الجريدة الرسمية  (2)

م 2224نشرت في الكتاب السنوي للقانون الدولي الخاص المنشور بالتعاون مع المعهد السويسري للقانون المقارن 

 .613المجلد التاسع, ص

 ويجري نص المادة على النحو التالي: (3)
Article 45 (1)  In conflicts arising from contracts defined in article 26, Turkish 

courts where the domicile or the habitual residence of the consumer, or where the 

place of business, domicile or habitual  residence of the opposing party is situated, 

shall have jurisdiction, subject to the choice of the consumer. 
(2)  The court of habitual residence of the consumer in Turkey shall have 

jurisdiction regarding suits filed against the consumer pertaining to consumer 

contracts concluded under the first paragraph. 
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أمام المستهلك في رفع دعواه في مواجهة المهني وجعل أمامه خيارات رتلفة ينتقي 

منها ما يخدم مصلحته

(1)

. 
 المستهلك في القضاء الأمريكي:ضابط موطن  .6

إلى إخضاع هذه  بالإنترنتتتجه المحاكم الأمريكية عند نظرها منازعات تتصل 

المنازعات إلى ما يمكن تسميته فحص الاختصاص أو الولاية القضائية

(2)

, ومن ثم 

 فهي تخضع المنازعة لمعايير ثلاثة:

أن يبرم بعض التصرفات إذا كان المدعى عليه غير مقيم في إقليم الدولة فيكفي  . أ

أو أن يحقق بعض الصفقات في إطار النطاق المكاني أو أن يبرم بعض التصرفات 

 النشاط. ةلممارسزات الممنوحة في النطاق المكاني التي تجعله يستفيد من الامتيا
 أن تكون الادعاءات ناشئة عن نشاط المدعى عليه المتعلق بهذا النطاق . . ب
 يستند إلى أسس معقولة.ممارسة الاختصاص يجب أن  . ث

وبذلك فقد رفضت محكمة في ولاية إيرزونا دعوة مقدمة من شركة موجودة 

بها تقدم خدمات الإعلان عبر الانترنت ضد شركة أخرى من فلوريدا تقدم خدمات 

دعى عليها على الانترنت غير إنشاء صفحات الانترنت, حيث قررت المحكمة أن نشاط الم

لكافي, فالمدعى عليها لم تقم بإدارة أي نشاط تجاري عبر لتأسيس الارتباط ا كاف 

الانترنت في ولاية إيرزونا وكل ما هنالك أن الشركة من فلوريدا قامت بتعيين 

وان من مقدور أي  Cybersellصفحة رئيسية ضرورية على الانترنت تحت اسم 

قيقة هذه الح هذه الصفحة, وقد وجدت المحكمة أن شخص في العالم أن يدخل إلى

وحدها غير كافية للقول بأن المدعى عليها متعمدة في توجيه عروض تجارية إلى 

المستهلكين في ايرزونا

(3)

. 
مريكية هو ديد الاختصاص القضائي للمحاكم الأن المعيار الحاسم في تحلى أنخلص إ 

مدى تحقيق الموقع الالكتروني لروابط اتصال كافية بالنطاق الجغرافي لولاية المحكمة, 

                                                           

 :انظر (1)
Gülören Tekinalp: The 2007 Turkish Code Concerning Private International 

Law And International Civil Procedure, Yearbook of Private International Law, 

Volume 9 2007, p.321,  sellier. European law publishers & Swiss Institute of 

Comparative Law. 

 انظر: (2)
Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction and choice of law , op. cit., p.68. 

متوافر على  Cybersell, inc.v. cybersell, inc, 130f. 3d 414 l9th cir, 1997القضية الشهيرة:  (3)

 الرابط التالي:
http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1136902.html 

http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1136902.html
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يتحقق معه الاختصاص لهذه المحاكم أو أن  بمعنى أن يكون الموقع الالكتروني نشطٌ

 لا يحقق مثل هذا الاختصاص. اًيكون سلبي

نيوجرسي في حكمها الصادر في حد المحاكم الأمريكية في ولاية ونفس الأمر فقد قضت أ

م بأن مجرد الإعلان عن طريق الانترنت لا يعد أمراً كافياً في حد ذاته لرفع 1224ديسمبر  12

دعوى على البائع الايطالي أمام المحاكم الأمريكية حيث يوجد موطن المستهلك المدعى

(1)

. 

  والمصري من ضابط موطن المستهلكموقف المشرعين اليمني .9

يقنن هذا المعيار في تشريعاتها  اًف في الدول العربية حيث لم نجد نصالوضع يختل

يعكس التخوف من  ولعل هذا وهو ما ينطبق على المشرعين اليمني والمصري, الوطنية,

على المستهلك أن يسلك الطرق القضائية وفق القواعد  , فإنوبالتالي الضابط. مثل هذا

العامة, حيث تختص محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو محكمة محل إبرام أو 

 تنفيذ العقد أو المحكمة المتفق اللجوء إليها.

قواعد سوف يفرز مشاكل عدة خصوصا في ال هذهومن المعلوم أن إعمال مثل 

لكترونية والتي يجب مراعاة الطرف الضعيف فيها وهو المستهلك, مجال عقود المستهلكين الا

جل الحصول على السلعة أو الخدمة وليس في مقدوره فالمتعاقد عبر الشبكة يتعاقد من أ

 يخصوصا وأن الموقع الالكترونقد لا يعلم موقعه بل التيقن من انتماء المورد لأي جنسية 

ن تحديد محل إبرام العقد فيه نظر الحدود, ثم إ ل تلاشيلا يمثل الموقع الجغرافي في ظ

 ل عاتق المستهلك.قِثْوكذلك التنفيذ خصوصا في عقود الخدمات وكلها أعباء تُ

ضابط موطن المستهلك  نّلذلك نُهيب بالمشرعين اليمني والمصري التنبه إلى سَ

لا مفر من أعبائه إلا  أن التجارة الالكترونية هي أمرٌ واقعٌ لاسيماووتدارك هذا القصور 

سائط الالكترونية بالتنظيم القانوني المتكامل بحيث يتسنى للمتعامل مع الانترنت والو

ذلك فإنه يجب إعادة النظر في قواعد الاختصاص القضائي الدولي التعامل بسلام. ول

 جل حفظ حقوق المتعاملين عبر تلك الشبكة.لك قواعد الإثبات من أوكذ

مر والدخول في اتفاقية العربية مجتمعةً سرعة التنبه لذلك الأ كما نُهيب بالدول

الأحكام م الاختصاص القضائي وفق متغيرات العصر وقواعد تنفيذ تلك جماعية تنظ

العديد من  سيكون من شأنها تحقيقتفاقية الا هذهن مثل ليضمن لها الفاعلية حيث إ

 :أهمها الامتيازات

تسهيل إجراءات الاعتراف والتنفيذ للأحكام والقرارات القضائية المدنية والتجارية  .1

 الأطراف الأخرى. عنالصادرة 

تشجيع التوافق والانسجام والمواءمة بين القواعد المعمول بها في الدول الأعضاء بشأن تنازع  .2

 وحدة.الوصول إلى قواعد م علىالقوانين والاختصاص القضائي الدولي مما يساعد 
                                                           

مة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدية , د. جمال محمود الكردي: مدى ملاءمشار إليه لدى (1)

 .112لمنازعات الحياة العصرية, مرجع سابق, ص
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 المطلب الثالث

 دور ضابط موطن المستهلك في حماية المستهلك الالكتروني تقدير 

رأينا فيما سبق أن المشرع في بعض الدول قد خرج عن القواعد العامة في الاختصاص 

مة للاختصاص القضائي وكذلك الحال في الاتفاقيات الدولية المنظالقضائي الدولي, 

خاصة حماية للطرف الضعيف في العقود الدولية وهو الدولي, حيث أُفردت قواعد 

لتي ترفع وذلك في الدعاوى ا موطن المستهلك, المستهلك, وذلك بأن عقد الاختصاص لمحكمة

 .تفاق يخل بهذا الحق مالم يكن لاحقاً على قيام النزاععليه من قبل المورد, وحظر أي ا

لمستهلك أن ل المورد فقد أعطى الحقالمستهلك في مواجهة أما الدعاوى التي يرفعها  

يرفع دعواه في مواجهة المورد أو الموزع أمام محكمة موطن الأخير أو أمام محكمة موطن 

تفق على عقد الاختصاص لها بعد أو حتى أمام المحكمة التي االمستهلك وهو في ذلك بالخيار, 

 قيام النزاع.

 وقف الفقه من ضابط موطن المستهلكمأولًا: 

ذلك أن  وحجته فيينتقد هذا المسلك من تلك التشريعات التي تقنن هذا المعيار البعض 

 اًالمواقع المتوافرة على صفحات الانترنت والتي تعرض معلومات عن المنتجات وتقدم عروض

المستهلك أن و ,هي مجرد صفحات تقدم معلومات عامة فقط لا تمثل دعوى إلى التعاقد

فإنه  ,ومن ثم .عياً في التعاقدعبر صفحات الانترنت سيسعى ويفتش الالكتروني هو من 

يستطيع أن يختار ما يتناسب مع قدراته ويحمي مصلحته, فإذا كان ذلك كذلك فإن 

تقرير الحماية في هذه الصورة للمستهلك يكون إخلالًا بالتوازن بين أطراف العقد

(1)

. 

 إنما د حمائية للمستهلكن المشرع بوضعه قواعلأوذلك  ؛فيه نظرإلا أن هذا الاعتراض 

وزع الذي يحترف يستحق الحماية في مواجهة المورد أو الم اًضعيف اًكونه طرفينظر إليه ل

نقب أو يفتش عن كون المستهلك هو من يلا عبرة عنده ف ,ومن ثم الأعمال التجارية.

كحكمها , وربية في العديد من أحكامهاما تؤكده محكمة العدل الأ وهذا السلعة أو الخدمة.

بأن الهدف من وضع القواعد الحمائية هو بسط الحماية  حيث قضت م,2226الصادر في 

لطرف ضعيف اقتصادياً وفنياً وقانونياً وذلك بالمقارنة بالطرف الآخر

(2)

ن هناك أمراً , ثم إ

تتعدد  التي يستخدمها المورد أو الموزع,, أن وسائل الإغراء والإبهار وهوآخر أجدر بالتقدير 

                                                           

ص فراق أم تلاق, مرجع انظر في عرض ذلك د. احمد عبد الكريم سلامة: الانترنت والقانون الدولي الخا (1)

 .55سابق, ص

 12/21م, والقضية رقم 1241لسنة  162/44انظر الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوربية في القضية رقم  (2)

 24/22م, والقضية رقم 2226لسنة  454/21م, والقضية رقم 1224لسنة  252/26م, والقضية رقم 1223لسنة 

 :التاليمتوافرة على الرابط م, 2226لسنة 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en. 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en
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بتلك  ه لا إرادة له من شدة الإبهاركأنجعله من أجل جذب المستهلك بل ووذلك تنوع وت

السلع والخدمات, فيتعاقد وهو لا يعلم بعواقب فعله إلا فيما بعد

(1)

. 

له وذلك لما يتحمله من نفقات  تهلك إلى موطن المورد فيه إجهادٌن سعي المسثم إ

في تلك العقود التي قيمتها  لاسيماوعن المطالبة بحقه  هُدَعِقْوانتقال وغيرها من الأعباء التي تُ

قليلة, وهو ما يعبر عنه البعض بإنكار العدالة

(2)

. 

أي ضابط  -ن عقد الاختصاص وفقاً لهذا الضابطكما ينتقد البعض ذلك بقوله إ

بشأن الاختصاص القضائي يجعل  44/2221والذي أكده التوجيه الأوربي  -موطن المستهلك

ن ث إبر الانترنت معرضين لخطر التقاضي أمام محاكم جميع دول العالم حيالبائعين ع

هذه المواقع التي تقوم بالبيع مفتوحة على العالم ويستطيع أن يتعاقد عبرها أي شخص من 

أي مكان في العالم

(3)

, وتكون الخطورة أكثر على تلك المشروعات الصغيرة والتي سوف 

المستهلك للتقاضي أمامهاتتكبد تكاليف الانتقال إلى موطن 

(4)

. 

ويرد عليه بأن كل من ينشئ موقع على الانترنت لممارسة نشاط بيع السلع 

والخدمات يعلم مقدماً أن بإمكان أي شخص على وجه الأرض أن يتلقى إعلاناته ويتعاقد 

التقاضي أمام جميع الدول  , فإن عليه أن يتحمل راطر عبءومن ثم .على هذا الأساس

للكافة التي يباشر فيها نشاطه باعتبار أن نشاطه مفتوحٌ

(6)

ولتجنب التعرض لاختصاص  ,

إثبات أنه لم يقم  فإنه يقع عليه عبءمحكمة موطن المستهلك أمام محاكم جميع الدول, 

بتوجيه نشاطه نحو تلك الدولة وأنه قد عمل كل مايلزم من أجل عدم التعاقد مع 

نحو دولة  التجاري نشاطهن توجيهه ل نطاق تلك الدول إذ إالذين يقعون فيستهلكين الم

قد المستهلك بناءً عليه أمرٌ مفترضاالمستهلك وتع

(5)

وهو ما أكدته المادة الرابعة من  ,

مشروع القانون النموذجي بشأن الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق في عقود 

                                                           

مة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدية لمنازعات الحياة د. جمال محمود الكردي: مدى ملاء (1)

 . 122العصرية, مرجع سابق, ص

 .54عبد الكريم سلامة: القانون والانترنت فراق أم تلاق, مرجع سابق, ص د. احمد (2)

 :انظر (3)
Lorna E Gillies: A Review of the New Jurisdiction Rules for Electronic 

Consumer Contracts within the European Union, op. cit.p.17.  

 قارن في ذلك: (4)
Poyton (D.A.) : Electronic  Contracts: op. cit., p.58. 

 عند: قارن (6)
Youseph Farah: Jurisdictional rules applicable to electronic consumer 

contracts, op. cit. p.8. 

 :انظر (5)
Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction and choice of law , op. cit., p.78. 
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ثم ان الغرم بالغنم فهو يحقق مكاسب من  م.2221مريكية الدول الأبين رابطة المستهلكين 

 .ممارسته النشاط التجاري عبر الشبكة والذي جعل المستهلك من تلك الدول يتعاقد معه

فإن من الطبيعي أن يتحمل أعباء التقاضي في بلد المستهلك مقابل ما حققه من  ,وبالتالي

مكاسب

(1)

. 

بإمكانها أن تقوم بقصر عرضها على مناطق  هأما بالنسبة للمشروعات الصغيرة فإن 

معينة أو أن تعمل على منع إبرام العقود المبرمة مع المستهلكين من ولاية قضائية محددة  

بحسب قدراتها وإمكانياتها وتعلن ذلك مسبقاً

(2)

 Jurisdictionalوهو ما يطلق عليه  

Avoidance or Ring-fence Mechanisms,  وذلك بشتى الوسائل القانونية والفنية

فأما القانونية: كأن تطلب من المستهلك تقديم جملة من البيانات التي  التي تجنبها ذلك,

تضع بنوداً واضحة على تستوضح من خلالها موقعه الجغرافي حتى تتجنب ذلك أو أن 

الوسائل الفنية والتقنية: فهي متعددة يسة للموقع تحدد نطاق تعاملها, أما ئالصفحة الر

ومتطورة يوما بعد يوم, كالاعتماد على البرامج التي تمكن صاحب الموقع من اكتشاف 

ر دخول المستهلكين من ظبعة معه, أو تلك البرامج التي تحموقع المشتري وبالتالي عدم المتا

غير التفاعلية التي تسمح  واقععتماد الماكما أن بإمكانها  مناطق جغرافية معينة, وغيرها, 

 علان فقط دون التعاقد مع هذه المواقع.لإاب له

واجده هناك أبرم عقداً سبوعية, وخلال تاً ذهب إلى استراليا في إجازة أأن إنجليزي فلو

يتم  كة فرنسية عبر موقع الانترنت لشراء كاميرا رقمية واتفق الطرفان على أنمع شر

إلى  زي حيث ينزل في الفندق, وبعد عودتهالنزيل الانجلي تسليم الكاميرا في مقر إقامة

إنجلترا تبين أن الكاميرا بها عيوب, فهل لهذا الانجليزي أن يرفع دعواه على الشركة 

 الفرنسية أمام محكمة موطنه )انجلترا(؟.

معنا النظر فإن العقد قد تم عبر موقع الشركة الالكتروني, وهنا الموقع من المواقع إذا أ

فاعلية التي تسمح بإبرام العقود من خلالها, ومن ثم يبقى أن نبحث مسألة القصر فإذا الت

نجليزية ك انجلترا فإن للمحاكم الإكانت الشركة تطلق نشاطها دون قيد ليشمل بذل

 في الدعاوى التي ترفع من المستهلك على هذه الشركة بكونها محكمة موطن اًاختصاص

مستهلك ليس لل هر التعاقد مع المستهلكين من انجلترا فإنيحظالمستهلك, أما لو كان الموقع 

 نجليزية بكونها محكمة موطنه.حق اللجوء الى المحاكم الإ

                                                           

 للمزيد انظر: (1)
Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit, p.53. 

الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة  الاختصاصد. حسام أسامة محمد محمد شعبان: (2)

 .135الالكترونية, مرجع سابق, ص
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وعلى كل فإن استظهار هذه العلاقة وتقدير ما إذا كان العرض المقدم هو دعوى 

قاضي من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير  مسألةإلى التعاقد أم إيجاب موجه إلى الكافة 

الموضوع

(1)

دون رقابة عليه من محكمة النقض ,

(2)

, على أن يراعى التحفظات التي يضعها 

المورد على تلك العروض كعدم التزامه بعد نفاذ الكمية مثلًا

(3)

. 

وهو أن الاتفاقية  وربية,الاتفاقيات الأتتعلق ب أبدى ملاحظة قد على أن البعض

تنظم مثل هذه القواعد تكون محصورة بين دول التي لمبرمة بين دول الاتحاد الأوربي ا

الاتحاد ومن ثم فلا يمكن أن تطبق على دول خارج الاتحاد, وهنا ينادي جانب من الفقه 

إلى ضرورة وجود اتفاقية دولية عامة لحماية المستهلكين عبر الانترنت ولا تكون محصورة 

بنطاق جغرافي معين

(4)

. 

 رأي الباحثثانياً: 

إلى أن ضابط موطن المستهلك يحقق الكثير من الامتيازات الحقيقية يذهب الباحث 

طيع المشرع حماية تنه من خلال هذا الضابط يسهمة للمستهلك الالكتروني, حيث إوالم

التي تجعل من ن جشع الموردين وطرقهم الملتوية مواطنيه والمقيمين على إقليم دولته م

يجعل المورد يسلك كل هذا الاختصاص  المستهلك لقمةً سائغةً لهم, فعند وجود مثل

, ضاة أمام محاكم الدول التي يمتد إليها نشاطهالسبل التي من شأنها أن لا تعرضه للمقا

والحقيقة أن واقعنا العربي يدل على ذلك بوضوح, حيث تنخفض الحماية الممنوحة 

على  عبء وجود أحكام القانون ما هي إلاحيان, وأن للمستهلك إن لم تنعدم في بعض الأ

 المستهلك إذ لا يستطيع تطبيقها في سبيل حمايته.

ن ا زادته إلا وضوحاً وترسيخاً إذ إعلى أن الانتقادات التي وجهت لهذا الضابط م

المستهلك هو الأجدر بالحماية والأحق في أن ينظر إلى كيفية مساعدته للوصول إلى حقه, 

                                                           

 وهو مانتهت اليه أحد محاكم انجلترا وولز في القضية المعروفة بأسم: (1)
In Andrew Piers Courtauld Rayner v. Richerd Davies [2002]  1  All ER  (Comm)  

620;  [2002]  WL 340242  (QBD), "Whether a website is soliciting business or 

directed toward  consumers in a particular State will be a question of fact  for  the  

courts and will depend upon the activities  of both parties". See that at: Poyton 

(D.A.) : Electronic  Contracts: Op. Cit., p67. 

, 12م, مجموعة الأحكام العدد 11/11/2221م حقوق, محكمة تمييز دبي, جلسة 2221لسنة  242الطعن رقم  (2)

 .154ص

وني, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق جامعة د. إبراهيم عبيد على آل علي: العقد الالكتر (3)

 .441م, ص2212حلوان, 

 :انظر (4)
LORNA E. GILLIES: Electronic Commerce and International Private Law A 

Study of Electronic Consumer Contracts, op.cit, p.40. 
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وإنما  ,لا يجوز الخروج عليه , بحيثاًعلى أننا نرى أنه لا يكون هذا الاختصاص إلزامي

يصبح اختصاصاً تخييرياً للمستهلك يمثل الحد الأدنى من الحماية المقررة له اانب قواعد 

 الاختصاص العامة, كاختصاص محكمة موطن البائع والمحكمة المتفق على اللجوء إليها.

فيها  المستهلكيكون  ,المهني في مواجهةالمستهلك  تي يرفعهاوبذلك فإن الدعاوى ال

وفق القواعد التقليدية في مجال الاختصاص القضائي أو وفق  بالخيار في أن يرفع دعواه

قامته المعتادة, على أن كمة موطنه أو محل إالقواعد الخاصة بحماية المستهلك المتمثلة بمح

بشأنها لمحاكم  يكون الاختصاصالمهني في مواجهة المستهلك  هارفعتلك الدعاوى التي ي

 قامته المعتادة.موطن الأخير أو محل إ

وختاماً فإن الباحث يحث المشرع العربي بصفة عامة واليمني والمصري على وجه 

المعتادة, حتى يتمكن المستهلك  ضابط موطن المستهلك أو محل إقامتهبتقنين الخصوص, 

رع له في قوانين حماية العربي من المطالبة بحقة وتفعيل تلك الحقوق التي منحها المش

اً مفتوحا للمنتجين والموزعين المستهلك, خصوصاً وأن البلدان العربية أصبحت تمثل سوق

 ليهم.جذب المستهلكين إالذين يتنافسون على الأجانب, 

في المنازعات المتعلقة بعقد وفي ذلك يقترح الباحث أن يكون النص على النحو التالي:   

ك(, لغرض يعتبر خارج نطاق تجارته أو مهنته مع أبرم من قبل شخص)المستهل

الاختصاص بشأنها  شخص)المهني( استهدف بنشاطه التجاري محل إقامة المستهلك, ينعقد

 حكام العامة في الاختصاص القضائي الدولي:دون المساس بالأ

كمة محل إقامة المستهلك, أو مح لمحاكم الجمهورية باعتبارها محكمة محل إقامة .1

ختيار تفق على عقد الاختصاص لها, بحسب ا, أو المحكمة الممقر عمله المهني أو

 المستهلك, في دعواه ضد المهني.
في الدعاوى التي يرفعها المهني في مواجهة المستهلك يكون الاختصاص بشأنها لمحاكم  .2

 الجمهورية.
(, وعقد الاختصاص لمحكمة 1.2قرة)حكام المقررة في الفيجوز الاتفاق على خلاف الأ .3

 خرى, بشرط أن يكون هذا الاتفاق لاحقاً على قيام النزاع. أ
ونعتقد أن من خلال هذا النص يمكن تفعيل قواعد الحماية المقررة للمستهلك 

بلداننا من الدول كون ذي نقابله في شتى أنواع التعاقد لجنبي, والالوطني في مواجهة المهني الأ

تي تمكنه من التكيف مع عقود التجارة من المرونة الله ن هذا النص المستوردة, ثم إ

نه سمح لمحاكم الدولة م الجميع. حيث إالالكترونية التي أصبحت تمثل سوقاً مفتوحاً أما

أدوات الدولة في حماية مواطنيها  ىحدق حماية المستهلك الوطني بكونها إمن تحقي

ى ذلك تقديراً روج علطراف في الخيمها, وفي المقابل ترك الخيار للأقل على إوالمقيمين
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هلك كتفى بشرط أن يكون ذلك الاتفاق بعد قيام النزاع حتى لا نجعل المستلمصلحتهم, وأ

 الذي لم يكن يتوقع أن يكون في مثل هذا الموقف.تحت رحمة المهني عند تعاقده 

لمحل إقامة المستهلك, كتفى بفكرة استهداف نشاط المهني ثم إن هذا النص قد ا

ختصاص وفق هذا الضابط, وهي فكرة مرنة تتسع لتشمل قواعد الا كشرط لتحريك

ستهدف ستهلك من أن يثبت أن المهني قد االبيوع التي تتم من خلال الانترنت, فهي تعفي الم

ثبات ذلك على المهني الذي يتمتع بكافة التقنيات عبء إقامته, وتقلب محل إبنشاطه 

تخذ كافة التدابير التي تمنع تعاقده نه من إثبات عكس ذلك, أي أنه قد االفنية التي تمك

 مع مستهلكين من إقليم هذه الدولة.

وعلى ذلك فإن هذا النص قد راعى الضوابط التي يضعها المشرع لحماية المستهلك 

نه راعى جانب الدولة برغبتها في ا وتطبيقها بشكل ملموس, ثم إوأعطى فرصة لتفعيله

طراف بإعطائهم حق الاتفاق على الخروج عن من يقيمون على إقليمها, وراعى الأحماية 

وهذه النقطة حساسة جداً في هذه القاعدة بشرط أن يكون الاتفاق لاحقاً على قيام النزاع, 

من خلال هذا النص على إحالة  اطراف أن يتفقوالعقود الالكترونية, حيث يمكن للأمجال 

ه من أن القضاء الوطني نرومنازعتهم إلى مركز من مراكز التحكيم الالكتروني, لما قد ي

. به التحكيم الالكتروني من مزايا قد يعيق وصولهم إلى المطالبة بحقهم, وذلك لما يتمتع

 وهو ما سوف نبحثه في الفصل التالي: 

 



 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الثاني

حماية المستهلك 

الالكتروني من خلال 

 التحكيم الالكتروني

 الأول المبحث

 ماهية التحكيم الالكتروني

 الثـاني المبحث

التحكيم الالكتروني كآلية لحماية المستهلك 
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 الفصل الثاني 

 التحكيم الالكتروني من خلال  حماية المستهلك الالكتروني

    تمهيـد وتقسيـم:

في منازعات التجارة  إن الصعوبات التي تعيق تطبيق قواعد الاختصاص القضائي

قواعد وطنية وجدت  بكونها خصوصاً منازعات عقود المستهلكين الالكترونيةالالكترونية 

جعلها عاجزة عن حكم  الأمر الذي ,واستقرت لتحكم معاملات تبرم وتنفذ في العالم المادي

غلب الاحوالمعاملات التجارة الالكترونية في أ

(1)

, ولما كانت عقود المستهلكين الالكترونية 

السابق على قواعد الاختصاص القضائي  ادعتملإا , فإنهي عقود ذات قيمة محدودة

جعل كلفة التقاضي الدولي غير معقولة وهو ما يفرز نتائج سيكون من شأنه ليها الإشارة إ

سلبية غير مقبولة

(2)

 حجام المستهلك عنسوف يؤدي إلى إ أنه ولعل أولى تلك النتائج, 

محكمة موطنه مماالمطالبة بحقه حتى ولو كان ذلك أ

(3)

حجام المشروعات ثانيها: إ, 

ن ثالثها: إ, والتفاعل معها طة الحجم عن المشاركة في التجارة الالكترونيةالصغيرة والمتوس

 .لتلك العقود قليلة القيمةارتفاع كلفة التقاضي ليس معقولة بالنسبة 

اتجهت العديد من التشريعات إلى وضع قواعد خاصة لحكم معاملات  ,ونتيجةً لذلك 

التجارة الالكترونية

(4)

إلا أن الضرورة الملحة لا تقتصر على القواعد الموضوعية التي تحكم  .

                                                           

العربية, القاهرة, . عبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني, دار النهضة للمزيد انظر أستاذنا الدكتور (1)

 .22م, ص2002

 للمزيد انظر: (2)
Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 
op. cit, p.149. 

 قارن في ذلك عند: (3)
Poyton (D.A.) : Electronic  Contracts: op. cit., p.86 ,"The  fears of being  brought 
before a foreign tribunal  are overstated. Most consumer  contracts  are  of low 
transactional  value,  making court action an uneconomical  and  unlikely 
occurrence. The fact  that a consumer has the legal right to take action in  his  
home State may do nothing  more  than  to  promote  the  efficient handling of 
consumer complaints by suppliers. If  a dispute  does go beyond the amicable 
negotiation stage  then  the  threat of legal action in a foreign court may promote  
the participation in  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR) schemes by supplier.  
ADR, particularly by electronic means, is a far more appropriate method of  
resolving disputes relating  to electronic  commerce". 

ولعل من أبرز التشريعات العربية في مجال التجارة الالكترونية هو قانون المبادلات الالكترونية التونسي رقم  (4)

م, وقانون المعاملات 2002الصادر في  1م, وقانون المعاملات الالكترونية الإماراتي الاتحادي رقم2000الصادر في  33

 م, 2004لسنة  11قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم م, و2002الصادر في  2الالكترونية لإمارة دبي رقم 
  »  
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بل امتدت لتشمل القواعد الإجرائية التي تحفظ  وتنفيذاً وإبراماً التعامل الالكتروني تفاوضاً 

لأطراف التعامل الالكتروني حقوقهم الناشئة عن هذا التعامل وتضمن ردها لهم عند وقوع 

الاعتداء عليها

(1)

. 

تساع استخدام تقنيات الاتصال الحديثة في انجاز الأعمال القانونية وإبرام العقود فمع ا

وتنفيذها من خلالها, اتسعت رقعة المنازعات الناشئة عن تلك العقود, ومع اللجوء إلى 

الاختصاص القضائي الدولي أو حتى تسوية منازعات  في وسائل تسوية المنازعات التقليدية

, اتضح مدى قصور -ضابط موطن المستهلك -المستهلكين من خلال الضابط الخاص بهم

وسائل الاتصال الحديثة وأهمها الانترنت لما تتضمنه من رتابة  مواكبةتلك الوسائل في 

 الإجراءات والتنفيذ.

من  , فهو أساسومن ثم ساسية في امجتتمع.والأ المهمةافق ويعد مرفق القضاء من المر

تمع ومسايراً لنشاطاته التنمية امجتتمعية, فيجب أن يكون مواكباً لتطور امجت أُسس

بل إن البعض يسمي هذه المرحلة بصناعة القضاء المختلفة

(2)

من  اً, حيث أصبح يمثل محور

 عصر الحديث.المحاور التي يجري عليه التطوير والتحديث ليواكب حجم مشكلات ال

فنجد أن المحاكم في العديد من الدول الأوربية والغربية تتيح من خلال مواقعها 

الالكترونية على صفحات الانترنت مكنة إجراءات رفع الدعوى القضائية دون الحضور المادي 

للأطراف وذلك من أي مكان في العالم وفي أي وقت من الأوقات, وذلك تسهيلًا وتحقيقاً 

و الشأن في انكلترا وولز حيث يمكن اللجوء الى القضاء الالكتروني كما هلمواكبة السرعة, 

moneyclaimمن خلال 
(3)

وهو كذلك في المحكمة الاتحادية الاسترالية من خلال برنامج  .

fedcourt
(4)

ت بعض الدول العربية تنفذ مثل تلك الإجراءات كمحاكم إمارة قد بدأو .

دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة

(1)

لى المناداة الكثير من الفقه إ, ونتيجة لذلك ذهب 

 بإيجاد وسائل لتسوية تلك المنازعات تنسجم مع الوسيلة المستخدمة في ابرام التعاقد ذاته.

                                                                                                                                                    
« 

م  بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية 2002لسنة  40ومشروع قانون التجارة الالكترونية المصري, والقانون رقم 

 والمصرفية الالكترونية اليمني وغير ذلك من القوانين العربية.

القانوني لاتفاق التحكيم الالكتروني, المؤتمر السنوي الساادس عشار ماؤتمر    د. آلاء يعقوب النعيمي: الإطار  (1)

التحكيم التجاري الدولي, الذي نظمته كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة في الفاترة  

 .274م, ص2003ابريل  23-30

 .11, صمرجع سابقعبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني,  انظر في ذلك أستاذنا الدكتور (2)

 https://www.moneyclaim.gov.uk/web/mcol/welcomeمن خلال الرابط التالي:  متاح (3)

  http://www.fedcourt.gov.au/ecourt/ecourt_slide.html:من خلال الرابط التالي متاح (4)
 ./http://www.dc.gov.aeمحاكم إمارة دبي على الرابط التالي:انظر في ذلك موقع  (1)

https://www.moneyclaim.gov.uk/web/mcol/welcome
http://www.fedcourt.gov.au/ecourt/ecourt_slide.html
http://www.dc.gov.ae/
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بشأن التجارة الالكترونية وخدمات المعلومات  31/2000نجد أن التوجيه الأوربي رقم ف 

نية, ووجه الدول الأعضاء في الاتحاد قد أولى اهتماماً كبيراً بوسائل التسوية الالكترو

" تسمح الدول الأعضاء لموردي  على أن منه 17/1الأوربي بالعمل على ذلك حيث تنص المادة 

خدمات المعلومات والمتعاملين معهم بتسوية منازعاتهم بعيداً عن أروقة المحاكم 

في العالم الالكتروني وفي مجتمع المعلومات في فض  ةوباستخدام الوسائل التكنولوجي

وفي الفقرتين الثانية والثالثة تشجع الدول الأعضاء مؤسسات التسوية الالكترونية  .المنازعات"

والعمل على تذليل الصعوبات أمامها

(1)

جيه ذاته , وقد كان هذا واضحا في حيثيات التو

لى جميع الدول الأعضاء دراسة الحاجة "ع ت على أنه يتوجبنصحيث  12وذلك في الفقرة 

 جراءات القضائية عن طريق الوسائل الالكترونية المناسبة". الى تبني الإ

نترنت حيث عبر الا وهو أيضاً ما تبنته اللجنة الأوربية المختصة بتسوية المنازعات

 من خلال: مة لذلكوضعت القواعد المنظ

على الخط تأسيس شبكة أوربية لتسوية المنازعات مباشرة .1

(2)

. 

وضع المبادئ الواجب مراعاتها من جانب الدول الأعضاء عند تسوية منازعاتهم  .2

تعديلها  جرى والتي 123/23عبر الانترنت, وقد كان ذلك من خلال التوصية 

0121/2001بالتوصية رقم 

(3)

. 

                                                           

 وقد جرى نص المادة على النحو التالي: (1)
Art. 17 Out-of-court dispute settlement "1. Member States shall ensure that, in the 

event of disagreement between an information society service provider and the 

recipient of the service, their legislation does not hamper the use of out-of-court 

schemes, available under national law, for dispute settlement, including 

appropriate electronic means. 2. Member States shall encourage bodies 

responsible for the out-of-court settlement of, in particular, consumer disputes to 

operate in a way which provides adequate procedural guarantees for the parties 

concerned.3. Member States shall encourage bodies responsible for out-of-court 

dispute settlement to inform the Commission of the significant decisions they take 

regarding information society services and to transmit any other information on 

the practices, usages or customs relating to electronic commerce". 

 م للمزيد انظر رابط الشبكة:2001وقد جرى تأسيس الشبكة الأوربية لحماية المستهلك في عام  (2)
http://www.konsument.gov.pl/. 

 شبكة انظر في ذلك وثيقة عمل لجنة التسوية متاحة على الرابط التالي:مهام هذه الوللمزيد في 

http://ec.europa.eu/consumers/policy/developments/acce_just/acce_just07_workdo

c_en.pdf. 

 هذه التوصيات متاحة على الرابط التالي: انظر (3)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0161:FIN:EN:PDF 

http://www.konsument.gov.pl/
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0161:FIN:EN:PDF
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التحكيم وفق  نمات والهيئات المعنية بشؤوهو ما اتجهت إليه العديد من المنظو 

القواعد التقليدية فنجد أن منظمة الوايبو ومن خلال مركز الوايبو للتحكيم والتوفيق 

مع متطلبات التحكيم السريع في منازعات التجارة  يتلاءمقد طورت نظاماً إجرائياً 

WIPO Expedited Arbitration Rules الالكترونية تحت مسمى:
(1)

, وقد اتبع نفس 

حكيم لدى غرفة التجارة باستكهولمالقواعد معهد الت

(2)

. 

وهو أيضاً ما سارت عليه قواعد اليونسترال في توصياتها بشأن استخدام القنوات 

الالكترونية

(3)

خذ به مجمع لندن المعتمد للمحكمين وذلك وفق , وهو نفس النهج الذي أ

البرتوكول الخاص باستخدام تقنيات المعلومات في إدارة عمليات التحكيم

(4)

. 

ولما كان حجم المبادلات عبر الانترنت قد بلغ أرقاماً قياسية في الآونة الأخيرة حيث 

تشير التقديرات إلى أن ربع العالم يتعامل مع الانترنت

(1)

فقد أضحى من المؤكد أن حجم  

ل سهولة خصوصاً في ظلية جداً االمنازعات الناشئة عن هذا التعامل ستكون بمعدلات ع

ن الانترنت وحجم الممارسات الدعائية التي قد تؤثر على إرادة المتعاقدين, كما أالتعاقد عبر 

يثير مسائل الاختصاص  من شأنه أن اوهذ ,غلب الأحوالافتراض دولية العلاقة قائم في أ

 القضائي والقانون الواجب التطبيق.

لالكترونية التي التي أدت إلى انتشار الوسائل اكله إفرازاً من إفرازات العولمة ويعد هذا 

تحقق السرعة في التعاقد وكسر الحواجز الجغرافية للدول واعتبار العالم قرية كونية 

واحدة, وأخيراً تفرز العولمة وسائل جديدة للتقاضي وتسوية المنازعات الناشئة عن تلك 

الوسائل بل وتستفيد من السرعة التي تتمتع بها تلك الوسائل وإمكاناتها الهائلة التي 

تصر المسافات والزمن للوصول إلى الحل المناسبتخ

(2)

. 

                                                           

 انظر قواعد الوايبو للتحكيم السريع على الرابط التالي: (1)
http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/expedited-rules/. 

 /http://www.sccinstitute.com: التالي للمزيد انظر موقع المعهد على الرابط  (2)

تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في إطار انظر في ذلك تقرير لجنة الأمم المتحدة اليونسترال بشأن  (3)

 م متاحة على الرابط التالي:2010معاملات التجارة الالكترونية عبر الحدود الدورة الثانية والعشرون فينا 
http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V10/574/08/PDF/V1057408.pdf. 

 . tp://www.lcia.org/Default.aspxht انظر في ذلك موقع المركز على الرابط التالي: (4)

 م متاحة على الرابط التالي:2010انظر التقارير التي يصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات  (1)
http://www.itu.int/ITU-D/ict/index.html. 

 انظر: للمزيد (2)
Lorna e. gillies: Adapting international private law rules for electronic 
consumer contracts,published at, International Perspectives on Consumers’Access 
to Justice, Cambridge University Press 2003, p.359, Julia Hörnle: online dispute 
resolution- the emperor's new clothes: op. cit, p.1.   

http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/expedited-rules/
http://www.sccinstitute.com/
http://www.lcia.org/Default.aspx
http://www.itu.int/ITU-D/ict/index.html
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فقد أتاحت شبكة الانترنت للمتعاملين من خلالها اتخاذ إجراءات تسوية منازعاتهم  

 تطوير نظام دون حاجة إلى التواجد المادي للأطراف مما يعني onlineعلى الخط مباشرة 

المكاني ومن ثم تأبى الخضوع  يحكم هذه العملية التي تأبى التركيز قانوني ملائم وموازٍ

للقواعد التقليدية للاختصاص القضائي

(1)

. 

 ODRبرز وسائل التسوية الحديثةأوقد كان من 
(2)

التي تعمل على حسم منازعات 

الذي اصطلح على تسميته لكتروني هو التحكيم الالكتروني التجارة الالكترونية في العالم الا

online arbitration
(3)

حيث يفضل المتعاملون عبر الانترنت أن تتم تسوية منازعاتهم  

الناشئة عن هذه العقود من خلال نفس الوسائط, لما تحققه لهم من سرعة في الإجراءات 

وتخفيض في التكاليف

(4)

. 

فقد قوبل  Offlineمثله مثل التحكيم التقليدي  Onlineغير أن التحكيم الالكتروني 

وخصوصا في عقود المستهلكين, وهو ما يتحتم علينا تقسيم الدراسة بالكثير من الاعتراضات 

 في هذا الفصل على النحو التالي:

 المبحث الأول: ماهية التحكيم الالكتروني.

 . كآلية لحماية المستهلك الالكتروني المبحث الثاني: التحكيم الالكتروني

                                                           

 .33الالكترونية, مرجع سابق, صحمد شرف الدين: جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة د. أ (1)

وهو ماا  Online Dispute Resolution(ODR) حيث تسمى هذه الوسائل بوسائل التسوية على الخط  (2)

 Alternative Disputeيخلااااط الاااابعض بينهااااا وبااااين الوسااااائل البديلااااة لتسااااوية المنازعااااات    

Resolution(ADR) يشتركان في كونهما يجرياان خاارإ إطاار المحااكم الوطنياة وبطريقاة        نفالاثنا

تكفل السرعة, كماا أنهماا يعتمادان علاى نفاس الآلياات كاالتحكيم والوسااطة والمفاوضاة, إلا أن معياار           

ولا تشاتر  الحضاور    Onlineتجري عابر الانترنات    ODRالتفرقة يكمن في أن وسائل التسوية الالكترونية 

ي تجاري خاارإ   ها تشتر  الحضور الماادي للأطاراف ف   ADRبينما وسائل التسوية البديلة المادي للأطراف, 

 Online, كمااا تتميااز وسااائل التسااوية عاابر الانترناات ومنهااا التحكاايم الالكترونااي         Offlineالخااط 

Arbitration  عن نظم إدارة المنازعات الالكترونية كنظامNet-Case    والذي تستخدمه غرفاة التجاارة

حيث يجري استخدام الشبكة فيها كوسايط مسااعد فقاط في إدارة النازاع علاى أن       ICCاريس الدولية بب

: د. حسام أسامة محمد محمد تكون الجلسات بحضور مادي للأطراف, للمزيد في التفرقة بين الآليتين انظر

ساابق,  شعبان: الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكايم في منازعاات التجاارة الالكترونياة, مرجاع      

 .112ص

صوب من وجهة نظر الباحث من بين العديد من التسميات المختلفة حيث يطلق وتعد هذه التسمية هي الأ (3)

 Arbitration spaceوالبعض  arbitration Cyberوالآخر   Arbitration  Electronicعليه البعض 

Cyber و ,Cyberation و ,Virtual Arbitration. 

 .22ن التحكيم الالكتروني, مرجع سابق, صد. عبد المنعم زمزم: قانو (4)
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 المبحث الأول 
 ماهية التحكيم الالكتروني

 تمهيـد وتقسيـم:

ا قد يواجهه من صعوبات, فهو أضحى التحكيم الالكتروني أمراً واقعاً بالرغم مم

م1222وسيلة معترف بها لتسوية المنازعات الالكترونية وذلك منذ مطلع عام 

(1)

 أ, حيث بد

أو من خلال الموقع  E-mailنظام حل المنازعات الكترونياً باستخدام البريد الالكتروني 

وهو ما يعبر   Videoconferenceسمن خلال الفيديو كون فرن أو Websiteالالكتروني 

إلى طريقة أحدث وأسرع وهي  ADRعنه انتقال حل المنازعات من خلال الوسائل البديلة 

ODRحلها من خلال وسائل التسوية الالكترونية
(2)

. 

وبذلك فإن مفهوم التحكيم الالكتروني لا يخرإ في مضمونه العام عن التحكيم 

التقليدي " فهو نظام خاص للتقاضي ينشأ من اتفاق بين الأطراف المعنية على العهدة إلى 

ينهم بحكم يتمتع بحجية بشخص أو أشخاص من الغير بمهمة الفصل في المنازعات القائمة 

الأمر المقضي"

(3)

. 

يشتر  التواجد المادي عن التحكيم التقليدي, فهو لا يختلف التحكيم الالكتروني  إلا أن

نقل البيانات والوثائق الكترونياً مما يحقق سرعة الفصل في المنازعات, إلا  ويجريللأطراف 

ار حوله أن التحكيم على هذا النحو سوف يطرح العديد من المشاكل القانونية والتي قد تث

ل التشريعات التي لم يلحقها التطور, وعلى ذلك الغموض خصوصا في ظ فتعطي مزيداً من

 نقسم هذا المبحث على النحو التالي:

 التحكيم الالكتروني وخصائصه. مفهومالمطلب الأول: 

 التحكيم الالكتروني. تذليل الصعوبات أمامالمطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: آلية التحكيم الالكتروني.

                                                           

في تاريخ التحكيم الالكتروني انظار: د. عمااد الادين المحماد: طبيعاة وألاا  التحكايم ماع التركياز علاى            (1)

التحكيم عبر الانترنت, بحث مقدم إلى المؤتمر السادس عشر, التحكيم التجاري الدولي, والذي نظمته كلية 

 .1032م, ص2003 30-23ت في الفترة الشريعة والقانون جامعة الإمارا

فقد اتجهت بعض الجمعيات والمنظمات الدولية إلى تطوير نظام للتقاضاي الافتراضاي والاذي يطلاق علياه       (2)

Virtual Magistrate  والذي يعد جزءاً من منظومة المحكمة الافتراضيةCyber Tribunal  والتي تقدم

الالكتروني, ويهدف نظام المحكمة الفضائية إلى وضع قواعد سلوك خدمات المفاوضات والوساطة والتحكيم 

راءات هااا بموجااب نظااام يكفاال مصااداقية الإجااتسااتجيب لطبيعااة التجااارة الالكترونيااة, وتسااوية منازعات

الالكترونية, وبثاً للثقة في هذا النظام تصدر المحكمة الفضائية شهادات مصادقة على المواقع اللالكترونية التي 

ملين معهم وفق قواعد المحكمة مما يزيد من اإلتزام اصحاب تلك المواقع بتسوية منازعاتهم مع المتعتفيد ب

 ثقة المتعاملين مع تلك المواقع, للمزيد انظر: 
Julia Hörnle: online dispute resolution- the emperor's new clothes?, op.cit, p.1. 

د. حفيظة السيد الحداد: الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الادولي, منشاورات الحلاع, عماان,      (3)

 . 44م, ص2004



 

 

 

 

    يلتحكيم الالكترونحماية المستهلك الالكتروني من خلال االفصل الثاني: 

  
141 

 المطلب الأول 

 ومزاياهمفهوم التحكيم الالكتروني 

تستخدم شبكة الانترنت في العديد من الأعمال المختلفة, فمن خلالها تبرم العقود سواءً 

- B2Cأو بين طرف مهني وطرف غير مهني)المستهلك(  B2Bكانت بين طرفين من التجار 

, وهناك أعمال تولد التزامات غير تعاقدية جميعها قد تنشأ عنها -وهي محل الدراسة

حيث يمثل  Online Arbitrationمنازعات يمكن عرضها على التحكيم الالكتروني 

 التحكيم الالكتروني وسيلة سهلة وسريعة لحل المنازعات.

تمييزه عن ما  ضرورة وضع تعريف للتحكيم الالكتروني بحيث يمكن تبرزمن هنا و

برز المزايا التي يتمتع بها هذا النوع من من وسائل التسوية الأخرى ثم عرض أيختلط به 

 وسائل حل المنازعات وذلك على النحو التالي:

أولًا: تعريف التحكيم الالكتروني
(1)

: 

بصفة عامة بأنهكيم التح المشرع يعرف

 

اختيار الطرفين برضائهما شخصا آخر أو  "

بينهما, دون المحكمة المختصة, فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات" أكثر للحكم

(2)

. 

ويعرفه الفقه بأنه " آلية من آليات حل المنازعات الناشئة عن العلاقات التجارية 

الداخلية أو الدولية والتي بواسطتها يتفق طرفان أو أكثر, قبل أو بعد نشوب النزاع, على 

يتم تعيينهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويفصلون في إخضاع منازعاتهم لأشخاص 

للطرفين" اًالنزاع بحكم تحكيمي عادة ما يكون ملزم

(3)

. 

التحكيم وسيلة من الوسائل البديلة )التقليدية( لحل المنازعات أن من التعريف يتبين 

لية الداخلية الناشئة عن تلك العلاقات التي قام بها الأطراف في العلاقات الدولية أو حتى المح

                                                           

ن كان البعض يرى وبحق, الوسائل التي يجري من خلالها, وإ وترجع تسمية التحكيم الالكتروني استناداً إلى (1)

المنازعاات ناشائة عان عقاود الكترونياة واتبعات        أن تسمية التحكيم الالكتروني لا تنطبق إلا متاى كانات  

إجراءات التحكيم كاملة بالوساائل الالكترونياة, انظار: د. آلاء يعقاوب ألنعيماي: الإطاار القاانوني لاتفااق         

 .277التحكيم الالكتروني, مرجع سابق, ص

م والمعادل  1222نة لسا  22قانون التحكيم اليمني الصاادر باالقرار الجمهاوري بالقاانون رقام      الثانية من  المادة (2)

من قانون  10/1م.ويقابلها المادة 1227لسنة  3إ7م نشر في الجريدة الرسمية العدد 1227لسنة  32بالقانون رقم 

 .م1227لسنة  2م والمعدل بالقانون رقم 1224لسنة  27التحكيم المصري رقم 

مجلة اتحاد الجامعات العربية د. سامي عبد الباقي أبو صالح: التحكيم التجاري الالكتروني, بحث منشور في  (3)

 .14م, ص2002أكتوبر  24للدراسات والبحوث القانونية, العدد
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اللجوء  وقبولهمبين أطراف وطنية, والمحرك الرئيس في ذلك هو إرادة الأطراف  تجريالتي  

إلى التحكيم بدلا من المحكمة المختصة

(1)

. 

ل في الإطار التقليدي والذي لا يتناسب مع لاحظ أن هذا النوع من التحكيم يظإلا أن الم

بطريقة الكترونية, من هنا برزت الحاجة الملحة إبرامها  يجريتلك العقود والتصرفات التي 

إلى البحث عن وسيلة أو آلية لحل المنازعات الناشئة عن التصرفات بما يتناسب مع أوضاع 

دور التحكيم الالكتروني فبرز ووسائل التكنولوجيا الحديثة

(2)

. 

ويعرف التحكيم الالكتروني بأنه " نظام بمقتضاه يتفق الأطراف على تولي شخص 

اص أو أكثر مهمة الفصل في النزاع بحكم ملزم باستخدام شبكة الانترنت"خ

(3)

. 

فالتحكيم الالكتروني في هذه الصورة يعد من الوسائل البديلة لحل المنازعات 

أفضلها وأقواها لحل المنازعات الناشئة عن عقود  ويعدكالتفاوض والتوفيق والوساطة 

بصفة  ويتفق التحكيم الالكترونيغلبها عقود استهلاك, تكون في أ التجارة الالكترونية التي

التحكيم التقليدي مععامة 

(4)

على أساس واحد وهو اتفاق الأطراف,  كليهما يستند أن , في

ويتم من خلالهما إسناد النزاع إلى محكم يستمد سلطته من هذا الاتفاق, ويصدر حكماً 

ق التحكيم, سواءً كان شر  يختلف في مدى قوته الإلزامية بحسب ما جاء في اتفا

Arbitration Clause  أو مشارطه تحكيمSubmission Clause
(1)

. 

التمييز بين التحكيم التقليدي والتحكيم  بشأنبين الفقه  هذا وقد ثار خلاف

ائل مجرد استخدام الوس اًالكترونييكون الالكتروني فهل يكفي للقول بأن التحكيم 

الذي تستخدمه غرفة التجارة الدولية  Net Caseكنظام  الالكترونية في إدارة النزاع

ICCبباريس 
(2)

له باستخدام الوسائل بأكم جرىن يكون التحكيم قد م لابد وأ, أ

 .؟لتحكيمياابتداءً بطلب التحكيم وانتهاءً بصدور الحكم  الالكترونية

                                                           

مايو  10ق تحكيم جلسة 123لسنة  112تجاري في الدعوى رقم  22انظر حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة  (1)

 .12التحكيم الالكتروني, مرجع سابق, صم, مشار إليه لدى د. عبد المنعم زمزم: 2007

: التحكيم الالكتروني, بحث منشور في مجلة الحقوق البحرين, احمد الطراونة, د. نور حمد الحجاي. مصلح أد (2)

 .222, ص2001, 2العدد الأول امجتلد 

 .13عبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني, مرجع سابق, ص كتور:داستاذنا ال (3)

القانونية لعقود التجارة الالكترونية, رسالة دكتوراه, د. فيصل محمد محمد كمال عبد العزيز: الحماية  (4)

 .731م, ص2003كلية الحقوق جامعة القاهرة 

 .12عبد الباقي أبو صالح: التحكيم التجاري الالكتروني, مرجع سابق, ص ساميد.  (1)

 .The International Chamber of Commerceوهو اختصار للمصطلح الانجليزي  (2)
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هذا التساؤل عنجابة في معرض الإ ذهب البعض 

(1)

 إلى القول بأن التحكيم يعد, 

بأكمله عبر الوسائل الالكترونية أو اقتصر استخدامها في بعض مراحله  جرىسواءً  اًالكتروني

فقط, بينما يرى آخرون

(2)

بأكمله عبر الوسائط  جرىأن التحكيم لا يعد الكترونياً إلا إذا , 

دياً فان مابتداءً باتفاق التحكيم مروراً بإجراءات التحكيم التي لا يتقابل الطرا الالكترونية,

وهو ما يرجحه الباحث, إذ كيف  بصدور حكم التحكيم الكترونياً, في جلساتها, وانتهاءً

كيف نقبل د استخدام الوسيلة فذلك أمرٌ غير مقبول, ثم نقول بأن التحكيم الكتروني مجتر

ذلك على التحكيم ولا نقبله على القضاء الذي بات يستخدم الوسائل الالكترونية في مراحله 

أن هذا القضاء  في الحياة اليومية ولم يقل واحد والتي أصبحت لا غنى عنها المختلفة

 الكتروني.

غلب إن لم يكن كل مؤسسات التحكيم في العالم أضحت فضلًا عما تقدم, فإن أ

تستخدم وسائل التقنية الحديثة في الكثير من أعمالها للاستفادة من المميزات التي تقدمها 

, ومع ذلك فإنها لة الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكانتلك الوسائل كالسرعة وسهو

تمثل تحكيم تقليدي وليس تحكيماً الكترونياً

(3)

. 

" عبارة عن نظام  أنهب لتحكيم الالكترونيتعريف الباحث يمكن ل التعريف المقترح:

قضائي خاص يتفق بموجبه أطراف النزاع فيما بينهم على عرض المنازعات التي تنشأ عن 

طرف ثالث, مقدم خدمات التسوية  علىبرموها بالوسائل الالكترونية التي أالعقود 

الالكترونية عبر الخط

(4)

وفقاً لقواعد و, لتسوية النزاع باستخدام تقنيات الاتصال عبر الشبكة 

                                                           

د. بلال عبد المطلب بدوي: التحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الالكترونية, بحث منشور  (1)

صالح:  أبو, د. سامي عبد الباقي 22م, ص2002, 43, السنة الأولفي مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, العدد 

المحماد: طبيعاة وألاا  التحكايم ماع       , د. عمااد الادين  17التحكيم التجاري الالكتروني, مرجاع ساابق, ص  

 .1032التركيز على التحكيم عبر الانترنت, مرجع سابق, ص

, د. آلاء يعقاوب  207, د. نور حمد الحجايا: التحكيم الالكتروني, مرجاع ساابق, ص  الطراونةحمد أد. مصلح  (2)

لقااانون الواجااب , د. صاالاح علااى حسااين: ا277القااانوني لاتفاااق التحكاايم الالكترونااي, ص الإطااار: ألنعيمااي

 .223التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي, مرجع سابق, ص

  ,http://www.adr.org: مريكية, متاح من خلال الرابط التاليثالًا لذلك بجمعية التحكيم الأم ربضون (3)
في تواصال   Net Case التجاارة الدولياة, والاتي تساتخدم نظاام     ومحكماة التحكايم الدولياة التابعاة لغرفاة      

 http://www.iccwbo.org        :طراف فيما بينهم, متاح من خلال الرابط التاليالأ

 بكندا, على الرابط: مونتريالالتابع لجامعة Cyber Tribunal الالكتروني التحكيمكمركز  (4)
http://www.cybertribunal.org/index.en.html   

 , على الرابط:الأمريكيةفي الولايات المتحدة Virtual Magistrateوكذلك مركز

http://vmag.law.vill.edu:8080/ 
علااى ,AAA Online Arbitration Supplementary Proceduresالأمريكياة وجمعياة التحكاايم  

 :الرابط
http://www.adr.org/drs. 

http://www.adr.org/
http://www.cybertribunal.org/index.en.html
http://www.adr.org/drs
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حكم ملزم  بغية إصدارتنظيمية ملائمة, دون الحضور المادي لأطراف النزاع, وذلك  

 للأطراف أو لأحدهما على الأقل"

قد وضع اليد على عناصر التحكيم  -بحسب ما يراه الباحث -هذا التعريف ومثل

 على النحو التالي:إيجازها الالكتروني والتي يمكن 

باتفاق أطراف النزاع,  يتم اللجوء إليهنظام قضائي خاص, التحكيم الالكتروني  .1

 إرادة الأطراف هي المحرك الأساسي له مثله مثل التحكيم التقليدي.وتعد 
 يجريخصوصية التحكيم الالكتروني في مرحلة إبرام اتفاق التحكيم, حيث  .2

تقديم الطلب والرد عليه بشكل الكتروني وكذلك الاتصال بين أطراف النزاع 

وذلك من خلال البريد الالكتروني  ,والهيئات التي تقدم خدمات التحكيم الالكتروني

الشفرات الخاصة التي يقدمها  تسلمأو من خلال موقع الويب الخاص بالقضية بعد 

, بذلك تتحقق سو كونفرنمركز التسوية للأطراف, أو من خلال الفيدي

السرعة والمصداقية للتحكيم الالكتروني

(1)

. 
تدار جلسات الفصل في النزاع وسماع الشهود والخبراء دون الحضور المادي للأطراف  .3

ويستمر الأمر كذلك حتى صدور الحكم وتنفيذه وذلك عبر الوسائل الالكترونية, 

لكترونية وتطورهاغلب الأحوال مما يساعد على ازدهار التجارة الافي أ

(2)

. 
 لكونهالتحكيم الالكتروني في منازعات متعلقة بعقود الكترونية,  يجريغالباً ما  .4

م مع طبيعة تلك العقود التي تتم عبر الانترنت والتي غالباً ما تكون منخفضة ءيتلا

القيمة, فتكاليف التحكيم الالكتروني تراعي تلك المسائل, فهو يحقق العديد من 

 ويتمتع بخصائص تميزه عن غيره.المزايا 

 ثانياً: مزايا التحكيم الالكتروني:

يحقق العديد من المزايا والخصائص, فإن التحكيم  offlineإذا كان التحكيم التقليدي 

يدعّم تلك المزايا ويضيف إليها Onlineالالكتروني 

(3)

 وذلك على النحو التالي: 

                                                           

الحماية القانونية لمعاملات التجارة الالكترونية, رساالة دكتاوراه,    أساليب: إسماعيلحمد أد. محمد سعيد  (1)

 .327م, ص2001كلية الحقوق عين شمس, 

 .322زمزمي: القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق, صحمد سعيد أ إبراهيمد.  (2)

 انظر:في بيان ذلك  للمزيد  (3)
Karim Benyekhlef, Fabien Gélinas: Online  Dispute Resolution, Lex Electronica, 
vol.10 n°2, Summer 2005, p.85, Joseph W. Goodman: the pros and cons of online 
dispute resolution an assessment of cyber-mediation websites: Duke L. & Tech. 
Rev. 0004, 2003, p.5, Julia Hörnle: online dispute resolution- the emperor's new 
clothes?, op.cit, p.2.  
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السرعة في حسم النزاع .1

(1)

في انتشار التحكيم الالكتروني هو  أسْهَمَبرز ما : إن من أ

سرعة وسهولة إجراءاته حيث يوفر على الأطراف عناء الانتقال لحضور جلسات 

ةليلكترونية آسال الوثائق فكلها تتم بطريقة االتحكيم, أو نقل وإر

(2)

. 
وبذلك فإن التحكيم الالكتروني قد فاق التحكيم التقليدي سرعة وسهولة, حيث 

يوماً 20إلى  ساعات 4د التي يتم الفصل في النزاع خلالها تتراوح بين نجد أن المد

(3)

, 

لتقويم الميلادييوماً وفقاً با 41ل منها يجعل مدة الفصل خلاوالبعض 

(4)

وبذلك فإنه , 

ن مباشرة فلا يحتاإ إلى تكاليف السفر إذ إ كبر قدر من الاقتصاد في النفقاتأيحقق 

 الإجراءات يتم الكترونياً.

لتي يتناسب مع منازعات المستهلكين الالكترونية وا Onlineفالتحكيم الالكتروني 

نه يفوق المحاكم الوطنية حتى محكمة موطن تكون قليلة القيمة عادة, بل إ

المستهلك وفق القواعد الخاصة بحماية المستهلك فهو يحقق السرعة ووفرة 

التكاليف

(1)

لسات, وتكاليف إرسال الوثائق , فيوفر تكاليف انتقال الأطراف لحضور الج

غلبهم من ذوي كما أن المحكمين أوالمستندات, ويوفر تكاليف الاستعانة بالخبراء 

 الخبرة والتخصص الفني.

مرونة التحكيم الالكتروني: حيث يتمتع التحكيم الالكتروني بمرونة عالية فأطراف  .2

رونه مناسباً لهم, النزاع يستطيعون تحديد أوقات إدارة النزاع في الوقت الذي ي

                                                           

 انظر: (1)
Alan Skaplisky: The Use Of Pre-dispute Arbitration Agreements By Consumer 

Financial Services Providers, PHL_A #1832806 v1 I. p.5, available online: 

http://pdlba.com/images/PreDispute_Arbitration_Agreement_2_.pdf. 

 .213الطراونة, د. نور حمد الحجايا: التحكيم الالكتروني, مرجع سابق, صحمد صلح أد. م (2)

مشار سابيع. , والتي تفصل في القضية في حد أقصى سبعه أللتحكيم وفق القواعد التي يتبعها مهد تشارترد (3)

 ليه عند:إ
Thomas Schultz:Online Arbitration: Binding or Non-Binding?, Center for 

Information Technology and Dispute Resolution 2002, p.3. available online: 

http://www.ombuds.org/ center/adr2002-11-schultz.html. 

في منازعاات المساتهلكين الصاادر في    من مشروع القانون النموذجي بشأن التحكيم الالكتروني  2/1وفق المادة  (4)

 م, والذي يتم دراسته بين رابطة الدول امريكية. للمزيد انظر رابط المشروع:11/3/2003
http://www.oas.orgdilLegislative_Guidelines_for_Inter-American_Law_on_ 

Availability _of_Consumer_Dispute_Resolution_Annex_B_United_States.pdf  

Thomas Schultz:Online Arbitration: Binding or Non-Binding?, op.cit., p.3. 

 :انظر (1)
Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction and choice of law , op. cit., p.145. 

http://pdlba.com/images/PreDispute_Arbitration_Agreement_2_.pdf
http://www.ombuds.org/%20center/adr2002-11-schultz.html
http://www.oas.orgdillegislative_guidelines_for_inter-american_law_on_availability/
http://www.oas.orgdillegislative_guidelines_for_inter-american_law_on_availability/
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وبالمدد التي يتفقون عليها, بمعنى أن التحكيم الالكتروني يخدم مصالح التجارة  

العالمية لتحقيقه السرعة وحرية الأطراف في إدارته

(1)

. 
السرية: فالتحكيم الالكتروني يحقق السرية كالتحكيم التقليدي مما يدفع المتعاملين  .3

ن لحهم الصناعية أو التسويقية, إذ إيخدم مصا لأنهعبر الشبكة إلى اللجوء إليه 

ضر بهم وبعلاماتهم التجاريةتبعها النظام القضائي العادي قد تالعلانية التي ي

(2)

 ,

 ويدفعهم إلى ترك الخصومة وعدم اللجوء إلى القضاء خوفاً من الإضرار بهم.
 المطلوبة, ذلكويطرح البعض تخوفاً من عدم تحقيق التحكيم الالكتروني للسرية 

عن  ثل تهديداً لسرية التحكيم, سواءًالتي تمأنه يتم من خلال شبكة الانترنت 

طريق تسريب الارقام السرية التي تعطى لاطراف النزاع لمتابعة قضاياهم من خلال 

أو  Hackersبعض الفنيين, أو التهديد المتمثل في أعمال القراصنة 

سرار الأطراف التي داً لسرية التحكيم وأهديالذين يمثلون ت  Crackersالمخربين

تعرض من خلال ذلك التحكيم

(3)

. 

الرغم من منطقية هذا التحفظ,  إلا أننا لاننسى أن مجتمع الانترنت في بداية وعلى 

ازدهاره وهو يسيير بخطى واثقة نحو النضوإ, فمراكز التحكيم الالكتروني تبتدع 

السرية, سواءً عن طريق التشفير أو  كل يوم من الوسائل الجديدة التي تضمن هذه

استحداث البرامج التي تمثل حاجزاً يفصل هذه المعلومات عن المتطفلين

(4)

. 

هم من أهل  Offlineالكفاءة والفاعلية: فإذا كان المحكمون في التحكيم التقليدي  .4

أهل الخبرة في المنازعات الخاصة الدولية فإن المحكمين في التحكيم الالكتروني هم من 

نهم متخصصون في صة بالتجارة الالكترونية, بمعنى أالخبرة في المنازعات الخا

منازعات التجارة الالكترونية فنياً ومالياً وتنظيمياً, مما يعني بالضرورة أن الحل 

الذي سوف يصدرونه سوف يكون حلًا عملياً وفعالًا ومقبولًا لأطراف النزاع مما 

يضمن تنفيذه

(1)

العدالة فيه صماء لا ترى  تعدلقضاء الوطني الذي , وذلك خلافاً ل

                                                           

 للمزيد انظر: (1)
Karim Benyekhlef, Fabien Gélinas: Online  Dispute Resolution, op.cit, p.86. 

 .13م, ص2010د. محمد إبراهيم أبو الهيجاء: التحكيم الكتروني, دار الثقافة للنشر عمان  (2)

الادولي الخااص,   طاار القاانون   عن عقود التجارة الالكترونياة في إ حمد فضل: المنازعات الناشئة د. سليمان أ (3)

 .312مرجع سابق, ص

د. صلاح على حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي, مرجاع   (4)

 .231سابق, ص

 :انظر (1)
Alan Skaplisky: The Use Of Pre-dispute Arbitration Agreements By Consumer 

Financial Services Providers, op.cit, p.5. 
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إلا من خلال المستندات ونصوص القانون مما يعني أنها قد لا تتناسب مع ظروف  

الدعوى ولا تخدم مصلحة الخصوم

(1)

. 
تناسب التحكيم الالكتروني مع العقود الالكترونية: حيث يجنب أطراف العقد  .1

طني والذي لم يواكب متطلبات التجارة القصور الذي يكتنف القانون والقضاء الو

الالكترونية

(2)

, بوضع قواعد قانونية وقضائية تراعي طبيعة التجارة الالكترونية 

والصفقات التي تتم عبر الانترنت

(3)

ومن جانب آخر انعدام التنظيم  هذا من جانب. 

الجماعي الذي يضع قواعد موحدة, كالاتفاقيات الدولية, بما يخدم ويسهل تحديد 

القضاء المختص بالفصل في منازعات التجارة الالكترونية

(4)

. 
ن التحكيم الالكتروني يخدم الأطراف في مجال اختيار القانون الواجب ثم إ

القواعد التي تراعي طبيعة هذه  سوف يطبق كمالمح بحكم أنالتطبيق على النزاع 

التجارة ويخدم مصالح الأطراف الفنية والاقتصادية

(1)

. 

على أن حرية الأطراف في اللجوء إلى التحكيم الالكتروني واختيار القانون 

الواجب التطبيق قد تواجه صعوبة تصل إلى حد الإبطال

(2)

صة ل القواعد الخا, في ظ

ن عقود التجارة الالكترونية في الغالب تتم بين صوصاً وأبحماية الطرف الضعيف خ

مهني ومستهلك, حيث تضع التشريعات الوطنية قواعد خاصة لحمايته سواء في 

مجال الاختصاص القضائي أو الاختصاص التشريعي, وذلك بقواعد وطنية آمرة لا 

 يجوز مخالفتها وسوف يأتي بيان ذلك لاحقاً.

 

                                                           

د. بلال عبد المطلب بدوي: التحكيم الالكتروني كوسايلة لتساوية منازعاات التجاارة الالكترونياة, مرجاع        (1)

 .27سابق, ص

, أ. أمينه خبابة: 233د. آلاء يعقوب ألنعيمي: الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الالكتروني, مرجع سابق, ص (2)

 .77, صم2010كر والقانون, المنصورة التحكيم الالكتروني في التجارة الالكترونية, دار الف

 انظر: للمزيد (3)
Mohamed S. Abdel Wahab: Dispute Resolution and Information Technology at 

Crossroads: The Leading Edge, fourth UN forum on online dispute resolution, 

Cairo, Egybt, march 22-23, 2006, p.3. 

 .71التحكيم التجاري الالكتروني, مرجع سابق, صد. سامي عبد الباقي:  (4)

 .12د. محمد إبراهيم أبو الهيجاء: التحكيم الالكتروني, مرجع سابق,  (1)

 :انظر (2)
Susan Lott, Marie Hélène Beaulieu and Jannick Desforges:Mandatory 

Arbitration and Consumer Contracts, Public Interest Advocacy Centre (PIAC) 

and Option consommateurs 2004, p.14. 
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 ني عن التحكيم التقليدي بما يلي:كما ينفرد التحكيم الكترو 

 بطريقة الكترونية ابتداءً من تقديم الطلب  تجرين جميع إجراءات التحكيم الالكتروني إ

 الكترونياً. يجريعن بعد وتقديم المستندات  تجريوانتهاءً بصدور الحكم فالجلسات 
  لهيئة  تقدميتيح التحكيم الالكتروني للأطراف إمكانية استرجاع البيانات التي

عن طريق الباسورد المتاح والموقع الخاص بالقضية  خلال منوذلك  ,التحكيم

للأطراف, مع إمكانية الاتصال المباشر بين الأطراف وهيئة التحكيم لاستيفاء ما 

 يميل.طلوبة وذلك من خلال الموقع أو الإنقص من الوثائق الم
توفير بيئة الكترونية  جرىعلى أن هذه المزايا لا يمكن الاستفادة منها بفاعلية إلا متى 

ين الدخول إليها وتبادل الوثائق والبيانات مِكَتَحْآمنة متاحة على شبكة الانترنت وتسمح للمُ

مين ذوي الخبرة والكفاءة العالية لخدمة هذا النظام بما يخدم سرية المعاملة ووجود المحكَّ

الوليد

(1)

. 

قل مال ويتيح مكنة استخدامه بتكلفة أن وجود نظام الكتروني سهل الاستعكما وأ

تباع تلك الإجراءات ل عملية ايتسهمن شأنها وسرعة أعلى, مع وجود قالب من التعليمات 

يزيد من فاعلية اللجوء إلى التحكيم الأمر الذي والسير من خلالها حتى إنهاء المنازعات 

الالكتروني

(2)

. 

على أن العصب الأساس في ذلك كله هو وجود نظام آلي قادر على تخزين البيانات 

المتبادلة على الخط وإمكانية تعديلها واسترجاعها والرجوع إليها عند الاقتضاء بما يخدم 

 إجراءات إدارة النزاع وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.

منتشرة ويتزايد حجم تلك  وخلاصة الأمر أن عقود التجارة الالكترونية هي عقود

بين مهني  تجرين هذه العقود هي عقود عد يوم, وفي الأغلب الأعم فإالعقود يوماً ب

وهي عقود منخفضة القيمة, فإذا ما نشأ نزاع بشأنها فإن الطريق الأسهل  B2Cومستهلك 

ومن  ODRوالذي يفضله المتعاملون عبر الشبكة هو اللجوء إلى وسائل التسوية عبر الخط 

 الوسيلة الأنجع والأسرع في خدمة المتعاملين عبر الشبكة. بوصفهأهمها التحكيم الالكتروني, 
                                                           

 انظر: (1)
Mohamed S. Abdel Wahab: Dispute Resolution and Information Technology 

at Crossroads: The Leading Edge, op.cit, p.6. 

 للمزيد انظر: (2)
Lee A Bygrave: Online Dispute Resolution–What It Means For Consumers, 

Paper presented at a conference entitled ‘Domain Name Systems and Internet 

Governance’ organised by the Baker & McKenzie Cyberspace Law and Policy 

Centre in conjunction with the Continuing Legal Education programme of 

University of NSW, Grace Hotel, Sydney, 7 May 2002,p.3. 
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 المطلب الثاني 
 تذليل الصعوبات أمام التحكيم الالكتروني

, إلا أن هناك ثغرات ماًكَحْمُ مهما كان التنظيم القانوني لأي نظام من الأنظمة

وصعوبات قد تواجهه عند التطبيق في الواقع العملي, فإذا كانت قواعد التحكيم التقليدي 

Offline  تفترض استخدام المستندات الورقية والحضور الشخصي لأطراف النزاع بما

التحكيم الالكتروني  فإنيشتمل عليه من وكلاء وشهود وخبراء أمام هيئة التحكيم 

Online محل فحص وتدقيق عند تطبيق تلك القواعد.صبح ي 

و قصور النظم القانونية في بروز تلك الصعوبات ه والحقيقة أن السبب الرئيس

خصوصاً البلدان النامية عن مواكبة التطورات الهائلة في مجال التجارة للبلدان 

ضائي خصوصاً تلك المتعلقة بالاختصاص القونية, وجمود قواعدها القانونية الالكتر

والإثبات وغيرها من القواعد

(1)

. 

برز تلك الصعوبات التي تواجه التحكيم الالكترونيولعل أ

(2)

, هي مشكلة الاعتراف 

بتنفيذ الأحكام التي تصدر عن هيئة التحكيم, فإذا كانت اتفاقية نيويورك بشأن 

الأطراف  تلزم محاكم الدول 2/1الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها في المادة 

قيدت هذا الأمر بشرو  أبرزها شر  اف باتفاقات التحكيم وتنفيذها, فإنها فيها بالاعتر

الكتابة والتصديق وهو ما يكتنفه شيء من الغموض حال حكم التحكيم الالكتروني وهو ما 

 سوف يعمد الباحث إلى إجلائه. 

ق نص المادة وهناك مشكلة أخرى وهي أن تحديد مدى صحة اتفاق التحكيم وذلك وف

أ من اتفاقية نيويورك, يكون بالرجوع إلى قانون المكان الذي صدر فيه الحكم, فإذا -1/1

في التحكيم تحديد مكان التحكيم ومن ثم مكان صدور حكم التحكيم كان ممكناً 

ل التحكيم الالكتروني الذي يصدر الحكم عبر أن الأمر يكون أكثر تعقيداً في ظ التقليدي إلا

نترنت والتي تستعصي على التركيز المكانيشبكة الا

(3)

. 

وهناك صعوبات تتعلق بمدى صلاحية محل التحكيم, وذلك في العقود التي تبرم بين 

المهني والمستهلك حيث يعد الأخير الطرف الضعيف في العقد, والخوف من عدم تطبيق 

                                                           

 انظر: (1)
Mohamed S. Abdel Wahab: Dispute Resolution and Information Technology at 

Crossroads: The Leading Edge, op.cit, p.3. 

 للمزيد في بيان تلك الصعوبات انظر: (2)
Thomas Schultz: Online Arbitration: Binding or Non-Binding?, op. cit., p.12. 

 .32شرف الدين: : جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الالكترونية, مرجع سابق, ص حمدأ. د (3)
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ذه الفقرة إلى القواعد الآمرة المنصوص عليها في القوانين الوطنية, وسوف نحيل بحث ه 

 المبحث الثاني من هذا الفصل.

وعلى كل فإن الصعوبات التي تثور في هذا الصدد قد تتنوع بين صعوبات قانونية 

وفنية, وسوف ندرس تلك الصعوبات سعياً إلى فتح آفاق حلها وتذليلها وذلك وفق القواعد 

 الوطنية والدولية, على النحو التالي:

تحكيم الالكتروني, هو إلى أي طرح نفسها بصدد بحث الإن من أهم التساؤلات التي ت

قبول الشكل الالكتروني لإثبات صحة اتفاق التحكيم الالكتروني؟ وما مدى  يمكن مدى

توافرت الكتابة فإن التساؤل  وإذا ماضرورة توافر الكتابة المادية كشر  لصحة الاتفاق؟ 

الذي يثار هنا إلى أي مدى تجزم هذه الكتابة بتوافر الرضا أو القبول في شر  الإحالة 

بالتحكيم؟ وهل كان يقصد ذلك الأطراف أم لا؟ وأخيراً ما مدى إمكانية التركيز المكاني 

لكتروني؟ أم لحكم التحكيم؟ وهل يعد شرطاً لتنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم الا

 يمكن تجاوزه؟ 

 أولًا: دور الكتابة في التحكيم الالكتروني:
 وضع المسألة 

هي الرجوع إلى  بصفة عامة إن الإطار القانوني أو المرجعية القانونية لقواعد التحكيم

 القواعد العامة مثل اتفاقية نيويورك والمعاهدات الثنائية بين الدول, والقانون النموذجي

ترال, وقوانين التحكيم ينسعدته المنظمة الدولية الأللتحكيم التجاري الدولي الذي أ

م, 1221الوطنية, مع الاستفادة من اتفاقية جنيف الأوربية بشأن التحكيم التجاري الدولي 

 م بين الدول الأمريكية.1233فيديوم, واتفاقية مونت1271واتفاقية بنما 

 Onlineإلا أن الأمر يختلف قليلًا في مجال التحكيم الالكتروني عبر الانترنت 

Arbitration  المؤسسات التي تعدها اللوائح المنضمة وقواعد السلوك التي , حيث تمثل

تنظم الجوانب المختلفة للتحكيم  مهمة, مرجعية تقدم خدمات التحكيم الالكتروني

الالكتروني

(1)

. 

من اتفاقية نيويورك  شرطاً لصحة اتفاق التحكيم في كلٍ تمثلالكتابة  ولما كانت

2/2م في المادة 1213

(2)

من قانون اليونسترال النموذجي الخاص  2/7, وهو كذلك في المادة 

                                                           

د. عماد الدين المحمد: طبيعة وألا  التحكيم ماع التركياز علاى التحكايم عابر الانترنات, مرجاع ساابق,          (1)

 .1040ص

 راجع نصوص الاتفاقية على موقع اليونسترال على الرابط التالي: (2)
http://www.uncitral.org/pdf/07-87406_Ebook_ALL.pdf. 

http://www.uncitral.org/pdf/07-87406_Ebook_ALL.pdf
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بالتحكيم التجاري الدولي 

(1)

1031خذ به قانون التحكيم الألماني في المادة , وهو ما أ

 (2)

, وقانون 

32في المادة التحكيم الانجليزي

 (3)

173/1م في المادة1237, والقانون الدولي الخاص السويسري 

 (4)

 ,

ابة لصحة الكت من قانون التحكيم 12المادة  تشتر عن ذلك إذ  ولم يخرإ المشرع المصري

11 في المادة اليمنيهي كذلك في قانون التحكيم و ,اتفاق التحكيم

(1)

من قانون  10/1, والمادة 

م2001الاردنيالتحكيم 

(2)

م1223من قانون المرافعات الجزائري  413, والمادة 

(7)

. 

, وإلا الكتابة شرطاً لصحة اتفاق التحكيم تجعللا  نجد أن بعض التشريعات بينما

قانون التحكيم هي  , ولعل من أبرز تلك التشريعاتلإثبات هذا الاتفاق اًتمثل شرط

م1231الفرنسيم, وقانون التحكيم 1222السويدي 

(3)

. 

إلا أن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا تفاق التحكيم التقليدي, إذا كان ذلك في صورة ا

جراءات التحكيم للقول بصحة إهل الكتابة الالكترونية تساوي الكتابة التقليدية؟ 

 شر  في مجال التحكيم الالكتروني؟وما مدى فاعلية هذا ال الالكتروني,

  الالكترونية مع الكتابة التقليدية في صحة اتفاق التحكيم:تكافؤ الكتابة 

من الفقه يذهب جانبٌ

(1)

لى القول بأن المشرع قد ترك الباب مفتوحاً في تحديد شكل إ 

فإن القول بعدم صحة الكتابة الالكترونية  ,ومن ثمالكتابة لتشمل الكتابة الالكترونية. 

                                                           

 انظر نصوص القانون على الرابط التالي: (1)
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf 

م 1223بل أن قانون التحكيم الالماني يشتر  التوثيق لصحة اتفاق التحكيم, انظر, قانون التحكيم الألماني لعام  (2)

 م, متاح على الرابط التالي:2001والمعدل 
http://www.chamber.se/filearchive/2/21743/german%20arbitration%20act.pdf. 

 م متاح على الرابط التالي:1222انظر نصوص قانون التحكيم الانجليزي  (3)
http://www.jus.uio.no/lm/england.arbitration.act.1996/portrait.pdf. 

 .http://www.umbricht.ch/pdf/SwissPIL.pdfتابع نصوص هذا القانون على الرابط التالي: (4)
وفي ذلك تقول المحكمة العليا في أحادث أحكامهاا بأناه يجاب أن يكاون اتفااق التحكايم مكتوبااً ومحادداً باه            (1)

موضوع التحكيم, ولم يكن في بالها إلا الكتابة التقليدية وربما تغير الرأي فيماا لاو عرضات عليهاا منازعاة      

م, مجموعة الاحكام 3/7/2003الموافق  1/7/1422ك جلسة -30323تتصل بالتجارة الالكترونية طعن مدني رقم 

 .72م ص2003الصادرة عن المكتب الفني بالمحكمة العليا 

 .2321م, ص12/7/2001بتاريخ  4422م نشر في الجريدة الرسمية رقم 2001لسنة  31قانون التحكيم الاردني رقم  (2)

م بشأن 1222/ 2/ 3الصادر في  114022م المعدل للمرسوم رقم 1223/ 4/ 21الصادر في  2-23المرسوم الجزائري رقم  (7)

 المرافعات.

 //:www.chamber.se/?id=23746httpم متاح على الرابط التالي:1222قانون التحكيم السويدي   (3)
 بط التالي: م, متاح على الرا1231قانون التحكيم الفرنسي  في الكتاب الرابع من قانون أصول المحاكمات 

http://www.jus.uio.no/lm/france.arbitration.code.of.civil.procedure.1981/portrait.pdf. 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_
http://www.chamber.se/filearchive/2/21743/german%20arbitration%20act.pdf
http://www.jus.uio.no/lm/england.arbitration.act.1996/portrait.pdf
http://www.umbricht.ch/pdf/SwissPIL.pdf
http://www.chamber.se/?id=23746
http://www.jus.uio.no/lm/france.arbitration.code.of.civil.procedure.1981/portrait.pdf
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لا محل له وهو ما يتواكب مع توجهات كشر  لصحة اتفاق التحكيم الالكتروني أصبح  

المشرع ومقتضيات الواقع

(2)

 وندلل على ذلك من عدة نواح: وهو ما يسير معه الباحث, ,

 تعدالتي صادقت عليها معظم الدول ومنها مصر, وأصبحت : إن اتفاقية نيويورك أولا

من قانونها الداخلي اًجزء

(3)

شر  الكتابة متحققاً إذا كان هناك  2المادة  في قد جعلت, 

لهما  والإيميلفالبرقيات  .تبادل للبرقيات وهو ما يدخل تحته تبادل الرسائل الالكترونية

نفس الصفة والخصائص فيما يتعلق بإمكانية الحفظ وإظهار هوية المرسل

(4)

. 

ي الدولي جارترال النموذجي بشأن التحكيم التينسعليه قانون الأ ونفس النهج سار

الذي تضمن وضع مجموعة من الملاحظات حول تنظيم إجراءات  7/2م في المادة 1231

بالمستندات المرسلة بوسائل الاتصال الحديثة خلال مدة  هقبولنا هو التحكيم وما يهمُ

                                                                                                                                                    

المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني, مرجع عبد  استاذنا الدكتور: :انظر انظر في الفقه العربي للمزيد (1)

حمد سليمان: التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية, رساالة دكتاوراه,   , د. محمد مأمون أ72سابق, ص

, 131التحكيم التجاري الالكتروني, مرجع سابق, ص, د. سامي عبد الباقي: 131م, ص2002جامعة عين شمس

وألا  التحكيم ماع التركياز علاى التحكايم عابر الانترنات, مرجاع ساابق,         طبيعة د. عماد الدين المحمد: 

, د. 1012لكتروناي, مرجاع ساابق, ص   , د. د. آلاء يعقوب ألنعيمي: الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الا1041ص

وماا   22حمد شرف الدين: : جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الالكترونية, مرجاع ساابق, ص  أ

 بعدها.
 وفي الفقه الاجنع انظر: 

*Vincent Cautrais:Les Principes d’UNIDROIT face au contrat électronique, la 

revue juridique themis(R.J.T) canada, Vol 36,n°2, 2002, p.493. 

* Eric Caprioli: Aperçus sur le droit du commerce électronique 

(international),Souveraineté étatique et marches internationaux à la fin du 20ème 

siècle, Mélanges en l'honneur de Philippe Kahn, Univer. Bourgogne - CNRS, 

Litec, 2000, vol. 20, p.247. 

*Thomas Schultz: Online Arbitration: Binding or Non-Binding?, op.cit., p.15. 

 :انظر (2)
Penda Ndiaye:Arbitrage en ligne et les litiges du commerce électronique, 

Maîtrise en droit, Université de Montréal 2006,p.107. 

م وسوريا 1212فبراير  12صادقت على الاتفاقية العديد من الدول العربية كان من أوائلها  مملكة المغرب في  (3)

صاادق علاى الاتفاقياة بعاض الادول العربياة كااليمن        م, ولم ت1212ماارس   2وجمهورية مصر العربياة في  

 والعراق والسودان وليبيا وجزر القمر والصومال.

م في شاأن تفساير الماادة الثانياة مان اتفاقياة نيوياورك        2002راجع توصية لجنة الأمام المتحادة اليونيساترال    (4)

 , متاح على الرابط التالي:17م ص2003والمنشورة في وثائق اللجنة 
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/NY-

conv/1958NYConvention_A.pdf. 

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/NY-conv/1958NYConvention_A.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/NY-conv/1958NYConvention_A.pdf
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التحكيم وأجاز الاتفاق على تبادل المستندات في الشكل الالكتروني 

(1)

, وهو كذلك في قانون 

1في المادة  م1222 النموذجي بشأن التجارة الالكترونيةالأنسيترال 

(2)

. 

م1221وهو كذلك في اتفاقية جنيف الأوربية للتحكيم التجاري الدولي 

(3)

, وكذلك في 

م1224مبادئ اليونيدروى

(4)

, بصريح المادة الأولى في الفقرة العاشرة حيث تعطي الكتابة 

التقليديةالالكترونية وظائف الكتابة 

(1)

اصة على ذلك لائحة بروكسل الخ ت, وسار

23/2حكام في المادة بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأ

(2)

. 

 2/7م في المادة 1222وقد اعتنق هذا المبدأ قانون المعاملات الالكترونية الأمريكي الموحد 

السادسة حيث  وحقق المساواة بين الكتابة التقليدية والكتابة الالكترونية وذلك في المادة

تستوفي ذلك  نصت" عندما يشتر  القانون أن تكون المعلومات مكتوبة, فإن رسالة البيانات

على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها  الاطلاعالشر  إذا تيسر 

لاحقاً"

(7)

م, 1237من القانون الدولي الخاص السويسري لعام  173, وهو كذلك في المادة 

 نجليزي.من قانون التحكيم الإ 2المادة  وكذلك في القسم الخامس

م والخاص بتعديل 2002لسنة  32قم ر ماراتلدولة الإ وقد كان القانون الاتحادي

 17 كثر وضوحاً حيث نصت المادةفي المعاملات المدنية والتجارية أحكام قانون الاثبات أ

رسال أو استقبال أو ل انتقال أو إمحرراً الكترونياً كنه" يعتبر مكرر في الفقرة الثانية على أ

                                                           

التجااري الادولي في دورتاه     م في تقرير الفرياق العامال في التحكايم   2000ابريل  10راجع وثائق الأنسيترال في  (1)

 متوافر على الرابط التالي: 22الثانية والثلاثين ص
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V00/530/62/PDF/V0053062.pdf. 

 متوافر على الرابط التالي:م النسخة العربية 1222راجع قانون الأنسيترال الخاص بالتجارة الالكترونية  (2)
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf. 

 نصوص هذه الاتفاقية متاحة على الرابط التالي: (3)
http://www.arbitrage.org/fr/presentation/texte_convention_euro.pdf. 

 م متاحة على الرابط التالي:2004م والتعديلات اللاحقة 1224انظر نصوص اليونيدروا  (4)
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/integralversion

principles2004-e.pdf. 

 انظر: (1)
Vincent Cautrais:Les Principes d’UNIDROIT face au contrat électronique, 

op.cit,p.492. 

 النص والتعليق عليه انظر: هذاللمزيد في  (2)
Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit, p.125. 

 هذا القانون متاحة على الرابط التالي: نصوصتابع  (7)
http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/ecom/ueta_final.pdf. 

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf
http://www.arbitrage.org/fr/presentation/texte_convention_euro.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-e.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-e.pdf
http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/ecom/ueta_final.pdf
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صوات أو معلومات أياً كانت طبيعتها تجري ز أو اشارات أو كتابة أو صور أو أتخزين رمو 

معلومات", ثم تعقب الفقرة الرابعة من ذات المادة لتنص على أن" من خلال وسيلة تقنية 

سجلات والمستندات الالكترونية ذات الحجية للكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية وال

 المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام هذا القانون".

 32م والمعدل بالقانون رقم 1222لسنة  22بالرجوع إلى قانون التحكيم اليمني رقم  :ثانياً

نصت " لا يجوز  حيث 11م, فإننا نلاحظ أن المشرع قد اشتر  الكتابة في المادة 1227لسنة 

الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواءً قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو 

كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة, ويكون الاتفاق باطلًا إذا لم يكن 

أو به موضوع التحكيم ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم  اًمكتوباً ومحدد

ذات الطابع التوثيقي", وتقرر  الاتصال الحديثةبرقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل 

 المحكمة العليا.

م, 1224لسنة  27من قانون التحكيم رقم  12ولم يخرإ المشرع المصري عن ذلك في المادة 

ذا ذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إاً إحيث تنص بأنه" يكون اتفاق التحكيم مكتوب

و غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة"بادله الطرفان من رسائل وبرقيات أما ت نتضم

(1)

. 

قبول الكتابة الالكترونية ولا يجوز ومن ثم فإن التفسير المنطقي لهذه النصوص هو  

التفسير بغير ذلك

(2)

ن هذا هو توجه المشرع وهو ما يتواكب مع معطيات الواقع التي , إذ إ

ن هذا القول سوف يحل يا التي لا غنى عنها, ثم إفي وسائل التكنولوج يمليها التطور الحديث

الكثير من المشكلات القانونية

(3)

. 

م 2004لسنة  11: إن نص المادة الأولى من قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم ثالثاً

تثبت الكتابة الالكترونية: كل حرف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى  -ينص على أن "أ

على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة 

 للإدراك.

المحرر الالكتروني: رسالة بيانات تتضمنه معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو  -ب

ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأي وسيلة 

 هة".أخرى مشاب

                                                           

 2براهيم: ادارة العقود والاتفاقيات الدولية, مرجع سابق, صليق على هذا النص انظر: إبراهيم أحمد إفي التع (1)

 وما بعدها.

 .122حمد سليمان: التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية, مرجع سابق, صمحمد مأمون أد.  (2)

 انظر: (3)
Eric Caprioli: Aperçus sur le droit du commerce électronique (international), 

op.cit., p.249. 
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م بشأن أنظمة الدفع 2002لسنة  40وهو ما سار عليه المشرع اليمني في القانون رقم  

تعريف  هذا عند المشرع تبنى, حيث 2والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية في المادة 

 الكتابة الالكترونية والمحرر الالكتروني.

نفس حجية الكتابة  أعطاهاوعندما جاء المشرع لبيان حجية الكتابة الالكترونية فإنه 

من قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية  10التقليدية في الإثبات وفق صريح المادة 

من قانون التوقيع المصري, حيث نجد أن  11والمصرفية الالكترونية اليمني وكذلك المادة 

بة الالكترونية والمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية المشرع يعطي" للكتا

والإدارية, ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات 

من  13م  -في المواد المدنية والتجارية متى استوفت الشرو  المنصوص عليها في هذا القانون

وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة  -يع الالكتروني المصري,قانون التوق

مصري 11التنفيذية لهذا القانون"م 

(1)

. 

التي انون التوقيع الالكتروني المصري من ق 17بل إن المشرع يزيدها تكافؤاً وذلك في المادة 

والعرفية والتوقيع في شأن إثبات صحة المحررات الالكترونية الرسمية  يتنص على" تسر

الالكتروني والكتابة الالكترونية, فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته 

 التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية"

توجه المشرع لم يدع مجالا للشك في رغبته في  أنمن النصوص السابقة ن والبيّْ

الاعتراف بالكتابة الالكترونية وتكافؤها مع الكتابة التقليدية من جميع الوجوه, ومن ثم 

, وهو ما يسير عليه الفقه الحديثصحة اتفاق التحكيم الالكتروني

(2)

. 

                                                           

لقانون المعاملات الالكترونية غلب تشريعات التجارة الالكترونية, كما هو الحال بالنسبة وهو ما سارت عليه أ (1)

, وقانون المعاملات الالكترونية لإماارة  7م في المادة 2002لسنة  1الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 

 م.2000الصادر في  33, وقانون المبادلات الالكترونية التونسي رقم 12م في المادة 2002الصادر في  2دبي رقم 

, 72عبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني, مرجع سابق, ص كتور:دأستاذنا الانظر في الفقه العربي:  (2)

د. عمااد   ,131د. محمد مأمون احمد سليمان: التحكيم في منازعات التجارة الالكترونياة, مرجاع ساابق, ص   

د.  ,1041ترنت, مرجاع ساابق, ص  الدين المحمد: طبيعة وألا  التحكيم مع التركيز على التحكيم عبر الان

التحكيم التجاري الالكتروني, مرجع سابق, ص  د. آلاء يعقوب ألنعيمي: الإطار القانوني سامي عبد الباقي: 

, د. باالال عبااد المطلااب باادوي: : التحكاايم الالكترونااي  1012لاتفااق التحكاايم الالكترونااي, مرجااع سااابق, ص 

 جنع:. وفي الفقه الأ112, مرجع سابق, صيةكوسيلة لتسوية منازعات التجارة الالكترون
*Penda Ndiaye:Arbitrage en ligne et les litiges du commerce électronique, 

Op.cit., p.108. 

*Vincent Cautrais:Les  Principes d’UNIDROIT face au contrat électronique, op.cit, p.490. 
*Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction and choice of law , op. cit., p.158. 

*Thomas Schultz: Online Arbitration: Binding or Non-Binding?, op.cit.,p.13. 

*Karim Benyekhlef, Fabien Gélinas: Online  Dispute Resolution, op.cit, p.71. 



 

 

 

 

    يلتحكيم الالكترونحماية المستهلك الالكتروني من خلال االفصل الثاني: 

  
111 

لكترونية ففي القضاء : يسير القضاء في المساواة بين الكتابة التقليدية والكتابة الارابعاً 

م, حيث اعتبرت المحكمة 1227الفرنسي يمكن الاتكاء على حكم محكمة النقض الفرنسية في 

ليست مجرد صورة بل نسخة أخرى من رسالة الفاكس دليلًا كتابياً على القبول, لأنها 

ن جهاز الفاكس المتلقي يتلقى الرسالة كما هي في صورة ذبذبات على أصل الرسالة, إذ إ

ثم يخرجها مرة أخرى على  )الكتابة الالكترونية(جزائه الداخلية فتكون نسخة من المحررأ

ورق, وهو ما يعني أن الكتابة الالكترونية تتطابق مع الكتابة التقليدية فخواص الفاكس 

الإيميلتتشابه مع خواص 

(1)

. 

حكمها أما القضاء الأمريكي فقد كان أكثر وضوحا فنجد أن المحكمة الاتحادية في 

م تقرر أن اتفاق التحكيم الذي يتم التعهد به الكترونياً يمثل اتفاقاً 2000مايو  11الصادر في 

من قانون التحكيم الفيدرالي الأمريكي 2كتابياً بمقتضى المادة 

(2)

,  ومشروعية شر  

 التحكيم الموجود في الشرو  العامة في العقد المبرم الكترونياً تقوم على أساس تكافؤ شر 

التحكيم الكتابي مع شر  التحكيم الالكتروني

(3)

. 

م في ضوء تفسير 1221يناير  12قر القضاء الفيدرالي في حكم صدر في أوفي سويسرا 

م وقالت بأن شر  التحكيم الوارد في وثيقة الشحن ضمن الشرو  1213اتفاقية نيويورك 

الاتصال الحديثة في ل العامة هو شر  صحيح, وأقرت المحكمة بضرورة أن تؤخذ وسائ

ن تفسير اتفاقية نيويورك يجب أن يقوم على أساس التكافؤ بين الكتابة الخطية الحسبان, وأ

والكتابة الالكترونية

(4)

 . 

إن اتفاقية الامم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الالكترونية في العقود  خامساً:

صحة الخطاب أو نه" لا يجوز إنكار على أ 3/1م, قد نصت بشكل واضح في المادة 2001لية الدو

منها  20/1نفاذه مجترد كونه ورد في شكل الكتروني", بل وزادت المادة العقد أو امكانية إ

المحرر الالكرتوني مساواة لنظيره الورقي حيث نصت على أن" تنطبق أحكام هذه الاتفاقية 

على استخدام الخطابات الالكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد أو اتفاق, تسري عليه أي 

من الاتفاقيات الدولية التالية, التي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو قد تصبح 

                                                           

 .1012لاتفاق التحكيم الالكتروني, مرجع سابق, ص مشار اليه عند: د. ألاء يعقوب النعيمي: الإطار القانوني (1)

 م متاح على الرابط التالي:2002انظر نصوص قانون التحكيم الفيدرالي الأمريكي وفق آخر تعديلاته في  (2)
http://www.smany.org/sma/about6-5.html. 

أبو هشيمة:عقود خدمات المعلوماات الالكترونياة في القاانون الادولي الخااص, مرجاع       مشار إليه في د. عادل  (3)

 .311سابق, ص

راجع الحكم في وثائق اليونسترال, تقرير الفريق العامل المعني بالتحكيم في دورته الثانية والثلاثين النسخة  (4)

 رابط: ,14م, ص2000يناير  22الصادرة في  A/CN.9/WG.II/WP.108/Add.1العربية رقم 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V00/505/75/PDF/V0050575.pdf.   

http://www.smany.org/sma/about6-5.html
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 10نيويورك  جنبية وتنفيذه)قية الاعتراف بقرارات التحكيم الأاتفا -دولة متعاقد فيها: 

 ".(1231حزيران/ يونيه 

 ونختم بمشروع القانون النموذجي بشأن التحكيم الالكتروني في منازعات المستهلكين

ى أنه منه عل 4/1م, حيث نص المادة 11/3/2003مريكية في الذي تم تقديمه لرابطة الدول الأ

لتؤكد بأن  " يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً... ثم تعقب الفقرة الثانية من ذات المادة

هذه الكتابة قد تأتي في شكل الوسائل البديلة الحديثة التي تشمل الوسائل الالكترونية

(1)

. 

لكتروني يكون إلى التحكيم الا اللجوءوخلاصة ما تقدم: إن الاتفاق الالكتروني على  

 يعدبالطرق التقليدية, وهذا التماثل  يجريالذي  التحكيم تفاقصحيحاً مثله مثل ا

صحيحاً وفقاً لقاعدة مادية لا تثير قواعد التنازع إذ أنها تستند لنصوص الاتفاقيات 

م, ولوائح هيئات التحكيم1222الدولية, ونصوص القانون النموذجي للتجارة الالكترونية 

(2)

. 

من الناحية القانونية فإنه يلزم أن  صحيحاًحكيم الالكتروني وحتى يعد اتفاق الت

نص اتفاق التحكيم )الإيجاب والقبول(, وتتضمن الوثيقة الالكترونية, أسماء أطراف النزاع, 

, بحيث تعطي مكنة الرجوع تخزينها بطرق الكترونية يجريوالتي  وشرو  الاتفاق الأخرى

ليهاإ

(3)

. 

 لكترونيفي التحكيم الاالإحالة ب التحكيم ثانياً: 

بيان دور الكتابة الالكترونية في اتفاق التحكيم الالكتروني وانتهى  جرىإذا كان قد 

الباحث إلى قبول الشكل الالكتروني وتساوي الكتابة التقليدية مع الكتابة الالكترونية, فإن 

التحكيما يثور عن صورة التحكيم بالإحالة, كصورة من صور الاتفاق على التساؤل هن

(4)

. 

وما مدى توفر رضا الأطراف وانصراف إرادتهم إلى ذلك؟ والذي قد يثير تلك التساؤلات هو 

                                                           

 حيث يجري نص هذه المادة على النحو التالي: (1)
Art. 4.1) “An agreement or assent to arbitrate pursuant to these rules shall be in 

writing The arbitration agreement shall reference the procedure to be 

used......2)Agreements optionally may take the form of an alternative that the 

vendor provides to the consumer to pursue arbitration covered by these rules in the 

event a dispute arises, and may provide  the arbitrator with authority to award 

relief on certain claims without requiring proof of applicable law”. 

, د. حسام 102م, ص2002د. عصام عبد الفتاح مطر: التحكيم الالكتروني, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية  (2)

لكترونية, الدولي لمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة الاأسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص 

 .202ص مرجع سابق,

 انظر: (3)
Thomas Schultz:Online Arbitration: Binding or Non-Binding?, op.cit.,p.15. 

حالة كصورة من صورة الاتفاق على التحكيم بكونها تثير مشكلات في مجال التحكيم نقتصر على الإ وهنا (4)

 التي تعيق تقدم التحكيم الالكتروني.ن عنوان المطلب يقتصر على تذليل الصعوبات ني, أذ إالالكترو
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 اأن النصوص المحال إليها قد لا تكون موجودة على صفحة الموقع الذي يتعاقد من خلاله 

ساعة التعاقد في عقود التجارة الالكترونية, حيث تظهر للمتعاقد خانات يمليها ومن بينها 

حتى توضح الصورة أكثر يجب تحديد المقصود بشر  و, ر  التحكيم بالإحالة!ش

التحكيم بالإحالة, وبيان نوعيه بشكل مختصر ثم الدخول في تطبيق ذلك في عقود التجارة 

 الالكترونية والتحكيم الالكتروني.

 وضع المسألة 

 صليالعقد الأ طراف اتفاق التحكيم فيأ يشيرالمقصود بشر  التحكيم بالإحالة: هو أن 

إلى تطبيق أحكام وثيقة أخرى تتضمن شر  التحكيم, بقصد تطبيق أحكام هذه الوثيقة 

لباً ما يكون هناك ارتبا  ا, وغعلى العلاقة بين الطرفين وذلك باعتبارها جزءاً من العقد

بين هذه الوثيقة والعقد الاصلي

(1)

وهو ما تؤكده الاتفقيات الدولية والقوانين الوطنية,  .

شارة في عقد ما اعتبر أن الإ 7/1م التجاري الدولي في المادة فنجد أن القانون النموذجي للتحكي

إلى مستند يتضمن شرطاً تحكيمياً بمثابة اتفاق تحكيمي

(2)

. 

التي لا يوجد بها إشارة خاصة هي التحكيم بالإحالة نوعان: إما أن تكون إحالة عامة و

رفض , وقد صليالأ من العقد اًعل أحكام الوثيقة المحال إليها جزءتجإلى شر  التحكيم وإلا 

خاصة في عقود التجارة الالكترونية باعتبار أن شر  التحكيم لا الفقه هذا النوع من الإحالة 

يعتبر مكتوباً ومن ثم لا ينتج أثاره

(3)

. 

لة خاصة وهي التي تدل على وجود شر  التحكيم وهو ما أكد وإما أن تكون الإحا

نه "يعتبر اتفاق على من قانون التحكيم حيث نصت على أ 10عليه المشرع المصري في المادة 

التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شر  تحكيم إذا كانت الإحالة 

 واضحة باعتبار هذا الشر  جزءاً من العقد".

 حكيم بالإحالة في اتفاق التحكيم الالكتروني: صحة الت 

يدق الأمر عند دراسة شر  التحكيم بالإحالة الواردة في عقود التجارة الالكترونية 

وذلك لخصوصية الوضع القائم, إذ لا مشكلة في الأمر إذا كانت الوثائق المحال إليها تظهر 

أو يمكن لها أن تظهر على بشكل كامل في صفحة الكترونية واحدة من صفحات الانترنت 

 التعاقب أو التوالي بشكل آلي.

                                                           

 .222د. آلاء يعقوب ألنعيمي: الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الالكتروني, مرجع سابق, ص (1)

مان قاانون التحكايم المصاري, إلا أن الملاحاظ أن قاانون        10/3وهو ما تسير عليه أغلب التشاريعات كالماادة    (2)

 وهو في صدد بيان صور التحكيم لم يوضح التحكيم بالاحالة. من الفصل الثاني, 12التحكيم اليمني في المادة 

الدولي للمحااكم وهيئاات التحكايم في منازعاات التجاارة      أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص  حسام (3)

 .211ص الالكترونية, مرجع سابق,
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 Websiteن صفحة الويب اقع العملي يقول بغير ذلك إذ إلكن المشكلة تكمن في أن الو 

تتضمن العديد من الملفات التي تترك حرية الدخول إليها للطرف المتعاقد وذلك من خلال 

في احد  موجودةالوثيقة المحال إليها لتشعع الخاص بها, بمعنى أن االضغط على الارتبا  

الملفات المستقلة المتاحة على صفحة الموقع, فهل يعد هذا كافياً للقول بوجود اتفاق تحكيم 

 تفاقق الالكترونية كالعقد الأصلي أو ا, بمعنى أن الوثائذلك؟بالأطراف  رضا قُقّ حَتَو

ة الكترونية واحدة, وإلا في صفحهر كاملة التحكيم أو الوثيقة التي جرى الإحالة إليها, تظ

هر على التعاقبقد تظ

(1)

. 

يذهب بعض الفقه

(2)

في عقود التجارة  إلى عدم صحة شر  التحكيم بالإحالة 

عتبار أن رضاء الأطراف الحقيقي غير متحقق بالنسبة لهذا الشر . وذلك, الالكترونية, با

قد تفتح  مر الذيالأ ,وثيقة الكترونية أخرىلانعدام الدليل المادي المكتوب في حال الإحالة إلى 

 الباب لهيئة التحكيم لتنسب لأحد الأطراف رضاً غير متوافر في الحقيقة.

إلى القول بأن شر  التحكيم الالكتروني في  -وبحق-من الفقه انب آخرجيذهب بينما 

ملف مستقل يعد مقبولًا قانوناً

(3)

والتي تحتوي  , وذلك على اعتبار أن الوثيقة المحال إليها

على شر  التحكيم موجودة وبصفة دائمة على صفحة الموقع الالكتروني للبائع بحيث 

تتيح مكنة الرجوع إليها وقراءة ما تتضمنه من أحكام

(4)

, بل إن بعض هذه المواقع لا تستمر 

ها في سير إجراءات التعاقد إلا بعد فتح المتعاقد لهذه الصفحة التي تحتوي الوثيقة المحال إلي

هذا من جانب, وهي تتيح للمشترى  المتعاقد الرجوع إلى تلك الوثيقة المحال إليها مما يعطي 

عليها وما تتضمنه من أحكام, وهذا ما تؤكد عليه  طلاعللاالمشتري الفرصة الكافية 

في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقرر  الدائرة الخامسة ولاية إيلينوي استئنافمة كمح

                                                           

الدولي, مرجاع  د. صلاح على حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع  (1)

 .222سابق, ص

 اً:, وانظر ايض211لخاص, مرجع سابق, صاشرف وفا محمد:عقود التجارة الالكترونية في القانون الدولي ا (2)
Penda Ndiaye:Arbitrage en ligne et les litiges du commerce électronique, 

Op.cit, p163. 

 م:2003الدولي التحكيم الالكتروني, انظر محاضر مؤتمر الامم المتحدة في التحكيم التجاري  (3)
Dispute Settlement International Commercial Arbitration, 5.9 Electronic 

Arbitration, United nations conference on tread and development, United Nations, 

2003, available online: http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232add20_en.pdf.     

انظر في هذا الفقه: د. صلاح على حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات  (4)

للمحاكم الدولي , د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص 222الطابع الدولي, مرجع سابق, ص

 جنع, انظر:. وفي الفقه الأ214ص وهيئات التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية, مرجع سابق,
Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit, p.126. 

http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232add20_en.pdf
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أن ما استخلصته المحكمة الابتدائية من عدم قبول التحكيم باعتباره غير مقبول  المحكمة"  

  من الناحية الإجرائية لكونه لم يرد في شرو  العقد, غير مقبول وانتهت إلى صحة شر

رتبا  تشعع على الموقع"التحكيم الذي يأتي في ملف ضمن ا

(1)

. 

في هذا الاتجاه بينما يرى آخرون

(2)

تحكيم في الإحالة الخاصة إلى شر  ال نه لا بد منأ 

ن القول بغير ذلك سوف يعرض المتعاقدين من خلال تلك الوسائل إلى العقود الالكترونية إذ إ

ن ليس كل الأشخاص ودرايتهم بوجود شر  التحكيم, إذ إوذلك لعدم معرفتهم  ؛الخطر

لموقع الالكتروني, وهو التي تتعاقد من خلال الانترنت لديها الخبرة الكافية لتفحص صفحات ا

 ما يساير اعتبارات حماية المستهلك, وسوف يأتي بيان ذلك لاحقاً.

يخلص الباحث إلى صحة شر  التحكيم بالإحالة في عقود التجارة الالكترونية وهكذا, 

تلك الإحالة بأن يتضمن العقد الأصلي إشارة إلى شر   وتتوافروهي الإحالة الخاصة, 

فإذا ما  ,وبلغةٍ واضحة حد الروابط في صفحة الموقعلف مستقل ضمن أتحكيم الموجود في مال

رغب المتعاقد الاستمرار في سير إجراءات التعاقد يحيله الضغط على )زر استمرار 

continue,كيم " وبذلك يتحقق ما تشترطه القوانين في اتفاق التح ( إلى الوثيقة المحال إليها

واضحة"حالة بالإحالة من وجوب أن تكون الإ

(3)

. 

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الوصول الفعلي إلى الملف الذي يتضمن شر   

ولا  الرابط الخاص بتلك الوثيقة وقراءة ما تحتويه, ذلك متاحاًبحيث يكون  التحكيم ممكناً

وهو ما تؤكده  يتم إتمام تك الإجراءات إلا بعد التأكيد بالموافقة على تلك الوثيقة,

م2001محكمة الاستئناف لاقليم الكيبيك في حكمها الصادر في 

(4)

, فقد رفضت المحكمة شر  

ر على لبيع معدات الكمبيوت Dellعلى موقع شركة  في ملفات خارجية التحكيم الذي ورد

بإعتبار أن هذه صلي بين الشركة والمستهلكين شبكة الانترنت والتي أحال إليها العقد الأ

بالاضافة إلى الشر   بذلك, ستهلكين وبالتالي عدم تحقق رضاهمنتباه المالملفات لم تجذب ا

                                                           

 Hubbert في القضية الشهيرة مع شركة ديل  الدائرة الخامسة ولاية إيلينويفي  محكمة الاستئنافحكم  (1)

v. Dell Corp., 359 Ill. App. 3d 976 (2005) ,:راجع الحكم على الرابط 
http://www.internetlibrary.com/cases/lib_case487.cfm. 

الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص  (2)

 .213ص  الالكترونية, مرجع سابق,

د. صلاح على حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي, مرجاع   (3)

 .222سابق, ص

 :170م في القضية رقم 30/1/2001انظر حكم المحكمة الصادر في (4)
Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs 2005 QCCA 570, 30 

MAI 2005 QCCA 570 (CanLII), available online: http://www.canlii.org. 

http://www.internetlibrary.com/cases/lib_case487.cfm
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وهو ما  سترجاع والتخزين,لمتعلق بقابلية تلك المعلومات للاالعام في الوثائق الالكترونية وا 

فين في عقود التجارة الالكترونيةيحمي مصالح الطر

(1)

. 

 لكتروني:ثالثاً: أهمية تحديد مكان التحكيم الا

بعد صدور حكم التحكيم والتقدم به إلى التنفيذ فإن الدولة المطلوب تنفيذه فيها 

نه التزام , ثم إمسوف تثير شرو  صحة ذلك الحكم وفقاً لأحكام قانون دولة مقر التحكي

تفرضه الاتفاقيات الدولية

(2)

, والتشريعات الوطنية

(3)

ل وهو ما يدفعنا إلى التساؤل في ظ ,

 هيئة التحكيم؟ تحديد مكان يةكيفعن , يالالكترونالتحكيم 

من حيث ماً في العديد من المسائل مهفمكان التحكيم من حيث الواقع العملي يلعب دوراً 

الإجراءات الوقتية أمام محاكم هذا المكان وكذلك طلبات  ايتيح للأطراف أن يطلبو كونه

كن أن يكون المرجع في ذلك أن قانون دولة المكان يم منتعيين وعزل المحكمين, والأخطر 

تفاق الأطراف على كذلك صحة الإجراءات في حالة عدم اتفاق التحكيم وتقرير صحة ا

قانون آخر لحكم هذه المسائل

(4)

, وفقاً للعلاقة التبادلية بين التحكيم والقضاء

(1)

. 

ة في أن ذلك يعد ميسوراً فإجراءاته احَّشَلا مُ Offlineففي مجال التحكيم التقليدي 

الذي يلقي بظلال من الشك حول  Onlineتتم بطريقة مادية, بعكس التحكيم الالكتروني 

 , فشبكة الانترنت تنعدم فيها المسافات,توطينه في إقليم جغرافي محددفهم مكان التحكيم و

 وهو ما أوجد الفقه بصدده العديد من الاجتهادات.

يرى البعضف

(2)

 فهصوبأن مكان التحكيم الالكتروني هو المكان الذي يوجد فيه المحكم  

فكرة مكان المحكم نطلاقاً من أن ا هذا القول بالرفض محور العملية التحكيمية, وقد قوبل

                                                           

جاارة  ورباي الخااص بالت  مان التوجياه الأ   10/3ن ذلك المادة وهو ما تشترطه أغلب التشريعات الالكترونية, م (1)

 كترونية. وسارت على نهجه التشريعات المتعلقة بالتجارة الالكترونية.لالا

 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. 31/2نذكر لذلك مثالًا المادة  (2)

من قانون التحكيم التجاري المصري, والماادة   43/3والمادة  23لتلك التشريعات بالمادة  ولعل من المناسب هنا ضرب مثال (3)

 من قانون التحكيم اليمني, والتي توجب على هيئة التحكيم أن تذكر في حكمها مكان إصدار الحكم. 43

 انظر: (4)
Isabelle Manevy: Online dispute resolution: what future?, Juriscom.net, 12 

January 2002, p42, available online: http://www.juriscom.net/uni/mem/17/odr01.pdf.  

القاضي. مهيب معماري: رقابة قضاء البطلان على القرارات التحكيمياة, بحاث مقادم إلى الماؤتمر السانوي       (1)

السادس عشر)التحكيم التجاري الدولي( الذي نظمته كلية الشريعة والقاانون جامعاة الإماارات العربياة     

 .332م, ص2003ابريل  30-33المتحدة, في الفترة 

الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص في عرض هذا الرأي:  (2)

 .224ص رجع سابق,في منازعات التجارة الالكترونية, م

http://www.juriscom.net/uni/mem/17/odr01.pdf
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مكان تواجده أثناء نظر النزاع؟  بمكان وجود المحكم موطنه أم إذ ما المقصودلة فكرة مضل 

بدء الإجراء أم مكانه عند صدور الحكم؟وهل المعتد به هو مكانه عند 

(1)

. 

أما البعض الآخر

(2)

تجه إلى القول بأن الموقع الجغرافي لمزود الخدمة على شبكة فقد ا 

ين الانترنت هو المكان الأنسب لمقر التحكيم الالكتروني, وهذا يتنافى مع طبيعة العلاقة ب

في معاملة واحدة, والتحكيم الالكتروني الذي قد يكون  مزودي الخدمة, الذين قد يتعددون

 غير مرتبط جغرافياً بمزود الخدمة أصلًا.

ويفضل البعض

(3)

عتبار مكان التحكيم هو المكان الذي يوجد فيه المقر المادي لمركز ا 

التحكيم الالكتروني, والذي سوف يكون معلناً على صفحة الموقع الخاص بالنزاع, إلا أن هذا 

فليس كل موقع الكتروني يقدم خدمات التحكيم الالكتروني له موقع  نظر,ل فيه القو

الأهم من ذلك أن إجراءات التحكيم وسيره الكترونياً  رض الواقع, ثم أنغرافي معين على أج

غلب الأحوال, فلا تواجد مادي لأطراف النزاع وبين المركز المادي أي علاقة في أليس بينها 

 ولا لهيئة التحكيم.

من هنا ذهب البعض

(4)

بعد من ذلك فنادى بفكرة التحكيم غير المرتبط بمكان إلى أ 

لا يرتبط بقانون مكان ف ,ومن ثم .غير محدد في مكان معين يمعين, فالتحكيم الالكترون

حكيم وكذلك مع معين, وهو ما يتعارض صراحة مع قانون اليونسترال النموذجي للت

قد نادى بضرورة تعديلهان كان البعض اتفاقية نيويورك وإ

(1)

. 

إعطاء إرادة الأطراف حق تركيز التحكيم  -وبحق–وأخيراً يرى بعض الفقه 

من قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم 20الالكتروني في مكان معين وفق المادة 

(2)

وفقاً  .

مكان التحكيم مثله مثل  واأن يحدد ونفإن الأطراف وحدهم من يستطيع ,لهذا الرأي

                                                           

د. حسام الدين فتحي ناصف: التحكيم الالكتروني في منازعات التجارة الدولية, دار النهضة العربية, القاهرة  (1)

 .37م, ص2001

 .374مرجع سابق, صالحماية القانونية لمعاملات التجارة الالكترونية,  أساليب: إسماعيلحمد أد. محمد سعيد  (2)

 انظر: (3)
Isabelle Manevy: Online dispute resolution: what future?, op.cit, p.42. 

 .734محمد محمد كمال عبد العزيز: الحماية القانونية لعقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق, ص فيصلد.  (4)

الاتفاقية انتقادات عدة لكونها تشكل عقبة أمام الوسائل الالكترونية إلا أن تعديلها يصعب من حيث  لاقت وقد (1)

الواقع العملي ولذلك فإن الباحث يرى أن تفسايرها الموساع يكفاي للحاد مان جماود تشاددها في بعاض المساائل          

 قع التجارة الالكترونية.وكذلك الدخول في قواعد سلوك تدعمها وتحقق من حدة قواعدها التي تتعارض ووا

 :انظر (2)
Rafal Morek: Online Arbitration: Admissibility within the current legal 

framework, the Joint Research Center of the European Commission, p.40, 

available online: http://www.odr.info/Re%20greetings.doc. 
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القانون الواجب التطبيق وهو ما يتفق مع الواقع العملي في العديد من أحكام التحكيم  

الصادرة عن هيئات التحكيم

(1)

. 

إرادة الأطراف وذلك على أساس أن  أن هذا الرأي يمكن الارتكان إليه,ويرى الباحث 

التطبيق ولا انون الواجب , وهي كذلك في القر أساسي في وجود التحكيم أو عدمههي محو

التي يقدمها القضاء عمالها في التحديد المكاني للتحكيم للاستفادة من المساندة ضير من إ

ن الخوف من اللجوء إلى الآخر هذا من جهة, ومن جهة أخرى إمنهم يدعم للتحكيم, فكلٌ 

ن إذ إ أصبح في غير محلهاتها قواعد التجارة الالكترونية القوانين الوطنية في عدم مراع

اللازمة لمسايرة تلك  -ن كانت في بدايتهاوإ -التعديلات لوطنية بادرت بإجراءلتشريعات اا

وفي  بحكم التحكيم الالكتروني وتنفيذه.القواعد الخاصة ويمكن الاتكاء عليها في الاعتراف 

فإن هيئة التحكيم تقوم بذلك بما يخدم  .حال عدم اختيار أطراف النزاع لمكان محدد

ويحمي توقعاتهم ويحقق سير العدالةمصالح الأطراف 

(2)

. 

هي من يتولى  طراف على مكان التحكيم, فإن هيئة التحكيمأما في حال عدم اتفاق الأ

 20/1خذ به القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في المادة تحديد ذلك, وهو ما أ

تابعة قواعد محكمة الفضاء ال 3المادة  , وهو ما تأخذ به23وقانون التحكيم المصري المادة 

لجامعة منتريال

(3)

مريكيةمن قواعد محكمة التحكيم الأ 10دة , وهو كذلك في الما

(4)

. 

                                                           

ستاذنا الدكتور: عبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني, مرجع سابق, انظر أللمزيد في الفقه العربي  (1)

, د. 212, د. اشرف وفا محمد: عقود التجارة الالكترونية في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص204ص

مرجاع  صلاح على حسين: القانون الواجب التطبيق على عقاود التجاارة الالكترونياة ذات الطاابع الادولي,      

, د. عماد الدين المحمدي: طبيعة وألا  التحكيم مع التركيز على التحكيم عابر الانترنات,   224سابق, ص

 . وفي الفقه الأجنع:121مرجع سابق, ص
*Penda Ndiaye: Arbitrage en ligne et les litiges du commerce électronique, op.cit, p.111. 
*Arnold Vahrenwald: Out-of-court dispute settlement systems for ecommerce, 
The role of the Joint Research Centre of the EC, 2000, p.82. Available online: 
http://www.tbplaw.com/ data/part4.pdf. 
*Isabelle Manevy: Online dispute resolution: what future?, op.cit, p.42. 

 :انظر (2)
Li Hu: Online Arbitration In China, paper work, Proceedings of the Third Annual 
Forum on Online Dispute Resolution, The Forum on ODR was held in Melbourne, 
Australia, 5-6 July 2004, hosted by the International Conflict Resolution Centre at 
the University of Melbourne in collaboration with the United Nations Economic and 
Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), p.3. 

   http://www.cybertribunal.org:               قواعد المحكمة على الرابط التالي انظر (3)

 AAA Online Arbitration Supplementary Procedures لجمعية التحكيم الأمريكية التكميليةانظر القواعد  (4)

  http://www.adr.org/sp.asp?id=22440&printable=true.متاحة على الرابط التالي:

http://www.tbplaw.com/%20data/part4.pdf
http://www.cybertribunal.org/
http://www.adr.org/sp.asp?id=22440&printable=true
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ن مسألة التركيز المكاني لحكم التحكيم لن يقف حجر عثرة وفي جميع الأحوال فإ 

لمنازعات التجارة كونه الوسيلة الأسرع والأنسب م الالكتروني وازدهاره وانتشاره لأمام التحكي

وذلك عند إعطاء الأطراف حق هذا التركيز أو قيام هيئة التحكيم بذلك  الالكترونية

 أبرزها: مهمةويحقق هذا القول فوائد الدور, 

ن التحديد السابق بيانه لمكان حكم التحكيم يعطينا مكنة ربط التحكيم عبر إ .1

نه القانون فإن قانونها يستخدم على أ ,ومن ثم الانترنت بقانون تحكيم دولة معينة.

الواجب التطبيق للاعتراف بشرعية اتفاق وحكم التحكيم, وخصوصاً في حال عدم 

من اتفاقية نيويورك  1/1نص المادة ق فوتحديد الأطراف للقانون الواجب التطبيق 

32م في المادة 1231م وهو ما يتفق مع القانون النموذجي للتحكيم 1213

(1)

. 
, دانكلتابعة لجامعة مونتريال بمن تنظيم محكمة الفضاء ا 3يساير نص المادة  وهو ما 

من الإجراءات التكميلية  10أيضاً ما تأخذ به جمعية التحكيم الأمريكية في المادة  هذا

نه " لطرفي التحكيم الاتفاق كتابة , حيث نصت على ألجمعية التحكيم الأمريكية 

لهذا المكان في الحكم. وفي حال غياب مثل هذا على مكان الحكم, مع ذكر المحكم 

 .الاتفاق, يتعين على المحكم تحديد مكان الحكم مع ذكره في الحكم"

 وتقدم العون حل إشكالية إيجاد محكمة مختصة تساعد هذا القول في يساعدكما  .2

فعلاقة التحكيم بالقضاء ليست منبتة  ,على ذلك لإجراءات التحكيم وتقوم بالإشراف

في حكمها وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية  علاقة تبادل. الصلة وإلا هي

التي اعتبرت أن مفهوم مقر التحكيم هو مفهوم قانوني بحت م 23/10/1227الصادر في 

يترك تحديده للأطراف أو لهيئة التحكيم طبقاً للقواعد الواجبة التطبيق على 

التحكيم وليس مكاناً مادياً محدداً مثل مكان المرافعات أو المكان الذي جرى فيه توقيع 

الحكم

(2)

. 

                                                           

الساادس عشار)التحكيم التجااري    د. محمد إبراهيم موسى: التحكايم الالكتروناي, بحاث مقادم إلى الماؤتمر       (1)

م, 2003ابريل  30-23الدولي( الذي نظمته كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة في الفترة 

 .1030ص

 وردت عبارات الحكم على النحو التالي: حيث (2)
Cass, 1 Ère civ, 28  octobre  1997 “the seat of arbitration is a purely legal concept, 

which has important consequences, notably concerning the jurisdiction of national 

courts regarding appeals for annulment; (the choice of the seat) depends on the 

will of the parties, it is not a physical concept which depends on the place where 

the hearings took place or the place where the award was signs, places which can 

vary according to the fancy and clumsiness of arbitrators”, at, Isabelle Manevy: 

Online dispute resolution: what future?, op.cit, p.42. 



 

 

 

 

    يلتحكيم الالكترونحماية المستهلك الالكتروني من خلال االفصل الثاني: 

  
111 

ن التحكيم الالكتروني قد لاقى رواجاً كبيراً وأصبح واقعاً معاشاً خلاصة ما سبق: إ 

يسير في اتجاه الازدهار والتطور ولم تعد تلك الصعوبات التي واجهته في بادئ الأمر تمثل 

 ة أمام لائه وتطوره فهو الوسيلة المثلى لحل منازعات التجارة الالكترونية. عقب

وقد عمدت العديد من الدول إلى الاعتراف بالتحكيم الالكتروني من خلال التعديل في 

كونه وسيلة من وسائل فض صادرة عنه الأحكام التلك اعترف القضاء بكما تشريعاتها, 

ول التي نقشع وليس أمام تلك الد, فإن الخوف منه قد امن ثمو المنازعات التجارية والمدنية.

إلا السير في مواكبة  كترونية ومعه التحكيم الالكترونيمعاملات التجارة الالمازالت لم تنظم 

تطورات العصر واستغلال التقنية الحديثة ووضع التشريعات الملائمة التي تخدم تلك 

 التجارة وتطورها وازدهارها, كيف لا وهي الوسيلة الفعالة لتنمية امجتتمعات.

فإن الباحث يرى ضرورة وضع قانون لوذجي يحكم التحكيم الالكتروني  ,ومن هنا

تحكيم التقليدي المستوى الدولي والعالمي, مع الاستفادة من قواعد ال ويوحد قواعده على

 خصوصية التحكيم الالكتروني. خذ في الحسبانالأومة له, والاتفاقيات المنض

 

 المطلب الثالث

 آلية التحكيم الالكتروني

, Online Arbitrationبيان الآلية التي تسير عليها عملية التحكيم الالكتروني  في

لقواعد المنظمة للمراكز التي تعمل في لسوف نسير في بيان تلك الآلية من خلال المسح العام 

مجال التحكيم الالكتروني, أو بمعنى أدق تقدم خدمات التحكيم عبر الانترنت, ولن نخوض 

في تفاصيل تلك الهيئات والمؤسسات إذ هذا ليس موضوع بحثنا وإلا لر على الإجراءات 

  التحكيم عند تلك الهيئات.المستقرة في 

 لكتروني بنظر نزاعٍحتى يختص مركز من المراكز التي تقدم خدمات التحكيم الا

سلطة الفصل في ذلك النزاع محل  ناك اتفاق بين طرفي النزاع يمنحهن يكون هما, لا بد وأ

إرادة الأطراف هي المحرك الرئيسي لاختصاص مركز التحكيموذلك بحكم أن الاتفاق, 

(1)

 ,

يقوم بالتواصل مع أطراف النزاع وإدارته عبر  فإذا ما وجد مثل هذا الاتفاق, فإن المركز

الوسائل الالكترونية لينتهي إلى إصدار الحكم, وهو ما سوف نوضحه بالقدر اللازم ليتوافق 

التابع لمركز الدراسات  tribunal cyber  مع الدراسة وسوف نراعي قواعد محكمة الفضاء

                                                           

 انظر: (1)
Thomas Schultz, Gabrielle Kaufmann-kohler, dirk langer and Vincent bonnet: 

Online Dispute Resolution: The State of the Art and the Issues, E-Com 

Research Project of the University of Geneva, Geneva, 2001,  p.55, availabl online: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=899079. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?%20abstract_id=899079
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لوذجاً في بيان هذه الآلية لكونها تشكل لجامعة مونتريال بكنداالتابع  

(1)

, مع المقارنة بينهما 

وبين مشروع القانون النموذجي الخاص بالتحكيم الالكتروني في منازعات المستهلكين 

 لرابطة الدول الامريكية.

وبذلك فإننا سوف نقسم قواعد محكمة الفضاء من حيث كيفية تشكيل هيئة 

)المحور الثاني(, وصولًا لصدور حكم ؟المحور الاول(, وماهو نظام عمل المحكمةالتحكيم)

مة الفضاء) المحور الثالث(, وأخيراً ننتهي بتقييم نظام المحكمة بالنسبة للمستهلك كمح

 الاكتروني)المحور الرابع(, وذلك على النحو التالي: 

  Arbitral TribunalThe تشكيل هيئة تحكيم محكمة الفضاء :المحور الأول

وتحدد اللائحة واجباتهم, واجراءات تتشكل هيئة المحكمة من عدد من المحكمين, 

 النقا  التالية: لمر ذلك, نوضح ذلك من خلادهم, واستبدالهم, في حال تطلب الأر

 rsrbitratoA  Appointment أولًا: تعيين المحكمين

مينكمكونة من ثلاثة محتتكون هيئة المحكمة من محكم وحيد أو من لجنة 

(2)

, يتم 

تسميتهم من قبل سكرتارية المحكمة

(3)

ن واحد فإنهم , وفي حال كان المحكمون أكثر م

يس ختيار تولت أمانة السر اختيار رئيساً لهم, فإن لم يتفقوا على الايختارون من بينهم رئ

المحكمة بنفسها

(4)

كمة بكلمة سر المح, وتتولى سكرتارية المحكمة تزويد المحكمين أعضاء 

رون فيها على موقع المحكمة في شبكة الانترنتللقضية التي سوف ينظ

(1)

, والتي سوف تكون 

 طراف.ا بعد همزة وصل بين المحكمين والأفيم

 Independence and dutiesثانياً: واجبات واستقلال المحكمين 

عن أطراف لين مستقعند تعيين المحكمين تحرص سكرتارية المحكمة أن يكونوا 

التي تلزم من قواعد محكمة الفضاء  2/1لمادة رونه, وهو ما تؤكده اظالنزاع الذي سوف ين

ستقلاليته ونزاهته بإخطار اعلى  المحكم قبل قبوله لمهمته في الفصل في الدعوى, التأكيد

ستقلالهن شأنه إثارة شكوك حول حيدته أو امانة السر عن كل ما مأ

(2)

ويشمل ذلك أي  ,

                                                           

 على الرابط:محكمة الفضاء متاحة  قواعدانظر  (1)
http://www.cybertribunal.org.  

 الثالثة من لائحة محكمة الفضاء. الفقرةالمادة الثانية  (2)

 .2ولى من اللائحة. وهو ما استقر عليه مشروع القانون النموذجي في المادة الأ الفقرةالمادة الثامنة  (3)

 المادة الثامنة الفقرة الثانية من اللائحة. (4)

 لائحة.المادة الثامنة الفقرة الثالثة من ال (1)

ن أي شك في استقلال المحكم من شأنه أن ياؤثر علاى عدالاة الاجاراءات أثنااء ساير الخصاومة, ومان ثام          إذا إ (2)

الاخلال بمبدأ المساواة بين الخصوم, وهو ما يؤثر في القرار التحكيمي في نهاية المطاف حيث يجعله عرضاة  

 للالغاء, للمزيد انظر:
Julia Hörnle: Cross-Border Internet Dispute Resolution, op. cit., p.10&118. 

http://www.cybertribunal.org/index.en.html
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مالية أو شخصية في نتيجة التحكيم أو أي علاقة قديمة أو حالية مع الأطراف أو مصلحة  

ممثليهم

(1)

وعلى أمانة السر أن تنشر ذلك على موقع المحكمة على شبكة الانترنت ,

(2)

, وفي 

لتزام بالسير وفق لاداء مهمته التحكيمية في الدعوى المنظورة فإن عليه احال قبول المحكم لأ

قواعد المحكمة

(3)

. 

 Arbitrator Challengeثالثاً: رد المحكم 

داء مهمته في الدعوى أن هناك من الحقائق والظروف التي إذا تبين بعد قبول المحكم لأ

طراف التقدم بطلب إلى أمانة سر وحيدته فإن من حق الأ تدعو إلى التشكيك في نزاهته

قواعد المحكمة, حيث أوجبت المحكمة لرد هذا المحكم, وهو ما نظمته المادة العاشرة من 

كثر من تاريخ قدم بطلبه خلال عشرة أيام على الأعلى الطرف الذي يطلب رد المحكم الت

طراف بالظروف المبررة للرد, ولا يجوز قبول الرد بعد إنتها تلك , أو علم الأتعيين المحكم

المهلة

(4)

اليها فلن ينظر الرد جدية وقائمة على دليل, وإلا , على أن تكون أسباب

(1)

, وتتولى 

عليقاتهم على ذلك, طراف والمحكمين بإبداء تالسر فحص طلب الرد بعد السماح للأأمانة 

لم منه أو الطعن عليهاً, لا يجوز التظمانة في ذلك نهائيويكون قرار الأ

(2)

. 

يتم وفقاً لما أما مشروع القانون النموذجي فقد رأى أن يكون رد المحكم أو استبداله 

طراف المتنازعة, أو وفقاً لما تقتضيه قواعد القانون الواجب التطبيق إتفاق الأ جرى عليه

 على الاجراءات, وفق نص المادة السابعة من المشروع.

 Replacementرابعاً: إسبتدال المحكم 

طراف على المحكم أو ظهور وقائع بعد فحص أمانة السر الاعتراضات التي قدمها الأ

من  11, تأتي المادة 10المحكم, وفق القواعد التي نصت عليها المادة تؤثر على نزاهة وعدالة 

 اللائحة لتوضح حالات استبدال المحكم بآخر وذلك في فقراتها المختلفة:

قواعد المحكمة بمقتضى المقررة بالواجباتالمحكم  لم يفِإذا  .1

(7)

أو لأي سبب من , 

 .كعدم توافر شرطي الحيدة والاستقلالسباب, الأ

ي سبب آخر, ن أسباب الرد, أو قدم استقالته لأى المحكم لوجود سبب مإذا تنح .2

وقبلتها أمانة السر

(1)

. 

                                                           

 المادة السادسة من مشروع القانون النموذجي. (1)

 المادة التاسعة الفقرة الثانية من اللائحة. (2)

 المادة التاسعة الفقرة الثالثة من اللائحة. (3)

 الفقرة الثانية من اللائحة. 10المادة  (4)

 الفقرة الاولى من اللائحة. 10المادة  (1)

 الثالثة من اللائحة.الفقرة  10المادة  (2)

 الفقرة الاولى من اللائحة. 11المادة  (7)
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عيين إذا كان هناك شاغر في هيئة المحكمة, كتغيب المحكم, تقوم أمانة السر بت .3

قرب وقت ممكنمحكم جديد في أ

(2)

. 

إذا حدث أمر طارئ بعد غلق باب المناقشة في الدعوى, وكان المحكم غائب ولم  .4

وأطراف مانة السر بعد دعوة باقي أعضاء هيئة التحكيم لأ فإنيستطع الحضور, 

الخصومة, أن تقرر استكمال السير في الخصومة وإصدار الحكم

(3)

, وهنا الفرض أن 

وحيد فالبادي أن أمانة السر  هيئة التحكيم أكثر من واحد, أما إذا كان محكم

 ترجع للنصوص السابقة لتعيين محكم جديد.

حوال فإن تعيين المحكم الجديد قد تخلله وقف سير الدعو, مما يعني أن وفي جميع الأ

بها جراءات تقرر الطريقة التي يجب مواصلة الإعلى هيئة التحكيم بتشكيلتها الجديدة أن 

طراف بذلكوابلاغ الأ

(4)

. 

 محكمة الفضاء سير الدعوى أمام  آليةالمحور الثاني: 
ة التي تسير عليها محكمة الفضاء ابتداءً ببدء الإجراءات أمامها يمثل هذا المحور الآلي

جراءات, ية التي تنظم عمل المحكمة, ولغة الإجرائوكيفية إدارة الجلسات, والمواعيد الإ

 المحكمة, ونفصل ذلك على النحو التالي:ثبات المتبع أمام ظام الإومقر التحكيم ون

 Proceedings مام محكمة الفضاءأولًا: بدء الإجراءات أ

مانة السر وذلك وفق لى أتقديم الطلب من قبل الأطراف إجراءات من لحظة تبدأ الإ

استمارة معدة خصيصاً لذلك

(1)(2)

, والتي يمكن الحصول عليها من موقع المحكمة على 

شبكة الانترنت

(7)

وتتضمن هذه الاستمارة جملة من البيانات, 

(3)

: 

 أسماء الأطراف كاملة وعناوين البريد الالكتروني لكل طرف ووظائفهم. .1
                                                                                                                                                    

 الفقرة الثانية من اللائحة. 11المادة  (1)

 الفقرة الثالثة  من اللائحة. 11المادة  (2)

 الفقرة الرابعة من اللائحة. 11المادة  (3)

 الفقرة الخامسة من اللائحة. 11المادة  (4)

 .من اللائحة الخامسة الفقرة الاولى المادة (1)

القانون النموذجي فقد إعتبر أن الدعوى تبدأ بواسطة المستهلك خلال سنة من حدوث الوقائع أما مشروع  (2)

التي أدت إلى قيام النزاع, وذلك بتسليمها كتابة إلى البائع والمحكم أو أي سلطة أخرى يرغب في اللجوء اليها 

 1/1لحل النزاع, المادة 

 .من اللائحة الخامسة الفقرة الثانية المادة (7)

 .(2)لاستمارة المعدة لذلك من خلال موقع المحكمة, ويوجد لوذإ منها في الملحق رقما انظر (3)
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 بيان طبيعة النزاع وظروفه. .2
 منهما في ادعائه. والمستندات التي يستند إليها كلٌ الأدلة .3
 الغرض من طلب التحكيم وطبيعة الحكم المطلوب. .4
 الأطراف.اتفاق التحكيم بين  .1
 هم وصفاتهم, ولغة التحكيم, ومكان التحكيم.عدد المحكمين وأسماؤ .2
 أي ملاحظات أو معلومات  مفيدة لسير التسوية. .7
خيراً يجب أن يوضح في الاستمارة تاريخ تقديم الطلب, ويعد تاريخ تقديم الطلب وأ .3

هو تاريخ بدء الاجراءات

(1)

. 
ضائية بفحص الطلب والتأكد من وعقب تقديم الطلب تقوم أمانة سر المحكمة الف

مدى استيفائة للبيانات المطلوبة, ثم تقوم بعد ذلك بإعلان المدعى عليه بالطلب وتاريخ 

ه بواسطة البريد الالكتروني الذي جاء في استمارة طلب الدعوى المقدمة من المدعيتقديم

(2)

 ,

ليه من قبل أمانة المرسل إمه للاعلان ويعتبر المدعى عليه قد علم بالطلب منذ تاريخ تسل

السر

(3)

ء بأي وسيلة من وسائل مانة سر محكمة الفضاويتم التواصل بين المدعى عليه وأ .

بلاغة بأي إجراء متعلق بالدعوى, وذلك بعد تحقق علم المدعى , من أجل إخرىالاتصال الأ

عليه بوجود الدعوى أمام محكمة الفضاء

(4)

لى أما المشروع فقد نص على أن يجب ع .

المستهلك أن يسلم البائع نسخة من طلب اللجوء إلى التحكيم وتبليغ البائع بذلك من خلال 

 .1/1لما جرى عليه اتفاق الطرفين, وفق نص المادة  اًالبريد الالكتروني أو وفق
 تسلموعلى المدعى عليه أن يقدم دفاعه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ 

الإخطار من الأمانة العامة أو من تاريخ رفض الخضوع لإجراءات الوساطة

(1)

ويكون الرد  ,

وفق لوذإ معد لذلك

(2)

ويكون  ,على موقع المحكمة على شبكة الانترنت , المعروض

 :البيانات التاليةمتضمناً 

                                                           

 .1/1يتفق المشروع مع قواعد المحكمة في البيانات التي يجب أن يتظمنها الطلب, المادة  يكادوهنا  (1)

 ولى من اللائحة.الأ الفقرةالمادة السادسة  (2)

 .من اللائحة المادة السادسة الفقرة الثانية (3)

صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي, مرجاع  د.  (4)

 .311سابق, ص

 ولى من اللائحة.السابعة الفقرة الأ المادة (1)

 .(3, ويوجد لوذإ منها ملحق رقم )ستماة المعدة للرد على الدعوى من خلال موقع المحكمةالإ انظر (2)
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 الاسم الكامل للمدعى عليه وعنوانه البريدي العادي والالكتروني. .1

 طبيعة النزاع وظروفه.تعليقاته على  .2
 الرد على الغرض من طلب التحكيم وطبيعة الحكم المطلوب. .3
 قائمة بالأدلة التي يستند إليها المدعى عليه في دحض دعوى المدعي. .4
 أي معلومات أخرى تكون مفيدة لسير النزاع. .1

وهنا نجد أن مشروع القانون النموذجي قد قرر أن على البائع أن يرد كتابة على 

يوماً من تاريخ  20ستهلك ويجب أن يسلم رده ذلك إلى المستهلك أو المحكم خلال دعوى الم

المدة حتى ولولم  , ويجب أن يبدأ التحكيم بعد انقضاء هذه1/2تسلمه دعوى المستهلك, المادة 

 من المشروع. 1/3على الدعوى, المادة  يقدم البائع رداً

صليفي تقديم طلبات مقابلة للطلب الأ وللمدعى عليه الحق

(1)

, سواءً في مذكرته 

الاصلية التي اشتملت على الرد على طلبات المدعي, أو في أي وقت لاحق أثناء سير الاجراءات, 

العلة في ترجع على أن يرفق بهذا الطلب النفقات الخاصة به. وبالاتفاق مع هيئة التحكيم, 

لكل واحد منهم في عرض  حيث يتاح فرص متكافئة ,مالمساواة بين الخصو إلى مبدأذلك 

ه إثبات ل المدعي فيدعاءاته, ويمثل الطلب الذي يتقدم به المدعى عليه طلباً مستقلًا يتحمإ

روفكل ما ورد به من وقائع وظ

(2)

. 

ويكون تبادل الرسائل الكتابية فيما بين أمانة السر وهيئة التحكيم عن طريق 

والموجودة على شبكة الانترنت الاستمارات المعدة لذلك,

(3)

وبة , على أن المراسلات المكت

مانة سر هيئة التحكيم يتم تبادلها من خلال نظام والإخطارات التي تكون بين الأطراف وأ

المراسلة الخاص بالقضية على موقعها على شبكة الانترنت

(4)

, حيث يعطى كل طرف 

دل البيانات والاخطارات من خلال كلمة سر تمكنه من الولوإ الى موقع القضية وتبا

ذلك

(1)

. 

 

 

                                                           

 الثانية من اللائحة.المادة السابعة الفقرة  (1)

 .133, صمرجع سابق ستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني,انظر في ذلك أ (2)

 المادة الرابعة الفقرة الاولى من اللائحة. (3)

 .من اللائحة المادة الرابعة الفقرة الثانية (4)

 المادة الثانية الفقرة )ه( من اللائحة. (1)
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  Hearings ئة التحكيمالاستماع أمام هيثانياً : جلسات  

أو الخبراء  طراف, للمحكمة أن تقرر سماع الشهودبعد فحص ملف الدعوى وطلبات الأ

طرافالمختارين من قبل الأ

(1)

, ولها في سبيل ذلك استخدام كل وسيلة معقولة ومناسبة, 

تحقيق سرعة الفصل في النزاعفي سبيل 

(2)

كأن تعقد جلساتها عبر الفيديو كنفرنس أو  ,

خرىمن وسائل الاتصال التكنلوجية الأ عبر البريد الالكتروني أو أي وسيلة

(3)

ن هذه , على أ

طراف المشاركة فيهاالجلسات تعقد حتى ولو رفض أحد الأ

(4)

طراف , وإذا أراد أحد الأ

يدفع تكاليف الاتصال للمحكمإضافة جلسة فإنه يجب أن 

(1)

مر ولهيئة التحكيم أن تأ .

حولأنها غير ملزمة بذلك في جميع الأ طراف الخصومة إلابجلسة حضورية لأ

(2)

. 

جراءات مؤقته قد تراها ضرورية لحل أي خلاف يئة التحكيم اتخاذ أي تدابير أو إوله

بين أطراف الخصومة

(7)

جراءات التحكيمية بشأن الإلموجه للمحكمة , على أن الطلب ا

المؤقته, لا يجب اعتباره عدولًا أو انتهاكاً لا تفاق التحكيم

(3)

. 

طراف يئة التحكيم أن تطلب أو تسمح للأوفي أي مرحلة من مراحل الدعوى, يجوز له

لحسن سير الدعوىتقديم أي مستنادات اضافية قد ترى أنه من اللازم تقديمها 

(2)

, على أن 

المحكمة وقبل قفل باب المرافعة بدعوة الاطراف لتقديم طلباتهم الختاميةتقوم هيئة 

(10)

 ,

إلى أن  نت المحكمةة بين أطراف النزاع, فإذا ما إطمألمبدأ المساوا اًعلى أن يكون ذلك وفق

الكاملة في تقديم مالديهم, تقفل باب المرافعة في الدعوى الأطراف قد أخذوا فرصتهم

(11)

 ,

 الحكم.صدار تمهيداً لإ

                                                           

 اللائحة.ولى من الفقرة الأ 21المادة  (1)

 الفقرة الثانية من اللائحة. 21المادة  (2)

 الفقرة الثانية من مشروع القانون النموذجي. الثامنةالمادة  (3)

 الثالثة من مشروع القانون النموذجي. الفقرةالمادة الثامنة  (4)

في تعليقها على هذا الانص تارى أناه يجاوز للمحكام أن يطلاب مان الباائع أن          التوضيحيةعلى أن المذكرة  (1)

 نفقات هذه الجلسات, وذلك من أجل التيسير على المستهلك.يتحمل 

 الفقرة الثالثة من اللائحة. 21المادة  (2)

 ولى من اللائحة.الفقرة الأ 13المادة  (7)

 الفقرة الثانية من اللائحة. 13المادة  (3)

 الفقرة الرابعة من اللائحة. 21المادة  (2)

 الفقرة الخامسة من اللائحة. 21المادة  (10)

 اللائحة.من  22المادة  (11)
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 Deadlines: المواعيد أمام محكمة الفضاء ثالثاً 

اية الدعوى بالتاريخ الموجود في إذا كانت قواعد محكمة الفضاء قد حددت تاريخ بد

ستمارة الطلب المقدم من المدعيا

(1)

ة إطالة المدة ي, فإنها ايضاً تعطي أمانة سر الهيئة التحكيم

لحسن سير الدعوىوالتأجيل في الدعوى متى كان ذلك ضرورياً 

(2)

, على أن على هيئة 

ة التحكيم أن تبلغ أمانة السر بالموعد الجديد, ويرجع هذا الالتزام إلى ضرورة إتاحة الفرص

خطار ذوي الشأن بذلكأمام أمانة سر المحكمة من أجل إ

(3)

. 

المقابل فإن للمحكمة التحكيمية الحق في تقصير هذه المدد, على أن تخطر أمانة وفي 

بذلك السر

(4)

لايبدأ  ,وفي جميع الأحوال أطراف النزاع بذلك. , والتي بدورها تقوم بإبلاغ

بلاغ بهذا التعديل الجديدالمواعيد إلا من اليوم التالي للإسريان هذه 

(1)

 حتساب. ويجري ا

يامالمواعيد المذكورة باللائحة بالأ

(2)

. 

 Language of Procedures : لغة الاجراءاترابعاً

جراءات التي تسير عليها هيئة التحكيم, تقوم الهيئة التحكيمية لغة الإفي تحديد 

خرى د المتنازع عليه وجميع الظروف الأجراءات, مراعيةً في ذلك لغة العقبتحديد لغة الإ

التي تتصل بالدعوى

(7)

طراف في يأتي مراعياً للغة التي حددها الأيضأً , ولعل هذا التحديد أ

, حيث يوجد بند في تلك الاستمارة متعلق باللغة الواجب اتباعها طلبهم المقدم إلى المحكمة

جراءات الخصومةإ في سير

(3)

وهو ما سر عليه مشروع القانون النموذجي بشأن التحكيم  .

لغة المستعملة في الالكتروني, حيث اعتبر أن لغة العقد هي لغة التحكيم وأن أي نزاع حول ال

ذلكالفصل في  يئة التحكيمله العقد فإن

(2)

 . 

 

                                                           

 المادة الخامسة الفقرة الثانية من اللائحة. (1)

 ولى من اللائحة.المادة الثالثة الفقرة الأ (2)

د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي, مرجاع   (3)

 .317سابق, ص

 المادة الثالثة الفقرة الثانية من اللائحة. (4)

 الفقرة الثالثة من اللائحة.المادة الثالثة  (1)

 المادة الثالثة الفقرة الرابعة من اللائحة. (2)

 من اللائحة. 12المادة  (7)

 للنموذإ المعد لذلك. اًراجع في ذلك البيانات التي يجب مراعاتها عند تقديم الطلب وفق (3)

 من مشروع القانون النموذجي. 11المادة  (2)
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 Seat of arbitration: مقر التحكيم خامساً 

عتباره المقر القانوني الفضاء كيفية تحديد مقر التحكيم باتحدد لائحة محكمة 

لزمت المحكم بمكان محدد لمتابعة إجراءات سير منها, حيث أ 13م, وذلك في المادة للتحكي

القضية

(1)

نة سر المحكمة وبناءً على فإن لأما, أما إذا كانت هيئة التحكيم لم تتشكل بعد, 

طراف أن تحدد مكاناً مؤقتاً ليكون مقراً للتحكيمطلب الأ

(2)

, على أن تقوم هيئة التحكيم 

ةً في ذلك ظروف الدعوى ورغبات تخاذ قرارها النهائي بشأن تحديد مقر التحكيم, مراعيبا

طرافالأ

(3)

 . 

  ArbitrationConfidential of إجراءات التحكيم: سرية سادساً

 جراءات يجري تعيين موقع ويب خاص بالقضية على شبكة الانترنتعند بدء الإ

Case Siteطراف لوثائق المتعلقة بالإجراءات, والأدلة التي يقدمها أ, بحيث يجمع جميع ا

خطارات التي تقوم بها أمانة تصالات التي تجري بين المحكمين وأطراف النزاع, والإالنزاع, والا

التحكيم, ويجري تحديد إسم المستخدم وكلمة السر لهذا الموقع والتي تعطى  سر هيئة

من  12خيرة من المادة الثانية, ثم تأتي المادة قرة الأطراف النزاع وهيئة التحكيم وفق الفلأ

لزمت بنشر جميع الوثائق والمسندات ذات الصلة مر وضوحاً, حيث ألتزيد الأاللائحة 

على شبكة الانترنتعلى موقع القضية بالدعوى 

(4)

. 

ية لا يجوز الكشف عنها أو وتعتبر جميع البيانات المنشورة على موقع القضية سر 

لى هذا الموقعها إلا ممن يملكون مفتاح الدخول إطلاع عليالإ

(1)

هو أمانة السر وهيئة , و

يلتزموا جميعاً بالمحافضة على سرية البيانات من خلال التحكيم والأطراف, على أن 

 الدخول المنتظم على موقع القضية, ويجب على أمانة السر أن تنبه هيئة المحكمة

طراف بكل جديد يطرأ على موقع القضيةوالأ

(2)

. 

  Rules of Evidenceثبات أمام محكمة الفضاء : قواعد الإسابعاً

ثبات أمام هيئة التحكيم, من لائحة محكمة الفضاء للأطراف حرية الإ 20ادة تعطي الم

طراف وطوال سير لأفل بوسائل أو منهج معين للإثبات. ومن ثم,فهي بذلك لا تقيدهم 

                                                           

 ولى من اللائحة.الفقرة الأ 13المادة  (1)

 لفقرة الثانية من اللائحة.ا 13المادة  (2)

 الفقرة الثالثة من اللائحة. 13المادة  (3)

 ولى من اللائحة.الفقرة الأ 12المادة  (4)

 الفقرة الثالثة من اللائحة. 12 المادة (1)

 الفقرة الثانية من اللائحة. 12المادة  (2)
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جراءات, حرية إثبات إدعاءاتهم بكل ما يرونه مناسباً لسير الدعوى التحكيميةالإ 

(1)

بما في , 

ثباتعلى طريقة معينة في الإ تفاقهما ذلك

(2)

. 

أو هيئة التحكيم, أن تطلب من الأطراف في أي  السرمانة كما أجازت اللائحة لأ

طراف في شكل ستندات المقدمة من الأثناء سير الخصومة, تقديم نسخة أصلية من الملحظة أ

الكتروني, في هيئة ورقية

(3)

نتقد بعض الفقه, وقد ا

(4)

مسلك اللائحة من ذلك حيث جمعت  

في آن واحد, فإذا كان ذلك مقبولًا مانة السر معا إعطاء هذا الحق لهيئة المحكمة وأ في

مانة السر فهي ة لأبالنسب اً, إلا أنه غير مقبولٌقاضي تمثل بالنسبة لهيئة المحكمة بكونها

 هيئة تنظيمية وليست قضائية.

  Rules of Law applicable to the substanceثامناً: القواعد الواجبة التطبيق 

لطة المحكمة, حيث لا جراءات فإنها تخضع لسفي القواعد واجبة التطبيق على الإ

جرائي رسمي يطبق في هذا الشأنيوجد قانون إ

(1)

على هيئة  حوال يجب, وفي جميع الأ

ضمن إتاحة الفرصة لكل جراءات بطريقة منصفة ونزيهة, بحيث تالمحكمة السير في الإ

ليهم بشكل كافوالاستماع إ طراف وبطريقة عادلة لعرض قضيتهمواحد من الأ

(2)

 . 

وتعني عدالة الإجراءات في هذه الحالة ثلاثة مبادئ

(7)

 equal: المساواه في المعاملة 

treatment والعقلانية في اتخاذ القرار ,a rational approach to decision-making ,

جراءاتتمثلة في مكنة الفرص المتكافئة لأطراف النزع في الإالم effectivenessوالفاعلية 

(3)

. 

لائحة محكمة  من 11القواعد الواجب تطبيقها على موضوع النزاع, فإن المادة أما 

طراف حرية اختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق على النزاع, الفضاء, قد تركت للأ

وتلتزم المحكمة بتطبيقه, على أنه إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق فإن على هيئة المحكمة 

                                                           

 ولى من اللائحة.الفقرة الأ 20المادة  (1)

 القانون النموذجي.من مشروع  3/3,4وهذا الموقف يتطابق مع نص المادة  (2)

 الفقرة الثانية من اللائحة. 20المادة  (3)

 .221انظر أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني, مرجع سابق, ص (4)

 ولى من اللائحة.الفقرة الأ 14 المادة (1)

 الفقرة الثانية من اللائحة. 14المادة  (2)

 انظر في ذلك: (7)
Julia Hörnle: Cross-Border Internet Dispute Resolution, op. cit., p.5. 

 ( في الملحق.1انظر الشكل رقم ) (3)
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التي تراها مناسبةً لتطبيقها على النزاع تطبيق القواعد القانونية 

(1)

ذلك تراعي , وهي في 

في مثل موضوع  عراف السائدةدات والأبالعقد وشروطة والعا حاطتجميع الاعتبارات التي أ

النزاع

(2)

طراف ذلك , ويجوز للمحكمة أن تطبق قواعد العدل والإنصاف أذا أعطاها الأ

الحق

(3)

.  

 Award كيمالمحور الثالث: حكم هيئة التح

بعد قيام هيئة التحكيم بغلق باب المرافعة, تمهيداً لصدور الحكم في النزاع المعروض 

فإن على هيئة المحكمة أن تحدد موعداً للنطق بالحكمعليها, 

(4)

, ويجوز لأمانة السر أن تمد 

إذا ما رأت أن هناك ضرورة تبرر ذلكالموعد 

(1)

غلبية في , ويصدر حكم هيئة التحكيم بالأ

مشكلة من محكم وحيد, فإنه يتولى حال تعدد المحكمين, أما إذا كانت هيئة التحكيم 

صدار الحكم بمفردهإ

(2)

. 

وعند صدور الحكم, فإنه يجب أن يكون مسبباً

(7)

ممن أصدره, , وأن يكون موقعاً 

, وأن يشار فيه إلى التاريخ الذي صدر فيهبالتوقيع الالكتروني للمحكمين

(3)

وتتولى , 

طراف به بكل وسيلة اتصال ممكنة الحكم على موقع القضية وتبلغ الأ السكرتارية نشر

وفعالة بعد احتساب المصروفات

(2)

وغير قابل  اًحكم المحكمة نهائي يكون وفي هذه الحالة. 

للاستئناف

(10)

. 

وعلى كلٍ, فإنه في حال وقوع خطأ في الحكم فإنه يكون للمحكمة من تلقاء نفسها أن 

عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم ةتصحح هذا الخطأ وفي مدة أقصاها خمس

(11)

, كما 

                                                           

 ولى من اللائحة.الفقرة الأ 11المادة  (1)

 الفقرة الثانية من اللائحة. 11المادة  (2)

 الفقرة الثالثة من اللائحة. 11المادة  (3)

 ولى من اللائحة.الفقرة الأ 23المادة  (4)

 الفقرة الثانية من اللائحة. 23المادة  (1)

 من اللائحة. 24المادة  (2)

 الفقرة الثانية من اللائحة. 21المادة  (7)

 الفقرة الثالثة من اللائحة. 21المادة  (3)

 الفقرة الرابعة من اللائحة. 21المادة  (2)

 الفقرة الخامسة من اللائحة. 21المادة  (10)

 ولى من اللائحة.الفقرة الأ 22المادة  (11)
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طراف تقديم طلب تصحيح الحكم, على أن يجري تقديم الطلب إلى أمانة لأحد ايجوز لأ 

خر سبعة ايام المحكمة الطرف الآالسر خلال سبعة ايام فقط من تاريخ إعلان الحكم, وتمنح 

ح الحكم, على أن ول لتصحيال أي تعليق على طلب الطرف الأرسمقابلة, حتى يتمكن من ا

بلاغ قرارها في طلب التصحيح لأمانة سر المحكمةتلتزم المحكمة بإ

(1)

, ويعتبر القرار المصحح 

صلياً من الحكم الأجزء

(2)

. 

أما في مشروع القانون النموذجي فقد نص المشروع على أنه يجب على المحكم أن 

, ويتم صدور 2/1يوما من تاريخ قبوله للمهمة التحكيمية, المادة  41يصدر حكمه خلال 

الذي ويجوز أن يشتمل هذا الحكم على تحديد مبلغ التعويض , 2/2الحكم كتابة, المادة 

ال لا يجوز للمحكم أن يحكم على المستهلك بمبالغ حويتحمله البائع, وفي جميع الأ

 من المشروع. 2/3تعويضية, المادة 

من المشروع  2/4وفي الحجية التي يكتسبها حكم التحكيم الالكتروني فقد قررت المادة 

متى كانت  عليهلأطرافه ولا يجوز الطعن  اًوملزم اًأنه يجب أن يكون حكم التحكيم نهائي

 2/1ة من المادة الف دولار أمريكي أو ما يعادلها. ثم تأتي الفقرة الأخير قيمة النزاع تصل إلى

اء المختص. وعلى طراف الاتفاق على جواز الطعن في الحكم أمام القضلتنص على أن للأ

من  10/1طراف أن يقدموا أسباب الطعن خلال عشرة أيام, وفق المادة كلٍ, يجب على الأ

 المشروع.

 التحكيم الالكتروني بصفة عامةالمحور الرابع: تقييم 

من الفقه إلى أن التحكيم الالكتروني الذي يعتمد في تشغيله على أدوات  يذهب جانبٌ

من  وآليات الكترونية, تختلف عن تلك التي يقوم عليها التحكيم التقليدي, يعد غير فعالٍ

بعيداً عن  حكام. فهو نظام ابتدعته بعض المراكز العلميةحيث تنفيذ ما ينتج عنه من أ

السلطات العامة

(3)

ام الصادرة حكاكم الوطنية غير ملزمة بتطبيق الأ. ومن ثم, فإن المح

نها لا تطبق سوى قوانينها الوطنية والاتفاقيات الدولية التي عن مثل هذه المراكز لأ

التزمت بتنفيذها

(4)

. 

بينما يرى غالبية الفقه

(1)

أن الأحكام التي تصدر عن مراكز التحكيم الالكتروني,  

ن أحكام مر المقضي, حيث إجية الأحام التحكيم التقليدية كحأن تكتسب كمثيلتها م

                                                           

 الفقرة الثانية من اللائحة. 22المادة  (1)

 الفقرة الثالثة من اللائحة. 22المادة  (2)

 22في عرض هذا الرأي انظر: د. أحمد شرف الدين: جهات الاختصاص القضائي, مرجع سابق, ص (3)

  المرجع السابق. (4)

 .343ستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: التحكيم الالكتروني, مرجع سابق, صانظر في ذلك أ (1)
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لا بعد اكتساب الصيغة التنفيذية من المحكمة حكيم بصفة عامة لا تصلح للتنفيذ إالت 

دي والتحكيم التحكيم التقلي راضيها, ومن ثم لافرق في يجري التنفيذ على أالوطنية التي

صبح واقعاً مفروضاً وتم دعمه بطريقة أو بأخرى سواءً في الالكتروني, وهذا الأخير قد أ

التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الدولية

(1)

. 

مريكية في تقنين وضع التحكيم الالكتروني نلاحظه من خلال سعي الدول الأ وهذا ما

بق المتعلق بالتحكيم الالكتروني, حيث جاء في مذكرته من خلال القانون النموذجي السا

جراءات م بالدعم الفعال لاستعمال هذه الإعضاء أن تقوالايضاحية أن على سلطات الدول الأ

تقدم بناء على هذه القواعد, وبالإعداد لإحالة بإعداد قائمة محكمين لتلقي المنازعات التي 

كما أوصت الدول على أن تضع من الحوافز لى المحكمين للنظر فيها, هذه المنازعات إ

حكام الصادرة على التحكيم الالكتورنيفيلة بتشجيع البائع على تنفيذ الأالك

(2)

. 

رة الالكترونية, فقد حث الخاص بالتجا 31/2000وهو ما جاء في التوجيه الاوربي رقم 

رض على أعترف بما تفرزه ني مثل هذه الوسائل وتنظيمها والإعضاء على تبالدول الأ

مر قد لاقى قبولًا لدى المؤسسات الحكومية والخاصة التي تُعنى الواقع, ولا شك أن ذلك الأ

بتطوير التجارة الالكترونية وآلياتها

(3)

. 

مر أن مخرجات التجارة الالكترونية, بشتى صورها, تخطت مراحل متقدمة قع الأاوو

قوانين التجارة من حيث الاعتراف بها, وقد كان ذلك من المشرع نفسه من خلال 

كترونية أو التوقيع الالكتروني, أو من خلال الاتفاقيات الدوليةللاا

(4)

مم , كاتفاقية الأ

ونية في العقود الدولية, ولكن يبقى للمشرع العربي المتحدة بشأن استخدام الخطابات الالكتر

الاطلاع بدوره والبعد عن الرهبة من هذه الوسائل الحديثة, والسير في تنظيمها ووضع 

فراد امجتتمع, ومن جملتها تسوية المنازعات بالطرق التي تكفل سير الحياة اليومية لأ القواعد

 الالكترونية.

 

                                                           

لتجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي, مرجاع  د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود ا (1)

 311سابق, ص

 .373هذه النصوص وغيرها في ملاحق هذا البحث, ص انظر (2)

علاى أن " تسامح الادول     من التوجيه حيث يجري نصاها  17/1ولعل من المناسب هنا إعادة ذكر نص المادة  (3)

 م بعيااداً عاان أروقااة المحاااكم الأعضاااء لمااوردي خاادمات المعلومااات والمتعاااملين معهاام بتسااوية منازعاااته  

في العالم الالكتروني وفي مجتمع المعلومات في فض المنازعات", وهو ما عادت  ةوباستخدام الوسائل التكنولوجي

 وأكدت عليه الفقرتين الثانية والثالثة من ذات المادة. سبق  الاشارة اليها.

 :انظر (4)
Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction and choice of law , op. cit., p.145, 

Julia Hörnle: Cross-Border Internet Dispute Resolution, op. cit., p.245. 
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 المبحث الثاني 

 الالكتروني كآلية لحماية المستهلكالتحكيم 

 تمهيـد وتقسيـم:

حد شكلين, فإما أن يكون في شكل شر  لتحكيم في جميع الأحوال قد يأخذ أإن اتفاق ا

الاتفاق عليه قبل قيام النزاع محل التحكيم, وإما أن يأخذ  يجرييوضع في العقد الأصلي أو 

فيها على اللجوء إلى التحكيم إلا بعد قيام  قالتي لا يكون الاتفال مشارطة التحكيم ك شَ

النزاع

(1)

. 

وقد نظم المشرع في قانون التحكيم اتفاق الأطراف في اللجوء إلى التحكيم ورتب عليه 

معينة من أهمها الأثر المانع اًآثار

(2)

نظر النزاع المتفق على إحالته  عن: وقوامه امتناع القضاء 

 من قانون التحكيم المصري. 13/1إلى التحكيم وفق صريح المادة 

من هنا برزت الخشية لدى جمعيات حماية المستهلك من اللجوء إلى التحكيم في عقود 

المستهلكين

(3)

وفق قواعد آمرة تحدد الاختصاص القضائي  ةوالذين تقرر لهم الحماي 

مشارطة التحكيم والقانون الواجب التطبيق, وهي تفرق في ذلك بين شر  التحكيم و

بعد قيام النزاع والمستهلك  ر الأول باعتبار أن المشارطة لا تكون إلاخير وتحظفتجيز الأ

يستطيع أن يقدر ما هو الأنسب له بإرادة حرة دون ترغيب أو ترهيب, أما الشر   ذٍحينئ

 فإن المستهلك يكون جاهلا بعواقب الأمور وبما سيؤول إليه الأمر.

 رفض شرط التحكيم في عقود المستهلكين:

رأي في الفقهاتجه 

(4)

إلى بطلان شر  التحكيم الذي يرد في عقود الاستهلاك باعتبار , 

في إطار الشرو  التعسفية والتي أن هذا الشر  لم يكن محلا للتفاوض, ومن ثم فهو يدخل 

1221من قانون الاستهلاك الفرنسي 132/1رها المشرع في المادة حظ

(1)

من  11/2وكذلك المادة  

ى ضرورة إلغاء جميع العقبات التي تمنع المستهلك من رفع الدعوى الملحق التي تنص عل

لم يكن محلا للتفاوض المباشر بين  لكونهفهذا الشر  يكون باطلا ومن ثم,  .ةالقضائي

                                                           

 .132ص فيما سيأتي,انظر صور اتفاق التحكيم  (1)

 .32, صمرجع سابق انظر أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني, (2)

 للمزيد انظر: (3)
Alan Skaplisky: The Use Of Pre-dispute Arbitration Agreements By Consumer 

Financial Services Providers, op.cit, p.10. 

, مرجاع ساابق  د. فيصل محمد محمد كمال عبد العزيز: الحماية القانونياة لعقاود التجاارة الالكترونياة,      (4)

 .732ص

 .م2010/ 7/ 1الصادر في  2010-737قانون الاستهلاك الفرنسي وفق النسخة الموحدة رقم  تعديلتم  (1)
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البائع والمستهلك, فالمستهلك لا يملك مناقشة شرو  العقد مع البائع إذ ليس له إلا أن يقبل  

العقد كله أو يرفضه كله

(1)

. 

من قانون التحكيم الانجليزي, حيث تبطل كل شر   21/1ما جاء في المادة وهو 

ويتفق ذلك مع سترليني, ا جنيه 1000تحكيم يرد في عقود الاستهلاك التي تقل قيمتها عن 

ر جميع دلة في عقود المستهلكين, والذي حظبشأن الشرو  غير العا 13/23التوجيه الأوربي 

وهو ما  3محلًا للتفاوض بين البائع والمشتري وفق نص المادة الشرو  التعسفية والتي لم تكن 

م حيث اعتبرت شر  22/10/2002أيدته محكمة العدل الأوربية في حكمها الصادر في 

, التي يجب على المحكمة ل الشرو  غير العادلةيالتحكيم الوارد في عقود المستهلكين من قب

ولو لم يدفع بذلك المستهلك أثناء سير  لغاء حكم التحكيم المستند إلى هذا الشر  حتىإ

التحكيم

(2)

. 

ستناداً إلى الخشية من عدم شر  التحكيم في عقود المستهلكين اتجاه ويرفض هذا الا

تطبيق المحكم للقواعد الآمرة الحمائية المنصوص عليها في قانون المستهلك الوطني

(3)

ن , إذ إ

عدم إمكانية تطبيقه فالمحكم لا يهتم إلا  ,ومن ثم .ذلك سوف يرتب بطلان حكم التحكيم

بحل النزاع بين الأطراف دون النظر إلى مصالح السياسة التشريعية

(4)

, وهذا ما سارت عليه 

 م22/3/2007الصادر في  بالولايات المتحدة الأمريكية في حكمها نمحكمة ولاية ويسكون س

بين البنك والمستهلك  تمانة شر  التحكيم في عقود بطاقات الائ"حيث ترفض المحكم

                                                           

 انظر: (1)
JuliaHörnle: Arbitration Clause in B2C e-Commerce Contracts Legal Controls 

On The USE Of Arbitration Clause In B2C E-commerce Contracts, Masaryk 

University Journal of Law and Technology, p.26. 

 انظر حكم المحكمة: (2)
ECJ judgment of 26 October 2006, C-168/05 – Elisa María Mostaza Claro v. 

Centro Móvil Milenium SL, "Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on 

unfair terms in consumer contracts must be interpreted as meaning that a national 

court seised of an action for annulment of an arbitration award must determine 

whether the arbitration agreement is void and annul that award where that 

agreement contains an unfair term, even though the consumer has not pleaded that 

invalidity in the course of the arbitration proceedings, but only in that of the action 

for annulment". available online: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 

 انظر في عرض ذلك: (3)
Julia Hörnle: Internet Dispute Resolution, PhD, Queen Mary University, London, 

2007, p.253. 

د. فيصل محمد محمد كمال عبد العزيز: الحماية القانونية لعقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق,  (4)

 .737ص

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
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وتعتبر المحكمة أن هذا الشر  غير معقول لأنه يمنع المستهلك من الحصول على الحماية  

في اللجوء إلى ولاية القضاء..." له المقررة

(1)

. 
ويضيف البعض مسألة أخرى وهي الخوف من أن يؤدي اتفاق الأطراف على إخضاع 

ذلك أن وجود مثل هذا الشر  يمنع المستهلك جميع منازعاتهم للتحكيم إلى إنكار العدالة, 

من اللجوء إلى القضاء الوطني, وفي نفس الوقت لا يضمن تسوية المنازعة عند اللجوء إلى 

التحكيم والذي قد يفوت عليه الاستفادة من المواعيد المقررة باللجوء إلى الطرق 

القضائية

(2)

. 

لاك مرده إلى عقود الاستهويرى فريق آخر من الفقه أن بطلان شر  التحكيم في 

العقد بين طرفيه سوف يزيد  ن عدم التوازن الاقتصادي فياعتبارات عدم الملاءمة, حيث إ

ن تعيين المحكم سوف يكلفه مبالغ باهظة تعوقه عن اللجوء إ ؛المستهلك من حيث ءمن عب

إلى التحكيم

(3)

فقد يكلفه  ,ومن ثم .غلب عقود الاستهلاك قليلة القيمة, خصوصاً وأن أ

التحكيم أكثر من قيمة النزاع

(4)

الانتقال لحضور الجلسات,  , حيث يتحمل المستهلك عبء

 ومصاريف المحاماة, وأتعاب هيئة التحكيم.

ع بين المهنيين ومؤسسات التحكيم إن وجود علاقات مالية تجمف ,من جانب آخرو

يعني انعدام المساواة بين سوف تجعل المحكمين يميلون إليهم مراعاة لتلك العلاقة, مما 

وفي الغالب  ملون مع تلك المؤسسات بصورة منبتةأطراف النزاع, بعكس العملاء الذين يتعا

أنها لا تتكرر

(1)

ن هيئات التحكيم تطبق قواعد وجدت خصيصاً لتسوية منازعات , ثم إ

                                                           

 وقد وردت عبارات الحكم على النحو التالي: (1)
"…the arbitration clause was substantantively unconscionable because it prevents 
the plaintiffs from obtaining any of the relief they seek for abusive debt collection 
practices neler the Wisconsin consumer ACT…" Case No.: 2005AP2770,26/8/2007 
WI, available online: http://www.wicourts.gov/ca/opinion/DisplayDocument.pdf? 
content=pdf&seqNo =27918. 

 انظر في هذا الرأي: (2)
JuliaHörnle: Arbitration Clause in B2C e-Commerce Contracts, op.cit, p.28. 

 ران في ذلك:اق (3)
Alan Skaplisky: The Use Of Pre-dispute Arbitration Agreements By Consumer 
Financial Services Providers, op.cit, p.16. 

 انظر: (4)
Susan Schiavetta: Does the Internet Occasion New Directions in Consumer 
Arbitration in the EU?, JILT, n3, 2004, p27, Julia Hörnle: Cross-Border Internet 
Dispute Resolution, op. cit., p.17. 

  للمزيد انظر: (1)
Anita Ramasastry: Government To Citizen Online Dispute Resolution: A 

Preliminary Inquiry, Washington Law Review Vol. 79:159, 2004, p.165. 

http://www.wicourts.gov/ca/opinion/DisplayDocument.pdf?%20content
http://www.wicourts.gov/ca/opinion/DisplayDocument.pdf?%20content
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عقود تتوافق مع طبيعة لا ومثل هذه القواعد  ات العملاقة.التجارة الدولية بين الشرك 

التي تحتاإ إلى رعاية خاصةالاستهلاك 

(1)

, فالمحكم يضع نصب عينيه الوصول إلى حل 

العلاقة والتقريب فيما بينهم علىيساعد الأطراف في الاستمرار 

(2)

. 

 التحكيم في عقود الاستهلاك التقليدية الدولية: مشارطةصحة 

التحكيم في عقود المستهلكين الدولية  مشارطةفي الفقه إلى اعتبار  السائد رأيال يذهب

صحيحاً

(3)

والتي أن هذه العقود تدخل في نطاق مصالح التجارة الدولية  وذلك من منطلق, 

محكمة النقض الفرنسية في  أقرتهعدم وضع العراقيل أمامها, وهو المبدأ الذي  تتطلب

م في القضية المشهورة جاكوار1227مايو  21حكمها الصادر في 

(4)

أيضاً في حكمها الصادر  , وهو

م2004في مارس 

(1)

يث ح 3/1م في المادة 1223مم المتحدة لعام توصية لجنة الأ هقرتكما أ, 

 لى المحاكم.تحرم المستهلك من حقه في اللجوء إن الوسائل البديلة يجب ألا تؤكد أ

في  الوارد بعد قيام النزاع ويبرر هذا الاتجاه موقفه بأن قبول المستهلك لشر  التحكيم

, وذلك في الاتفاق عقود المستهلكين لن يختلف عن قبوله للخضوع الاختياري لولاية القضاء

ن المحكم ملتزم بتطبيق القواعد الآمرة التي , هذا فضلًا عن أاللاحق على قيام النزاع

 كان حكمه تقررت لحماية المستهلك عند بحث القانون الواجب التطبيق على النزاع وإلا

قابلا للإبطال

(2)

. 

م لا يرفض التحكيم في عقود 1221مريكي الصادر في وقد كان قانون التحكيم الأ

 من قانون التحكيم 402الاستهلاك, وذلك في القسم الثاني منه, وبدا هذا واضحاً في المادة 

                                                           

والقضاء الوطني, مرجع سابق, د. طرح البحور على حسن فرإ: عقود المستهلكين مابين قضاء التحكيم  (1)

 .213ص

, مرجع القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة الالكترونيةإبراهيم احمد سعيد زمزمي: د.  (2)

 .314سابق, ص

 انظر: (3)
Penda Ndiaye: Arbitrage en ligne et les litiges du commerce électronique, 

op.cit, p.182. 

انظر: د. طرح البحور على حسان فارإ: عقاود المساتهلكين الدولياة ماابين قضااء        الحكم والتعليق عليه في  (4)

 .212التحكيم والقضاء الوطني, مرجع سابق, ص

  مشار إلى الحكم لدى: (1)
Rithy Chey: L'arbitrage et le contrat de consommation: Le point surl'état du 

droit, Master, Université Lumière Lyon 2, 2006, p.50. 

على حسن فرإ: عقود المستهلكين الدولية مابين قضاء التحكيم والقضااء الاوطني, مرجاع     البحورد. طرح  (2)

 .231سابق, ص
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التي نصت على جواز التحكيم في عقود م 2002الصادر في  AFAالفدرالي  نصافوالإ 

 الاستهلاك بشر  أن يكون هذا الاتفاق لاحقاً على قيام النزاع.

يصل المستهلك إلى حقه وأكثر, ويرى الباحث أن هذا الرأي محمود إذ من خلاله قد 

في إجراءات التقاضي أو في  إلى القضاء قد يكلفه الكثير سواءن قصر حق المستهلك باللجوء إذ إ

أحكام تنفيذ حكم المحكمة, حيث لا توجد اتفاقية دولية تضع الضوابط الكفيلة بتنفيذ 

 ل في الكثير من البلدان.التي لم تفعّْالقضاء إلا تلك الإقليمية 

مة هدفه المحافظة على يسير مع النص وإلا هو قضاء ملاء ياًن المحكم ليس قاضثم إ

إلى تطبيق قواعد العدل  لدولية واستمرارية العلاقة, كما أنه قد يلجأامصالح التجارة 

التي سوف تخدم المستهلك بلا شك في مواجهة المهنيوالإنصاف 

(1)

. 

 الوضع في عقود المستهلكين الالكترونية:

يختلف الوضع كثيراً في عقود المستهلكين الالكترونية عنه في العقود التقليدية ذلك أن 

 ومن ثم, .باستخدام وسائل الاتصال الحديثة الانترنت تجريعقود المستهلكين الالكترونية 

باستخدام نفس الوسيلة سواء في شكل شر  التحكيم أو في  يجريفإن اتفاق التحكيم 

 قد تتضمنه من الوعد باللجوء إلى التحكيم.مشارطة التحكيم بما 

فإن حكم اتفاق التحكيم الالكتروني سوف يختلف بالطبع عن حكم اتفاق  ,ومن ثم

لحكم  متهأو حتى في مدى ملاء اًتعسفي اًاره شرطالتحكيم التقليدي سواء في مدى اعتب

 التالي: التقسيم ثنايامنازعات المستهلكين الالكترونية, وهو ما سوف نوضحه في 

 .: صور اتفاق التحكيم الالكتروني في عقود الاستهلاك الالكترونيةالأولالمطلب 

 ملاءمة التحكيم الالكتروني لمنازعات عقود المستهلكين الالكترونية. المطلب الثاني:

 حكام التحكيم الالكترونية.لأ الذاتي نفيذالت المطلب الثالث:

 
 

 

 

 

                                                           

 انظر: (1)
Susan Lott, Marie Hélène Beaulieu and JannickDesforges:Mandatory 

Arbitration and Consumer Contracts, op.cit, p.17. 
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 المطلب الأول 

 الالكتروني في عقود الاستهلاك الالكترونيةصور اتفاق التحكيم 

اتفق الفقه على صحة اتفاق التحكيم في عقود المستهلكين متى كان في صورة 

عنها الطابع التعسفي, وذلك  حيث ينتفيبعد قيام النزاع حينما يبرم مشارطة تحكيم أي 

التفاوض لك القدرة على تيممن حيث كونه المستهلك في وضع أفضل عتبار أن على ا

إلى القضاء أو إلى  , فهو بالخيار إما أن يلجأوالوصول إلى الوضع الذي يحقق مصلحته

التحكيم

(1)

. 

 صورة شر , أي لفقه في وضع اتفاق التحكيم الذي يتخذن بينا خلاف اوقد سبق وأ

الذي نسبة لاتفاق التحكيم الالكتروني قبل قيام النزاع, ولكن الوضع يختلف بال حينما يبرم

عدة  حيث يتخذصورة الالكترونية في عقود التجارة الالكترونية ري الاتفاق عليه في اليج

أشكال, سوف نبينها تباعاً مع بيان حكم كل صورة ليتسنى الوقوف على وضع اتفاق 

 وذلك على النحو التالي: منه التحكيم الالكتروني إجمالًا وما هو موقف الفقه والقضاء

 الالكتروني المدرج في العقد:حكيم أولًا: اتفاق الت

 التحكيم شر  الاتفاق على من خلال يجريفي هذه الصورة لى التحكيم إن اللجوء إ

يتم التعاقد من  Forms قد العامة وذلك وفق قوالب لوذجيةمن شرو  العض الوارد

للمستهلك إلا القبول دون تفاوض, والذي يقضي بأنه في حال قيام نزاع  ولا يكونخلالها 

حول العقد المبرم بين الطرفين فإن السبيل الوحيد لحله هو اللجوء إلى التحكيم 

الالكتروني

(2)

. 

تحاد الأوربي مثل هذا الشر  كما هو الشأن في ر تشريعات الاوفي هذه الصورة تحظ

, وهو نفس الأمر في تشريعات من الشرو  التعسفية يعدهاحيث  13/23التوجيه الأوربي 

, وفرنسا 32م في المادة 1222يونيو  17من المملكة المتحدة في قانون التحكيم الصادر في كلٍ

إبرامه  جرىر شر  التحكيم إذا ما التي تحظم, 1221قانون الاستهلاك من  132وفق المادة 

 نص حيث كثر صراحةً في ذلك,الكندي أ كبيكإقليم ال قانونوقد كان  .قبل قيام النزاع

                                                           

 للمزيد انظر: (1)
Julia Hörnle: Internet Dispute Resolution, op. cit., p.239, Faye Fangfei Wang: 

Internet Jurisdiction and choice of law , op. cit., p.163. 

 :انظر (2)
Gina T. Constant: Mandatory Arbitration of Public Utility Consumer Disputes: 

An Examination of Public Policy and the Typical Cell Phone Contract, p.1, 

available online: http://pegasus.rutgers.edu/~rcrlj/articlespdf/constant.pdf. 
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اتفاق مؤداه منع المستهلك من اللجوء إلى محكمة موطنه يكون  كلأن  على 3142في المادة  

ستثناءالنص مطلقاً ولم يأتِ بأي ا , وهنا جاءباطلًا

(1)

. 

وفي تطبيق ذلك رفضت المحكمة العليا في كنداً شر  التحكيم الوارد في عقد بيع عبر 

م13/2/2007الانترنت في حكمها الصادر في شبكة 

(2)

من  3142المادة عتبار أنه أخل ب, على ا

التي تحظر على المستهلك الاتفاق م, 1221لكيبيك الكندي الصادر في قليم االقانون المدني لإ

على إخراإ النزاع من سلطة المحكمة, وهي قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها

(3)

. 

الولايات المتحدة الأمريكية فإن القضاء قد ضل متذبذباً بين القبول والرفض أما في 

, وذلك في ظل القسم الثاني من قانون وهي في ذلك مستندة إلى حسن النية في التعامل

لة على حده, فتارة يجب التعامل مع كل حا ,ومن ثم م.1221التحكيم القديم الصادر في 

ل شر  التحكيم ولجوء المستهلك إلي التحكيم وتارة أخرى نه من المفيد قبوتقول المحكمة إ

تعارضه

(4)

متى كان غير معقول من الناحية الإجرائية 

(1)

غير أن الوضع أصبح أكثر  ,

                                                           

 انظر: (1)
Susan Schiavetta: Does the Internet Occasion New Directions in Consumer 

Arbitration in the EU?, op. cit, p.25. 

ة ديل تبيع معدات كمبيوتر بالتجزئه عبر الانترنت لديها شركتي: وتتلخص وقائع هذه القضية في الآ (2)

م عرضت الشركة من خلال 2003ابريل  4في تورنتو الكندية ومكان عمل في مونتريل, في  مكتب رئيس

ترة وجيزة عدلت ة, وبعدها بفتر محمول بأسعار مخفضموقعها على شبكة الانترنت بيع أجهزة كمبيو

هنا خطأ في العرض, رفعت جماعة المستهلكين الدعوى القضائية على الشركة, عتبار أن الشركة الأسعار با

في العقد, محكمة أول درجة رفضت  دفعت الشركة بوجود شر  تحكيم وفقاً لشرو  التحكيم الواردة

ام محكمة نفت الشركة أمبإقامة الدعوى الجماعية ضدها, استأ م, وسمحت2004عتراض الشركة في ا

بين  م بإعتبار أن هذا الشر  يخل بالتوازن العقدي2001ستئناف الشركة في رفضت االاستئناف, والتي 

ما جرى في محكمة  أكدت صحةستئناف الشركة وم حكمت المحكمة العليا برفض ا13/2/2007الطرفين, في 

 أول درجة وثاني درجة.

 انظر حكم المحكمة في القضية: (3)
Dell Computer Corporation Appellant v. Union des consommateurs and Olivier 

Dumoulin Respondents 2007 SCC 34, [2007] 2 R.C.S, p.801, available online: 

http://www.canlii.org 

 انظر في ذلك: (4)
Jonnette Watson Hamilton: Pre-Dispute Consumer Arbitration Clauses: 

Denying Access to Justice?, Mcgill Law Journal,2006, 51(McGill L.J.), p.703. 

 :انظر (1)
Thomas Schultz: Does Online Dispute Resolution Need Governmental 

Intervention?  The Case for Architectures of Control andTrust, North Carolina 

Journal Of Law & Technology,(N.C. J.L. & TECH.) Volume 6, ISSUE 1:  FALL 

2004, p.75 
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المشرع الشر   رم, حيث حظ2002نصاف الصادر في ل قانون التحكيم والإوضوحاً في ظ 

حكام وهو ما تسير عليه الأ ,402في المادة جاز الاتفاق اللاحق على قيام النزاع الوارد في العقد وأ

بالاتفاق اللاحق لقيام النزاعالاعتراف  الحديثة للمحاكم الأمريكية, حيث تذهب نحو

(1)

. 

يكون مقبولا  ن شر  التحكيم الالكتروني الوارد في العقد الالكتروني لاويرى البعض أ

ن للتفاوض بين الطرفين. والثاني: أ ن يكون مطروحاًأول: وهو ذا تحقق له شرطان: الأإلا إ

لزامياًلمحكمة المختصة, بمعنى ألا يكون إلا يؤثر على حق المستهلك في اللجوء الى ا

(2)

. 

لفض المنازعات  ويرى الباحث أن الوضع يختلف في حال اللجوء إلى التحكيم الالكتروني,

شر  التحكيم في ثنايا  يرادمن إ نه لا ضيرإذ إ الناشئة عن عقود المستهلك الالكترونية.

لاستفادة من المزايا التي يقدمها التحكيم الالكتروني من العقود الالكترونية كونه يضمن ا

سرعة البت في النزاع وانخفاض في التكاليف وأحياناً انعدامها في حال التزام المهني بتكاليف 

يةالتحكيم أو كان مأمناً عليها لدى مركز من مراكز التسوية الالكترون

(3)

هذا فضلًا  ,

نه قد حيث إفي عقود المستهلكين الالكترونية  من مرونة التحكيم الالكتروني عما يتمتع به

غير الملزم والملزم لجانب واحد وهو البائع, بحيث  فمنهاالتحكيم شر  من  اًبتكر أنواعإ

المخاوف  يبقى للمستهلك الخيار في اللجوء إلى القضاء المختص أو التحكيم, وهو بذلك يبدد

شر  غير  وتحويله إلىمن عدم مشروعية شر  التحكيم في عقود المستهلكين الالكترونية 

تعسفي

(4)

فإن التخوف من عدم تطبيق  ,أما ما يترتب على حكم التحكيم بعد صدوره .

                                                           

 حكام التالية:الأ  انظر  (1)
Hubbert v. Dell Corp., 359 Ill. App. 3d 976 (2005), Brower v. Gateway 2000, Inc, 

Supreme Court of New York, Appellate Division, 246 A.O.2d 246 676 N.Y.S. 2d 

569, 572 (1998), Specht v. Netscape Communications Corp., 150 F. Supp. 2d 585 

(SDNY 2001), aff’d, 306 F.3d 17 (2d Cir. 2002). 

 :انظر (2)
Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit, p.157.     

 للمزيد انظر: (3)
Julia Hörnle: Internet Dispute Resolution, Op.Cit, P240, Gabrielle Kaufmann-

Kohler: Online Dispute Resolution and its Significance for International 

Commercial Arbitration, ICC Publishing, 2005, p.445. 

 انظر في ذلك: (4)
Thomas Schultz, Gabrielle Kaufmann-kohler, dirk langer and Vincent bonnet: 

online dispute resolution: the state of the Artand the issues, op.cit, p.92. 
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ن مخالفة المحكم لذلك ستهلك قد لا يكون له محل هنا إذ إالقواعد الآمرة التي تحمي الم 

تحت المراقبة اللاحقة من القضاءسوف يجعل حكمه 

(1)

. 

إليه إلزام المستهلك باللجوء إلى القضاء سوف يقعده عن اللجوء  علاوةً على ذلك, فإن

 اًخاصة في القضايا قليلة القيمة, فالقضاء قد يتطلب رسوموذلك في الكثير من الحالات 

المادي  الحضور فيهالذي لا يتطلب , بعكس التحكيم الالكتروني اًوحضور وانتقالًا ياًومحام

ويسهل على المستهلك اللجوء إليه في أي  ياً,غلب الأحوال محامطراف كما لا يتطلب في أللأ

وقت والحكم يكون خلال فترة زمنية قصيرة جداً

(2)

. 

كون من ذوي تهناك ميزة عظمى تكمن في أن هيئة التحكيم ت , فإنهذا وذاكومع 

التي لا تكون موجودة في هيئة القضاء مما يبرر أن اللجوء إلى الخبرة الفنية والتقنية و

فهو يخدم توقعات الأطراف ويحفظ  ,ومن ثم .التحكيم يخدم المستهلك أكثر من القضاء

العلاقة بينهم

(3)

. 

الغالب أن مراكز التحكيم تأخذ فإن  ,وأما في حالة الخشية من عدم تنفيذ الحكم

وسائلها التي تضمن تنفيذ الحكم الصادر عنها,  ن لهاإ إذ, بتحقيق ذلكالضمانات الكفيلة 

وقد تكون هذه الوسائل أسرع وأكثر فاعلية من حكم القضاء إلى درجة ينعدم معها 

التشبيه

(4)

. 

وفي جميع الأحوال ليست هذه هي الصورة الوحيدة لاتفاق التحكيم الالكتروني في 

قع رى وهي الغالب من حيث الوامجال عقود التجارة الالكترونية, بل هناك أشكال أخ

 من الهيئات والشركات العاملة في مجال التجارة الالكترونية. العملي, والتي تستخدمها كثيٌر

 :Trust mark ثانياً: اتفاق التحكيم الالكتروني الذي يبرم باستخدام علامات الثقة

يقصد بعلامة الثقة: أنها عبارة عن شهادة أو مصادقة تمنح للمستفيد من قبل 

مراكز تسوية موثوق بها عالمياً وتوضع في صفحته على الانترنت لكسب ثقة المتعاملين 

                                                           

 عند: قارن (1)

Penda Ndiaye:Arbitrage en ligne et les litiges du commerce électronique, 

op.cit,p.92 

 للمزيد انظر: (2)
Ethan Katsh, Janet Rifkin and Alan Gaitenby:E-Commerce, E-Disputes, and E-

Dispute Resolution: In the Shadow of “eBay Law”, Ohio State Journal On 

Dispute Resolution, Vol. 15:3 2000, p.727. 

 انظر: (3)
Thomas Schultz: Online Arbitration: Binding or Non-Binding?, op.cit., p.11. 

 .202ص ,انظرحكام التحكيم الالكترونية, الذاتي لأ تنفيذاليأتي بيان ذلك لاحقا في  سوف (4)
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معه وجذب العملاء, وتقوم هذه المراكز بمراجعة سجلات الموقع العارض والتحقق من  

لا يجوز لأي من تلك المواقع الخروإ  معايير معينةسلامة ما تقدمه فنياً ومالياً وفق 

عليها

(1)

. 

في هذه الصورة يستخدم البائع على الانترنت إحدى علامات الثقة التابعة لأحد 

عضواً فيها ويضعها على صفحة الموقع الخاص به,  للتدليل على كونهمراكز التسوية 

 ,عد التي يضعها مركز التسويةوفق عقد بين الطرفين يلتزم بموجبه البائع مراعاة القوا

عبر الانترنت تجريوذلك في جميع عملياته التي 

(2)

هم تلك القواعد هي اللجوء إلى , وأ

مركز التسوية عند قيام أي منازعة بينه وبين المستهلك

(3)

. 

حد ر تلك المنازعات بمجرد أن يعلنه أأن مركز التسوية يختص بنظ ومؤدى هذا

عقده مع البائع صاحب العلامة,  قد ينشأ عنعملاء البائع برغبته في تسوية النزاع الذي 

ويستخدم مركز التسوية علامة الثقة كوسيلة لإجبار البائع على تنفيذ الأحكام التي 

وذلك بسحب العلامة عنه وعدم السماح له بوضعها على موقعه ,تصدر عنه

(4)

. 

يس هناك اتفاق مسبق على اللجوء إلى التحكيم بين هذه الصورة ل وهكذا, فإنه في

المستهلك والبائع وكل ما هنالك أن البائع ملتزم أمام مركز التسوية الالكترونية بأن 

ويلتزم بإجابة المستهلك عند لجوئه إلى ذلك  أمامهيعرض أي نزاع بينه وبين المستهلك 

كتروني والاشتراك المالي الذي المركز, مقابل حقه في وضع علامة الثقة على موقعه الال

                                                           

 .trust.html-http://www.emota.eu/consumerللمزيد في مثل تلك العلامات انظر الموقع التالي:  (1)
 :انظر (2)

Steve Abernethy: Building Large-Scale Online Dispute Resolution & 

Trustmark Systems, Proceedings of the UNECE Forum on ODR 2003, available 

online: http://www.odr.info/unece2003/pdf/Abernethy.pdf. 

 انظر: (3)
Alan Wiener: Regulations and Standards for Online Dispute Resolution: A 

Primer for Policymakers and Stakeholders, 2001, available 

online:http://www.mediate.com/articles/awiener3.cfm 

 ة الثقة:المراكز التي تستخدم خدمات التسوية الالكترونية باستخدام علام ومن (4)
Webtrader  -  :انظر الموقع على الرابط التالي 

http://www.webtrader.com/ 

Truste - :انظر الموقع على الرابط التالي 

 http://www.truste.com/ 

Syberconsumer - الرابط التالي: انظر الموقع على 

 http://kenostar.edublogs.org/ 

http://www.emota.eu/consumer-trust.html
http://www.odr.info/unece2003/pdf/Abernethy.pdf
http://www.mediate.com/articles/awiener3.cfm
http://www.webtrader.com/
http://www.truste.com/
http://www.truste.com/
http://kenostar.edublogs.org/
http://kenostar.edublogs.org/
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يدفعه للمركز 

(1)

 .المستهلك إلى مركز التسوية أجابه إلى ذلك ويبدأ بالوساطة لجأ, فإذا ما 

الانتقال إلى التحكيم وذلك في مدد زمنية معينة يجريفإذا فشلت 

(2)

. 

إلا بعد قيام النزاع, بمعنى أنها تأخذ  تجريوفي بيان حكم هذه الصورة نجد أنها لا 

عقود الاستهلاك فهي مقبولة مطلقاً في  ,ومن ثم .شكل مشارطة التحكيم وليس الشر 

للبائع فقط باللجوء  اًملزم يكون ن العقد المبرم بين البائع ومركز التسويةالالكترونية, إذ إ

إليه إلا بعد قيام  لك فلا يلجأعند صدوره, أما المستهإليه عند قيام النزاع وقبوله للحكم 

النزاع

(3)

نه ولا شك أ إلى القضاء أو إلى مركز التسوية الالكترونية, , وهو بالخيار بين أن يلجأ

سوف يختار اللجوء إلى مركز التسوية بدلا من القضاء لما يحققه من مزايا تخدم مصلحته, 

ت ناجزهن كانة سريعة وان كانت ناقصة خير من عدالة بطيئة  وإفعدال

(4)

. 

ثالثاً: اتفاق التحكيم الالكتروني الذي يبرم من خلال مراكز التسوق الالكتروني 

MarketPlaces: 

ة تمثل المراكز بائعين ضمن مجموعة واحد ة ما نجد أن هناك تجمعات لعدةعاد

منهم يعرض منتجاته للمستهلكين ويستفيد من  كلًا أن رض الواقع, بحيثالتجارية في أ

يطلق على مثل هذه المراكز والالتزام بقواعد ذلك المركز,  في مقابلمزايا المركز 

Internet Shopping Mallsالانترنت  التسوق عبر مراكز
(1)

. 

نها تقدم خدمات المستهلكين بالدرجة الأولى حيث إ المراكز تخدم والواقع أن هذه

هذا من  للمستهلك في موقع واحد ويستطيع البحث من خلاله عن أفضل العروضمتنوعة 

                                                           

 انظر: (1)
KarimBenyekhlef, Fabien Gélinas: Online  Dispute Resolution, op.cit, p.84. 

التجارة الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص  حسامد.  (2)

 وانظر ايضاً: ,221الالكترونية, مرجع سابق, ص
 Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit, p.160. 

 انظر: (3)
Julia Hörnle: Online Dispute Resolution in Business to Consumer E-commerce 

Transactions, Journal of Information, Law and Technology, (JILT), ISSUSE 2, 

2002, p.7. 

 .11, صمرجع سابقللمزيد انظر, أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني,  (4)

وذلااااك ماااان خاااالال الاااارابط   E-bayوماااان المراكااااز الااااتي تقاااادم مثاااال تلااااك الخاااادمات مركااااز       (1)

 ./http://www.ebay.comالتالي:

  ./http://www.quickstores.us/usوذلك من خلال الرابط التالي: quickstoresومركز 

 

http://www.quickstores.us/us/
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حق المستهلك في مواجهة البائع الالكتروني  فإن هذه المراكز تضمن, ومن جانب آخر جانب 

قواعد هذا المركز الالكتروني والذي روعي  عنوالذي يقع على عاتقه التزام بعدم الخروإ 

كتروني ابتداءً بوضع الأسعار حيث تشترك المراكز مع فيه بدرجة أساس المستهلك الال

المتجر في تحديد الأسعار وانتهاءً بقبول التسوية التي تتم أمام مركز التسوية الالكترونية 

التابع لمركز التسوق

(1)

. 

فإن البائعين الذين يستخدمون مراكز التسوق عبر الانترنت يقع عليهم  ,وعليه

اصة بتلك المراكز ومن أهمها اللجوء إلى مراكز التسوية التي التزام باحترام القواعد الخ

يقدمها الموقع عند إبداء المستهلك رغبته في تسوية النزاع من خلاله

(2)

, وذلك بقيامة 

لقبول التسوية الالكترونية Acceptبالضغط على موافق 

(3)

, ويقوم المركز بإرسال رسالة 

 .passwordوكلمة السر  usernameإلى بريده الالكتروني للتأكيد وبها اسم المستخدم 

 أمام المستهلك خياران إما أن يلجأ إلى القضاء المختص أو أن يلجأوفي هذه الصورة يكون 

م النزاع, مما إلى مركز التسوية عبر الانترنت المتاح من خلال مركز التسوق وذلك بعد قيا

زها الفقه في يعني أن اتفاق التحكيم في هذه الصورة يأخذ شكل مشارطة التحكيم والتي أجا

نها تخدم مصلحة المستهلكعقود الاستهلاك إذ إ

(4)

. 

 رابعاً: اتفاق التحكيم الالكتروني الفردي.

نه يتم إتحكيم في شكل مشارطة تحكيم, حيث الاتفاق على ال يجريفي هذه الصورة 

الاتفاق بين البائع والمستهلك على اللجوء إلى مركز من مراكز التسوية الالكترونية المتاحة 

, وذلك من خلال تقديم طلب إلى التسوية النزاع الذي قام بينهم Open Accessللجميع 

 هذا المركز لتسوية النزاع عن طريق التحكيم الالكتروني.

 

                                                           

حيث Square tradeيحسم منازعات المستهلكين من خلال مركز التسوية  E-bayفنجد مثلا ان مركز  (1)

 .Resolution Centerيوجد رابط مركز التسوية ضمن صفحة موقع مركز التسوق تحت مسمى 

 انظر: (2)
Alan Wiener: Regulations and Standards for Online Dispute Resolution: A 

Primer for Policymakers and Stakeholders, op. cit. 

 للمزيد انظر: (3)
Karim Benyekhlef, Fabien Gélinas: Online  Dispute Resolution, op.cit, p.98 

 قارن عند: (4)
Julia Hörnle:Online Dispute Resolution in Business to Consumer E-commerce 

Transactions, op.cit, p.8. 
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نذكر منها على سبيل المراكز التي تقدم خدمات التحكيم عبر الانترنت  وتتعدد 

Cyber Tribunalمركز المثال لا الحصر
 (1)

Cyberarbitration مركز ,
(2)

ومركز  

clicknsettle
(3)

Cyber Courtمركز هو كذلك في و 
(4)

I-courthouseومركز  
(1)

 

Intellicourt ومركز
(2)

Eresolutionومركز  
(7)

Sord journey وأخيراً مركز 
 

(3)

  

 .احدهمتقديم طلب من الطرفين أو أ التقدم إليها من خلال ويجري اللجوء

 Trust Markخصوصاً علامة الثقة إن هذه الصورة تختلف عن سابقتها ف ,وعليه

الاتفاق بين الأطراف على اللجوء إلى  يجريحيث  Market Placeونظام مراكز التسوق 

تلك  ىحدراكز وبعد قيام النزاع, ومن ثم تستطيع إالتحكيم الالكتروني بعيداً عن هذه الم

حد الأطراف أو كليهماا من أالمراكز مباشرة التسوية الالكترونية بمجرد تقديم الطلب إليه

(2)

. 

أن التحكيم فيها  والصور السابقة يكمن في هذه الصورة بين الفارق الرئيس هذا, ولعل

التي يتكفل فيها التحكيم من خلال الصور السابقة  بعكس كليس مجانياً بالنسبة للمستهل

المعني بتكاليف التحكيم باعتباره عضواً في تلك المراكز ويستفيد من خدماتها في صورة 

شتراكات ماليةي ويسددها في صورة اعلامة الثقة أو مراكز التسوق الالكترون

(10)

. 

                                                           

 بكندا, على الرابط: مونتريالالتابع لجامعة  Cyber Tribunal مركز التحكيم الالكتروني (1)
http://www.cybertribunal.org/index.en.html.  

 //:www.cyberarbitration.com/httpمتاح على الرابط التالي: (2)

 www.clicknsettle.comالرابط التالي: ويمكن الوصول إليها من  خلال (3)

 http://dsf.chesco.org/Cybercourt/index.htmlالرابط التالي: للوصول إلى المركز من خلال (4)

 courthouse.com/main.taf?&redir=0-http://www.iمتاح على الرابط التالي: (1)

 http://www.intellicourt.comللمزيد انظر الرابط التالي:: (2)

 /http://www.eresolution.comالرابط التالي:انظر  (7)

 للمزيد في هذه المراكز انظر: (3)
Thomas Schultz:Online Arbitration: Binding or Non-Binding?, op.cit., p.17. 

 :انظر (2)
Thomas Schultz: Does Online Dispute Resolution Need Governmental 

Intervention?  op. cit., p.95. 

 انظر: للمزيد (10)
Julia Hörnle: Internet Dispute Resolution,  op. cit., p.143, Mohamed S. Abdel 

Wahab: Dispute Resolution and Information Technology at Crossroads: The 

Leading Edge, op.cit, p.10, Julia Hörnle:Online Dispute Resolution in Business 

to Consumer E-commerce Transactions, op.cit,p.9. 

http://www.cybertribunal.org/index.en.html
http://www.cyberarbitration.com/
http://dsf.chesco.org/Cybercourt/index.html
http://www.i-courthouse.com/main.taf?&redir=0
http://www.eresolution.com/
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الأولى يبقى البائع تحت رقابة  ففيهذه الصور و بين الصور السابقة مهمٌوهناك فارق  

الجهات التي يتعامل معها وتستطيع إجباره على تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدر عن 

مركز التسوية الالكترونية التابعة لها دون مماطلة أو إبطاء وذلك من خلال حجب الثقة 

أو الفصل من العضوية

(1)

سلطة ك , على عكس هذه الصورة فإن مركز التحكيم لا يمل

إلى وسائل أخرى لتنفيذ الحكم الصادر عن مثل هذه  على البائع ومن ثم فإنه يلجأ

 .المراكز

 

 المطلب الثاني

مة التحكيم الالكتروني لمنازعات عقود المستهلكين الالكترونيةءملا  
تقدم فيما سبق بيان لرأي الفقه القائل بعدم صحة اتفاق التحكيم في عقود 

والمستهلك الالكتروني بصفة خاصة المستهلكين بصفة عامة

(2)

, وقد كان سند الفقه في ذلك 

أن اشترا  التحكيم في مثل هذه العقود هو من قبيل الشرو  التعسفية وقد سبق نفي هذه 

الصفة في بيان حكم صور اتفاق التحكيم الالكتروني

(3)

يها التي استند إل , وأما الحجة الثانية

مةعدم الملاء المتمثلة فيالعوائق العملية  علىفقد كانت ترتكز  هذا الفقه,

(4)

. 

مة التحكيم في عقود الاستهلاك من حيث انب من الفقه استند إلى عدم ملاءفهذا الج

التكاليف والمصاريف التي تثقل كاهل المستهلك وتكلفه الكثير, فالتحكيم التجاري قضاء 

ن ة, ومن جهة أخرى فإلنزاع هذا من جهخاص يحتاإ إلى نفقات يتكفل بدفعها أطراف ا

طبق القواعد الخاصة التي وضعها المشرع الوطني لحماية الطرف يقوم بت لن سوف المحكم

اً إن عدم الضعيف, وإلا يطبق قواعد وضعت خصيصاً لعقود التجارة الدولية, وأخير

مة التحكيم لحكم عقود المستهلكين يرجع إلى صعوبة تنفيذ أحكام التحكيم ملاء

  الواقع المادي.الالكتروني في

مة التحكيم عن تلك الاعتراضات وبيان ملاء سيحاول الاجابةفإن هذا المطلب  من هنا,

الالكتروني لحل منازعات المستهلكين الالكترونية من حيث تخفيض التكاليف التي تثقل 

                                                           

بيان تلك الوسائل التي تستطيع من خلالها مراكز التسوية الالكترونية تنفيذ الأحكام الصادرة سوف يأتي  (1)

 .203عنها, فيما بعد ص

 .134راجع ما سبق بيانه في بيان حجج الرأي المعارض لاتفاق التحكيم في عقود الاستهلاك, ص (2)

ة في عقود يالتحكيم الالكترون سبق تفنيد هذه الحجج ونفي الصفة التعسفية عن مثل هذا الشر  وملاءمة (3)

 .173المستهلكين راجع ص

 :انظر (4)
Susan Lott, Marie Hélène Beaulieu and JannickDesforges:Mandatory Arbitration 

and Consumer Contracts, op.cit, p.24. 
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مة ن حيث القواعد المطبقة, وأما ملاءمة التحكيم الالكتروني مكاهل المستهلك, وملاء 

م الالكتروني لحكم عقود الاستهلاك من حيث تنفيذ أحكام التحكيم الالكترونية التحكي

 فسوف نحيل دراسته إلى مطلب مستقل لأهمية ذلك.

 مة التحكيم الالكتروني من حيث انخفاض التكاليف:ءأولا: ملا

مع ظهور مراكز التحكيم الالكتروني أصبح في مقدور المستهلك في أي مكان في العالم 

الحصول على حقه ودفع الضيم الذي وقت أن يمارس حقه في اللجوء إلى التحكيم ووفي أي 

 فإن وجدت مثل هذه التكاليف فإنهافي بعض الأحيان  ذلك شيئاًحق به دون أن يكلفه قد يل

لا تثقل من كاهله وبالقدر الذي تكون معقولة بالنسبة لقيمة النزاع

(1)

. 

 التسوية الالكترونية بما فيها التحكيمالمراكز التي تقدم خدمات نجد أن ولهذ, 

بعرضها  لتقومتمنحها للمواقع على الانترنت وعلامة الثقة  ستخدامتتيح ا ODRالالكتروني 

البائع بأن يدفع اشتراكات مالية  لتزام هذاا في مقابلعلى صفحة الموقع الالكتروني للبائع 

في مراكز التسوق التي تحوي العديد من البائعين  مر ذاته يجريالأ كذلكوكعضو فيها, 

منازعاتهم مع المستهلكين من خلال مراكز التسوية وفق  يفضوابأن  حيث يكونوا ملزمين

تصبح مجانية للمستهلك اشتراكات مالية معينة

(2)

. 

يشتري من موقع يحمل علامة  حينما فإن أهم ما يلاحظ هنا أن المستهلك ,ذلكول

, E-bayكما هو الشأن في  Market placeأو من مراكز التسوق  Trust Markالثقة 

مبالغ مالية  أينه لن يدفع أ أهمهافإنه يستفيد من الخدمات التي يقدمها الموقع ومن 

من خلال  العبء, فالبائع قد كفاه ذلك إليهالمراكز التسوية الالكترونية عند اللجوء 

اللجوء إلى تلك المراكز اقل تكلفة من اللجوء اشتراكاته المالية كعضو فيها, مما يعني أن 

إلى القضاء المختص كمحكمة موطن المستهلك

(3)

. 

إلزام  من وراءوقد كان دافع أصحاب علامات الثقة ومراكز التسوق الالكتروني 

الانترنت  عبرالبائع بتحمل تلك الأعباء هو الرغبة في حماية المستهلك الذي يتعامل معه 

                                                           

 انظر: (1)
Ethan Katsh, Janet Rifkin and Alan Gaitenby: E-Commerce, E-Disputes, and E-

Dispute Resolution: In the Shadow of “eBay Law”, op. cit, p.732. 

 من هذا البحث. 124وقد سبق دراسة تلك المراكز ودورها في تخفيف العبء على المستهلك انظر ص (2)

 انظر: (3)
Lee A Bygrave: Online Dispute Resolution–What It Means For Consumers, 

op.cit, p.7. 
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مثل هذا التعامل الاستمرار فيوتشجيعه في  

(1)

نه لا يثقل كاهله , وخصوصاً عندما يعرف أ

بأي أعباء مالية عند حصول أي منازعة, وسهولة الوصول إلى حقه في أسرع وقت ممكن

(2)

. 

وحتى في الصورة التي يدفع فيها المستهلك بعض التكاليف عند لجوئه إلى مركز من 

م خدمات التحكيم عبر الانترنت, فإنها تكاليف مادية مراكز التسوية الالكتروني التي تقد

بسيطة تتناسب مع مبلغ النزاع إلى درجة المعقولية, بمعنى أنها تكون مبالغ زهيدة تشجع 

شيئاًاللجوء إلى التحكيم الالكتروني وهو لا يخشى  علىالمستهلك 

(3)

 . 

 مراكز التسوية وهنا يحرص الباحث على القول بأن لجوء المستهلك عبر الانترنت إلى

مة لحماية المستهلك الالكتروني من حيث هو الوسيلة الأكثر ملاء ODRالالكترونية 

انخفاض التكاليف وسرعة الحصول على الحق, فهو يكاد لا يتحمل أي أعباء مالية إذ انه 

ليس هناك حضور مادي لأطراف النزاع ولا أتعاب محامين أو محكمين كما هو الشأن في 

هو ما سار لقول ا هذا أن نجد أن اًغريبومن هنا, فليس علامات الثقة ومراكز التسوق, 

الذي أجاز شر  لقضاء كالقضاء الأمريكي الحديث ومعه أحكام ا الفقه الحديث عليه

ل كاهل المستهلكقِثْالتحكيم الالكتروني وذلك لمعقولية التكاليف المالية التي لا تُ

(4)

. 

 مة التحكيم الالكتروني من حيث القواعد المطبقة:ثانياً: ملاء

حماية المستهلك  توخي الخوف من عدم ايساوره وبعض التشريعات من الفقه كان كثيٌر

نسي التشريع الفرر مثل هذا اللجوء ومن أمثلة هذه التشريعات التي تحظعند اللجوء إلى التحكيم 

أن قواعد التحكيم التجاري لا  هو وقد كان دافع الفقه في ذلك .13/23وكذلك التوجيه الأوربي 

وضعت لتسوية المنازعات التجارية الدولية نهالكوتخدم مصالح المستهلكين 

(1)

. 

                                                           

 للمزيد انظر: (1)
Thomas Schultz: An Essay on the Role of Government for ODR: Theoretical 

Considerations about the Future of ODR, paper work, Proceedings of the  

United Nations Forum  on, Online Dispute Resolution (ODR):  Technology as the 

“Fourth Party”, June 30 - July 1, 2003, p.7. 

 راجع في ذلك: (2)
Ethan Katsh, Janet Rifkin and Alan Gaitenby:E-Commerce, E-Disputes, and E-

Dispute Resolution: In the Shadow of “eBay Law”, op.cit, p.728. 

 :انظر (3)
Karim Benyekhlef, Fabien Gélinas: Online  Dispute Resolution, op.cit, p.85. 

 عند:قارن في ذلك  (4)
Jonnette Watson Hamilton: Pre-Dispute Consumer Arbitration Clauses: 

Denying Access to Justice?, op.cit, p.699. 

 للتحكيم في عقود المستهلكين. موقف هذا الفقه وذلك عند بيان حجج الرافضين أوضحنا وانسبق  (1)
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بات من الواضح أن قواعد التحكيم الالكتروني, بعكس التحكيم التجاري, قد نه إلا أ 

غلب قود التجارة الالكترونية وهي في أوضعت خصيصاً لتسوية المنازعات الناشئة عن ع

الأحوال عقود مستهلكين

(1)

فمع اتساع نطاق التعامل عبر الانترنت وازدياد حجم المبادلات  .

التي تتم من خلاله برزت الحاجة الملحة إلى إيجاد آلية تتناسب مع قواعد الاتصال الحديثة 

من حيث القواعد والسرعة والتكلفة

(2)

, وكان ذلك بداية ظهور مراكز التسوية 

مل من خلال الانترنت في صلب اهتمامهاالالكترونية والتي تضع حماية المستهلك المتعا

(3)

. 

هلكين وهي جل ذلك فإن هذه المراكز لها قواعد خاصة في تسيير منازعات المستمن أ

, حيث تتدرإ تلك المراكز في تسوية منازعات المستهلكين في الغالب تصب في مصلحتهم

في مدة قصيرة جداً  ابتداءً بالوساطة فإن فشلت يتم الانتقال إلى التحكيم الالكتروني وذلك

تصب في خدمة المستهلك

(4)

, وتمتاز الوساطة بأنها غير ملزمة بالنسبة للمستهلك فهو يملك 

رفض الحل المقترح من قبل الوسيط واللجوء إلى التحكيم أو القضاء

(1)

. 

 بحيثفقد روعي في قواعده المستهلك الالكتروني,  ,اللجوء إلى التحكيم الالكتروني أما

يلتزم بالقرار الصادر عن هيئة التحكيم البائع وحده فلجانب واحد  اًيم ملزميكون التحك

دون أن يلتزم المستهلك بذلك إلا إذا قبله, أما لو اعترض عليه فله حق اللجوء إلى القضاء

(2)

 ,

وهناك التحكيم غير الملزم وهو الذي يصدر عنه قرار غير ملزم للطرفين ولا يمكن تنفيذه 

معاًإلا إذا ارتضياه 

(7)

. 

                                                           

وهيئات التحكيم في منازعات التجارة الدولي للمحاكم د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص  (1)

 .222الالكترونية, مرجع سابق,ص

 انظر: (2)
Mohamed S. Abdel Wahab: Dispute Resolution and Information Technology at 
Crossroads: The Leading Edge, op.cit, p.5. 

 للمزيد انظر: (3)
Lee A Bygrave: Online Dispute Resolution–What It Means For Consumers,op.cit, p.2. 

 انظر: (4)
Julia Hörnle:Online Dispute Resolution in Business to Consumer E-commerce 
Transactions, op.cit, p.12. 

 انظر: (1)
Eric Caprioli et Cédric Manara: Règlement des litiges en ligne.Quelles solutions 
?, Legal Biznext, octobre 2002, p.4 et 5 

 انظر: (2)
Ethan Katsh, Janet Rifkin and Alan Gaitenby:E-Commerce, E-Disputes, and E-
Dispute Resolution: In the Shadow of “eBay Law”, op.cit, p.721. 

 للمزيد انظر: (7)
Thomas Schultz, gabrielle Kaufmann-kohler, dirk langer and Vincent bonnet: 

Online Dispute Resolution: The State of the Art and the Issues, op.cit, p.70. 
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ذلك فإن التحكيم الالكتروني يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلك فهو وعلى  

إلى نه يعد خياراً آخر للمستهلك في سبيل الوصول إحب القرار في قبوله أو رفضه, ثم صا

حق المستهلك في اللجوء إلى القضاء حقه بجانب القضاء فهو لم يلغِ

(1)

. 

دفع البعض إلى القول بأن التحكيم الالكتروني المتخصص في منازعات  ولعل ما تقدم

ن تلك الحماية محماية أفضل للمستهلك من خلال القواعد التي يطبقها الاستهلاك يحقق 

متطلبات التجارة الالكترونية ومن ثم  التي لم تراعِالقوانين الوطنية  الخاصة التي وضعتها

المستهلك الالكتروني

(2)

. 

طبق القانون الواجب التطبيق والذي يقوم  بتأن المحكم أو الوسيط  عن البيانوغنٌي 

بة القضاء من يخدم توقعات أطراف النزاع فإن خالف ذلك فإن حكمه سوف يخضع لرقا

التي تعد وسيلة رقابة على قضاء التحكيم, إذاً فليس هناك مخاوف خلال دعوى البطلان 

 عقود المستهلكين الالكترونيةمن اللجوء إلى التحكيم الالكتروني في

(3)

. 

ونلاحظ أن مراكز التسوية الالكترونية وضعت قواعد سلوك تطبقها من خلال 

علامة الثقة ومراكز التسوق الالكترونية وهذه القواعد تكون ملزمة لأعضائها الذين 

يقدمون الخدمات والسلع إلى المستهلكين وكل هذه القواعد تصب في مصلحة المستهلك, 

فهي تتدخل في تحديد الأسعار ولها سلطة على بطاقات الائتمان في الغالب بحيث ترجع 

التحكيم في حال صدوره ةالمبالغ إلى المستهلك دون الرجوع إلى البائع تنفيذاً لقرار هيئ

(4)

. 

التحكيم  اخلاصة ذلك كله: يمكن القول أن وسائل التسوية الالكترونية بما فيه

الالتزام  قواعد التي تطبقها والتي يكون عبءال حيثمة المستهلك من الالكتروني تصب في خد

يستخدم علامة  ,نه. إذ إالذي لا يستطيع أن يتنصل من هذا الالتزامبها على عاتق المهني 

لا يقع على عاتق المستهلك أي الثقة التي منحه إياها مركز التسوية أو مركز التسوق, و

جله مراكز التسوية كان حماية أنشئت من أالذي , بمعنى أن الهدف عبء في المقابل

المستهلك والدفاع عن مصالحه في مجال التجارة الالكترونية

(1)

. 

                                                           

 قارن في ذلك: (1)
Julia Hörnle: Internet Dispute Resolution, op.cit, p.242. 

 انظر: (2)
Susan Schiavetta: Does the Internet Occasion New Directions in Consumer 

Arbitration in the EU?, op.cit, p.7. 

 انظر: (3)
Julia Hörnle: Cross-Border Internet Dispute Resolution, op. cit., p.238. 

 ذلك من خلال المطلب التالي. بيانسوف يأتي  (4)

 :انظر (1)
Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction and choice of law , op. cit., p.145. 
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الأهم من ذلك كله أن المستهلك لا يعيقه أمر تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني  نثم إ 

يقوم بتنفيذه من خلال قواعده  ن بمقدوره أنحيث إالذي أصدره مركز التحكيم 

كبر ميزة للتحكيم الالكتروني لقرارات التي يصدرها, والتي تعد أالخاصة بتنفيذ الأحكام وا

 قد تفوق القضاء في ذلك, وهو ما سوف ندرسه من خلال المطلب التالي:

 

 المطلب الثالث

 حكام التحكيم الالكترونيةلأ الذاتي تنفيذال

لا تخدم  لكونهاذات فعالية,  ليستتشكك البعض في أن أحكام التحكيم الالكترونية 

رض الواقع, فالمحاكم على ألصعوبة تنفيذها  نظراً عبئاً الالكتروني وإلا تزيده المستهلك

وفق إجراءات معينة قد لا تتناسب مع  الوطنية تشتر  لتنفيذ حكم التحكيم أن يكون مرّ

الإجراءات الالكترونية, وبالتالي فإن المحاكم الوطنية قد لا تعترف بصحة الكثير من تلك 

عدم فعالية أحكام التحكيم الالكترونية وهو ما يؤدي إلىالإجراءات 

(1)

. 

ف وفي حال افتراض قبول المحاكم بتنفيذ أحكام التحكيم الالكترونية فإن ذلك سو

يكلف المستهلك الكثير بما قد يزيد من قيمة النزاع, فمن يصدر الحكم لصالحه)المستهلك( 

سوف يتكبد عناء الانتقال إلى بلد المحكوم ضده وسلوك الإجراءات الرسمية للوصول إلى 

تنفيذ الحكم وهو ما دفع البعض إلى القول بأن تنفيذ أحكام التحكيم الالكترونية لا تتم 

!الوطني وإلا تتم بنفس الطرق التي صدر بهاأمام القضاء 

(2)

. 

ن هذا كان نصب أعين القائمين على تطوير التجارة الالكترونية وفي حقيقة الأمر أ

تحقيق الرفاهية جل نشأت من أ وقدلالكترونية, كيف لا وأبرزها مراكز التسوية ا

كبر قدر من الأمان له عند تعامله عبر الانترنت, لذلك خلقت تلك للمستهلك وتحقيق أ

التي تمكنها من تنفيذ ما يصدر  Auto Executionالمراكز العديد من الوسائل الذاتية 

 عنها من أحكام وتنفيذها ذاتياً دون اللجوء إلى الطرق القضائية التقليدية.

تحكيم الالكترونية إلى وسائل ويمكن تقسيم تلك الوسائل الذاتية لتنفيذ أحكام ال

ا بالضغط على البائع لتنفيذ الحكم لهالتي يقوم المركز من خلاهي ذاتية غير مباشرة و

الصادر عنه دون تدخل من المركز مباشرة, ووسائل ذاتية مباشرة وهي التي يكون لمركز 

 التسوية دور فعال في تنفيذ تلك الأحكام, وذلك على النحو التالي:

                                                           

 انظر: (1)
Li Hu: Online Arbitration In China, op.cit, p.9. 

 :انظرللمزيد  (2)
Gabrielle Kaufmann-Kohler: Online Dispute Resolution and its Significance 

forInternational Commercial Arbitration, op.cit, p.453. 
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 :ائل التنفيذ الذاتي غير المباشر لأحكام التحكيم الالكترونيةأولًا: وس 

بعد صدور حكم التحكيم الالكتروني يرسل الحكم إلى المحكوم ضده)البائع( للقيام 

بتنفيذه, وهو بذلك يقوم بتنفيذ الحكم بمعرفته دون التدخل المادي من المركز ويبقى 

التنفيذ من خلال تقديم جملة من الحوافز دور المركز في ذلك هو دفع المحكوم ضده إلى 

تحمله على التنفيذ

(1)

. 

الضغط ويستخدم مركز التسوية الالكترونية جملة من الوسائل المختلفة الهدف منها 

لقيام بإجراءات التنفيذ, وفي حال عدم القيام بذلك فإنه يفقد على المحكوم ضده)البائع( ل

 تبترتمنحه أفضلية عند عملائه مما يالتي ز والعديد من الميزات التي يقدمها له المرك

سارة فادحةلخ عليه تحمله

(2)

. 

ويملك المركز في سبيل ذلك عدة وسائل كعلامة الثقة, ونظام إدارة السمعة, ونظام 

وذلك على  ؛القائمة السوداء, ونظام الطرد من الأسواق الالكترونية, ونظام الغرامة التهديدية

 النحو التالي:

 :TrustMarkبسحب علامة الثقةالتهديد  .1

حيث تتولى جهات معينة منح من يرغب في ممارسة التجارة الالكترونية علامة ثقة 

لتي عادة توضع على موقع البائع الالكتروني مقابل أن يلتزم البائع بقواعد مانح العلامة وا

مركز  برز تلك الالتزامات هو تنفيذ القرارات التي يصدرهاما تخدم المستهلك, ومن أ

التسوية الالكترونية التابع لهذه الجهات

(3)

. 

قتصادية كبيرة للبائع, لأنها وسيلة جذب اقع, فإن هذه العلاقة تمثل قيمة اووفي ال

للعملاء وهي في نفس الوقت درع أمان للمستهلك

(4)

بحيث يتعامل من خلال الموقع وهو  

                                                           

 انظر: (1)
Thomas Schultz: Online Arbitration: Binding or Non-Binding?, op.cit. p6. 

 انظر: (2)
Gabrielle Kaufmann-Kohler: Online Dispute Resolution and its Significance for 

International Commercial Arbitration, op.cit, p.454. 

 :انظر (3)
Alan Wiener: Regulations and Standards for Online Dispute Resolution: A 

Primer for Policymakers and Stakeholders, op. cit. 

الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص  حسامد.  (4)

 .214الالكترونية, مرجع سابق, ص
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ثم أنها وسيلة للوصول إلى حقه في حالة  ,مطمئن من عدم وجود غش أو نصب قد يلحقه 

وقوع أي خلل في الصفقة التي يبرمها مع البائع حامل تلك العلامة

(1)

. 

وفي مجال تنفيذ أحكام التحكيم الالكتروني نجد أن مركز التسوية الالكترونية يهدد 

عن  البائع المستفيد من علامة الثقة بسحبها في حال عدم التزامه بتنفيذ الحكم الصادر

مع الجهات المانحة برمه البائع  العقد الذي أفي يكمنمركز التسوية, ومصدر هذا الالتزام 

الذي يلتزم بموجبه البائع بتنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدر عن مركز لعلامة الثقة 

التسوية الالكتروني في حال صدورها لمصلحة المستهلك وإلا سحبت منه تلك العلامة

(2)

. 

إدارة السمعةنظام  .2
(3)

: 

كبيراً به  سوقاًتمثل  التيلة في مراكز التسوق الالكترونية تستخدم هذه الوسي

يضع قواعد للبيع من  والذي بدوره ,السوقمن سمعة هذا  التي تستفيدالعديد من المتاجر 

فعادة ما تكشف للمستهلك السيرة الذاتية  ,لمستهلك وتحوز على رضاهتشكل حمايةً لخلاله 

للبائع من خلالها ويطلع عليها عند رغبته في التعاقد

(4)

. 

الذي يستخدم نظام إدارة السمعة  E-bayفي هذا المقام هو موقع  أوضح مثالٍولعل 

فهو يكشف للمستهلك الراغب في الشراء  .ويحوز على ثقة المستهلكين من مختلف دول العالم

-Eمن خلاله السيرة الذاتية للبائع الذي يرغب في التعامل معه وذلك بمجرد النقر على 

bay evaluation
(1)

, كما أن هناك نتائج لتقسيم أعضاء المركز من البائعين وفق نظام 

                                                           

 انظر: (1)
Julia Hörnle:Online Dispute Resolution in Business to Consumer E-commerce 

Transactions, op.cit, p.7. 

 انظر: (2)
Thomas Schultz: Does Online Dispute Resolution Need Governmental 

Intervention?  The Case for Architectures of Control and Trust, op.cit, p.87. 

 :انظر (3)
Xiaohua Li: An Empirical Study of Tradera’s Reputation System, 2009, available 

online: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:225877/FULLTEXT01. 

 قارن عند: (4)
Alan Wiener: Regulations and Standards for Online Dispute Resolution: A 

Primer for Policymakers and Stakeholders, op. cit. 

 :انظرللمزيد  (1)
Julia Hörnle:Online Dispute Resolution in Business to Consumer E-commerce 

Transactions, op.cit, p.8. 
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الضغط على رمز  القائمتين حيث توضع بها النقا  الايجابية والنقا  السلبية من خلال 

البائع

(1)

. 

وتمثل النقا  السلبية عدم التزام البائع بقواعد المركز ومن أهمها تنفيذ الأحكام 

والذي يتعامل معه  Square tradeوالقرارات الصادرة عن مركز التسوية الالكترونية 

 وفي جميع الأحوال لا يستطيع البائع محو هذه النقا  التي تفقده E-bayمركز التسوق 

العديد من عملائه

(2)

. 

فالمستهلك المتعامل من خلال مثل هذه المراكز يتعامل بثقة واطمئنان من انه سوف 

يصل إلى حقه عند لجوئه إلى مركز التسوية الالكترونية والذي بدوره سوف يصدر 

حكمه لصالحه ضد البائع وليس أمام المهني إلا تنفيذ ذلك الحكم وإلا خسر الكثير من 

خلال قيام المركز بوضع النقا  السلبية في خانات التقييم والتي يطلع عليها  عملائه من

جمهور المستهلكين

(3)

. 

 نظام القائمة السوداء: .3

في حال عدم فاعلية نظام منح علامة الثقة ونظام إدارة السمعة وعدم وصولهما إلى 

ز أحكام وقرارات مركالغاية التي ترغب الجهات التي تملكها وذلك بإلزام البائع بتنفيذ 

إلى نظام أكثر حده وهو نظام القائمة السوداء التسوية الالكترونية فإنها تلجأ

(4)

, وذلك من 

خلال حصر أسماء المواقع الالكترونية المخالفة في قائمة واحدة تسمى القائمة السوداء 

العضوية في  وتنشرها بصفة دورية على الموقع الالكتروني للجهات المانحة لعلامة الثقة أو

نظام مراكز التسوق الالكتروني

(1)

منها إلى جمعيات حماية المستهلك اً, وقد ترسل نسخ

(2)

. 

                                                           

 انظر: (1)
Isabelle Manevy: Online dispute resolution: what future?, op.cit, p.17. 

 انظر: (2)
Steve Abernethy: Building Large-Scale Online Dispute Resolution & 
Trustmark Systems, op.cit. 

 للمزيد انظر: (3)
Gralf-Peter Calliess: Online Dispute Resolution:  Consumer Redress in a 
Global Market Place, German  Law  Journal, Vol. 07  No. 08, 2006, p.635. 

 انظر: (4)
Julia Hörnle: Online Dispute Resolution in Business to Consumer E-commerce 
Transactions, op.cit, p.9. 

 /http://badbusiness.orgومن أمثله المراكز التي تتعامل بنظام القائمة السوداء, انظر موقع:  (1)

الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص  (2)

 .213صالالكترونية, مرجع سابق, 

http://badbusiness.org/
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وسند هذه الجهات في إدراإ تلك المواقع المخالفة في نظام القائمة السوداء هو الاتفاق  

قائمة السوداء إلى إدراإ الموقع الالكتروني في ال بين تلك المواقع من أنها سوف تلجأالمبرم بينها و

في حال عدم الوفاء بالتزاماته ومن ابرز تلك الالتزامات تنفيذ أحكام وقرارات مراكز 

التسوية الالكترونية

(1)

. 

وهو مالا يرغب -فإن نشر اسم الموقع الالكتروني للبائع في القائمة السوداء وعلى هذا,

قبل رفضه تنفيذ أحكام وقرارات مركز التسوية  ملياًسوف يجعله يفكر  -البائع هفي

الالكترونية, مما يعني أنها وسيلة ترغيب وترهيب للبائع تحثه على الالتزام بتنفيذ تلك 

 الذي سوف يفقده الكثير والكثير من العملاء.ض نفسه لذلك الجزاء رَّالأحكام, وإلا عَ

 الطرد من الأسواق الالكترونية: .4

سابقاتها حيث يتم حجب الموقع الالكتروني المخالف شد من هذه الصورة هي أ

وحرمانه من تقديم عروضه على الانترنت وذلك حال مخالفته وعدم التزامه بأحكام 

وقرارات مركز التسوية ويسمى ذلك بالطرد من الأسواق الالكترونية

(2)

. 

عقد  بإبراميقوم وصورة ذلك أن البائع عند إنشائه للموقع الالكتروني عبر الانترنت 

الجهات مالكة علامة الثقة أو  بينه وبين بينه وبين مقدم خدمات المعلومات وكذلك

مركز التسوق الالكتروني, بحيث يلتزم البائع مالك الموقع بقواعد الجهات التي سوف يدخل 

فإن خالف  ,في عضويتها ومنها التزامه بتنفيذ أحكام وقرارات مراكز التسوية الالكترونية

ن تلك الجهات تملك الطلب من مقدم خدمات المعلومات غلق صفحات الموقع بحيث ذلك فإ

لا يمكن لأحد المستخدمين الدخول إليه

(3)

. 

وسيلة من الوسائل التي  يعدق بالموقع الكثير من الخسائر فإنه حِل ن هذا سوف يُولأ

البائع من أن تعين على تنفيذ أحكام وقرارات مراكز التسوية الالكترونية, وذلك بتهديد 

ونظراً  ةلسمعاقدان قدان العملاء وفُلطرد وبالتالي فُلعدم التزامه بالتنفيذ سوف يعرضه 

لشدة هذا الجزاء فإنه قليل في الواقع العملي إذ لا تحبذه تلك المواقع الالكترونية

(4)

. 

                                                           

 :انظر (1)
Ethan Katsh, Janet Rifkin and Alan Gaitenby:E-Commerce, E-Disputes, and E-
Dispute Resolution: In the Shadow of “eBay Law”, op.cit, p.726. 

 انظر: للمزيد (2)
Thomas Schultz:Online Arbitration: Binding or Non-Binding?, op.cit., p.6. 

 عند: قارن (3)
Ethan Katsh, Janet Rifkin and Alan Gaitenby: E-Commerce, E-Disputes, and E-
Dispute Resolution: In the Shadow of “eBay Law”, op.cit, p.731. 

الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص  (4)
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 الغرامة التهديدية: .5 

لى تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني الصادر من جل حث البائع المحكوم ضده عأمن 

إلى تقرير  الالكتروني, فإن بعض المراكز تلجأمراكز التسوية الالكترونية لمصلحة المستهلك 

وذلك من خلال اتفاق يبرم بين البائع ومركز التسوية المختص  غرامة مالية تهديدية

المبالغ إلى مركز التسوية تسدد هذه بحيث النزاع,  قيمهبمنازعاته ويرتبط تقديرها ب

مباشرة, وتخصم في حال عدم التنفيذ أو مجترد التأخر في التنفيذ

(1)

. 

ع على البائع الممتنع عن تنفيذ أحكام قَّوَهذا النظام بمثابة شر  جزائي يُ ويعد

وقرارات مركز التسوية الالكتروني ويعتمد تقديره على قيمة النزاع, مع مراعاة وضع 

في حال التباطؤ في تنفيذ ذلك الحكم وحتى لا تسول له نفسه التلاعب غرامات تأخير 

بالمستهلك من خلال اللجوء إلى القضاء

(2)

. 

إليها مركز التسوية  التي يلجأيذ الذاتي غير المباشر فإن وسائل التنف ,وعلى ذلك

إلى تساعده في الوصول ة في حماية المستهلك الالكتروني حيث فاعلي ذات تعدالالكترونية 

مة لحل منازعات المستهلكين ملاء يعدأن التحكيم الالكتروني  حقه بيسر وسهولة, مما يعني

ل تلك الحماية التي وضعها يصب في مصلحة المستهلك الالكتروني ويفعّْ لكونهالالكترونية 

 القانون الوطني.

 ثانياً: وسائل التنفيذ الذاتي المباشر:

 في غير المباشرة التي يكون دور المحكوم ضده فعالًابعد أن رأينا وسائل التنفيذ الذاتي 

يكون الدور الفعال لمركز التسوية فيكون العكس  الصورة إلا أنه في هذه, عملية التنفيذ

الالكترونية بعيداً عن البائع, مما يعني أنها وسيلة أكثر حزما

(3)

. 

مراكز التسوية الالكترونية إلى تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدرها  تعمدحيث 

 ده )البائع( وهي في سبيل ذلك تلجأبطريقة مباشرة دون حاجة إلى تدخل من المحكوم ض

إلى وسائل متنوعة تضمن من خلالها التنفيذ المباشر لتلك الأحكام

(4)

, كالضمان المالي, 

                                                           

 . 422-421د. عصام عبد الفتاح مطر: التحكيم الالكتروني, مرجع سابق, ص (1)

 انظر: (2)
Gabrielle Kaufmann-Kohler: Online Dispute Resolution and its Significance for 

International Commercial Arbitration, op.cit, p.453. 

 بين وسائل التنفيذ الذاتي المباشر ووسائل التنفيذ الذاتي غير المباشر انظر: التفرقةفي  (3)
Thomas Schultz: Online Arbitration: Binding or Non-Binding?, op.cit., p.7. 

 انظر: (4)
Ethan Katsh, Janet Rifkin and Alan Gaitenby: E-Commerce, E-Disputes, and E-
Dispute Resolution: In the Shadow of “eBay Law”, op.cit, p.729. 
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تنفيذ الذاتي الالكتروني عن طريق مشغل النظام, وذلك والتحكم في بطاقات الائتمان, وال 

 على النحو التالي:

 إيداع ضمان مالي مغلق: .1
عند اللجوء إلى مركز التسوية الالكترونية, فإنه لكي يضمن المركز تنفيذ الأحكام 

والقرارات الصادرة عنه يطلب من البائع قبل بدء إجراءات التحكيم بتحويل مبلغ 

ل هذا المبلغ مغلقاً لا يمكن ويظمة النزاع إلى حساب المركز, نقدي يقدر بحسب قي

التصرف فيه خلال المدة المتفق عليها عند اللجوء إلى التحكيم

(1)

, فإذا ما صدر حكم 

التحكيم ضد البائع سهل على مركز التسوية الالكترونية تنفيذه من خلال المبلغ المالي 

ائعالمودع لديه دون حاجة إلى إذن مسبق من الب

(2)

. 

ويلاحظ هنا أن الملتزم بدفع مبلغ الضمان هو البائع في حال العقود التي تتم بين البائع 

فإن  B2Bأما تلك العقود التي تكون بين طرفين من المهنيين  B2Cالالكتروني والمستهلك 

الالتزام بدفع مبلغ الضمان يكون على عاتق الطرفين معاً

(3)

. 

 ببطاقات الائتمان:ربط مركز التسوق الالكتروني  .2

تعد هذه الوسيلة في غاية الخطورة حيث تمنح مركز التسوية الالكترونية التحكم في 

وذلك من خلال اتفاق بين البائع صاحب الموقع  ,بطاقات الائتمان التابعة للبائع الالكتروني

مالية أي مبالغ الالكتروني ومركز التسوية الالكترونية يعطي لهذا الأخير الحق في إعادة 

في الدفع إلى المستهلك في حال وجود أي خطأ الائتمان تدفع بواسطة بطائق

(4)

. 

بين البائع الالكتروني  شر  تعاقدي يوضع في العقد المبرموهذا الاتفاق يكون في صورة 

ومركز التسوية الالكترونية من جهة وبين الشركة مصدرة بطاقة الائتمان ومركز 

في العقد المبرم بين الشركة مصدرة بطاقة  كما أنه يوضعالتسوق الالكتروني من جهة أخرى, 

                                                           

 انظر: (1)
Thomas Schultz: Does Online Dispute Resolution Need Governmental 
Intervention?  The Case for Architectures of Control and Trust, op.cit, p.78. 

في منازعات التجارة  الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيمد. حسام أسامة محمد محمد شعبان:  (2)

 .222الالكترونية, مرجع سابق, ص

 انظر في ذلك: (3)
Gabrielle Kaufmann-Kohler: Online Dispute Resolution and its Significance 

forInternational Commercial Arbitration, op.cit, p.452. 

 انظر: (4)
Thomas Schultz: Online Arbitration: Binding or Non-Binding?, op.cit., p.8. 
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إرجاع المبالغ المالية المستحقة  في يعطي الحق لمركز التسوية الالكترونيو والبائع نالائتما 

للمستهلك وفق قرار مركز التسوية دون الرجوع إلى البائع صاحب بطاقة الائتمان

(1)

. 

 تنفيذ الأحكام عن طريق المشغل الالكتروني: .3

 لكترونية القدرة على تنفيذ حكمهفي هذه الوسيلة المباشرة يكون لمركز التسوية الا

اللجوء إلى مشغل الموقع الالكتروني بمباشرة عبر الانترنت من خلال وسائله الخاصة, وذلك 

وشطب الموقع الالكتروني في حال ثبوت مخالفته

(2)

. 

ICANNوهذه الوسيلة تتم في حال اللجوء إلى هيئة الايكان 
(3)

المختصة بتسوية  

رارٌ بإلغاء لالكترونية, فإذا ما صدر قواقع االمنازعات الناشئة عن استعمال أسماء الدومين والم

فإنه وخلال عشرة أيام من صدور القرار إذا لم  ,حد المواقع لتشابهه مع اسم موقع آخراسم أ

الوطنية  ةنه باشر الإجراءات القضائية أمام المحكميقم صاحب الموقع بتقديم ما يثبت أ

لكترونيةالتابع لهيئة الايكان بطريقة ا المختصة فإنه يتم شطب الموقع بواسطة المشغل

(4)

. 
 خلاصة ما تقدم :

يتجه الفقه إلى القول بأن التحكيم الالكتروني هو الوسيلة الأنسب لحل منازعات عقود 

المستهلكين الالكترونية, لما تتمتع به من مزايا عدة كالسرعة وانخفاض التكاليف وسهولة 

ستهلكين الالكترونية بيسر إلى تسوية منازعات الم من خلالهاالتنفيذ التي يمكن الوصول 

مور لينسجم بذلك مع واقع التجارة الالكترونية عي عدة أاوسهولة, فالتحكيم الالكتروني ير

 ومن ثم عقود المستهلكين الالكترونية:

فهو نظام مرن جداً يراعي موقف المستهلك الالكتروني بحيث يكون اختيارياً  .1

حتى الانسحاب منهجوء اليه أو عدمه بل لبالنسبة له من حيث ال

(1)

. 
                                                           

الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة د. حسام أسامة محمد محمد شعبان:  (1)

 .223ص الالكترونية, مرجع سابق,

 للمزيد انظر: (2)
Lee A Bygrave: Online Dispute Resolution–What It Means For 
Consumers,Op.Cit, p7. 

مثل هذه الإجراءات انظر في الفقاه العرباي: د. خالاد ممادوح إباراهيم: التحكايم الالكتروناي في عقاود التجاارة           في (3)

 .47, د. عبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني, مرجع سابق, ص334م, ص2003الدولية, دار الفكر الجامعي, 

 :انظر (4)
Alan Wiener: Regulations and Standards for Online Dispute Resolution: A 
Primer for Policymakers and Stakeholders, op. cit. 

 انظر: (1)
Thomas Schultz: Does Online Dispute Resolution Need Governmental 

Intervention?  The Case for Architectures of Control and Trust, op.cit, p.61. 
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محايداً  يتسم بكونه إن مركز التسوية الذي يقدم التسوية عبر الانترنت .2

صحاب علامات الثقة, حتى بالنسبة لأسمعةٍ حسنةٍ كما هو الشأن  اومستقلًا وذ

 يضمن الجودة العالية والفعالة في تسوية النزاع الذي يعرض عليه.
قل منخفضة جداً بالنسبة تلك الوسائل مجانية أو على الألى تكلفة اللجوء ا .3

عبائه المالية, وفي كثير من الصور أو تزيد من أللمستهلك حتى لا تثقل كاهله 

 يتحمل تلك التكاليف المهني من خلال اشتراكه في مراكز التسوية.
ليه على مكانية الوصول إن نظام التحكيم بهذه الصورة يكون فعالا من حيث إإ .4

ومن أي مكان وفي أي زمان ودون لمستهلك بالنسبة للمهني أو لم المساواة سواءً قد

خرى, وهو كذلك من حيث تنفيذ الاحكام التي أن تكون محملة بالشرو  الأ

له وسائله الخاصة التي من خلالها يتم التنفيذ بيسر  إن تصدر عنه حيث

 وسهولة.

يدفع تلك المثالب والعراقيل التي وضعها بعض الفقه  وعلى هذا, فإن التحكيم الالكتروني

مدى صلاحيته لحل منازعات التجارة الالكترونية ومنازعات المستهلكين حول و هفي وجه

تلك الاعتراضات ما زادت التحكيم الالكتروني إلا دقة  بل إنالالكترونية على وجه الخصوص, 

يذ الذاتية التي قد تغني إلى حد ما عن اللجوء في التنظيم وابتكاراً للإجراءات, كإجراءات التنف

 إلى القضاء الوطني في تنفيذ الأحكام الصادرة عن مراكز التحكيم الالكتروني.

مة التحكيم الالكتروني لحسم منازعات التجارة الالكترونية ملاءبذلك يتضح لنا و

مة به من الملاءبصفة خاصة لما يتمتع بصفة عامة ومنازعات عقود الاستهلاك الالكترونية 

 مة في التكاليف.الملاءمة في السرعة والملاءفي الوسيلة و
 خلاصاة الاباب

جل الحصول كة الاتصال الدولية الانترنت من أعندما يتعاقد المستهلك من خلال شب

لتجارة الالكترونية ليومية, فإن المؤسسات التي تنظم اعلى السلع والخدمات التي تسير حياته ا

بالتسوق  قق له الأمن والطمأنينة عند قيامهالعديد من الضمانات التي تحقد كفلت له 

 عبر الانترنت.

وقد واكبت العديد من التشريعات تلك الأحداث أولًا بأول, وان كان البعض منها 

مازال يتعامل معها باستحياء في التنظيم, فقد راعى المشرع خصوصية التجارة الالكترونية 

 . تشبكة ووضع القواعد التي تساير تلك التطوراالنابعة من خصوصية ال

بالتعاقد مع مستخدمي الشبكة من  ما واجه المستهلك مشكلة عند قيامه فإذا

فإن التنظيم الحديث قد أعطاه خيارات أوسع في سبيل الوصول إلى حقه ودفع  ,البائعين

ة والقواعد المادية لحق به وهو يستند في ذلك إلى القواعد القانونية التشريعييالضيم الذي 

 التي أفرزتها التجارة الالكترونية.
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ابط إلى القضاء المختص وفق الض فإن للمستهلك حق اللجوءل العالم المادي ففي ظ 

وفق التشريع والفقه الحديث, أو  أو محل إقامته, هوهو محكمة موطن بحمايته ةالخاص

اللجوء إليها, بشر  عدم الإخلال محكمة موطن المدعى عليه )البائع( أو المحكمة المتفق على 

 أكثر. حمايةًوالقانون الذي يحقق له  هبحقوق

إلى وسائل  ءاللجوء إلى الفضاء الالكتروني, وذلك باللجو فإن للمستهلكأما الخيار الثاني 

التي تقدمها مراكز التسوية الالكترونية في عالم الفضاء, حيث لا التسوية الالكترونية 

 .التي تقوم بتسوية تلك المنازعات عن طريق التحكيم الالكتروني تواجد مادي للأطراف

ويحقق التحكيم الالكتروني للمستهلك السرعة وانخفاض التكاليف والمرونة في التعامل 

هم من ذلك أن الغالب في أحكام ه في أي وقت ومن أي مكان, بل والأإلي يمكنه اللجوءحيث 

ك الشبكة مما يعني أنها لا تثقل كاهل المستهل التحكيم الالكترونية أنها تنفذ من خلال

تبسيط وتحسين  علىيساعد  أنهبالإضافة إلى هذا بشيء حيث لا انتقال ولا مصاريف, 

زيادة الاتصال  علىجراءات القانونية التي اتسمت بها القواعد التقليدية, كما أنه يشجع الإ

طاف نازعاتهم وهو في نهاية المبين المهنيين والمستهلكين من أجل الوصول إلى حل ودي لم

 روقة المحاكم.يعطي حلا للنزاع بعيداً عن أ

 العادي القضاء على كفةقد رجح الفقه الحديث كفة ميزان التحكيم الالكتروني و

بالتحكيم الالكتروني في مسائل التجارة  بالبطء وارتفاع التكاليف مقارنةً الذي يتسم

 تذليل الصعوبات التي واجهت التحكيم الالكتروني فقد عمد الفقه إلى ولذلكالالكترونية, 

 والاعتراف به منذ نشأته وحتى يومنا هذا. 

ولعله من الملائم هنا أن نذكر ما يجب أن يتوفر لنظام تسوية المنازعات الالكترونية 

حيث يجب: أن كي تساعد على انتشاره والثقة فيه بجانب ما يتميز به,  مهمةمن عوامل 

متطورة  افني يتيح مكنة التعرف على هوية الأطراف الحقيقية, وتكنولوجييتمتع بنظام 

وتخزينها ن وتعمل على حفظها ئق والمعلومات التي يقدمها الطرفاتساعد على سرية الوثا

 ليها في أي وقت وهو كذلك بالنسبة للأحكام التي تصدر عنه.بحيث تتيح مكنة الرجوع إ

سرعة التطور والابتكار في القواعد من نية التجارة الالكترو وهذا ما تتميز به

ديث والأسلوب, الذي يخدم الرفاهية ويحقق التنمية امجتتمعية وفق قواعد العيش الح

 ليتناسب مع العالم اللامادي.

من هنا يدعو الباحث المشرع العربي إلى مواكبة التطور الذي لحق التجارة الالكترونية 

التكامل الاقتصادي والتجاري مع العالم, وذلك  وعدم البقاء معزولا عن ذلك, ليحقق

م مع مخرجات التجارة من خلال إجراء التعديلات وسن التشريعات التي تتلاء

حكام التي ه حتى تنفيذه وانتهاءً بتنفيذ الأالالكترونية ابتداءً بإبرام العقد وما يتصل ب

وإنشاء المراكز  تصدر عن مراكز التسوية الالكترونية وما يتطلب ذلك من عمليات,

 المتخصصة التي تحقق ذلك من خلال الدراسات والأبحاث المتعمقة.
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 الثاني الباب

 من خلال حماية المستهلك الالكتروني

 الخاص الدولي القانون مناهج 

 تمهيـد وتقسيـم:

قوانين لحكم العلاقة ذات العنصر الأجنبي فإن الذي ينظم هذا عند تزاحم عدة 

التي تتولى حل النزاع في مثل تلك لإسناد أو قاعدة تنازع القوانين قاعدة االتزاحم هي 

مة لحكم يار أكثر القوانين المتزاحمة ملاءالعلاقة, وهي قاعدة وطنية يضعها المشرع لاخت

تحقيقاً للعدالة من وجهة نظره وأكثرهاالعلاقة ذات الطابع الدولي 

(1)

. 

فدورها  إرشادية أوقاعدة غير مباشرة  أنها: الإسنادبرز خصائص قاعدة وأ أهمومن 

القوانين ملاءمة لحسم النزاع, وهي قاعدة غير محددة المضمون  أكثر إلى الإرشاديتمثل في 

 أوتدل على القانون الواجب التطبيق وليست ذات مضمون مادي  أنفدورها يقتصر على 

قانون القاضي  موضوعي, وهي قاعدة مزدوجة فهي لا تقتصر على بيان حالات تطبيق

, وهي قاعدة محايدة الأجنبيبيان حالات تطبيق القانون  إلىفحسب بل تتعدى هذا الدور 

أو هذا  إلىعلى قدم المساواة فقد تشير  الأجنبيتضع القانون الوطني والقانون  أنهابمعنى 

ذاك لحكم النزاع

(2)

. 

سائر العقود كم العقود الدولية هي قاعدة عامة " تنطبق على التي تح الإسنادفقاعدة 

لطبيعة الخاصة لكل عقد, وبغض النظر عن مراكز طرفي العقد الدولية دون مراعاة ل

ثبت التطور المعاصر لعقود التجارة الدولية ا في القوة والندية, وقد أمحيث تفترض تساويه

ة للطرف الضعيف فيها كعقد العمل أن هناك بعض العقود التي تحتاج إلى حماية خاص

وعقد الاستهلاك"

(3)

. 

حمايته  أمرضعيف في العقد, فإن ترك الطرف الولما كان المستهلك الالكتروني هو 

التي يتحدد بمقتضاها القانون الواجب التطبيق على العقد محل الدراسة  الإسنادلقاعدة 

                                                           

تعرَف قاعدة الإسناد بأنهاا" قاعادة قانونياة وضاعية, ذات طبيعاة فنياة, تساري علاى العلاقاات الخاصاة            (1)

ذات الدولية, فتصطفي أكثر القوانين مناسبة وملاءمة لتنظيم تلك العلاقاات, حينماا تتعادد القاوانين     

ر باين الشارائع أصاولًا    حمد عبد الكريم سلامة: علم قاعدة التناازع والاختياا  القابلية للتطبيق عليها" د. أ

.22, بدون سنة نشر, ص1ومنهجاً, مكتبة الجلاء الجديدة, المنصورة, ط

 

عبد المنعم زمزم: الوسيط في القانون الدولي الخااص,   أستاذنا الدكتور:راجع في خصائص قاعدة الإسناد,  (2)

ع القوانين, دار النهضة حمد إبراهيم: القانون الدولي الخاص, تنازوما بعدها, د. إبراهيم أ09, صمرجع سابق

, مرجاع  وما بعدها, د. عكاشة محمد عبد العال: الوسيط في تناازع القاوانين   151, ص2992العربية, القاهرة 

حمد عبد الكريم سلامة: علام قاعادة التناازع والاختياار باين الشارائع أصاولًا        وما بعدها, د. أ 11سابق, ص

.42ومنهجاً, مرجع سابق, ص

 

ناصف: حماية المستهلك من خلال قواعد تنازع القوانين, دار النهضة العربية, القاهرة د. حسام الدين فتحي  (3)

.11م, ص2992
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قانون لايكفل حماية لهذا  إلىهي قاعدة محايدة, فقد تشير  الإسنادقاعدة ن لأفيه نظر 

يحقق له حماية ولكنها تقل في درجتها عن تلك الحماية المعروفة في قانون  أوالمستهلك 

أخرى إلىالتنظيم التشريعي يختلف من دولة  نإ إذ, إقامتهمحل  أوموطنه 

(1)

. 

 أكثرتكون  أخرىونظراً لتلك المثالب فقد اتجه الفقه نحو البحث عن ضوابط 

 الإسنادالبعض قد خرج عن قاعدة  إنفاعلية في بسط الحماية التامة للمستهلك, بل 

التي تعطي  lex electronicلينادي بضرورة حماية المستهلك من خلال القواعد الموضوعية 

 الدولية. السائدة في التجارة والأعرافوفق القواعد  المستهلك الالكتروني حماية مباشرة

, وذلك من أجل في جنيفالكائنة دق افنأحد المع  شخص يقيم في مصرفلو تعاقد 

فإذا , وجرى التعاقد من خلال موقع الفندق على شبكة الانترنت  الاقامة لمدة أسبوع فيه, 

 مدى فعالية قاعدة ما ,هنا هوفإن التساؤل الذي يثور نزاع بخصوص هذا العقد,  ما قام

التنازع في تحقيق حماية المستهلك الالكتروني؟ والى أي مدى يمكن بسط تلك  الإسناد أو

الحماية؟ وإذا لم تحقق تلك القواعد حماية المستهلك فهل تكفي القواعد الموضوعية في إيجاد 

 الحماية المنشودة؟ أم أن من الضروري المزج بين تلك الفكرتين؟

 ذلك من خلال تقسيم هذا الباب إلى فصلين وذلك على النحو التالي: عنونجيب 

 .سنادقواعد الإالفصل الأول: حماية المستهلك الالكتروني بمنهجية 

 الفصل الثاني: حماية المستهلك الالكتروني بمنهجية القواعد الموضوعية.

 
 
 
 

                                                           

د. احمد محمد الهواري: مستحدث القول في حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مجلة حقوق حلوان  (1)

.242, ص2994للدراسات القانونية والاقتصاد, 

 



 

 

 

 

 

 

 الأول الفصل

حماية المستهلك 

الالكتروني بمنهجية 

 الإسنادقاعدة 

 الأول المبحث

 رادة(لإرادة) مبدأ سلطان اضابط الإ

 المبحث الثاني

حماية  مة قواعد التنازع التقليدية فيمدى ملاء

 المستهلك الالكتروني

 الثـالث المبحث

 الإسناد الملائمة لحماية المستهلك ضوابط
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 الأولالفصل 

 الإسنادحماية المستهلك الالكتروني بمنهجية قاعدة 

 تمهيد وتقسيم:

بالنساابة تكااون محااددة  لا الإساانادالحمايااة المقااررة للمسااتهلك بموجااب قاعاادة    إن

 إلى الأمريكون ذلك التحديد بعد قيام النزاع ورفع  وإنماالعقد,  إبراملمستهلك منذ لحظة ل

ارتباطاً بالنزاع دون  الأكثرالقانون  يطبق قاعدة الاسناد التي تشير إلىالذي بدوره القضاء 

لحلول الموضوعية التي يتضمنها هذا القانونل مراعاةٍ

(1)

. 

ضاع في  ة تخد الدوليا وفي مجاال العقا   القاوانين  تناازع  أو الإساناد قاعادة   أنومن المعلوم 

الاتي تانص" يساري علاى الالتزاماات      مان القاانون المادني المصاري      10دة لانص الماا   اتحديده

اتحدا موطنااً, فاإن    إذاالتعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين 

يتبين من  أواختلفا موطناً سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد, هذا مالم يتفق المتعاقدان 

هو الذي يراد تطبيقه" قانوناً آخر أنالظروف 

(2)

. 

و قاانون  سناد في مجاال العقاود الدولياة, ها    من نص المادة السابقة أن ضابط الإيتضح 

يأتي بعده قانون الدولة التي يوجد بها الموطن المشترك للمتعاقدين,  ثم الإرادة في المقام الأول.

وبذلك فإنه إذا أبرم أحد المستهلكين  ثم قانون الدولة التي جرى فيها إبرام العقد أو تنفيذه.

فإنه سوف يخضع لقانون الإرادة, فإن لم يوجد مثال هاذا   , دولياً عبر شبكة الانترنت عقداً

يصار إلى قانون الموطن المشترك للمتعاقدين, ثم قانون محل إبرام العقد الاختيار فإنه سوف 

  أو تنفيذه.

أن المساتهلك  ومما لا شك فياه 

(3)

الطارف الضاعيف في العلاقاة     في الفارض الساابق هاو    

 أوسواء من الناحية الاقتصاادية   إرادتهوالمعول على  الأقوىهو  الآخرالعقدية وان الطرف 

فإن رضا المستهلك يكون محال نظار خصوصااً في العقاود      , وبالتاليالفنية وحتى القانونية

 إلىوالاذي يدفعاه    والإعالان التي يخضع فيها المستهلك لكم هائال مان الدعاياة    الالكترونية 

 التعاقد.

                                                           

انظر: (1)

 

Giesela Rühl: Consumer Protection In Private International Law, p.9. available 

online: www.ile-hamburg.de/_data/Hamburg_lectures_Ruehi_paper.pdf.
 

وهو النهج الذي سارت عليه تشاريعات كاثير مان الادول في مجاال العقاود الدولياة ونهاج مقارباة وأحيانااً            (2)

مدني ليبي,  10/1مدني عراقي, والمادة  25/1ني سوري والمادة مد 29/1مطابقة لنفس النص, كما هو في المادة 

.من القانون المدني اليمني 20من القانون المدني الإماراتي, والمادة  10/1دولي خاص تونسي, والمادة  22والمادة 

 

انظر في تحديد مفهوم المستهلك ما سبق بيانه في الفصل التمهيدي من هذا البحث. (3)

 



 

 

 

 بمنهجية قاعدة الإسناد: حماية المستهلك الالكتروني الأول الفصل

 

 

552 
 

 إلىتعد قاعدة غير مباشرة وذات طابع مزدوج لا تنظر  الإسنادقاعدة  هذا ولما كانت

متجردة من السعي  أنها وذلك بحكم الآخرعلى  أفضلية لأحدالعلاقة حتى تعطي  أطراف

الآخار دون  الأطاراف حاد  تلبية مصالح أ إلى

(1)

فاإن تطبياق هاذا الضاابط في مجاال عقاود        ,

في التوازن  تكمن هذه المخاوف في أن هناك إختلالًاتهلاك يكون محفوفاً بمخاطر جمه, الاس

 العقدي بالنسبة لعقود الاستهلاك.

التي لا يمكن , الإرادةضابط  التي تحكم العقود الدولية هي الإسنادقاعدة  أن خصوصاً

 فإنفي عقود المستهلكين  أماالذين لهم نفس القوة وذات القدرة,  الأندادبين  إلا إعمالهاتصور 

 الإخالال  إلىهاذا الضاابط ساوف يا دي      إعماال علاى آخار ومان ثام فاإن       تعلاو  طرف إرادة

 العقد الواحد لمصلحة الطرف القوي. أطرافبالتوازن العقدي بين 

مة لحماية مصاالح  ملاء أكثربحث عن ضوابط تكون ي الحديث الفقه وهو ما جعل

الطرف الضعيف في العلاقة العقدية الدولية, وتكون هذه القاعدة ذات غاية مادياة الهادف   

القانون قدر من الحماية في مجال العقود الدولية من خلال  أقصىالمستهلك  إعطاءمنها هو 

قادر كابير مان    تكاون علاى    أنالواجب المرشح لحكم هذه العلاقة. وهذه القاعدة تتطلب 

المرونة بحيث تسمح للقاضي بأن يتخير من بين تلاك القاوانين المتزاحماة أكثرهاا حماياة      

 للمستهلك.

من هنا فإن تقسيم هذا الفصل سوف يكون بين قواعاد التناازع التقليدياة وقاعادة     

 الحديثة وذلك على النحو التالي:التنازع 

 رادة(ضابط الإرادة) مبدأ سلطان الإ :المبحث الأول

 مدى ملاءمة قواعد الإسناد التقليدية في حماية المستهلك الالكتروني. المبحث الثاني:

 ماية المستهلك الالكتروني.لح الملائمة الإسناد ضوابط المبحث الثالث:

 

 

 

 

 
 

                                                           

.01سلامة: علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع أصولًا ومنهجاً, المرجع السابق, صد. احمد عبد الكريم  (1)
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 المبحث الأول

 رادة(الإرادة) مبدأ سلطان الإضابط 

 :تقسيم
ادة, رلحكام قاانون الإ  ع النظم القانونية العالمية على أن العقود الدولية تخضع مِجْتُ

طراف, حيث يمثل هذا المبدأ من المبادئ المستقرة في فقه الذي جرى اختياره من قبل الأ

القانون الدولي الخاص

(1)

 .الوطنية, والاتفاقيات الدولية, وهو ما استقرت عليه التشريعات 

لا تخرج عن المدلول أو النظاام العاام    قود المستهلك الالكتروني الدوليةفإن ع ,وعليه

قاود, وهال   علهذا الضابط, فإلى أي مدى يمكن لهذا الضابط أن يراعي خصوصية هاذه ال 

في سابيل توضاحيح ذلاك    طبيقه في مجال عقود الاساتهلاك؟.  هناك معوقات تقف أمام ت

 قسم هذا المبحث على النحو التالي:ن

 رادة وتقنينه ومبرراته.ول: مدلول ضابط  الإالأالمطلب 

 رادة لحماية المستهلك الالكتروني.ضابط الإمدى ملاءمة الثاني: المطلب 

 

 

                                                           

الدولي  : استاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: عقود الفرنشايز بين القانونللمزيد انظر في الفقه العربي (1)

عبد الكريم سلامة:  حمد, د. أ152م, ص2911الخاص وعقود التجارة الدولية, دار النهضة العربية, القاهرة 

وما بعدها, د. هشام على  1951علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع أصولًا ومنهجاً, مرجع سابق, ص

وما بعاده, د. خالاد    202صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية, مرجع سابق, ص

 وما بعدها. 41لي الخاص, مرجع سابق, صعبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدو

 الأجنبي: وفي الفقه

*John O’Brien: Conflict Of Laws, Second Edition, Cavendish, London 1999, 

p.309. 

*Peter Stone: EU Private International Law Harmonization of Laws, Edward 

Elgar, UK 2006, p.272. 

*Jillian R. Camarote: A little More Contract Law With My Contracts Please: 

The need to apply unconscionability directly to choice-of-law clauses, Seton Hall 

Law Review , Vol ,2009, p.609. 

*GieselaRühl: Party Autonomy in the Private International Law of 

Contracts: Transatlantic Convergence and Economic Efficiency, CLPE Research 

Paper 4/2007, VOL. 03 NO. 01, p.2&33. 
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 ولالمطلب الأ

 مدلول ضابط  الإرادة وتقنينه ومبرراته
 رادةأولًا: مبدأ سلطان الإ

طراف إمكانية تحديد القانون الواجب الإرادة يعطي للأ بدأ سلطانإن من الثابت أن م

طاراف باإرادتهم   دولي يخضاع للقاانون الاذي يحادده الأ    التطبيق على عقدهم, " فالعقد ال

وتلك هي القاعدة الأصلية التي تقررهاا النظرياة العاماة لتناازع القاوانين في مجاال العقاود        

الدولية"

(1)(2)

. 

القااانون الاادولي الخاااص أماارين: الأماار الأول:  نطاااقرادة في " ويعااني مباادأ ساالطان الإ

برام ما يعن لها من مختلف التصرفات القانونية, وهو نفس الاعتراف للإرادة بالقدرة على إ

ختيار القانون الواجب ترف به في القوانين الداخلية. الأمر الثاني: قدرة الإرادة على االدور المع

التطبيق على العقد الدولي"

(3)

 . 

طراف لقانون معين لا يتم عبثاً, " وإنما هو اختيار يتحدد بمقتضاه مدى يار الأواخت

الالتزامات المتولدة عن رابطتهم العقدية. إنه إختيار وليد إرادة مبصارة" 

(2)

, ويساري هاذا   

القانون بوجه عام على كل ما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن العقد, وهذا القانون المختار 

مرة في هذا يضاً النصوص الآانون وإنما يشمل أعلى النصوص المكملة في القلا يقتصر فقط 

القانون

(5)

. 

رادة ضااايقاً واتسااااعاً باااين النظرياااة الشخصاااية  ويتحااادد نطااااق مبااادأ سااالطان الإ 

رادة الإ" والموضااوعية, فالنظريااة الشخصااية الااتي تقاادف الحريااة الفرديااة, تكااون فيهااا      

المسااف بهاا أو الاقاتراب منهاا, لأنهاا تحاوز سالطة         سة, ولا يجوزدالمشتركة للمتعاقدين مق

مطلقة في اختيار القانون الذي تراه مناسباً لحكام العقاود دون قياد أو شارط"    

(2)

فاإرادة  " . 

لزم قد معلزام إلى قوة القانون, فالالملزمة, وهي لا تحتاج في هذا الإالمتعاقدين هي شريعتهم 

                                                           

حمد عبد الكريم سلامة: نظرية العقد الادولي الطلياق باين القاانون الادولي الخااص وقاانون التجاارة         د. أ (1)

.01م, ص1010الدولية, دار النهضة العربية, القاهرة 

 

قارن في ذلك: (2)

 

Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction And Choice Of Law: op. cit., p.96.
 

الادولي الخااص وعقاود التجاارة      عقاود الفرنشاايز باين القاانون    ستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: راجع أ (3)

.152الدولية, مرجع سابق, ص

 

.491سابق, صد. عكاشة محمد عبد العال مصطفى: الوسيط في تنازع القوانين, مرجع  (2)

 

.220م, ص2990د. عصام الدين القصبي: القانون الدولي الخاص, طبعة خاصة بجامعة المنصورة,  (5)

 

عقود الفرنشايز  تور عبد المنعم زمزم:كستاذنا الدلنظرية والنتائج المترتبة عليها أانظر في مضمون هذه ا (2)

.152صالدولي الخاص وعقود التجارة الدولية, مرجع سابق,  بين القانون
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انون وإنما من إرادة المتعاقدين"لزام من القفي ذاته وهو لا يستمد هذا الإ

(1)

مما يعني تمتع , 

أطراف العقد بالاستقلال في اختيار القانون الذي يحكم عقدهم والأكثر ملاءمة وتفضيلًا 

بالنسبة لهم

(2)

.  

ومن ثم, فإن ما يترتب على هذه النظرية أن اختيار الأطراف للقانون واجب التطبيق 

ويطبقه القاضي على هذا الأساف وليس على أسااف  على عقدهم يصبح شرطاً في العقد, 

وصفه قانوناً, وهنا تكمن الخطورة فيصبح العقد الدولي عقدا طليقاً دون قانون يحكمه, 

بل إن القواعد الآمرة في ذلك القانون قد يتم استبعادها مان أطاراف العقاد وهاو ماا يهادد       

نظرية القانون الدولي الخاص

(3)

 . 

 إعالاء , فإنهاا علاى عكاس النظرياة الشخصاية, فهاي تقاوم علاى         أما النظرية الموضوعية

" فااإذا كااان لإرادة الأطااراف اختيااار القااانون الواجااب القااانون علااى إرادة المتعاقاادين,  ساالطان

التطبيق على العقد, فإن سند هذا الاختيار هاو القاانون, وهكاذا تعاد إرادة المتعاقادين بمثاباة       

التطبيق" ضابط إسناد يشير إلى القانون الواجب

(2)

, ويتوقف دور الإرادة عند هذا الحد وبالتالي 

عدم استبعاد القواعد الإلزامية في هذا القانون

(5)

, حيث لا يجوز للأطراف التنازل عنها

(2)

. 

مما يترتب على ذلك إعطاء القاضي دور أساسي في البحث عن إرادة الأطراف عند عدم 

عقدية وليس استناداً إلى الإرادة المفترضة, بال  الاختيار وفق التركيز الموضوعي للرابطة ال

ويملك أن يصحح اختيارهم الذي لا يتوافاق ماع التركياز الفعلاي لعناصار العقاد, " فقاد        

يستبعد هذا الاختيار الذي تم من جانب الأطراف في العقد متاى كاان شارط الاختياار لا     

يتطابق مع تركيز حقيقي لعناصر العقد"

(4)(1)

. 

                                                           

.191هشام على صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية, مرجع سابق, ص انظر في ذلك: د. (1)

 

 انظر: (2)
Poyton D.A: Electronic Contracts: op. cit., p.95. 

راجع في ذلك: (3)

 

Frédérique Sabourin: Le contrat sans loi en droit international privé Canadien, 
Revue q42 uébécoise de droit international, 2006, p.38.

 

.154د. احمد عبد الكريم سلامة: قانون العقد الدولي, مرجع سابق, ص (2)

 

انظر: (5)

 

Poyton D.A: Electronic Contracts, Op. Cit, p92.
 

للمزيد انظر: (2)

 

Teresa Rodriguez: Applicable law and jurisdiction in electronic contracts, e-
business Issue, 2011, p.2, available online: www.emarketservices.com.

 

.131د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (4)

 

قارن في ذلك: (1)

 

Giesela Rühl: Party Autonomy in the Private International Law of Contracts: 
Transatlantic Convergence and Economic Efficiency, CLPE Research Paper 
4/2007, VOL. 03 NO. 01, p.10
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ن مباادأ سالطان الإرادة يعطااي للأطاراف إمكانيااة تحديااد   هااو إ لاه, ونتيجاة ذلااك ك 

القانون واجب التطبيق على عقدهم بصرف النظر عن طبيعته وعما إذا كان هذا العقد 

من عقود الإذعان من عدمه

(1)

, وما يبرز عنه من مساوئ بسبب عدم التكاف  باين أطاراف   

العقد

(2)

ياتم تحدياده, بطريقاة مجاردة,      , " فالقانون واجب التطبيق علاى العقاد الادولي,   

دون اهتماام بمضامون أحكاماه وقواعاده, ومادى       les yeux fermesمعصاوبة العيانين   

ملاءمتها للعقد"

(3)

. 

وهو ما سوف يقود بالضرورة " إلى جعل أساف فكرة التوازن العقدي في هاذا اااال    

ذات معيار شخصي صرف يصاعب تقييماه عان غاير طرياق الأطاراف أنفساهم, وساي دي         

بالقطع إلى ترك الطرف الضعيف في العقد فريسة ساهلة أماام الطارف القاوي يتلاعاب باه       

طرف الضعيف عاجزاً لا يملاك إلا أن يقبلاها   ويملي عليه ما يشاء من شروط يقف أمامها ال

ككل أو يرفضها ككل"

(2)

. 

 ثانياً: تقنين المبدأ في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية

هتمام كبير من قبل المشرعين على المستوى الدولي أ سلطان الإرادة بامبد لقد حظى

 التالي:وعلى المستوى الوطني, وهو ما سوف نجمل في بيانه على النحو 

 تكريس المبدأ في الاتفاقيات الدولية .1
, ناذكر مان ذلاك    رادة العدياد مان الاتفاقياات الدولياة    قنن مبادأ سالطان الإ  

شياء المنقولاة  ب التطبيق على البيوع الدولية للأاتفاقية لاهاي بشأن القانون الواج

القانون الواجاب  م في المادة الثانية منها, واتفاقية روما بشأن 1055يوليو  15المبرمة في 

م في المادة الثالثة1019التطبيق على الالتزامات التعاقدية 

(5)

من اتفاقياة   4/1, والمادة 

 22لاهاي بشأن القانون الواجب التطبياق علاى البياوع الدولياة للبضاائع المبرماة في       

م 1002ابريل  14واتفاقية مكسيكو التي أبرمت بين الدول الامريكية في م, 1012ديسمبر 

                                                           

انظر: (1)

 

John O’Brien: Conflict Of Laws, Op. Cit., p307.
 

.21, صم1001القاهرة  دار النهضة العربية, د. أبو العلا النمر: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص,  (2)

 

.242م, ص2999حمد عبد الكريم سلامة: قانون العقد الدولي, دار النهضة العربية, القاهرة أد.  (3)

 

د. سلامة فارف عرب: وسائل معالجة إختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولية, مرجاع   (2)

.141سابق, ص

 

ى صادر التوجياع   ها حتا رراإقرار الاتفاقية وبعد وإقادة قبل وقد مر هذا النص بالعديد من المناقشات الج (5)

م, للمزيد انظر تقرير جوليانو ولاجارد:2991وربي المعدل لها في الأ

 

Mario Giuliano & Paul Lagarde: Report on the Convention on the law 

applicable to contractual obligations, Rome 1980, Official Journal of the 

European Communities, No C 282/1, 31. 10. 80.
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م, 1019والخاص بتعديل اتفاقية روما  ,503/2991, ونختم بالتوجه الاوربي4المادة في 

منها  3/1بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية, حيث نصت المادة 

ختيار ويمكن أن يكون هذا الاعلى أنه " يخضع العقد للقانون الذي اختاره الطرفان, 

أو الظااروف والملابسااات. ويمكاان   أحكااام العقااد  سااتنتاجه ماان أو يجااري ا صااريحاً

طراف الاتفاق على سريان القانون المختار على كل أحكاام العقاد أو علاى جازء     للأ

منه فقط"

(1)

.  

 تكريس المبدأ في التشريعات الوطنية .2
رادة طريقه إلى التشريعات الوطنية وذلك في العديد من وجد مبدأ سلطان الإ

مان   10المادني الايمني, والماادة    من القاانون   20هذه التشريعات, فنجد من ذلك المادة 

مان   12القانون المادني المصاري, وهاو كاذلك في كال تشاريعات العاالم مثال الماادة          

مان القاانون    112والماادة  م, 1041ماايو   15القانون الدولي الخاص النمساوي الصادر في 

من القانون الادولي   20, والمادة 1041ديسمبر  11الدولي الخاص السويسري الصادر في 

م, والمادة من القانون الادولي الخااص   1001اغسطس  12الخاص الفنزويلي الصادر في 

مان التقانين الامريكاي     114, والماادة   01م الماادة  2992يونياه   12 البلجيكي الصاادر في 

الكيبياك الكنادي الصاادر في     قلايم من القانون الدولي الخااص لإ  3114ني, والمادة الثا

 م.1001

 22/2,1الذي نص على هذا المبدأ في المادة م بالقانون الدولي الخاص التركي ونخت 

طاراف,  ن قبال الأ على أن " تخضع الالتزامات الناشئة عن العقود, للقاانون المختاار ما   

ت الاتي تحايط   لابساا المروف والظا وهذا الاختيار قاد يفهام مان شاروط العقاد أو مان       

نه أن يطبق على كل العقد طراف تحديد القانون الذي يختارو. ويجوز للأ2بالعقد. 

منه" أو جزءٍ

(2)

. 

 

                                                           

نجليزية على النحو التالي:وقد ورد نص المادة باللغة الإ (1)

 

Article 3 Freedom of choice: "1. A contract shall be governed by the law chosen 

by the parties. The choice shall be made expressly or clearly demonstrated by the 

terms of the contract or the circumstances of the case. By their choice the parties 

can select the law applicable to the whole or to part only of the contract".
 

ويجري نص هذه المادة باللغة الانجليزية على النحو التالي: (2)

 

Article 24 (1)  "Obligations arising from contracts shall be governed by the law 

explicitly chosen by parties. Choice of law that may be understood with reasonable 

certainty from the provisions of the contract or the relevant circumstances shall 

also be valid.  (2)  The parties may determine that the chosen law shall apply to the 

whole or part of the contract". 
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 رادةثالثاً: مبررات ضابط الإ

هاذا  الدولي الخاص, فالقانون  مجال رادة فيفقه مبررات لقبول مبدأ  سلطان الإيضع ال

الضابط يكفل حماية توقعات الأطراف المتعاقدة, فالأطراف عند إبرامهم للعقد يحاددون  

نطباقاه علاى عقادهم وهاو     فين باالنظر لقاانون معاين يتوقعاون ا    داءات الطار التزامات وأ

رادة ماع العقاد يعاد في الحقيقاة أسااف      ارونه, " وهذا التوافاق لقاانون الإ  القانون الذي يخت

يق القانون المختار على هذا العقد"تطب

(1)

. 

طاراف  شاأنه أن يحقاق الأماان القاانوني للأ    رادة مان  وعلى ذلك فإن إعماال قاانون الإ  

كن تطبيقه على عقدهم والسماح م عدم اليقين بشأن القانون الذي يمالمتعاقدة, فهو يجنبه

الااتي يرغبااون في دة ثااار القانونيااة المنشااو ختيااار قااانون ياا دي إلى تحقيااق الآ باطااراف للأ

تحقيقهاا 

(2)

. بمعناى " أنااه عان طريااق التعايين الواضااح للقاانون يمكاان للعاقادين معرفااة      

والالتزامات الخاصة بكل منهما وتوقع ما قد يسفر عنه هذا الاختيار من نتائج في حال ما 

إذا عرض موضوع النزاع على المحكمة المختصة أو على محكم دولي"

(3)

. 

المختار قد يكون علاى درجاة كابيرة مان الانظج الفاني مماا ي هلاه          كما أن القانون

لحكم هذه العقود, ويعد ملائماً لحكمها من أي قانون آخر

(2)

, بعكس منهج تنازع القوانين 

                                                           

.11د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (1)

 

.12المرجع السابق, ص (2)

 

الوسطاء التجاريين ذات د. ف اد محمد محمد العديني: تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على عقود  (3)

 .52الطابع الدولي, مرجع سابق, ص

م, في قضاية  2991مريكاي, ففاي حكام للمحكماة الاتحادياة في      تطبيقاً في أحد أحكام القضااء الأ  فنجد لذلك (2)

م , 1003, في عام  Radioactiveنتاج وشركة إ MANSONبين مغنية  اًتتلخص وقائعها, في أن هناك عقد

العقد على خضوع أي منازعه تنشأ في المستقبل تتعلق بهذا العقد لاختصاص محاكم وقد اتفق الطرفان في 

م رفعت المغنياة دعاوى قضاائية علاى الشاركة أماام محااكم        2999ولاية نيويورك وتطبيق قانونها, وفي 

 تصااص لمحااكم ولاياة نيوياورك, ودفعات     كافورنيا, دفعت الشركة بوجود اتفاق في العقد يجعل الاخ

قاررت أن   حياث تحادياة,  ين العقد وولاية نيويورك, رفع الأمار إلى المحكماة الإ  م وجود علاقة بالمغنية بعد

اكم نيويورك وتطبيق قانونها لأن لولاية شرط الاختيار صحيح فالأطراف رغبوا في اختيار اختصاص مح

الخابرة وذلاك   وأراد الطرفاان الاساتفادة مان هاذه     , نيويورك خبرة كابيرة في مثال هاذا الناوع مان العقاود      

يمكن الاطلاع على الحكم من خلال: بإختيارهم لقانون نيويورك.

 

    http://www.leagle.com 

 ذا الحكم على النحو التالي: وقد جرى نص ه

Radioactive, J.V. v. Manson, 153 F. Supp. 2d 462 (S.D.N.Y: 2001). " The court 

noted that New York had sufficient contracts with the contract. However, it also 

held that even in the absence of such contacts, the choice of New York law would 

have been reasonable: “New York federal and state courts have significant 
experience with music industry contracts, and the parties wanted to avail 

themselves of that experience by selecting a New York forum and New York law.” 

http://www.leagle.com/
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عمى وعندما يحدد القانون الواجب التطبيق فإنه لا يأخذ في الحسبان مضمون أفهو منهج 

طلاق للحالة المطروحةملائم على الإهذا القانون الذي يمكن أن يكون غير 

(1)

. 

طاور وتقادم التجاارة الدولياة, حياث إن إعطااء       ويساعد مبادأ سالطان الارادة علاى ت   

طراف حرية اختيار القانون الواجب التطبياق علاى عقادهم يفساح اااال أماام حرياة        الأ

فالعقود الدولية التجارة الدولية واستبعاد القوانين التي تقف حجر عثرة أمام هذا التطور, 

ستبعاد القانون المختار وتطبيق والخدمات عبر الحدود, بمعنى أن ا هي أداة لتداول الثروات

قانون آخر سوف ي دي إلى إعاقة حركة التجارة الدولية

(2)

. 

 رادة بعاً: طرائق إعمال مبدأ سلطان الإرا

سالكون  قاد ي طراف في سبيل اختيارهم للقانون الواجب التطبيق على عقدهم إن الأ

 ختيار الصريح للقانون والثاني الاختيار الضمني:أحد أمرين الأول الا

طاراف  يتحقق بمقتضاى اتفااق صاريح باين الأ     فلاختيار الصريح هو الاختيار الذي

الاختيار فكل اختيار صريح  على إخضاع عقدهم لقانون معين, " وعلى القاضي احترام هذا

القاضي بأن يحترمه"فراد يقابله التزام على من الأ

(3)

. ويكون الاختيار الصريح إما كشرط 

 في عقد مستقل. اًفي العقد أو في إتفاق مستقل عن العقد, وقد يكون هذا الاختيار لاحق

مارات بالكشف عن هذه الإرادة من خلال القرائن والأأما الاختيار الضمني, وهو ما يتم 

التي تحيط بالعقد

(2)

ن جاناب الأطاراف لقاانون العقاد     د الصريح م, إذ لا يعني عدم التحدي

كل دور لهم وإنماا يجاب الكشاف عان نياتهم الضامنية الاتي تعابر عان رغباتهم في            ءنتهاا

تطبيق قانون معين

(5)

بساات  ادة الضمنية يستخلصها القاضي من ظاروف وملا ر. وهذه الإ

العقد

(2)

لقاضي الموضوع , وتعد مسألة من مسائل الواقع التي تعتمد على السلطة التقديرية 

ولا تخضع لرقابة محكمة النقض

(4)

. 
                                                           

.12د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (1)

 

انظر: (2)

 

Steven N. Baker: Foreign Law Between Domestic Commercial Parties: A Party 
Autonomy Approach with Particular Emphasis on North Carolina Law, Campbell 
Law Rev.,Vol. 30, p.437.

 

.419د. عكاشة محمد عبد العال مصطفى: الوسيط في تنازع القوانين, مرجع سابق, ص (3)

 

انظر: (2)

 

John O’Brien: Conflict Of Laws, op. cit., p.311.
 

.1900د. أحمد عبد الكريم سلامة: علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع اصولًا ومنهجاً, مرجع سابق, ص (1)

 

جوليانو ولاجارد: تقرير انظر (2)

 

Mario Giuliano & Paul Lagarde: Report on the Convention on the law 
applicable to contractual obligations, Rome 1980, op. cit., p.15.

 

 «                                                                                                                       انظر: (3)
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 الثانيالمطلب 
 الالكتروني مة ضابط الإرادة لحماية المستهلكءملا مدى

ذي يحكام عقادهم   ختيار القاانون الا  تبين مما سبق دراسته أن حرية الأطراف في ا

القانونية ساسية في القانون الدولي الخاص الذي تكرسه معظم النظم يعد من المبادئ الأ

في العقود الدولية. وماع   , فهو يمثل ضابط الإسناد الرئيسعلى المستوى الدولي والوطني

على هذا  دأ على إطلاقه, وإنما هناك قيودٌذلك, فإن هذا لايعني أنه قد تم قبول هذا المب

المبدأ ترجع إلى ضرورة معالجة الاختلال في التوازن العقدي

(1)

. 

لا عان طرياق القواعاد    إلضعيف في العقد الدولي لن تتأتى ذلك أن حماية الطرف ا"

ن طلاق علياه العدالاة المادياة... ثام إ     القانونية الموضوعية الواجبة التطبيق, أي تبعاً لما ي

الطرف الضعيف في العدالة التنازعية ستبقى بعيداً عن أن تمارف دوراً مباشراً في حماية 

لتطبياق بصارف   شارة إلى القانون الواجاب ا لإالعقد الدولي, لأن دورها يتوقف عند حد ا

كثر ملاءمة أو فعالية في حماية الطرف النظر عما إذا كانت أحكام هذا القانون هي الأ

الضعيف أم لا"

(2)

. 

 قانون الإرادة حمايةً للمستهلك: استبعادأولًا: 

 التيرئيس في قاعدة التنازع العامة  إسنادقد تعرض للنقد كضابط  الإرادةضابط  إن

المساتهلك,   في عقاود كما هاو الشاأن    ,ضعيفاً أطرافهاحد تحكم العقود الدولية التي يكون أ

التي والخدمات العملاقة,  الإنتاجشركات  أمامنه عادة هو الطرف الضعيف حيث يفترض أ

 والإعالان دعاياة  ال إغراءاتتجعل رضا المستهلك منقوصاً في عقوده معها, فهو تحت ضغط 

التي لا تعطاي للمساتهلك فرصاة للاتفكير الحار المتاأني في قباول العارض         ة, رَهِبْالخادعة والُم

والمباغتةهذه العقود قد توصف بالعقود الهجومية  نإ إذوفحصه,  إليهالموجه 

(3)

. 

                                                                                                                                                    

« 
Steven N. Baker: Foreign Law Between Domestic Commercial Parties: op. cit., 
p.439.

 

انظر: (1)

 

Lorna E. Gillies: Electronic Commerce and International Private Law, op.cit, 

p.118.
 

د. سلامة فارف عرب: وسائل معالجة إختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولية, مرجاع   (2)

.141سابق, ص

 

الالكترونياة وفاق مانهج القاانون الادولي      حمد عبد الكريم سلامة: حماياة المساتهلك في العقاود الدولياة     د. أ (3)

.14الخاص, مرجع سابق, ص
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ونتيجااةً لااذلك يااذهب جانااب ماان الفقااه

(1)

سااتبعاد القااانون المختااار ماان جانااب إلى ا 

تهلاكالاطراف في حال عقود الاس

(2)

طبيق ختيار أن ي دي إلى تعتبار أن من شأن هذا الا, با

بماي دي ذلك إلى حرمان المساتهلك   قامة المعتادة للمستهلك.قانون آخر غير قانون محل الإ

. وذلاك مثال حاق فساع العقاد الاذي       من المزايا التي يوفرها له قانون محل إقامتاه المعتاادة  

للطالاب, وذلاك تجنبااً لتعساف المتعاقاد      يمنحه المشرع الفرنسي في عقود التعليم بالمراسلة 

معه, فإن أي عقد يتضمن شرط تطبيق قانون غير القانون الفرنسي على هذا العقد سوف 

يخل بهذا الحق الذي قد يكون غير معترف به في ذلك القانون

(3)

 . 

ويضيف البعض

(2)

التاوازن   إعاادة المشرع الاوطني في   إرادةفي  أساسههذا الحل يجد  إن, 

ضاعيفاً كالمساتهلك, حياث تتادخل الدولاة في       حد طرفيهالعقد الذي يكون أ أطرافبين 

ويستفيد منها  الأطرافالتي يتمتع بها  الإرادةحماية هذا الطرف الضعيف للحد من سلطان 

 ة.مَدَعْشبه مُ الآخرالطرف  إرادةقد يجعل  الطرف القوي بشكل

في اختيااار القااانون واجااب  حريااة مطلقااة الأطااراف إرادة إعطاااء أنوماان المساالم بااه 

سوف يجعل الطرف القوي يستقل بتوجيه التطبيق على العقد" وفق النظرية الشخصية" 

أن  من شاأنه  مر الذيالأبما يخدم مصالحه على حساب الطرف الضعيف, وهو  الإرادةهذه 

الهدف الحمائي الذي يتوخاه المشرع من فرض حماية المساتهلك باعتبااره    إقصاء ي دي إلى

التحايل  منعهو  الأطرافبعاد القانون المختار بإرادة تاس أنالطرف الضعيف في العقد, بمعنى 

التي تمثل حماية المستهلك الإلزاميةغير المباشر على القواعد 

(5)

. 

                                                           

في عرض هذا الرأي انظر: د. خالد عبد الفتاح محمد خليال: حماياة المساتهلك في القاانون الادولي الخااص,        (1)

, د. ف اد محمد محمد العديني: تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على عقود 04مرجع سابق, ص

.142اريين ذات الطابع الدولي, مرجع سابق, صالوسطاء التج

 

Giesela Rühl: Party Autonomy in the Private International Law of Contracts: 
op. cit., p.22. “they tend to invalidate choice-of-law clauses in consumer contracts 
that call for application of a  law other than the law of the consumer’s habitual 
residence”. 

لمادني المصاري, حياث تقارر إخضااع الوصاايا وساائر        امان القاانون    14ويماثل هذا الحكام ماا جااء في الماادة      (2)

التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت لقانون جنسية الموصي أو من صدر منه التصرف, بالرغم انها قد تكون 

, وهو كذلك في العقود التي ترد على عقار وعقود 10رادة وفق المادة لقانون الإ قود الدولية التي تخضعمن الع

 العمل, في أغلب تشريعات دول العالم.

 .199د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (3)

دية في قانون التجارة الدولية, مرجاع  ختلال توازن العلاقات التعاق. سلامة فارف عرب: وسائل معالجة اد (2)

.222, صسابق

 

انظر: (5)

 

Poyton D.A: Electronic Contracts, op. cit, p.93.
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دور في تركياز العلاقاة العقدياة     حياث يكاون للقاضاي    أما في "النظرية الموضاوعية" 

واجب التطبيق, فإن ذلك من شأنه عدم توفير الحماية الأطراف للقانون وتصويب اختيار 

تاوقعهم للقاانون    إمكانياة القاانوني لعادم    الأماان نه لا يحقق له حيث إالمرجوة للمستهلك 

قيام القاضي بالتركيز  نإة, ثم لى عقدهم مما يتركهم عرضة للمفاجأواجب التطبيق ع

وإنماا رباط النازاع بالقاانون الأكثار       الموضوعي للعقد ليس الهدف منه حماياة المساتهلك,  

ذلك أن المستهلك عند  فقد يطبق قانون لا يحقق الحماية المرجوة للمستهلك, إراتباطاً به, 

طبيقتعاقده لا يتنبه إلى مسألة دولية العقد وبالتالي اختيار القانون الواجب الت

(1)

قد بل و ,

حتى قانون القاضي أوالمعتادة للمستهلك  الإقامةيستبعد قانون محل 

(2)

مما جعل البعض  ,

B2Cصف مثل هذا الشرط بأنه من الشروط التعسفية التي تبطل في عقود الاستهلاك ي
(3)

. 

رادة في مجال عقود الاستهلاك سوف ي دي إلى نتائج بمعنى أن إعمال مبدأ سلطان الإ

ئة يمقبوله, أبرزها إستبعاد تطبيق قانون محل إقامة المستهلك والذي يمثل قانون البغير 

أن يضاع   علاى  الاجتماعية للمستهلك الذي يوفر له الحماية الخاصة, فقاد حارص المشارع   

ر كال ماا مان شاأنه أن يا دي إلى      اصاة تعمال علاى حماياة المساتهلك, وحظا      تشريعات خ

ا من النظام العاماستبعاد تطبيق هذه القواعد بإعتباره

(2)

. 

رادة فيماا يتعلاق بعقاود    الاتي تبنات اساتبعاد قاانون الإ     ومن التطبيقات التشاريعية 

 ترالتي حظ, م1014 من القانون الدولي الخاص السويسري 129/2نجد نص المادة  المستهلكين,

تيار القانون في عقود المستهلكيناخ

(5)

وقد سبقت هذه الفقرة الفقرة الأولى لتوضح تطبيق  ,

ك, ويتضح من ذلك أن هذا النص قد ألغى أي دور لإرادة قامة المعتادة للمستهلقانون محل الإ

وجاااب تطبياااق قاااانون محااال الاقاماااة المعتاااادة طاااراف في مجاااال عقاااود الاساااتهلاك وأالأ

للمستهلك

(2)

. 

                                                           

نبيل زيد سليمان مقابله: عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص, رسالة دكتوراه, د.  (1)

.154م, ص2994معهد البحوث والدراسات العربية 

 

.213القول في حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص محمد الهواري: مستحدثحمد د. أ (2)

 

انظر: (3)

 

Teresa Rodriguez: Applicable law and jurisdiction in electronic contracts, op. 

cit, p.2&3.
 

انظر: (2)

 

Lorna E. Gillies: Electronic Commerce and International Private Law, op.cit, 

p.153.
 

 من القانون الدولي الخاص السويسري على النحو التالي: 129الثانية من المادة  الفقرةوقد جرى نص  (5)
Art:120/ 2 "A choice of law by the parties is precluded". 

.251د. بدران شكيب الرفاعي: عقود المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (2)
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 المعمول بهوهو كذلك في قانون مقاطعة الكيبك الكندية الخاص بحماية المستهلك  

 أوكلياً  ه" كل شرط في العقد يخضعأن  منه على 10حيث تقضي المادة  م,2919يوليو  39في 

يكون باطلًا" الكيبك... غير قانون مقاطعة  آخرجزئياً لقانون 

(1)

 3114الماادة   كانات وقاد   ,

 , م1019من اتفاياة روماا    5تتطابق في نصها مع المادة  م1001القانون المدني للإقليم الصادر في 

 .09/3, المادة 1/2994سباني وفق المرسوم الملكي ونفس النص في القانون المدني الأ

م حيث 1044في من القانون الموحد للعقود الصادر  24نجليزي نجد المادة وفي القانون الإ

 الأطرافبالرغم من اختيار  -نجليزيالإ -طبيق القانونأن " ي علىتنص الفقرة الثانية منها 

في المملكة..." إقامةالمتعاقدين صفة المستهلك وله محل  لأحدكان  إذا أجنبيلقانون 

(2)

وهو  .

أ المتعلقة بتنازع القاوانين, حياث   -3/2في القسم  الأمريكيةوريغون كذلك في قانون ولاية أ

اًمستهلك يكون أحد طرفيها في حال العقود التي الأجنبييرفض اتفاق اختيار القانون 

(3)

. 

نجاد, مثاالًا    رادة في عقود الاستهلاكلفكرة تعطيل دور الإومن التطبيقات القضائية 

 ومشااتر ةنجليزياابااين شااركة إ في قضااية تتعلااق بناازاع أُثاايرنجلياازي, في القضاااء الإ لااذلك

نجليازي كقاانون   لعقد شرط اختيار القاانون الإ اسكتلندي متوطن في اسكتلندا وتضمن ا

ضي الاسكتلندي قانونه على واجب التطبيق على العقد, وبالرغم من ذلك فقد طبق القا

كونه يوفر حماية للمستهلك من بعض الشروط التي لا يعلمها جيداًالعقد ل

(2)

. 

                                                           

هذه المادة على النحو التالي: ويجري نص (1)

 

Art: 19, "Any stipulation in a contract that such contract is wholly or partly 
governed by a law other than an Act of the Parliament of Canada or of the 
Parliament of Québec is prohibited".The law is Available online: 
http://www.canlii.org/en/qc/laws/stat/rsq-c-p-40.1/latest/rsq-c-p-40.1.html.

 

 نجليزي:من القانون الإ 24/2المادة  (2)
Art. 27/2 of the Unfair Contract Terms provides an example of a rule of this nature. 

"(2) This Act has effect notwithstanding any contract term which applies or 
purports to apply the law of some country outside the United Kingdom, where 
(either or both): 

a) the term appears to the court, or arbitrator or arbiter to have been imposed 
wholly or mainly for the purpose of enabling the party imposing it to evade 
the operation of this Act; or 

b) in the making of the contract one of the parties dealt as consumer, and he was then 
habitually resident in the United Kingdom, and the essential steps necessary or the 
making of the contract were taken there, whether by him or by others on his 
behalf". For more see: Poyton D.A: Electronic Contracts, op. cit, p.92. 

عليه انظر: والتعليق النصفي  (3)

 

Giesela Rühl: Consumer Protection In Private International Law, op. cit., p.25. 

م, مشار إليه لدى: د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي 1051الصادر في  الحكم (2)

.192الخاص, مرجع سابق, ص

 

http://www.canlii.org/en/qc/laws/stat/rsq-c-p-40.1/latest/rsq-c-p-40.1.html


 

 

 

 بمنهجية قاعدة الإسناد: حماية المستهلك الالكتروني الأول الفصل

 

 

525 
 

 وسكنساانماان محكمااة اسااتئناف ولايااة   اًصااادر اًنجااد حكماا الأمريكاايقضاااء لوفي ا

(WISCONSIN )البطاقات التطبيقية في ولاية  أنظمةبين شركة  ثار في نزاع الأمريكية

, وكاان العقاد يتضامن شارط     وسكنسان ( ومساتهلكين مان ولاياة    (Delaware رديلا ويا 

المنصوص عليه في العقد  الإرادةضت المحكمة قانون فر حيث, رديلا ويتطبيق قانون ولاية 

 وسكنسان والذي يجيز شرط التحكيم في عقود الاستهلاك, وطبقت المحكمة قاانون ولاياة   

ثل هذا الشرط في عقود الاستهلاكلم حظره من خلالحماية للمستهلك  يحققكونه ل

(1)

وفي , 

المحكمة شرط اختيار قانون فرجينيا في عقود خدمات الانترنت الموقع  تطبقلم  آخرحكم 

ن قانون حماية المستهلك , وذلك لأاكاليفورنيومستهلكي  America onlineبين شركة 

لتعارضااه مااع  لمسااتهلكبايضاار  أنتنااازل ماان شااأنه  أيياانص علااى حظاار  اكاليفورنياافي 

لحماياة المقاررة   يا دي إلى اساتبعاد ا  عنى أن كل شارط  بم ,اامة في كاليفورنيالسياسة الع

للمستهلك في قانون موطنه يكون باطلًا

(2)

. 

تبعاد القانون المختار من قبل ساضرورة ليه من ن ما انتهى إالى أ الإتجاهويخلص هذا 

مهمةيحقق ثلاث نتائج  طراف في عقود الاستهلاك,الأ

(3)

: 

مان غايره, ويمكان أن     الاذي يألفاه أكثار   ستهلك يعلم مقدماً بقانون موطناه  ن المإ .1

 يحصل على المشورة القانونية بيسر وسهولة عند عدم علمه به.

نه يحمي توقعات المستهلك من حيث تطبيق قانون موطنه عليه حتى ولو لم يعلم إ .2

وقع تطبيق هذا القانون الذي ت نفس الوقت يحمي توقعات المهني بمضمونه, وهو في

 د.نشاطه التجاري نحو ذلك البل عندما وجهه

إن تطبيق قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك سوف يشجع المساتهلك في التعامال    .3

مان الحماياة   مع التجارة الالكترونية الدولية, لأنه يضمن للمستهلك عدم الإنقااص  

 ال التجارة الالكترونية.مجخصوصاً في المقررة له في موطنه 

                                                           

انظر: (1)

 

Case No.: 2005AP2770,26/8/2007 WI, available onlin: http://www.wicourts.gov/ 

ca/opinion/DisplayDocument.pdf?content=pdf&seqNo=27918.
 

 انظر: (2)
e.g., America Online, Inc. v. Superior Court, 108 Ca. Rptr.2d 699 (Calif. App. 

2001); Stone Street Services, Inc. v. Daniels, 2000 WL 1909373 (E.D.Pa. 2000). 

See: Giesela Rühl: Party Autonomy in the Private International Law of 

Contracts: op. cit, p.22. 

في عرض هذا الرأي انظر: (3)

 

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit, p.99&115.
 

http://www.wicourts.gov/%20ca/opinion/
http://www.wicourts.gov/%20ca/opinion/
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رغم اجتهاده  -يتعلق بعقود الاستهلاكرادة فيما القول باستبعاد قانون الإ أن والواقع

لم يسلم من النقد فليس القانون المختار من قبل  -كبر قدر من الحمايةفي منح المستهلك أ

قاد تزياد عان قاانون     بالمستهلك, بل قد يحقق له مزيداً مان الحماياة    اًدائماً ضار الأطراف

ة حرمانه من حريتاه  المعتادة, ومن ثم فليس من ضرورات الحماي إقامتهمحل  أوموطنه 

اً رفي القانون الداخلي قد الآمرةفي اختيار القانون واجب التطبيق حيث لا تحقق له القواعد 

هذه الحماية من

(1)

. 

" فاستصحاب العلة الحمائية سالفة الذكر يقتضي إخضااع العقاد لأحكاام القاانون     

دياده  كاان تح الذي يكفل ضمانات أكبر لحقوق الطرف الضعيف, بصرف النظر عما إذا 

طراف له أو ناتجاً عن إعمال ضابط إسناد موضوعي"ناجماً مباشرة عن اختيار الأ

(2)

. 

ساتهلك هاي قواعاد آمارة في     ضافة إلى أن القواعد التي  تنظم الحماية الخاصاة بالم بالإ

يطبقها القاضاي  حوال, أو من قواعد البوليس التي تكفل حل مباشراً للنزاع, والتي أغلب الأ

لى القانون الذي أشارت إليه قاعادة الإساناد, كماا سايأتي بياان ذلاك       ون النظر إمباشرة د

 .لاحقاً

ستبعاد المطلق لقانون الإرادة في مجال عقود الاستهلاك, مان  ونخلص إلى القول بأن الا

اعاد حماياة   شأنه أن يرتب نتائج غير محمودة لم يكن المشرع ليرغاب بهاا عناد وضاعه لقو    

نماا معياار   ألا يكاون بطريقاة مجاردة, وإ   ستبعاد هذا القانون يجاب  المستهلك. وعليه, فإن ا

حماية أكثر فعالية  بعاد يخضع لمصلحة المستهلك, فمتى كان القانون المختار يحققتالاس

له قبل غيره, أما إذا كان من شأن هذا القانون أن يخال  اعمللمستهل وجب الإبقاء عليه وإ

 خير دون سواه.ل إقامته, فإنه يجب تطبيق هذا الأبالحماية المقررة للمستهلك في قانون مح

 طرافرادة الأثانياً: حماية المستهلك بتقييد إ

يجااب عاادم  نااهحيااث إ افيهاا مغااالٍ الإرادةبعاد الكلااي لقااانون تساافكاارة الالماا كاناات  

الحد من سطوة الطرف القاوي في العقاد علاى     نيمك وعليه, فإنه .الإرادةبقانون  التضحية

الاتي سانها المشارع حمايااة     الآمارة  أو الإلزامياة الطارف الضاعيف وذلاك بتقيياده بالقواعاد      

من الحماية,  الأدنىوالتي عبر عنها بالحد  المعتادة إقامتهمحل  أوللمستهلك في قانون موطنه 

كاان هاذا القاانون     إذا الإرادةون ويبقى حقه في الاستفادة من الحماية التي يمنحها له قاان 

الأولحماية لمصالحه من القانون  أكثر

(3)

. 

                                                           

.212القول في حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص حمد محمد الهواري: مستحدثد. أ (1)

 

ختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولية, مرجاع  . سلامة فارف عرب: وسائل معالجة اد (2)

.224سابق, ص

 

انظر: (3)

 

Poyton D.A: Electronic Contracts, op. cit, p.98.
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في تحديد القانون واجب التطبيق علاى   الإرادةعلى ضابط  الإبقاء أنويبرر هذا القول 

تطبيق هذا القانون  الأطرافتوقع حيث ي القانوني الأمنيحقق  من شأنه أن العقود الدولية

الأسافكزهم على هذا اعلى عقدهم وتنظيم مر

(1)

نه يحقق مصالحهم أ من شأنه , كما

ينسجم مع الطبيعة المميزة قانون متطور يخدم مصالحهم و ختيارمن خلال تمكينهم من ا

وانين باين قا  فيماا  خصوصاً في عقود التجارة الالكترونية التي مازالت الفجوة كبيرة للعقد 

وتطورهازدهار هذه التجارة الدول المختلفة, مما يحقق ا

(2)

. 

يكاون لقاانون العقاد     أننه في الفكر القانوني الحديث, يمكان  أ"  بعض الفقهوي كد 

 أووجاود قواعاد مادياة     إلىباالنظر  بسبب عدم ملاءمته  ماإحتياطية في التطبيق, صفة ا

وجاود   إلىبسابب مبادأ الكفاياة الذاتياة, باالنظر       وإماموضوعية خاصة بالعقود الدولية, 

العقود النمطية والشروط العامة"

(3)

في العقاود   أصالي هاو ضاابط    الإرادةضابط  أن. بمعنى 

حد طرفيهاا ضاعيفاً كالمساتهلك فإناه يصابح      العقود التي يكون أ أماالدولية بصفة عامة 

تهلاك والاذي  الخاص بعقود الاسا  الإسناد ضابطتكميلي بجانب  أواحتياطي  إسنادضابط 

من الحماية المرجوة  الأدنىثل الحد يم عتبارهقامة المستهلك المعتادة باإلى قانون محل يشير إ

للمستهلك والذي لا يجوز النزول عنه

(2)

. 

طراف إلى حرمان المستهلك من تطبيق القانون المختار من قبل الألا ي دي لذلك يجب أ

نتقااص  المعتاادة أو الا  قامتاه قاانون محال إ  مارة في  المقاررة لاه بموجاب القواعاد الآ    الحماية 

منها

(5)

ختاره الأطراف ليطبق قاء على القانون الأجنبي, والذي ا. "وي دي هذا الحل إلى الإب

ماع روح القواعاد الآمارة الاتي وضاعت لحماياة        ى عقدهم, عندما تكون أهدافه متفقاة عل

                                                           

د. ف اد محمد محمد العديني: تحديد القواعد الواجبة التطبيق على عقود الوسطاء التجاريين ذات الطابع  (1)

.109الدولي, مرجع سابق, ص

 

, وهاو  33الدين فتحي ناصف: حماية المستهلك من خلال قواعد تنازع القوانين, مرجع سابق, ص د. حسام (2)

عند:

 

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit, p.171.
 

.345حمد عبد الكريم سلامة: قانون العقد الدولي, مرجع سابق, صأد.  (3)

 

سليمان مقابلة: عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص, مرجع ساابق,  نبيل زيد د.  (2)

.213ص

 

قارن في ذلك: (5)

 

Mario Giuliano & Paul Lagarde: Report on the Convention on the law 

applicable to contractual obligations, Rome 1980, op. cit., p.27.” effect may be 
given to the mandatory rules of any State with which the situation has a significant 
connection, if and to the extent that, by the law of that State, those rules are 
applicable irrespective of the law indicated by its conflict rules”.
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محل المستهلك, ولا سيما إذا كانت قواعد هذا القانون أكثر حماية للمستهلك من قانون 

إقامته المعتادة"

(1)

. 
ويعني ذلك أن القاضي عندما يعرض عليه النزاع, فاإن أول ماا يقاوم باه هاو فحاص       

الذي اختاره الأطراف والمقارنة بينه وبين القانون ون القانون الذي يطبق على العقد مضم

الموضوعي" قانون محل إقامة المستهلك" وأيهما يمثل حماية أكثر للمساتهلك, ففاي حاال    

كان القانون المختار يحقق حماية أكثر طبقه على العقد

(2)

ال كانات الحماياة   , أما في ح

قل فإن عليه استبعاده, ويطبق القانون الموضوعي الأكثر حمايةأ

(3)

. 

واجاب التطبياق علاى    م المتعلقاة بالقاانون   1019روماا   وقد تبنت هاذا الحال اتفاقياة   

, ثام  الإرادةجمياع العقاود لقاانون     أخضاعت التي  3التعاقدية وذلك في نص المادة  الالتزامات

للقانون لا يسري على العقاد الاذي    الأطرافحيث جعلت اختيار  5/2ا بقيد في المادة هَتْعَبَتْأ

في قاانون   الإلزامياة من الحماية التي تقررها له القواعد  قلحماية للمستهلك أيترتب عليه 

المعتادة إقامتهمحل  أودولته 

(2)

. 

واجب التطبيق على بعض م بشأن القانون 1019اقية لاهاي مشروع اتف وهو كذلك في

" يحكام القاانون الاداخلي المختاار بواساطة      أن حيث نصت على 2بيوع المستهلكين, في المادة 

المستهلك مان   الأطرافيحرم اختيار  أن زولا يجوالبيوع الواردة في هذه الاتفاقية,  الأطراف

المعتادة وقت  إقامتهفي القانون الداخلي لبلد محل  الآمرة الحماية التي تقررها له النصوص

 الطلب".

 Restatementالتقنين الأمريكي الثاني  بهذا الحل أخذتومن القوانين الوطنية التي 

Second  التي جاء النص فيها على: "أنه لن يعتد بالقانون الذي اختاره و همن /ب114في المادة

جوهرية للولاية التي لها مصلحة  هذا القانون يخالف سياسةالأطراف لحكم العقد, إذا كان 

 في حالكبر في تطبيق قانونها بالمقارنة لمصلحة الولاية التي اختار الأطراف قانونها, وذلك أ

                                                           

.199يل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, صد. خالد عبد الفتاح محمد خل (1)

 

نبيل زيد سليمان مقابلة: عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص, مرجع ساابق,  د.  (2)

.213ص

 

فارف عرب: وسائل معالجة إختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولية, مرجاع   سلامةد.  (3)

.251سابق, ص

 

وقد جرى نصها على النحو التالي: (2)

 

Art, 5/2: "Not with standing the provisions of Article 3, a choice of law made by 
the parties shall not have the result of depriving the consumer of the protection 
afforded to him by the mandatory rules of the law of the country in which he has 
his habitual residence…", for more description see: Bernd von Hoffmann: 

Consumer Contracts and the 1980 Rome EC Convention on the Law 
Applicable to Contractual Obligations, Journal of Consumer Policy 15: 365-384, 
1992. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands, p.369.
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كان قانون الولاية الأولى هو الواجب التطبيق عند عدم تعبير الأطراف عن إرادتهم في هذا 

"111وفق المادة  الصدد

(1)

. 

 أيدتومن التطبيقات القضائية لهذا الحل نجد حكم محكمة النقض الفرنسية, حيث 

 إلىالضامنية قاد اتجهات     الأطاراف  إرادة أنمان  إلياه   المحكمة قضاء الموضاوع فيماا ذهبات   

الفرنسي وتطبيقه على المنازعاة المعروضاة لكوناه محققاا لمصالحة العامال        القانوناختيار 

من القانون الذي كان سينعقد الاختصاص له في حال عدم وجود خيار أفضلبطريقة 

(2)

. 

م تطبيق القانون بعد اكاليفورنيقضت محكمة استئناف  الأمريكيةوفي الولايات المتحدة 

 للإقااراضطاارفي عقااد القاارض الاسااتهلاكي بااين عماالاء وشااركة نيفااادا  المختااار ماان قباال 

ن طبياق قاانون ولاياة نيفاادا, وذلاك لأ     والتي اتفق فيها الطرفان على ت (Omni)الاستهلاكي 

من القانون المختار أفضليعطي للمستهلك المقترض حماية  ياكاليفورنقانون ولاية 

(3)

. 

مريكي عند فحصه لشرط اختيار القانون في عقود والحقيقة أن المتتبع لنهج القضاء الأ

جرائية والموضوعية الإيهتم بفحص هذا الشرط من الناحية  أنه المستهلكين الالكترونية يجد

جرائية فيه هيمنة وتعسف من رط اختيار القانون من الناحية الإعلى السواء فقد يكون ش

و الارفض إلا أناه في   عسفياً ليس للمستهلك إلا القباول أ جانب المهني وبالتالي يصبح شرطاً ت

فضل ة الموضوعية لما يمثله من حماية أناحينهاية المطاف يصب في مصلحة المستهلك من ال

قامته المعتادة والعكسلحماية التي يقررها قانون موطنه أو محل إله من تلك ا

(2)

, وحساناً  

ختيار القانون على إطلاقه ولا يقبله على ذلك فهو لا يرفض شرط امريكي فعل القضاء الأ

                                                           

 :وقد جرى نص المادة على النحو التالي (1)
Art 187/2 "The law of the state chosen by the parties to govern their contractual 
rights and duties will be applied, even if the particular issue is one which the 
parties could not have resolved by an explicit provision in their agreement directed 
to that issue, unless either…(b) application of the law of the chosen state would be 
contrary to a fundamental policy of a state which has a materially greater interest 
than the chosen state in the determination of the particular issue and which, under 
the rule of s 188, would be the state of the applicable law in the absence of an 
effective choice of law by the parties." 

م, حيث ثار نزاع بين شركة الطيران الفرنسية آير فرنس وعدد 1041مارف  31وذلك في حكمها الصادر في  (2)

عمل لدى شركة الخطوط المغربية, انظر الحكم والتعليق عليه لدى: د. الي ندبوا للقيام بيمن الطيارين الذ

.121لعاقد الضعيف في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, صاحمد محمد الهواري: حماية ا

 

انظر: (3)

 

Cass no GIN034309, Cass no GIN034309, Court Of Appea, Fourth Appellate 
District Division One State Of California, 17/6/2008, available online: 
http://caselaw.lp.findlaw.com/data2 /californiastatecases/D049198.DOC. 

 

انظر: (2)

 

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit, p.239.
 

http://caselaw.lp.findlaw.com/data2
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للمستهلك مما ي كد بقااء هاذا   طلاقه, ومعياره في ذلك مدى حماية هذا القانون المختار إ

 القانون بصفة احتياطية لحكم العقد. 

طراف الإختيار الذي يمارسه الأهمية هل يعد ؤلًا في غاية الأاعض تسبيطرح الولكن 

في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الاستهلاك وفقاً للنصوص الساابقة بمثاباة   

ختيار مادي للقانون الواجب قاعدة تنازع أم هو اثابة أي بم اختيار للقانون الدولي الخاص

التطبيق؟. حيث يرى البعض أن هذه القاعدة تقبل التفسيرين معاً, فهي قاعدة تنازع وفي 

نفس الوقت تمثل اختياراً مادياً للقانون واجب التطبيق

(1)

 . 

ي ختيار للقانون الادولي الخااص, أ  " أن هذا الاختيار هو ا -وبحق -ونآخربينما يرى 

يعد بمثابة قاعدة تنازع ولكنها قاعدة تنازع غير عادية, فهي ذات مهمة تعاقبية تستوجب 

اف وباين قاانون دولاة محال     طار ارناة باين القاانون الاذي اختااره الأ     على القاضي إجراء مق

جاال الوصااول إلى معرفااة أيهمااا يكفاال حمايااة أكاابر      الإقامااة المعتااادة للمسااتهلك ماان أ   

"للمستهلك

(2)

. 

ول: أن هناك عدالة تنازعية تنجم عن إعماال  ما تقدم أمران: الأمر الأ علىويترتب "

التنازع وأن هذه العدالة لا تقف عند باب العدالة المادية بال تتضاافر معهاا    مقتضى قواعد 

بغية الوصول إلى حل موضاوعي عاادل للمساألة القانونياة محال النازاع. الأمار الثااني: أن         

دي دوراً ذا شأن في حماياة الطارف الضاعيف في العقاد     إعمال مقتضى قواعد التنازع قد ي 

ختلال توازن هذا الأخير"قابل قد يكون سبباً مباشراً في االدولي وفي الم

(3)

. 

 تقدير قانون الإرادة بالنسبة للمستهلك الالكترونيثالثاً: 

من العرض السابق لما جرت عليه القوانين الوطنية والاتفاقياات الدولياة وتطبيقاات    

القضاء بقصد حماية المستهلك نجد أن هنااك نهجااً عامااً يمكان الوقاوف علياه, يتمثال في        

الإبقاء على دور الإرادة في تعيين القانون واجب التطبيق على العقد, إلا أن هذه الإرادة تكون 

غير مطلقة بل مقيدة بعدم تعارض القانون المختار مع القواعد الآمرة للقانون المختص وفقاً 

 ابط الموضوعية, مما يعني ضمان الحد الأدنى من الحماية للمستهلك.للضو

ويمكن القول أن هذا النهج يادخل ضامن تطبياق القاانون الأكثار ملاءماة لحماياة        

. ومن ثم, فإننا نكون أمام قاعدة إسناد ذات غاياة  The most favorable law المستهلك

تطبيق القانون المختار وباين قاانون   مادية, بحيث يمكن للقاضي عند تطبيقها التخير بين 

 محل الإقامة المعتادة للمستهلك أيهما أكثر حمايةً له وجب تطبيقه.

                                                           

. سالامة فاارف عارب:    دمشاار اليهماا عناد:    Gaudemet Tallon   والاساتاذة  Foyer Jacques الاستاذ (1)

.251ختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولية, مرجع سابق, صوسائل معالجة ا

 

د. سلامة فارف عرب: وسائل معالجة إختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولية, مرجاع   (2)

.250, صسابق

 

.221السابق, ص المرجع (3)
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فإن ما قد يوجه لهذا الحل مان نقاد, مثال كوناه يخال بالأماان القاانوني         ,وعليه

على  للعلاقات العقدية وتوقعات الأطراف بالنسبة للقانون واجب التطبيق على عقدهم,

معرفة القانون الأصلح للعاقد الضعيف لن يكون ميسوراً عند التعاقاد عتبار أن ا

(1)

وأن  , 

بالأمااان القااانوني  خاالالًاطااراف ماا داه إقتضااى القااانون المختااار ماان جانااب الأ إعمااال م

فإنه يمكن تجاهل  ن الطرف القوي هو في العادة من يملي هذا الشرط.للمستهلك حيث إ

دف أسماى وهاو إحاطاة المساتهلك باأكبر قادر مان        هذا النقد لما يحققه هذا الحل من ها 

الحماية

(2)

 هاي متوقعاة   قامة المعتادة للمساتهلك في قانون محل الإ ن القواعد الآمرةثم إ ,

 .فهو يعيش في ظلها لهبالنسبة 

ن هاذا الحال يعطاي    , حياث إ في مجال عقود الاساتهلاك الالكترونياة   ولا يختلف الحال

للمستهلك الالكتروني حماية كاملة في تعاقداته مع المهني, فهو في حال تم تحديد القاانون  

فحص فإن القاضي سوف ي  -نفرد به المهني أم لاسواءً ا -طرافالواجب التطبيق من قبل الأ

ل القواعد الآمرة في قانون مح مضمون هذا القانون ليستبعده أو يطبقه بحسب تعارضه مع

 قامة المعتادة للمستهلك والتي تمثل الحد الأدنى من الحماية له.الإ

فإعطاء الإرادة هذا الدور, وفق التحديد السابق, من شأنه مانح الثقاة في معااملات    

التجارة الالكترونية والتي يغلب عليها الطابع الاستهلاكي, حيث تزيد معدلات المستهلكين 

التجارة وتطورها, ويزيل الخوف أو اللبس لدى المستهلك المتعاملين بالشبكة وازدهار هذه 

ل هذا النهج بأكبر قدر من الحماياة,  لكونه سيتمتع في ظمن بسط هذه الحماية عليه, 

 لقانون الموضوعي الذي يحكم العقد أصلا, أيهماا أكثار  اً لإما وفقاً للقانون المختار أو وفق

حماية

(3)

. 

                                                           

انظر: (1)

 

Lorna E. Gillies: Electronic Commerce and International Private Law, op.cit, 

p.149.
 

انظر: (2)

 

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit, p.210, “Furthermore, it is also possible that the parties' chosen law 

provides the higher standard of protection for consumers. It is hard to claim that 

full application of the law of consumers would be truly compatible with the high 

level of protection for consumers, when such a rule deprives consumers of the 

protection they may otherwise get under the chosen law”. 

:انظر (3)

 

Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction And Choice Of Law: op. cit., p.103.
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رادة في نطاق عقود المستهلكين الالكترونية الإ هذا أنه يتطلب في إعمال قانونومعنى 

المعتادة,  إقامتهمحل  أوفي قانون المستهلك  الآمرةهذا القانون المختار بالقواعد  إخلالعدم 

بريطانياا, وتم نقال هاذا     إلىعلى توريد محل العقد  ألمانيافي  رٌدِصَمُ الكترونياً فلو تعاقد

, الألمانيالمستهلك في بريطانيا, وكان العقد يتضمن القانون المختار وهو القانون  إلىالمنتج 

طالماا  بريطانياا,   في في ماوطن المساتهلك   الإلزاميةيمنع تطبيق القواعد  أنفليس للمورد 

 من الحماية للمستهلك. الأدنىالحد  تمثل تلك القواعدكانت 

ناً, واجب التطبيق صراحة أو ضام ختيار من الأطراف للقانون هذا في حال وجود ا

مادى قادرة   ماا   الذي يطرح نفسه هاو  التساؤل ختيار فإنأما في حال عدم وجود هذا الا

نركاز علاى   الجامدة ومدى فاعليتها في حماية المستهلك؟ وهو ماا ساوف    الإسنادقواعد 

 التالي. المبحثفي  بحثه
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 المبحث الثاني

 الإسناد التقليدية في حماية المستهلك الالكترونيمة قواعد ءمدى ملا

 تقسيم:

طراف إلى اختيار القانون الواجب التطبيق على عقدهم, فإن من في حال لم يبادر الأ

ا عنهاا  روبِا عَطاراف الاتي لم يُ  ن على القاضي أن يكشاف عان مكناون إرادة الأ   ة بمكابالصعو

ولذلك فإن التشريع والقضاء والفقه قد جل الوصول إلى هذا القانون, صراحة أو ضمناً من أ

استقرت على معايير أو ضوابط معيناة ياتم تحديادها بطريقاة مسابقة مان خلالهاا ياتم         

تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد, وتقوم هذه المعايير على الرابطة الوثيقة باين  

 سناد الجامدة.ب التطبيق, وهي ما تسمى قواعد الإالعقد والقانون الواج

 على أن هناك من التشريعات الوطنياة لابعض الادول, وكاذلك الاتفاقياات الدولياة      

التي سنت قواعد مرنة يجري تركيز العقاد   -كما سنرى في هذا المبحث -حكام القضاءوأ

, ليهاالسابق الإشارة إالجامدة  طراف بجانب القواعد ار للأبموجبها في حال عدم وجود خي

  العقد.داء المميز في مثل ضابط الأ

وعليه, فإن هذا المبحث سيركز على دراسة مدى صالاحية هاذه الضاوابط في حكام     

 منازعات عقود المستهلك الالكترونية؟ وما هي المعوقات التي تعترض تطبيقها؟.

 وعلى ذلك نقسم هذا المبحث على النحو التالي:

 .سناد الجامدة وحماية المستهلك الالكترونيقواعد الإ المطلب الأول:

 .داء المميز وحماية المستهلكضابط الألمطلب الثاني: ا

 

 ولالأالمطلب 

 الالكتروني حماية المستهلكوقواعد الإسناد الجامدة 

 حتياطيين إضابطين أغلب تشريعات دول العالم والاتفاقيات الدولية في تحديد  تتفق

القاانون الواجاب   تحدياد  د بقا في حال لم يقام أطاراف الع   على طريق التعاقب ليهمايصار إ

المادة  ونجد هذا الحال فيالعقد,  إبرامهما الموطن المشترك ومحل   التطبيق صراحة أو ضمناً,

"  علاى أناه   حياث تانص  من القاانون المادني الايمني     20المادة و يمن القانون المدني المصر 10

الموطن المشترك للمتعاقادين إذا اتحادا موطنااً     ثار المترتبة على العقود إلى قانونيرجع في الآ

ا فإلى قانون البلد الذي تم فيه العقد..."منهم فإن اختلف موطن كلٍ

 (1)

. 

                                                           

سباني.ون الأمن القان 19/5من القانون المدني الايطالي, والمادة  25خذت به المادة وهو ما أ (1)
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 عن أهميةل لا يق آخر اًثم يضيف الواقع العملي ومن خلال تطبيقات القضاء ضابط 

هذا التحديد المسبق للقانون واجب التطبيق  أنسابقيه وهو ضابط محل تنفيذ العقد, غير 

 التعاقد وهاو ماا   وظروفيتم بطريقة جامدة يتجاهل الطبيعة الذاتية للعلاقة العقدية, 

صلة الأوثقيخرج عن فكرة ربط العقد بالقانون 

(1)

. 

 وسوف ندرف هذه الضوابط تباعا على النحو التالي:
 : ضابط الموطن المشترك للمتعاقدينأولًا

علاى غايره مان الضاوابط      أسابقية  للمتعاقادين  ضابط الماوطن المشاترك  المشرع  أعطى

للقاانون واجاب    الأطرافضمني من جانب  أوالاحتياطية عند عدم وجود اختيار صريح 

 التطبيق, حيث لا يصار إلى غيره إلا في حال عدم تحققه.

رفي العقد وهنا تكمن المشكلة, فإذا كاان  تحاد موطن طلضابط يفترض اهذا ا أنغير 

حوال الشخصية, إلا أنه يصب إعماله الضابط في المسائل المتعلقة بالأ يمكن أن يعول على هذا

يختلااف المتعاقاادان في   أن, " فالغالااب في عقااود التجااارة الدوليااة   في مجااال العقااود الدوليااة 

الموطن"

(2)

قد حيث تفترض هذه الصفة وفقاً تحديد الصفة الدولية للع إلى, وذلك بالرجوع 

يكون هناك  أنومن نتيجته يكون هناك اختلاف في موطن المتعاقدين  أنللمعيار القانوني 

 تبادل للثروات عبر الحدود.

غاير ملائام في العقاود الدولياة بصافة       أصابح عمال هذا الضابط ن إفإ ,ونتيجة لذلك

عامة

(3)

كالمساتهلك, فإناه قاد يصاعب تصاور       اًحد طرفيها ضاعيف العقود التي يكون أ أما, 

المستهلك يدخل شبكة الانترنت ويتعاقد مع المورد, والطرفان في كثير من  نإ, حيث إعماله

لعناصر عقود يعلمان بموطن بعضهما البعض نتيجة لصعوبة التركيز المكاني  لا الأحوال

 .التجارة الالكترونية

لذلك فإن القاضي عندما يعرض عليه النزاع فإنه يتعدى ضاابط الماوطن المشاترك,    و

 آخار حيث يصعب تصور اتحاد الموطن في العقود الدولياة, ويبحاث عان ضاابط احتيااطي      

 .الإبرامملاءمة, وهو قانون محل  أكثريكون 

 

 

                                                           

.34حماية المستهلك من خلال قواعد تنازع القوانين, مرجع سابق, صحسام الدين فتحي ناصف: د.  (1)

 

.412د. هشام على صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية, مرجع سابق, ص (2)

 

د. ف اد محمد محمد العديني: تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على عقود الوسطاء التجاريين ذات  (3)

.41الطابع الدولي, مرجع سابق, ص
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  العقد إبرامثانياً: ضابط محل 

 أهمياة الضوابط اساتخداماً في العقاود الدولياة, وترجاع      أكثريعتبر هذا الضابط من 

العقد لكونه يعبر عن مكان مايلاد العقاد   إبرامضابط محل 

(1)

, فهاو المرجاع في التأكاد مان     

سلامة الشروط القانونياة المدرجاة فياه   

(2)

, وهاو المعاول علياه خصوصااً في حاال تدعيماه       

 أسافالبعض يعتبر  أنمحل تنفيذ العقد, حتى  أو الأطرافحد مثل موطن أ أخرىبعوامل 

 أنكاان يمكان    هاذا ماا   أنعتباار  المفترضاة, با  الإرادةالعقاد هاو    إبرامتطبيق قانون محل 

يقصده المتعاقدان لو فكرا في القانون واجب التطبيق, ويعد ذلك تطبيقاً للمعيار الموضوعي 

وهو معيار الرجل المعتاد

(3)

. 

 أخذت, كما إليها الإشارةالسابق  10/1خذ بهذا الضابط المشرع المصري وفق المادة وقد أ

كما هو الشأن في القانون المدني الايمني وفاق    بهذا الضابط العديد من التشريعات العربية

وهو كذلك في القانون المدني البرتغالي  من القانون المدني الإماراتي 10/1منه, والمادة  20المادة 

من القانون  19/5دة وهو في الما من القانون المدني الايطالي, 25والمادة  ,22/2م المادة 1022للعام 

م1042سباني لعام المدني الأ

(2)

 .القضاء أحكامعليه  أكدتوهو ما , 

معظام   خاذت أ -في ظال التعاقاد التقليادي    -نعقاد العقد بين غائبينان اولتحديد مك

نعقااد مكان انعقاد العقد وزمان هذا الا التشريعات العالمية بفكرة الوحدة أو التلازم بين

(5)

, 

مان القاانون المادني     154من القانون المدني المصري والمادة  04كما هو واضح من نص المادة 

                                                           

همية كبيرة, فهو المعول عليه في تحديد نون الدولي الخاص أد في مجال القابرام العقلتحديد زمان ومكان إ (1)

, كما يترتب عليه تحديد مركز من القانون المدني اليمني 39القانون الذي يخضع له شكل العقد وفق المادة 

سناد في تحديد القانون واجب التطبياق علاى العقاد    مدني مصري, وهو أحد ضوابط الإ 11ل المادية ممواالأ

مادني يماني, كماا يعاد أحاد شاروط        20طراف وفق الماادة  من جانب الأ راًاال عدم وجود خيالدولي في ح

في من القانون المدني المصري, والتي تسلتزم أن يكون التصرف معقوداً  11/1الاستثنا المنصوص عليها في المادة 

ظر النزاع المتعلق بهذا نعقاد العقد يترتب عليه تحديد المحكمة المختصة بنمصر, وأخيراً فإن تحديد مكان ا

العقد. للمزيد انظر: د. صلاح على حسين: القانون الواجب التطبيق علاى عقاود التجاارة الالكترونياة ذات     

.301الطابع الدولي, مرجع سابق, ص

 

.29حماية المستهلك من خلال قواعد تنازع القوانين, مرجع سابق, صحسام الدين فتحي ناصف: د.  (2)

 

 ,دار النهضاة العربياة  بد الرحمن: حماية المستهلك في القاانون الادولي الخااص,    د. عبد الحكيم مصطفى ع (3)

.30ص م,1004القاهرة 

 

نجليزية على النحو التالي:يجري نص هذه المادة باللغة الإ (2)

 

Art 10/5: "The law to which the parties have expressly submitted shall apply to 

contractual obligations, provided that it has some connection with the transaction 

in question; in the absence thereof, the national law common to the parties shall 

apply; in the absence thereof, that of their common habitual residence and, lastly, 

the law of the place where the contract has been entered into."
 

ءة تحليلياة في التجرباة الفرنساية ماع إشاارة لقواعاد القاانون        اد. محمد حسن قاسم: التعاقد عن بعد, قار  (5)

.01الأوربي, مرجع سابق, ص

 



 

 

 

 بمنهجية قاعدة الإسناد: حماية المستهلك الالكتروني الأول الفصل

 

 

522 
 

ان والمكان ى أنه " يعتبر التعاقد فيما بين غائبين قد تم في الزماليمني حيث يجري نصها عل

اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول مالم يوجد اتفاق سابق أو نص في القانون يقضاي بغاير   

ذلك"

(1)

ل في المكاان والزماان اللاذين    " ويعتبر أن الموجب قد علام باالقبو  151ثم تردف المادة  .

ليه فيهما القبول مالم يثبت غير ذلك"وصل إ

(2)

. 

 الاستهلاك الالكترونية عقود برام العقد فيتحديد مكان إ

وحدة من الفقه جدير بالتأييد إلى أنه من الصعوبة بمكان إعمال فكرة  يذهب جانب

نعقاد العقد في مجال التجارة الالكترونيةأو التلازم بين زمان ومكان ا

(3)

, وذلك نظراً لما تتمتع 

ل مجتمعااً  الاتي تمثا  برامها عبر شبكة الانترنت يتم إ تلك العقود من خصوصية كونهبه 

 خاصاً لا يعبأ بالحدود الزمانية والمكانية التي يقوم عليها ااتمع المادي.

فإعمال نظرية التلازم من شأنه أن يوصل إلى نتائج غير مقبولة, كأن يخرج النزاع 

وعه لقواعد القانون الدولي الخاص باالرغم مان   دائرة حكم القواعد الوطنية إلى خضمن 

 يمنياة ماع شاركة    الايمن يقايم في   يماني وطنية تلك العلاقة. مثال ذلك, تعاقاد شاخص   

شابكة الانترنات, وقاد أرسال المشاتري قبولاه عابر البرياد         عابر   يقع في صانعاء  مقرها الرأيس

وهو في الإمارات العربية, الالكتروني, وعلم الموجب بهذا القبول عند فتحه لبريده الالكتروني 

مدني يمني, أن يجعل مكان إبرام العقد هو دولة الإمارات  154فإن من شأن إعمال نص المادة 

حيث تم علمه أو وصل القبول وهو بها أثناء سفره, وهو ماا يادخل عنصاراً أجنبيااً علاى      

 العلاقة القانونية لي دي إلى تدويلها.

لى التشاريعات الاتي   د ساوف يرجاع فياه إ   قا الع نعقادوزمان اولذلك فإن تحديد مكان 

ومكاان   عالجت موضوعات التجارة الالكترونياة, والاتي لم تأخاذ بفكارة الاتلازم باين زماان       

تأخذ التشريعات المنظمة لقواعد التجارة الالكترونية بفكرة نعقاد العقد الالكتروني. حيث ا

ان انعقاده, بحيث يعد العقد قد ج التي تقوم على الفصل بين زمان انعقاد العقد ومكالازدوا

ده مكاناً آخر لا يرتبط بمكان الانعقاد الزمني نعقافي لحظة معينة بينما يكون مكان ا نعقدا

نعقد فيه زمانياًالذي ا

(2)

. 

                                                           

بين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول, نقاض  تعاقد بين الغائحيث جعل المشرع ال (1)

ق, مجموعة المكتب الفاني الصاادر عان محكماة الانقض,      51, ف1220م, طعن رقم 22/22/1012 مدني مصري

.1029, ص2ج 35ف

 

برام العقد في اطار القواعد العامة بين اربع نظريات, نحيل في بيانها إلى ومكان إ نقسم الفقه في تحديد زمانا (2)

.00ما سبق شرحه, ص

 

.212على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي, مرجع سابق, صد. صلاح على حسين: القانون الواجب التطبيق  (3)

 

ءة تحليلياة في التجرباة الفرنساية ماع إشاارة لقواعاد القاانون        احسن قاسم: التعاقد عن بعاد, قار   محمدد.  (2)

.01الأوربي, مرجع سابق, ص
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الخطابات الالكترونية في  ستخداممن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن ا 19/2المادة فنجد أن 

من هذه المادة بصارف النظار عان     2 م, تنص على أن " تنطبق الفقرة2995العقود الدولية 

حتمال أن يكون المكان الذي يوجاد فياه نظاام المعلوماات الاداعم لعناوان إلكتروناي مغااير         ا

ادة"من هذه الم 3للمكان الذي يعتبر الخطاب الالكتروني قد تلقى فيه بمقتضى الفقرة 

(1)

. 

أن " وقت تلقي الخطااب الالكتروناي    19وقد سبق أن أوضحت الفقرة الثانية من المادة 

لياه علاى   ابلًا للاساتخراج مان جاناب المرسال إ    ذلك الخطااب قا   ههو الوقت الذي يصبح في

عنوان إلكتروني يعينه المرسل اليه. ووقت تلقي الخطاب الالكتروني علاى عناوان إلكتروناي    

قاابلا للاساتخراج مان    آخر للمرسل إليه هو الوقت الاذي يصابح فياه الخطااب الالكتروناي      

ابلًا للاساتخراج مان   ليه على ذلك العنوان ويصبح في الخطااب الالكتروناي قا   جانب المرسل إ

 ليه".إلى العنوان الالكتروني للمرسل إ ليه عندما يصل ذلك الخطابإ جانب المرسل

لتوضااح أنااه " يعتاابر الخطاااب  19قباات هااذه الفقاارة, الفقاارة الثالثااة ماان المااادة عثاام أ

المنشئ, ويعتبر قد تلقي في العنوان  عملالالكتروني قد أرسل من المكان الذي يوجد فيه مقر 

"2, حسبما تقرره المادة لذي يوجد فيه مقر عمل المرسل إليها

(2)

. 

" يتضح من ذلك أن تشريعات التجارة الالكترونية حرصت على وضع معياار يتحادد   

نعقاد العقد الالكتروني يتمثل هذا المعيار في مقر العمل, فيكون مقر عمل له مكان امن خلا

                                                           

مان قاانون    21وقد سار على نفس النهج العديد من تشريعات دول العالم ففي العالم العربي نجد, الفصال   (1)

لسانة   2مارة دبي رقم وقانون المعاملات الالكترونية لإ م, 2999لسنة  13المعاملات الالكترونية التونسي رقم 

, , في المادة 2992لسنة  1رات العربية المتحدة رقم ماية لدولة الإ, وقانون المعاملات الالكترون14/2م, في المادة 2991

مان قاانون    15, والماادة  11و 14, في الماادة  2991لسانة   15ردناي رقام   وقاانون المعااملات الالكترونياة الأ   ثانياً,  15

ة قانون أنظمة الدفع والعمليات المالي من  10و 11م, والمواد 2992لسنة  21المعاملات الالكترونية البحريني رقم 

م في 2991لسانة   20م,  وقانون المعاملات الالكترونية العماني رقام  2992لسنة  29رقم  والمصرفية الإلكترونية

ين الأجنبياة  م. وفي القاوان 2919لسنة  12من قانون المعاملات الالكترونية القطري رقم  12و 15, والمادة 14المادة 

/د مان القاانون   15, والماادة  15/2ة الالكترونية في المادة ونسيترال النموذجي بشأن التجارنجد ذلك في قانون الأ

, والايرلنادي  23/3م الماادة  1000م, وهاو في القاانون الكنادي    1000مريكاي وحد بشأن التجاارة الالكترونياة الأ  الم

 مان القسام   15, والقاانون السانغافوري في الماادة    2م, في الماادة  2992, والقانون النيوزلاندي 21/5المادة  24/2999

.19الى  4في الجزء الثاني من المواد  2994الرابع, وقانون سانت لويز 

 

. لأغاراض هاذه   1مكاان الاطاراف,    2وقد جرى نص المادة السادسة من الاتفاقية علاى النحاو التاالي" الماادة      (2)

هو المكان الذي يعينه ذلك الطرف, مالم يثبت طرف آخر أن  الاتفاقية, يفترض أن يكون مقر عمل الطرف

. إذا لم يعين الطرف مقر عمل وكان له اكثر من 2رف الذي عين ذلك المكان ليس له مقر عمل فيه. الط

مقر عمل واحد, كان مقر العمل, لأغراض هذه الاتفاقية, هو المقر الأوثق صالة بالعقاد المعاني, ماع إيالاء      

. 3م العقد أو عند إبرامه. اعتبار للظروف التي كانت الأطراف على علم بها أو تتوقعها في أي وقت قبل إبرا

. لا يكون المكان مقر عمل ارد أنه )أ( 2إذا لم يكن للشخص الطبيعي مقر عمل, أخذ بمقر إقامته المعتادة. 

توجد فيه المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه الطرف في سياق تكوين العقد؛ أو 

م نطاق أو س. إن مجرد استخدام الطرف ا5عني. لى نظام المعلومات الم)ب( يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إ

صلة ببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في ذلك البلد". عنوان بريد إلكتروني ذي
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ليه هو المرسل إ الرسالة, ويكون مقر عمل هالمنشئ لرسالة البيانات هو المكان الذي أرسلت من

ستلام الرسالة فيه"المكان الذي تم إ

(1)

. 

 برام العقد في مجال عقود الاستهلاك الالكترونيةصعوبة إعمال ضابط محل إ

دياة إلياه عناد عادم وجاود      العق في إسناد الرابطةبالرغم من منطقية هذا الضابط, 

بصفة عامة فضلًا عن عدم د الدولية وقد تعرض للنقد في مجال العقرادة, إلا أنه لقانون الإ

, لا يعابر هاذا الضاابط    ياة, ففاي العقاود الدولياة    ملاءمته لحكم عقود المساتهلكين الالكترون 

العقاد, كماا لا يمكان اعتباار قاانون       بهاذا المرتبطين  الأطرافبصدق عن حقيقة مصالح 

, حيث يكون محال  الأحوالغلب صلة بالعقد وذلك في أ الأوثقنه القانون العقد أ إبراممحل 

كام سالامة   يح الإبارام قاانون محال    أنالعقد مجرد صادفة, ومان ثام لايس صاحيحاً       إبرام

الشروط القانونية المدرجة في العقد

(2)

. 

باختلاف  العقد يختلف إبراميد مكان دتح أن تتمثل في أخرىهناك معضلة  أنكما 

 ,تبااين التطبيقاات القضاائية    إلىبه ساوف يا دي    الأخذفإن  ,وبالتالي القانونية. الأنظمة

 التعاقد. لأطرافالقانوني  بالأمن الإخلال ومن ثم

العقاد   إبارام د المستهلكين فإن الفقه يجزم قطعاً بعدم ملاءمة ضابط محل وفي عق أما

لحكم عقود المستهلكين

(3)

العقاد يفتقار مان الناحياة العملياة       إبرامضابط محل  نإ, حيث 

من الساهل علاى    نهإ إذضعيف في العقد, الطرف ال والذي يمثلللفاعلية في حماية المستهلك 

يصب هذا التحديد في مصلحته على نحوٍالعقد  إبراميتحكم في تحديد محل  أنالمهني 

(2)

. 

 إلىويعبر عن ذلك بوضوح؛ التعاقد الذي يتم باين غاائبين حياث تساعى المشاروعات      

القصاد مان وراء    إلىدون جاذب انتباهاه    للإيجابيفيد قبوله  ما بإرسالمطالبة المستهلك 

ذلك

(5)

تطبيق قانون يخدم مصالحه وتكون مزاياه  إلى, حيث يسعى المهني صاحب المشروع 

وضماناته محدودة بالنسبة للمستهلك, وهو ما يغفل عناه المساتهلك عناد التعاقاد حياث      

تصال   قاد  يراعي ما قد ينشأ عنها من منازعات أنالصفقة دون  إبرام إلىينصب اهتمامه 

 القضاء. إلى

                                                           

د. صلاح على حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي, مرجاع   (1)

.210سابق, ص

 

.22حماية المستهلك من خلال قواعد تنازع القوانين, مرجع سابق, صد. حسام الدين فتحي ناصف:  (2)

 

حمد , د. أ122ولي الخاص, مرجع سابق, صد. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الد (3)

د. عادل ابو هشيمة  ,134محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص

, د. عباد الحكايم   02محمد حوته: عقود خدمات المعلوماات في القاانون الادولي الخااص, مرجاع ساابق, ص      

 .29مصطفى عبد الرحمن: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص

 .134, صحمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاص, مرجع سابقد. أ (2)

.125د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (5)
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العقد في عقود الاستهلاك الالكترونية  إبرامضابط محل  إعمالا يزيد من خطورة ومم

من مستهلك وهو  إبرامهتم يالعقد قد  أنوالتي يصعب معها التركيز المكاني لعناصر العقد 

عن طريق الصدفة,  إلالم يرتبط بها رحلته العابرة و أثناءفي دولة مر بها  أوالبحار  أعاليفي 

,وياتم معالجتاه   العقاد ياتم في مكاان معين    إبارام ان لقبول المعول عليه في تحديد مكا أن أي

مختلفة أماكنالمتلقي, وهي  إلىثم يتم تحويله  الكترونياً ضمن القواعد العالمية,

(1)

. 

غلب لتجارة الالكترونية لا يرتبط في أالعقد في عقود ا إبراممكان  إنف؛ أوضحوفي صورة 

جوهرياة بموضاوع العقاد, حياث يفاترض مثال هاذا العقاد          أوبعلاقة موضاوعية   أحواله

هذا الضابط في مجال عقود  إعمال أنبمعنى  الدول المرتبطة بشبكة الانترنت, اتصاله بجميع

الانترنت عديم الفائدة

(2)

. 

مان   20في الماادة   الجامادة الاتي وردت   الإساناد ضاوابط   أن على ديبذلك يمكن التأكو

لم تعاد ملائماة    -العقاد  إبارام بط الموطن المشترك, وضابط محال  ضا -اليمنيالقانون المدني 

خصوصاً في مجال التجاارة الدولياة, فضالًا عان     ملات التجارية الدولية الحديثة, لحكم المعا

الاذي  لكين الالكترونياة  لى عقاود المساته  في تحديد القانون واجب التطبيق ع ملاءمتهاعدم 

 بالحماية في مثل هذه العقود. الأولىيعتبر الطرف 

 ثالثاً: ضابط محل تنفيذ العقد

فقاد بارز ضاابط     ,مراحل العملية التعاقدياة  أهملما كانت مرحلة تنفيذ العقد من 

آخر يحدد بموجبه القانون واجب التطبيق على العقد وهو ضاابط محال التنفياذ, حياث     

الضاابط بموضاوع العقاد   يرتبط هذا 

(3)

 بالنسابة , ولايس بمحال مايلاده كماا هاو الشاأن       

تطبيق قاانون   إلىكونه يشير ل الأطراف, ويحقق هذا الضابط مصلحة الإبرامضابط محل ل

تطبياق   إلىيحقق مصلحة الدولة حيث يشير الذي يجب تنفيذ العقد فيه, كما أنه  المكان

 .إقليمهاتنفيذها على  يجريقانونها على العقود التي 

 وكاذلك في  من القانون المادني المصاري   10/1ولم يرد النص على هذا الضابط في المادة 

بعض التشريعات الوطنية قد تبنت هذا  أننجد  أننا إلا, من القانون المدني اليمني 20المادة 

, وكاذلك في التقانين   2905/2في القانون البيروئي وفق المادة الضابط الاحتياطي, كما هو 

م الخاصة بالقاانون  1019, وهو الذي تبنته اتفاقية روما 111/2الثاني المادة  الأمريكيالمدني 

 واجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية, وذلك في المادة السادسة والمتعلقة بعقود العمل.

                                                           

 انظر: (1)
Sylyette Guillemard: Le Droit International Prive Face AU Contrat De Vente 

Cyberspatial, Thèse de doctorat, de l’Université Laval Québec 2003. op.cit, p.464. 

د. سليمان احمد فضل: المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونياة في اطاار القاانون الادولي الخااص,       (2)

.299مرجع سابق, ص

 

.131حمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, صد. أ (3)
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 22/2القانون الدولي الخاص التركي القاديم في الماادة   وقد كان لهذا الضابط محل في 

والتي نصت على " إذا لم يوجد اختياار صاريح مان قبال الأطاراف, فيساري علاى الالتازام         

التعاقدي قانون مكان التنفيذ, فقانون مكاان الأداء الممياز, وعناد اساتحالة تحدياد مكاان       

هذا الضابط لم يعد لاه   العقد" إلا أنالتنفيذ, فقانون المكان الذي له أكثر الصلات وثوقاً ب

م2994صدار الجديد من القانون الدولي الخاص التركي محل في الإ

(1)

. 

 الأوثق لكونهوقد استخدم ضابط محل التنفيذ بصفة خاصة في مجال عقود العمل, 

الاذي  , وهاو القاانون   الإقلايم صلة بعقد العمل حيث ي دي العامل العمل المنوط به في هاذا  

بالتعاقاد, فهاذا الضاابط يعابر عان ضاابط        قيامهعند  العامل تطبيقه نصب عينيهوضع 

والألمانيالقضاء السويسري  المميز الذي أقره الأداء

(2)

. 

ونظراً لتماثل عقود العمل مع عقود المستهلكين حيث يكون الطرفان بحاجة للحماية, 

 ألاقة, بحيث يشترط خاص يحكم هذه العلا إسناديكون هذا الضابط ضابط  أنفقد روعي 

في  الآمارة المستهلك مان الحماياة الاتي تقررهاا لاه النصاوص        أويحرم القانون المختار العامل 

القانون المحدد وفق هذا الضابط

(3)

به اتفاقية روما كماا سابق في الماادة     أخذت, وهو الذي 

2/2. 

 تقدير ضابط مكان التنفيذ

نه قد تعرض أ إلاضابط محل تنفيذ العقد في عقد العمل,  إعمالبالرغم من معقولية 

العقود الدولية تولد التزامات على عاتق  أنالملاحظ  نإ إذ ,للنقد في مجال العقود بصفة عامة

تعادد   إمكاان طرفيها, كالتزام البائع بالتسليم والتزام المشتري بدفع الثمن, وهو ما يعاني  

هذا الضابط سوف ي دي  إعمال أنتنفيذ هذه الالتزامات في دول متعددة, مما يعني  أماكن

من قانون, والراجح عدم انسجام تلك القاوانين في حكام العلاقاة     لأكثرالعقد  إخضاع إلى

الماثلة

(2)

. 

محل تنفيذ الالتزام  لم يقم المتعاقدان بتحديدبرز في حال ر هذا الضابط يعوا أنكما 

في هاذا   الإساناد مكان الوفاء بالثمن, فيتعاذر   إلى إشارتهم ومن ذلك مثلًا عدممن البداية, 

هاذا الضاابط ساوف يتوقاف لحاين تحدياد مكاان التنفياذ مان قبال            إعماال  نإ إذالفرض, 

                                                           

للمزيد في التعليق على هذا النص, انظر: (1)

 

Gülören Tekinalp: The 2007 Turkish Code Concerning Private International 

Law And International Civil Procedure, op.cit, p.329.
 

.259ص ,سوف يأتي بيان ذلك لاحقاًً (2)

 

.121د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (3)

 

, د. سليمان 129اص, مرجع سابق, صمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخحمد محد. أ (2)

حمد فضل: المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الكترونية في إطار القانون الدولي الخااص, مرجاع ساابق,    أ

.292ص
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الأطراف

(1)

يثور النزاع قبال   أنفي بعض الصور حيث يتصور  غير مجد الأمرهذا  أن كما, 

 البدء في التنفيذ.

عدم ملاءماة ضاابط محال     إلىفإن الواقع العملي يشير  ,المستهلكوفيما يتعلق بعقود 

قانون لا ل الإشارة إلىإعمال هذا الضابط قد ي دي وذلك بحكم أن التنفيذ لحماية المستهلك, 

يشترط  أنالمهني  بإمكان هأنالحماية المطلوبة, خصوصاً  أشكالشكل من  أييكفل للمستهلك 

ستهلك, حيث قد يكون هاذا  تنفيذ العقد في بلد يكفل مصالحه بغض النظر عن حماية الم

قل حماية للمستهلكالقانون أ

(2)

. 

هذا الضابط لا  أنخصوصاً عقود الاستهلاك, نجد مجال عقود التجارة الالكترونية وفي 

في حماية المستهلك الالكتروني, فعقود التجاارة الالكترونياة لهاا طبيعاة      إليهستناد يمكن الا

 ما أن بعض العقود يتم تنفيذ جزءٍ, كخاصة, فهي عقود تتم بين غائبين يختلفان موطناً

منها عبر الشبكة والآخر خارجها

(3)

 أنهاا الالتزاماات باين الطارفين, كماا      تتجازأ  ,ومن ثم .

الأحوالغلب أ تستعصي على التركيز المكاني في

(2)

يد مكان التنفيذ غاير  دتح أن, مما يعني 

 إلىنه مكان التنفيذ اساتناداً  مكان التسليم على أ إلىيشير  ن كان البعضمقدماً, وإ ممكن

5م 22/2991 الأوربيالتوجيه 

(5)

تحديد مكاان التنفياذ في مجاال الخادمات يكاون مان        أن إلا, 

 الصعب تحديده.

جل تحديد القانون واجب التطبيق على ضابط محل التنفيذ من أ إعمالفإن  ,بذلكو

اياة اللازماة للمساتهلك    عقود الاستهلاك الالكترونياة يكاون غاير ذي جادوى في بساط الحم     

مرنة يكون بمقدورها  إسنادضوابط  إلىضرورة اللجوء  إلىهنا نادى البعض من  الالكتروني.

 طبيعة العقود ذات الطرف الضعيف كالمستهلك. مراعاة

 

 

                                                           

. 21بق, صد. حسام الدين فتحي ناصف: حماية المستهلك من خلال قواعد التنازع, مرجع سا (1)

 

, د. احمد 151د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (2)

.121محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص

 

انظر في ذلك: (3)

 

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit, p.235.
 

:انظر (2)

 

Sylyette Guillemard: Le Droit International Privé Face AU Contrat De Vente 

Cyberspatial, op. cit, p.468.
 

 وقد جرى نص المادة على النحو التالي: (5)
Article 5 /b- "in the case of the sale of goods, the place in a Member State where, 

under the contract, the goods were delivered or should have been delivered" 
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  الخلاصة

 10/1 من القانون المدني اليمني والماادة  20 التي وردت في المادةالجامدة  الإسنادقواعد  إن

العقد,  إبرامالموطن المشترك وضابط محل  ضابطوالتي تتمثل في , من القانون المدني المصري

حتياطية, ا إسنادبعض التشريعات, كضوابط  أقرتهتنفيذ والذي الوكذلك ضابط محل 

هذه العقود لها  نإلا تصلح لحماية الطرف الضعيف في عقود الاستهلاك الالكترونية, حيث 

مكانياة جامادة محاددة     أسسذه الضوابط تقوم على هطبيعة خاصة كما سبق بيانه, ف

 لطبيعة كل عقد. مراعاةمسبقاً دون 

تحقق حماية لتوقعاات   أنبدل  -من شأن إعمال هذه الضوابط الجامدة فإن ,ومن ثم

المشروعة وحماية للطرف الضعيف, الذي هو المستهلك في عقود الاساتهلاك محال    الأطراف

إبارام العقاود   ضافة إلى أن بالإالعقد,  تجزئة إلىمساوئ حيث ي دي  إلى يفضي أن ,-البحث

بكل دولة مان الادول المرتبطاة بالشابكة, حياث يمكان        متصلة اعبر شبكة الانترنت يجعله

مكاان في   أييارتبط بقاعادة البياناات مان      أويتصال   أنمكاان في العاالم    أيللمستخدم مان  

العالم

(1)

. 

 إلىقد تشير  لكونهاالقانوني  الأمانعدم  إلىسوف ي دي  إعمال هذه القواعد أنكما  

قانون لا يحقاق حماياة للمساتهلك,     إلىتشير  أخرى أحوال, وفي للأطرافقانون غير متوقع 

 قانون لا يرتبط بعلاقة موضوعية بموضوع العقد مما إلىهذه الضوابط قد تشير  نإحيث 

المهاني   إرادةمثل هذه الضاوابط يعلاي مان     إعمال إنف وأخيراً,عن هذا العقد.  اًيجعله غريب

هذه  إعمالصاحب المشروع, حيث يسمح له بأن يفرض شروطه على المستهلك ويجعل من 

 يصب في مصلحته.ما الضوابط 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

انظر: (1)

 

Sylyette Guillemard: Le Droit International Privé Face AU Contrat De Vente 

Cyberspatial, op. cit, p.469.
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 الثانيالمطلب 

 الالكتروني ضابط الأداء المميز وحماية المستهلك

ضابط الموطن المشترك, وضابط محل إبرام العقد,  -لما كانت ضوابط الإسناد الجامدة

ود قلا تصلح لحكم كل أنواع العقود الدولية, وخصوصا ع -محل التنفيذ وضابط

ن واجب التطبيق على المستهلكين, فقد تبنى الفقه ضوابط موضوعية لتحديد القانو

الذي يقوم على تفريد العقود بحسب ذه الضوابط ضابط الأداء المميز, برز هالعقد, فكان أ

في عقود البيع بصفة عامة هو التزام البائع, فما مركز الثقل فيها, ولما كان مركز الثقل 

 .لمستهلك من خلال هذا الضابط؟إمكانية توفير حماية ل مدى

بدايةً نعرض لمفهوم هذا الضابط, وموقف التشريعات والقضاء منه, وصولًا إلى بيان  

 دوره في بسط الحماية اللازمة للمستهلك.

 Characteristic Performancehe T أولا: مفهوم الأداء المميز
(1)

: 

ن هناك أاف التفرقة في معاملات العقود, وتنهض فكرة ضابط الأداء المميز على أس

ن تحديد القانون واجب التطبيق في كل عقد, وهناك التزام تابع أو ثانوي, وأ التزاماً رئيس

على العقد يكون بحسب أهمية الالتزام الأساسي في العقد

(2)

تعدد التزامات العقد , فعندما ت

لتزامات هو الذي يميز العقد ويعبر عن مضمونه أكثر من غيره, حد هذه الاالواحد فإن أ

هو المعول  -يبيع, ينقل, يعطي -بمعنى أن صاحب الدور الاقتصادي الفعال والظاهر في العقد

عليه في بيان الأداء المميز ومن ثم القانون واجب التطبيق

(3)

. 

نه" الأداء الذي هو السمة المميزة للعقد, وهو ببساطة الأداء المميز أويعبر البعض عن 

الأداء الذي يستحق دفع مقابل له, مثل توصيل السلع والخدمات... فبالنسبة للعقود التي 

                                                           

 في مفهوم الأداء المميز انظر في الفقه الأجنبي: (1)
Hans Ulrichn Jessurun & D'Oliveira: "Characteristic Obligation" in the Draft 

EEC Obligation Convention, The American Journal of Comparative Law, Vol. 

25, No. 2 (Spring, 1977), p.304. 

Richardson, Nicky: The Concept of Characteristic Performance and the Proper 

Law Doctrine, Bond Law Review1989: Vol. 1: Iss2 Article 9, p.283. 
ستاذنا الدكتور عبد  المنعم زمزم: عقود الفرانشيز بين القانون الادولي الخااص   أوفي الفقه العربي انظر: 

جاع  , مرقانون العقاد الادولي  ,  د. احمد عبد الكريم سلامة: 112وقانون التجارة الدولية, مرجع سابق, ص

د. احمد محمد الهواري: حماياة العاقاد الضاعيف في القاانون الادولي الخااص, مرجاع ساابق,         , 100سابق, ص

.152, د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص122ص

 

:انظر (2)

 

Hans Ulrichn Jessurun & D'Oliveira: "Characteristic Obligation" in the Draft 

EEC Obligation Convention, op. cit, p.309.
 

.153د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (3)
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تتعامل مع الملكية الثابتة فمن المفترض أن العقد يرتبط بصورة وثيقة بالدولة الواقعة فيها 

أما عقود نقل السلع, فإن العقد يرتبط بصورة وثيقة بالمكان و -كالعقار -هذه الملكية

الأساسي لعمل الشركة طالما أن الدولة هي مكان التحميل والتفريغ"

(1)

. 

بمعنى أن هذا الأداء لا يمكن مطلقاً أن يكون هو الأداء المتمثل في دفع الثمن, حيث 

البائع في عقود البيع, والتزام تشترك كل العقود فيه, وإنما هو الالتزام المقابل كالتزام 

الناقل في عقود النقل والتزام الم جر في عقد الإيجار

(2)

. 

فإن الأداء المميز يقوم على اعتبارين أساسيين: الأول: أن الأداء المميز, من حيث  ,وعليه

جل تحديد القانون الذي يحكم العقد. تطبيق الغرض من أبصلة  املًا ذاع يعدالمبدأ, 

يتم تحديد عامل الأداء المميز وقت توقيع العقد, ويشير الأداء المميز للعقد إلى الأداء والثاني: 

الذي يشكل جوهر العقد

(3)

فلا اعتداد بجنسية الأطراف المتعاقدة ولا مكان  ,ومن ثم .

 من العناصر الجوهرية في الالتزام المميز للعقد. لكونها ليستتوقيع العقد, 

طوائف العقود لابط يتميز ببساطته ومرونته وملاءمته بهذا التحليل فإن هذا الض

نه يحترم توقعات الأطراف حيث يخضع العقد لقانون موطن أفي سهولته  المختلفة, وتبدو

المدين بالأداء المميز في العقد والذي كان متوقعاً لدى الأطراف منذ لحظة إبرام العقد بل 

نه يمنع تجزئة المميز في هذا العقد, كما ألأداء ويستطيع الأطراف أن تحدد من البداية ا

                                                           

 انظر: (1)
Poyton D.A: Electronic Contracts, op. cit, p.94, The "performance, which is 

characteristic of the contract" is normally the performance for which payment is 

due, the delivery of goods or provision of a service for example... For contracts 

dealing with immoveable property it is presumed that the contract is most closely 

connected to the country where the property is situated" . In relation to contracts 

for the carriage of goods it is presumed that the contract is most closely connected 

with the principal place of business of the carrier as long as that country is the 

place of loading". 

 انظر: (2)
Richardson, Nicky: The Concept of Characteristic Performance and the Proper 

Law Doctrine, op. cit, p.285. 

:انظر (3)

 

Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction And Choice Of Law: op. cit., 

p.111."As regards the concept of “characteristic performance”, there are two main 

considerations in Article 4(2) of the Rome Convention: first, characteristic 

performance is, in principle, the relevant factor in applying the presumption for 

determining the applicable law; second, the factor of characteristic performance is 

determined “at the time of conclusion of the contract”. Characteristic performance 

of the contract refers to the performance that constitutes the essence of the 

contract”.
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مرونته من حيث ال في هذا العقد, وأما هو الفعْ  اًواحد اًن هناك التزامالعقد حيث إ

م كل نوع من أنواع العقود بإيجاد القانون الذي يلائوملاءمته فهو يعد ضابطاً مرناً يسمح 

بحسب طبيعة كل عقد

(1)

. 
خرى في تحديد قانون العقد في أنها المميز عن غيرها من المعايير الأ داءتاز فكرة الأوتم

على حدة لمعرفة الإقليم الذي  تقوم على " ضرورة تحليل العناصر المتصلة بكل عقد

المميز حسب طبيعة كل عقد ونوعه, وتلك مسألة تكييف تحتاج  يتحقق فيه الأداء

لقانون الواجب لقاضي الذي ينظر النزاع, فااهود ذهني ولا يتم التوصل إليها إلا بواسطة ا

طراف الموضوع, وهو ما يعني عدم علم الأهتداء إليه إلا بمعرفة قاضي التطبيق لا يتم الا

بمضمون هذا القانون قبل هذه اللحظة"

(2)

. 

ويفرض إعمال ضابط الأداء المميز في تحديد القانون واجب التطبيق على العقد 

القانون هو قانون موطن أو محل الإقامة المعتادة للطرف الملتزم هذا يكون الدولي, أن 

في عقد  بتقديم الأداء المميز والذي غالباً ما يكون هو قانون موطن أو محل إقامة البائع

البيع

(3)

. 

 ثانياً: التطبيقات التشريعية والقضائية لضابط الأداء المميز

 الوطنية المختلفة تبنته التشريعات فقدضابط الأداء المميز هو وليد القضاء  إذا كان

ثم  بدراسة التطبيقات التشريعية فإن الباحث سوف يبدأوالاتفاقيات الدولية. وعليه, 

 :بالتطبيقات القضائية نعقبها

 :المميز الأداءموقف التشريعات الدولية الاتفاقية والوطنية من فكرة  .1

 موقف التشريعات الدولية الاتفاقية:

تفاقات هي برز هذه الاالعديد من الاتفاقيات الدولية, وأاُقر ضابط الأداء المميز في 

الخاصة بالقانون واجب التطبيق على البيوع الدولية للمنقولات م 1055اتفاقية لاهاي 

المادية

(2)

, حيث قررت المادة الثالثة منها على "خضوع عقد البيع لقانون محل الإقامة 

بصفته الملتزم بتقديم الأداء المميز للعقد"للبائع 

(5)

 . 

                                                           

.52د. حسام الدين فتحي ناصف: حماية المستهلك من خلال تنازع القوانين, مرجع سابق, ص (1)

 

نا الدكتور عبد المنعم زمازم: عقاود الفرانشايز باين القاانون الادولي الخااص وقاانون         للمزيد انظر أستاذ (2)

.111التجارة الدولية, مرجع سابق, ص

 

.م1019من اتفاقية روما  2وهذا هو ما نصت عليه المادة  (3)

 

م متاحة على الرابط التالي:1055يونيو  15تم التوقيع على هذه الاتفاقية في  (2)

 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=31.
 

المادة على النحو التالي: نصويجري  (5)

 

»
 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=31
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م المتعلقة بالقانون واجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية, 1019وفي اتفاقية روما 

2/2حيث أقرت ضابط الأداء المميز في المادة 

(1)

جود التي نصت على أنه " في حال عدم و 

البلد الذي يرتبط به العقد بروابط أكثر طراف, يكون العقد محكوماً بقانون من قبل الأ

وثوقاً, في الفقرة الأولى, ثم تأتي الفقرة الثانية لتعطي قرينة على هذه الروابط مفادها أن 

العقد يكون أكثر ارتباطاً بقانون البلد الذي يوجد به وقت العقد محل الإقامة المعتادة 

معنوي فيكون قانون مركز إدارته,  للطرف المدين بالأداء المميز, فإذا تعلق الأمر بشخص

هو مكان المدين بالأداء  نشطة مهنية فإن بلد المقر الرئيسبأ اًأما في حال كان العقد متعلق

 المميز..."

م2991  1وقد تم التأكيد على ذلك في لائحة روما 

(2)

تنص  التي/أ, 2/1, وذلك في المادة 

اختيار من جانب الأطراف وفق المادة على "أن القانون الذي يحكم العقد في حال لم يتم 

 الثالثة فإن القانون الذي يحكم العقد هو:

 يحكم عقد بيع السلع قانون الدولة التي فيها مقر الإقامة المعتادة لهذا البائع. .1
في عقود توريد الخدمات يحكم العقد قانون الدولة التي فيها مقر الإقامة المعتادة  .2

لمقدم الخدمة"

(3)

. 

                                                                                                                                                    

«
 

Art. 4,"A défaut de loi déclarée applicable par les parties, dans les conditions 

prévues à l'article précédent, la vente est régie par la loi interne du pays où le 

vendeur a sa residence habituelle au moment oùilreçoit la commande."
 

 يجري نص هذه المادة على النحو التالي: (1)
Art. 4/2. “Subject to the provisions of paragraph 5 of this Article, it shall be 

presumed that the contract is most closely connected with the country where the 

party who is to effect the performance which is characteristic of the contract has, 

at the time of conclusion of the contract, his habitual residence, or, in the case of a 

body corporate or unincorporate, its central administration. However, if the 

contract is entered into in the course of that party's trade or profession, that 

country shall be the country in which the principal place of business is situated or, 

where under the terms of the contract the performance is to be effected through a 

place of business other than the principal place of business, the country in which 

that other place of business is situated”. 

 م, انظر:1019معدلة لاتفاقية روما  لائحةوهي  (2)
Regulation (EC) No 593/2008 Of The European Parliament And Of The Council of 

17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I), published 

in Official Journal of the European Union, 4.7.2008, p L 177/6. 

 وقد ورد نصها على النحو التالي: (3)

 

»
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 التشريعات الوطنية:موقف 

لالها على التشريعات الوطنية في تبني مضمون الأداء يات الدولية بظلقد ألقت الاتفاق

ى بنفسها عن اللجوء أَنْتَالمميز, فنجد أن هناك الكثير من التشريعات العالمية قد أخذت به لِ

على العقود  إلى ضوابط الإسناد الجامدة, وذلك فيما يتعلق بتحديد القانون واجب التطبيق

  الدولية.

على أن " يحكم العقد  114/1م نصت المادة 1014ففي القانون الدولي الخاص السويسري 

قانون الدولة التي يرتبط بها بأوثق الروابط", ثم تأتي الفقرة الثانية من ذات المادة لتعطي 

الروابط  تعد هذهو "... أنه توضيحاً لمعرفة أكثر القوانين اتصالًا بالعقد ونصت على

موجودة في الدولة التي توجد فيها الإقامة العادية للطرف الذي يجب عليه تقديم الأداء 

برم في إطار ممارسة النشاط المهني لهذا كان العقد قد أ المميز, أو التي يوجد بها مقره إذا

الشخص"

(1)

أمثلة للأداء المميز في بعض  كي تعطي, ثم تردف الفقرة الأخيرة من هذه المادة 

العقود كأداء ناقل الملكية في عقود نقل الملكية, وم دي الخدمة في عقود الخدمات, وأداء 

 الم تمن في عقود الوديعة, والكفيل في عقود الكفالة...الخ.

حيث  22/2م في المادة 2994خذ بذلك القانون الدولي الخاص التركي الصادر في كما أ

محكوماً بالقانون يكون لقانون العقد فإن العقد عند عدم وجود اختيار تنص على أنه" 

كون هذا القانون هو قانون محل الإقامة المعتادة الذي يرتبط بالنزاع بأوثق الروابط وي

داء المميز..."ز, أو قانون مقر عمل الملتزم بالأداء المميللملتزم بالأ

 (2)

. 

                                                                                                                                                    

«
 

Art 6/1/a:" Applicable law in the absence of choice….(a) a contract for the sale of 

goods shall be governed by the law of the country where the seller has his habitual 

residence; (b) a contract for the provision of services shall be governed by the law 

of the country where the service provider has his habitual residence"
 

م والاذي اقتادت باه اغلاب     1014من القانون الدولي الخاص السويساري   114وهنا نورد النص الأصلي للمادة  (1)

 التشريعات الأخرى
Art. 117- b. “Absence of a choice of law 

1.In the absence of a choice of law, the contract shall be governed by the law of 

the State with which it is most closely connected. 

2. It is presumed that the closest connection exists with the State in which the 

party who must perform the characteristic obligation is habitually resident 

or, if the contract was concluded in the exercise of a professional or 

commercial activity, where such party has his place of  business." 

ويجري هذا النص على النحو التالي: (2)

 

Art. 24,(4)  “Where the parties have not made a choice of law, the law most 

closely connected with the contract shall be applicable to the relationship arising 

from that contract. This law shall be  presumed as the law of the place of habitual  
» 
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نين الأمريكي من التق 111بهذا الضابط في المادة خذ أما المشرع الأمريكي فنجد أنه قد أ

نه" يتم تحديد حقوق والتزامات الأطراف بالنسبة لقضية معينة الثاني حيث نص على أ

في العقد بواسطة القانون المحلي للدولة التي لها علاقة وثيقة مع التعامل ولها علاقة 

"2بأطراف العقد وذلك بموجب المبادئ المقررة خلال المادة 

(1)

, وهذه المبادئ هي مكان 

التعاقد ومكان التفاوض على العقد ومكان تنفيذ العقد ومكان موضوع العقد أو محل 

العقد, ومحل الإقامة, والجنسية, ومقر الشركة, ومحل أطراف العقد

(2)

. 

من القانون الدولي الخاص  32أما المشرع النمساوي فقد تبنى هذا الضابط في المادة 

حد أطرافها مديناً قود الملزمة للجانبين التي يكون أم, والتي اعتبرت أن الع1041النمساوي 

للآخر بمبلغ نقدي تكون محكومة بقانون الدولة التي يوجد بها محل الإقامة المعتادة 

ي الخاص للطرف الآخر, أي الملتزم بالأداء المقابل للأداء النقدي وهو كذلك في القانون الدول

25/3خذ بهذا المبدأ وذلك  في المادة ث أم حي1040ااري 

(3)

م في 2991, وكذلك القانون الروسي 

1211/2المادة 

(2)

39/5م المادة 1001, وفي القانون الفنزويلي 

(1)

من القانون المدني  125, والمادة 

م1012الصيني 

(2)

. 

                                                                                                                                                    
» 

residence of the characteristic performance obligor, the law of the place of 
business of the characteristic performance obligor in contracts Turkish Code on 
Private International Law and International Civil Procedure entered into due to 
commercial or occupational activities and where there is no such place of 
business, the law of her/his domicile, and where the characteristic performance 
obligor has more than one place of business, the law of the place of business most 
closely connected with the relevant contract. However, where there exists a  law 
more closely connected with the contract under all existing circumstances, the 
contract shall be governed by this law”.

 

انظر: (1)

 

Art. 188 “of the Second Restatement also provides that:"(1) The rights and duties 
of the parties with respect to an issue in contract are determined by the local law of 
the state which, with respect to that issue, has the most significant relationship to 
the transaction and the parties under the principles stated in 6".

 

في التعليق على هذا النص انظر: (2)

 

Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction And Choice Of Law:, op. cit, p.127.
 

في التعليق على هذا النص انظر: (3)

 

Zoltan Odon:La nouvelle réglementation hongroise du droit international 
privé. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 32 N°1, Janvier-mars 
1980, p.93.

 

في التعليق على هذه المادة راجع: (2)

 

Sergei Lebedev, Aleksander Muranov, Roman Khodykin and Elena Kabatova: 
New Russian Legislation On Private International Law, Yearbook of Private 
International Law, 2002, p.122.
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ومن القوانين العربية التي نصت على هذا الضابط نجد القانون الدولي الخاص 

م1001نوفمبر  24نسي الصادر في التو

(3)

يخضع العقد للقانون على أن"  22, حيث نصت المادة 

د قانون الدولة التي يوجد مَتَعْالذي تعي نه الأطراف وإذا لم تحد د الأطراف القانون المنطبق يُ

مقر  م سسته إذا كان  قانون بها مقر  الطرف الذي يكون التزامه م ثرا في تكييف العقد أو

والمقصود هنا هو الطرف المدين بالأداء المميز  ".العقد قد أبرم في نطاق نشاط مهني أو تجاري

في العقد

(2)

. 

 موقف القضاء من ضابط الأداء المميز .2
ظهور هذه الفكرة في القضاء السويسري منذ حكم المحكمة الفدرالية  لقد بدأ

 .Chevally C. Genimpartex Sم في القضية المشهورة 1052السويسرية الصادر في عام 
A

(5)

نه م حيث أقرت هذا المبدأ بقولها إ1022مايو  11كحكمها الصادر في  تلتها أحكام أخرى, 

فإن العقد يخضع للقانون  ,القانون واجب التطبيقفي حال سكوت المتعاقدين عن اختيار 

الذي يرتبط بالعقد بروابط وثيقة, ثم تعقب المحكمة بتحديد هذا القانون بأنه قانون محل 

إقامة الطرف المدين بالأداء المميز في العقد

(2)

. 

رينوبل ضابط الأداء المميز في حكمها  فرنسا فقد تبنت محكمة استئناف جأما في

يطالية يوجد وهي بصدد نظر عقد بيع بين شركة إ م,1005سبتمبر  31الصادر في 

يطالي ث قررت المحكمة تطبيق القانون الإفرنسي, حي يطاليا ومشترزها الرئيس في إمرك

بصفته قانون المدين بالأداء المميز في العقد

(4)

. 

                                                                                                                                                    

النسااخة  م1001 اغسااطس 2, 32/511يااد الرسميااة العاادد القااانون الاادولي الخاااص الفنزويلااي نشاار في الجر  (1)

هد السويسري عمنشورة بالاشتراك مع الم م1000بالانجليزية نشرت في الكتاب السنوي للقانون الدولي الخاص 

 .352 -321, سويسرا, صللقانون المقارن
هذا النص انظر:م, في التعليق على 1012المبادئ العامة للقانون المدني لجمهورية الصين الشعبية  (2)

 

Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction And Choice Of Law:, op. cit, p.134.
 

م.1001نوفمبر  24من  04-01مجلة القانون الدولي الخاص التونسي, الصادر بالمرسوم بقانون رقم  (3)

 

في القاانون الادولي   انظر في التعليق على هذا النص: د. خالاد عباد الفتااح محماد خليال: حماياة المساتهلك         (2)

.150الخاص, مرجع خاص, ص

 

:انظر (5)

 

Hans UlrichNjessurun & D'Oliveira: "Characteristic Obligation" in the Draft 

EEC Obligation Convention, op. cit, p.304.
 

م, 1042مارف  15م, وحكمها الصادر في 1021أكتوبر  1وهو كذلك في أحكامها اللاحقة كحكمها الصادر في  (2)

م, للمزيد في التعليق على هذه الأحكام انظر: د. عادل أبو هشيمة محمود 1045فبراير  25وحكمها الصادر في 

.00حوته: عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص

 

.152الدولي الخاص, مرجع سابق, صمشار إليه لدى, د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون  (4)
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م, في دعوى أقامتها شركة 1001وفي القضاء الأمريكي نجد حكم محكمة نيويورك في 

Network America  ومقرها نيويورك ضد شركةAccess America  ومقرها ولاية

لعالم جورجيا, حيث ادعت الأولى أن المدعي عليها الثانية تقدم خدماتها للعملاء حول ا

ليها ترسل عقوداً إلى العملاء لتوقيعها, تأسيساً على ن المدعى عومنهم عملاء في نيويورك, وأ

أن هذه الاتصالات تتم في نيويورك, وقد اعترفت محكمة نيويورك بأن مجرد امتلاك الموقع 

عملاء في نيويورك ليس كافياً لتطبيق قانون نيويورك قبل في جورجيا واستخدامه من 

المدعى عليها لعدم وجود فائدة ينتج عنها أداء مميز تقدمه الشركة

(1)

. 

أما في جمهورية الصين الشعبية فنجد أن محكمة الشعب العليا قد طبقت هذا الضابط 

 China pacific insurance Ltd, Cheng du Branch V. UKفي القضية المشهورة 

Bertling Ltd
(2)

عقد نقل بحري فقد قضت المحكمة بأن  ناجم عن تعويضب والمتعلقة, 

ن عقد النقل البحري قد تم إبرامه في الصين, علاقة أوثق بالعقد إذ إالصيني له القانون 

 كما تم أداء العقد في الصين أيضاً وبالتالي فإن القانون الصيني يسري على الدعوى.

كل هذه النصوص تبين فعالية ضابط الأداء المميز في تحديد القانون واجب التطبيق 

دى فعالية هذا الضابط في تحديد القانون واجب على العقود الدولية, ولكن يبقى الس ال: م

 التطبيق على العقود الالكترونية؟ وخصوصاً عقود المستهلك الالكتروني!

 :ثالثاً: تقييم ضابط الأداء المميز 

بالرغم من إقرار ضابط الأداء المميز في العديد من التشريعات الوطنية والاتفاقيات 

لا أن هذا , إأن بينا العديد من أحكام القضاء القديم والحديث, كما سبق فضلًا عنالدولية 

خصوصاً فيما يتعلق بعقود التجارة الالكترونية وعقود الضابط قد تعرض للنقد 

 المستهلكين على وجه التحديد:

: نجد أن هذا الضابط يقوم على افتراض أن العقد ليس له إلا محل فمن ناحية أولى

النقدي الذي تفترض هذه  ان, كما أن الأداءلو نشأ عنه التزامان رئيس د, حتىتنفيذ واح

من  اًهو أمر غير صحيح فالأداء النقدي لا يكون مجردالنظرية أنه لا يعد أداءً مميزاً 

الأهمية الاقتصادية فهو الأداء اللازم لإتمام العقد

(3)

. 

                                                           

حمد سعيد زمزمي: القانون واجب التطبيق على عقاود التجاارة الالكترونياة,    مشار إليه لدى: د. إبراهيم أ (1)

.251مرجع سابق, ص

 

:انظر (2)

 

China Pacific Insurance Ltd, Chengdu Branch v. UK Bertling Ltd, (2004) Shanghai 

Maritime Court, No. 36, in Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction And 

Choice Of Law:, op. cit, p.136.
 

.121جع سابق, صد. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مر (3)
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تحديد الأداء المميز : هناك من العقود المركبة التي يصعب معها ومن ناحية ثانية

منها  نفس الأهمية بحيث يقوم كلٌ كل التزام من هذه الالتزامات له نللعقد, حيث إ

بفكرة الأداء المميز

(1)

, كالعقد الذي يبرمه النزيل مع الفندق فهو عقد إيجار بالنسبة 

م يصعب للغرفة وعقد بيع بالنسبة لتناول الأطعمة وعقد وديعة بالنسبة للأمتعة, ومن ث

 ن كل الالتزامات قد تكون بنفس الدرجة ولها نفس الأثر.تحديد الأداء المميز حيث إ

وهو كذلك في عقود خدمات المعلومات حيث يجعل المورد الوصول إلى قاعدة 

من خلال  المورد وإنما يستفيد فالتزام المستخدم ليس دفع نقود البيانات مجاناً, وبالتالي

ابل مالي من خلال المعلنين الذين يقومون بالإعلان من قبم عليه يعوددخول العميل حيث 

خلال الموقع

(2)

. 

: فإن إعمال هذا الضابط في مجال التجارة الالكترونية قد يبدو غير ومن ناحية ثالثة

مقبول بسبب طبيعة هذه التجارة, ولتوضيح أكثر فإنه يلزم إعطاء قليل من التفصيل 

 بالقدر المناسب:

: هو بيع السلع المادية الأولن من التعاملات الالكترونية: فهناك نوعان أساسيا

ديم الخدمات ]الملموسة[ أو الرقمية عبر الانترنت ويكون توصيلها مادياً إلى المستهلك, أو تق

: هو بيع السلع الرقمية الثانيالأداء المادي لتلك الخدمات, والنوع  بعبر الانترنت مع وجو

 يم الخدمات الرقمية عبر الانترنت.وتوريدها عبر الانترنت أو تقد

تلف به العقود لع والمنتجات الرقمية وهو ما لا تخالتسليم المادي للسبم ستفالأولى ت

الالكترونية عن العقود التي تتم في الواقع المادي, حيث يمكن التركيز المكاني لها مع بعض 

 .التي تراعي خصوصية التعاقد الالكتروني الضوابط

الرقمية ونقلها وتسليمها عبر الانترنت فهناك أربعة عوامل تدخل في  أما المنتجات 

تحديد مكان الأداء المميز للعقد: الأول: المكان الذي يقوم من خلاله البائع بشحن هذه السلع 

الرقمية مثل مكان تحميل السلع الرقمية, والثاني: المكان الذي يستقبل فيه المشتري هذه 

تنزيل تلك السلع الرقمية, والثالث: مكان عمل متلقي هذه  السلع الرقمية, مثل مكان

 السلع, وأخيراً: مكان عمل البائع.

العالم فإن ولما كان بمقدور البائع تحميل السلع أو المنتجات الرقمية من أي مكان في 

لتوضيح أن العقد أكثر ارتباطاً بالدولة التي يتم فيها التحميل,  مكان التحميل غير كاف

ك بالنسبة لتحديد مكان المشتري, ذلك أن السلع الرقمية يمكن تنزيلها بدون أي وهو كذل

عمل  -قيود على مكان التوريد, مثل تحميل الكتاب الالكتروني, فيبقى هنا مكان العمل

 وهنا س ال يطرح نفسه, ما هو مكان العمل الذي يكون أوثق صلة بالعقد؟ -البائع والمتلقي

                                                           

.159حمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, صد. أ (1)

 

.192د. عادل أبو هشيمة: عقود خدمات المعلومات في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق,  (2)
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لاستخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية ةحدتجيب اتفاقية الأمم المت

(1)

 ,

بأن أي مكان لا يمكن اعتباره محلًا للعمل في التجارة الالكترونية, ارد  2/2وذلك في المادة 

في  الأطراف التي يستخدمها رد التكنولوجيا والتجهيزات مثل أجهزة الكمبيوتر والسيرفووج

عملية التعاقد, أو حيث يمكن الوصول إلى المعلومات من قبل أي طرف

(2)

. 

التي تفترض أن العقد يكون  1019من اتفاقية روما  2/2لمادة وهذا النص على عكس ا

نه من الصعب جداً تحديد مكان العمل ذلك ألعقد, بالدولة وقت توقيع ا أكثر ارتباطاً

نترنت لا حدود ولا الإعليه الحال في العقود التقليدية, ف عند توقيع العقد الالكتروني عما هو

مكان له

(3)

 Xالتي تقع في الدولة  A, فإذا كانت الشركة لائحة روماه ت, وهو الذي كرر

فما هو القانون  Yوالتي تقع في الدولة  Bوتستخدم موقع انترنت خاص بشركة أخرى 

, ولكن Aللشركة  الرئيس هي محل العمل Xن الدولة على العقد, إذ إ الذي يسري

ولها علاقة  Yالدولة  إلىتقوم بتحميل منتج رقمي وتقوم بتخزينه ونقله  Aالشركة 

 يكون أكثر ارتباطاً. Y, ومن ثم فإن قانون الدولة Xدائمة بالدولة 

نه ليس هناك مكان هناك نتيجة يمكن استخلاصها وهي أ خلاصة هذا التحليل أن

الذي من خلاله يمكن أن نحدد يق الصلة بالتعامل أو العقد, وث للعمل التجاري الذي يكون

القانون المعمول به

(2)

حسب ظروف للقضاء في بيان العلاقة الوثيقة , وبالتالي يترك الأمر 

رة الالكترونية, وهو ما تعمل كل تعاقد, بمعنى إسقاط فكرة الأداء المميز في مجال التجا

في حال تعذر تحديد الأداء المميز فإنها تبطل العمل بهذا الضابط,  1019اتفاقية روما  عليه

 م.1014من القانون الدولي الخاص السويسري  15/1وهو الذي أخذت به المادة 

إعمال ضابط الأداء المميز على عقود المستهلكين وخصوصا  إن: ومن ناحية رابعة

الطرف الضعيف في  المستهلك هومن الفقه نظراً لأن يرفضه الكثير  المستهلك الالكتروني,

                                                           

العقود الدولية متاحة على م حول استخدام الخطابات الالكترونية في 2995نوفمبر  23إتفاقية الأمم المتحدة  (1)

الرابط التالي:

 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/06-57452_Ebook.pdf.
 

وقد جرى نص المادة على النحو التالي: (2)

 

Art 6/4: "A location is not a place of business merely because that is:
 

(a) where equipment and technology supporting an information system used by 

a party in connection with the formation of a contract are located; or 

(b) where the information system may be accessed by other parties."
 

انظر: (3)

 

Poyton D.A: Electronic Contracts, op. cit, p.94, Sylyette Guillemard: Le Droit 

International Privé Face AU Contrat De Vente Cyberspatial, op. cit, p.471.
 

انظر: (2)

 

Sylyette Guillemard: Le Droit International Privé Face AU Contrat De Vente 

Cyberspatial, op. cit, p.472.
 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/06-57452_Ebook.pdf
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العقد

(1)

في السلع أو   دي إلى تطبيق قانون المورد سواءٌعمال هذا الضابط من شأنه أن يوإ ,

 فُصِعْالخدمات, في مواجهة الطرف الضعيف في عقود الاستهلاك, وهذا من شأنه أن يَ

الالكتروني فقد التي يكفلها له قانون محل إقامته المعتادة, أما المستهلك بحقوق المستهلك 

مة هذا الضابط في عقود التجارة الالكترونية بصفة عامة, وهو كذلك سبق بيان عدم ملاء

كبر التركيز وتحتاج إلى حماية أ تروني, فهي عقود تستعصي علىفي عقود المستهلك الالك

للحماية, فهو يجهل الأمور الفنية والقانونية وغموض  للمستهلك, نظرا لحاجته الماسة

 .فضلًا عن أن تعاقده قد يجري لمرة واحدةطبيعة التعامل الالكترونية, 

 لاصة:الخ

يخلص الباحث من العرض السابق إلى أن القانون واجب التطبيق وفق نظرية الأداء 

الطرف الآخر وهو المستهلك في المميز في العقد هو قانون مورد السلع أو الخدمات, في مواجهة 

 عقود الاستهلاك, وهو ما يمثل تراجعاً عن فكرة الحماية الخاصة التي يتمتع بها المستهلك.

ون مرفوضاً من أما في عقود الاستهلاك الالكترونية فإن إعمال هذا الضابط يك

داء المميز الذي لمقدم الأ التركيز المكاني فيها يصعبنها عقود الالكترونية ناحيتين: الأولى: إ

نها ذات , والثانية: إكما هو في العقود التي ترد على السلع غير المادية  هو البائع في الغالب

طرف ضعيف يستحق الحماية خاصةً أن إعمال هذا الضابط من شأنه تطبيق قانون المورد, 

قل من الحماية أ تهلك, أو قد تكون هذهوقد يخلو هذا القانون من الحماية اللازمة للمس

 الحماية المقررة له في قانون محل إقامته المعتادة.

وعلى ذلك فقد ذهب بعض الفقه نحو البحث عن ضوابط أخرى تكفل حماية خاصة 

 لهذا الطرف الضعيف في العقد, كالأخذ بضابط موطن أو محل إقامة المستهلك المعتادة.
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

, د. حسام 121د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (1)

, د. احمد محمد 54الدين فتحي ناصف: حماية المستهلك من خلال قواعد تنازع القوانين, مرجع سابق, ص

.151الدولي الخاص, مرجع سابق, صالهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون 

 

 وفي الفقه الأجنبي انظر:

*Richardson, Nicky: The Concept of Characteristic Performance and the 

Proper Law Doctrine, op. cit, p.286. 

*Poyton D.A: Electronic Contracts, op. cit, p.100.
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 الثالث المبحث

 الالكترونيماية المستهلك مة لحئضوابط الإسناد الملا

 تقسيم:

زمة للمستهلك الالكتروني, لآبعد عجز قواعد الإسناد التقليدية في بسط الحماية ال

تجهت إلى وضع ات الوطنية والاتفاقيات الدولية قد انجد أن الفقه والكثير من التشريع

في العقد اًضعيف اًضوابط موجهة تراعي حماية المستهلك بكونه طرف

(1)

في مواجهة وذلك  ,

وتتمثل  قتصادي والقانوني,ة والدراية والتفوق الاالذي يتمتع بالخبرالطرف القوي في العقد 

 حمايةكثر ك, وضابط الإسناد إلى القانون الأضابط محل إقامة المستهلهذه الضوابط في 

 لحماية المستهلك.

  على النحو التالي:ونفصل هذين الضابطين

 .قامة المعتادة للمستهلكإلى قانون محل الإسناد الإول: المطلب الأ

 للمستهلك. حمايةكثر الأسناد إلى القانون الإالمطلب الثاني: 

 

 ولالمطلب الأ

 الإسناد إلى قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك

بالرغم من أن بعض التشريعات قد سمحت للأطراف في عقود المستهلكين باختيار 

القانون واجب التطبيق على عقدهم بشرط أن لا يخالف القواعد الإلزامية في قانون موطن 

القانون الدولي الخاص التركي من  22أو محل الإقامة المعتادة للمستهلك, كما هو في المادة 

شريعات تعود وت كد على أن قانون موطن أو محل الإقامة المعتادة , إلا أن هذه التم2994

تفاق الأطراف في حال عدم ا عقود الاستهلاك علىللمستهلك هو القانون واجب التطبيق 

كونه المستهلك بها  ىا يعكس الأهمية البالغة التي يحظ, وهذعلى القانون الواجب التطبيق

 الطرف الضعيف في العقد.

الحماية التي يحققها هذا الضابط؟ وهو ما سوف نعرفه من خلال فما مدى هذه 

(, ثم ثانياًومبرراته ) )أولا(تقسيم هذا الموضوع إلى ثلاث نقاط, نحدد فيها مفهوم الضابط

                                                           

الإسناد تقتصر على تحديد القانون الأكثر ملاءمة لحكم العقد من المعلوم أن الوظيفة التقليدية لقاعدة  (1)

وهو القانون الذي تحتفظ معه العلاقة بروابط أكثر وثاقاة بغاض النظار عان المضامون الموضاوعي لهاذا        

 قاد  القانون, بمعنى أن قاعدة الإسناد تقوم بوظيفتها في حياد وهي مغمضة العينين. إلا أن الفقه الحديث

م قاعدة الإسناد لتحقيق أهداف معينة وهي الدفاع عن مصالح خاصة ومحددة من أجال  إتجه إلى إستخدا

الوصول إلى تنظيم مرض للعلاقات القانونية. للمزيد انظر: د. أبو العلا النمر: حماية المستهلك في القانون 

, وما بعدها.32الدولي الخاص, مرجع سابق ص 
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(, وأخيراً تقدير مدى الحماية التي ثالثاًبيان التطبيقات التشريعية والقضائية لهذا الضبط )

 (رابعاًا الضابط)يتمتع بها المستهلك وفقاً لهذ

 أولًا: مفهوم ضابط موطن أو محل الإقامة المعتادة للمستهلك

يعد هذا الضابط نتيجة عكسية لضابط الأداء المميز والذي كان يُسند فيه العقد إلى 

قانون محل إقامة المورد, فهذا الضابط من شأنه إسناد العقد إلى الوسط الاجتماعي 

هلكالمست -والقانوني للعاقد الضعيف

(1)

بمعنى أن المستهلك يخضع للحماية المقررة له في  -

مشرعه رغبة في أو محل إقامته المعتادة وفق القواعد الحمائية التي وضعها  هقانون موطن

كونه الطرف الضعيف في العقد حيث يكون في موقف غير متكافئ مع ل إضفاء الحماية عليه

المورد

(2)

. 

قانون موطن أو محل الإقامة المعتادة للمستهلك الحد وتمثل هذه القواعد الإلزامية في 

  والأدوات القانونيةالأدنى من الحماية المقررة له, بحيث تشتمل تلك القواعد على القوانين

تزويد المستهلك بمستوى من الحماية في العقود التي يبرمها, كقواعد حماية  إلىهدف ت التي

العادلة, والحماية المقررة عند التنفيذ...الخ المستهلك أثناء التعاقد, وشروط العقد غير

(3)

 .

وهو ما دفع المشرع ومعه القضاء إلى رفض تطبيق أي قانون من شأنه الإخلال بهذه 

الحماية

(2)

. 

 مبررات ضابط محل الإقامة المعتادة للمستهلكثانياً: 

محل الإقامة المعتادة للمستهلك  ضابطالأخذ باتجهت العديد من التشريعات نحو 

الطرف الضعيف في  بوصفهكونه ضابط إسناد موضوعي يهدف إلى حماية المستهلك 

العقد, وذلك لفشل ضوابط الإسناد الجامدة في تحقيق تلك الحماية, كما أن إعمال فكرة 

خلال الأداء المميز كان من شأنه أن يعلي مصالح المورد على مصالح المستهلك, ومن ثم الإ

 بتوقعات المستهلك المشروعة والذي قد يتعاقد للمرة الواحدة.

المستهلك هو الطرف الضعيف في العقد أمام شركات الإنتاج  فإن: فمن ناحية أولى

مركز الخطورة, كما يقول البعض, يمثل وكأنه  التوزيع العملاقة, ومن ثم فقد بداو

محل إقامته المعتادة, وهي فكرة التركيز على حمايته من خلال قانون يتوجب ومن ثم 

كونه على المهني وإهمال دور المستهلك لتقابل فكرة الأداء المميز التي يتم التركيز فيها 

                                                           

.152في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص حمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيفد. أ (1)

 

للمزيد انظر: (2)

 

Giesela Rühl: Party Autonomy in the Private International Law of Contracts: 

op. cit, p.22.
 

انظر: (3)

 

Poyton D.A: Electronic Contracts, op. cit, p.98.
 

.233ص ,انظر دور قانون الإرادة في عقود الاستهلاك ما سبق (2)
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الملتزم بالأداء النقدي والذي لا يمثل أي ثقل في العقد, بعكس الحال هنا فموطن المستهلك أو 

تطبيق على عقود المستهلكمحل إقامته المعتادة هو المعتبر في تحديد القانون واجب ال

(1)

 . 

ه فإن رضاء ,ومن ثم .ويدعم هذا القول أن المستهلك هو الطرف الضعيف في العقد

, بحيث لا تترك يكون منقوصاً تحت ضغط إغراءات الدعاية والإعلان التي يقوم بها المهني

ختيار الحر والمتأني في قبول العرض وفحص طلب التعاقد, حيث ك حرية الاللمستهل

يندفع المستهلك إلى التعاقد لإشباع حاجته من السلع والخدمات التي يرغب في الحصول 

 في ذهنه سوى قانونه الوطني. ننه بصدد علاقة دولية, ولا يكوأ في عليها دون أن يفكر

عة للمستهلك فهو القانون الذي يدور في فإن هذا الضابط يحمي التوقعات المشرو ,ومن ثم

خلده لحظة التعاقد

(2)

. 

الذي  القانون إمكانية الغش نحو: يجنب هذا الضابط المستهلك من ومن ناحية ثانية

قد يصطنعه المهني

(3)

, فكثير من التشريعات تقر حق الأطراف في اختيار القانون واجب 

ختيار من وما ينطوي عليه هذا الاستهلاك الاالتطبيق على عقدهم بما في ذلك عقود 

تلاعب المهني الذي له الدراية الفنية والقانونية, وذلك باختيار القانون الذي يحمي مصالحه 

من هنا كان ضابط  -المستهلك -بمصالح الطرف الآخر حتى ولو كان من شأنه الإضرار

اختيار الأطراف محل الإقامة المعتادة للمستهلك هو القيد على هذه الحرية, فيسقط 

للقانون واجب التطبيق في عقود الاستهلاك متى كان من شأن إعماله أن يقلل من الحماية 

 المقررة للمستهلك في قانون محل إقامته المعتادة.

وفي حال اللجوء إلى القواعد الأخرى في تحديد القانون واجب التطبيق والتي تعطي 

وذلك عبر الطرف القوي في العقد,  بوصفهيقي, المهني فرصة التلاعب وتغيير مضمونها الحق

إدراج شروط في العقد يجعل التعاقد يتم بصورة أخرى على غير حقيقته, كأن يختار 

على  اًمكان التعاقد أو التنفيذ, فإن إعمال ضابط محل الإقامة المعتادة للمستهلك يمثل قيد

من شأنه أن يخل بالحماية  هذا الفعل, فلا يمكن أن يطبق على عقود الاستهلاك أي قانون

تمثل الحد الأدنى من الحماية الذيالمقررة للمستهلك في قانونه 

(2)

. 

                                                           

.294حمد عبد الكريم سلامة: علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع أصولًا ومنهجاً, مرجع سابق, صد. أ (1)

 

, انظار  142د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع ساابق, ص   (2)

ايضاً:

 

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 
op. cit, p.160. 

 

انظر: (3)

 

Giesela Rühl: Party Autonomy in the Private International Law of Contracts: 
op. cit, p.37.

 

انظر في ذلك: (2)

 

John O’Brien: Conflict Of Laws, op. cit., p.363.
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هذا الضابط إلى تطابقإعمال : ي دي ومن ناحية ثالثة

(1)

الاختصاص القانوني مع  

بشأن  22/2991ل ولائحة بروكسل انت اتفاقية بروكسختصاص القضائي, فإذا كالا

ذ الأحكام القضائية, قد أسندت الاختصاص القضائي في وتنفيختصاص القضائي الدولي الا

, وهو كذلك في الكثير من 14/1ستهلاك إلى محكمة محل إقامة المستهلك في المادة عقود الا

التشريعات

(2)

, فإن من المفيد أن يكون القانون واجب التطبيق على عقود الاستهلاك هو 

قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك

(3)

 :مهمةهذا من شأنه أن يحقق نتائج , و

هو بذلك سوف يطبقه هذا القانون وبخفاياه, وضمون ن القاضي يكون على علم بمإ .1

دون حاجة إلى بحث قصد المشرع الأجنبي والتحقق من صحته, على أكمل وجه 

مر الذي من شأنه الأ هوجب التطبيق هو القانون الأجنبي, وفيما لو كان القانون وا

في الوصول إلى العدالة يحقق السرعة والفاعلية أن

(2)

. 

ختصاص ستهلك, فإذا كان الهدف من جعل الال النفقات والتكاليف على الميقلت .2

هو تقليل النفقات عليه وعدم إثقال كمة موطن أو محل إقامة المستهلك القضائي لمح

بحاجة  يكون حيث كاهله بها, فإنه أيضاً هنا في القانون واجب التطبيق على العقد

بإثبات القانون الأجنبي هإلى هذه الرعاية, فلا يثقل كاهل

(5)

. 

يصب هذا الاختصاص في حماية المصالح والتوقعات المشروعة للمستهلك, فهو يتعاقد  .3

فهو ينظم مركزه القانوني على هذا  , لذاسواه دونمع المهني وفي خلده قانونه 

الذي يكون وقت مصالح المهني في نفس ال ختصاص يخدمكما أن هذا الاالأساف, 

انوني بناءً على شروطه فهو ينظم مركزه الق لذا, متوقعاً لديه إعمال هذا القانون

خصوصاً أن بإمكانه جمع المعلومات القانونية والوصول إلى التفسير وضوابطه, 

 ذا الضابط سوف يضيقالصحيح لهذا القانون أفضل من المستهلك, بمعنى أن إعمال ه

                                                           

:انظر (1)

 

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit,p.99&115.
 

.194ص ,في اختصاص محكمة موطن أو محل الإقامة المعتادة للمستهلك انظر ما سبق (2)

 

انظر: (3)

 

Giesela Rühl: Consumer Protection In Private International Law, op. cit, p.42.
 

:انظر (2)

 

Giesela Rühl: Party Autonomy in the Private International Law of Contracts: 

op. cit, p.34.
 

وهو المعول عليه في الأنظمة القانونياة المختلفاة حياث يوكال للأطاراف بإثباات القاانون الأجانبي واجاب           (5)

التطبيق.
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لمعلوماتي والفني بين المهني والمستهلكفجوة التفوق ا

(1)

 قدرة الأخير في , مما يزيد في

 في عملية التعاقد.  اتخاذ قرار واع

مصلحة الدولة في تطبيق  فإن إعمال هذا الضابط ي دي إلى تحقيق: ومن ناحية أخيرة

طرف ال فهبوصتشريعاتها الحمائية, حيث تضع الدولة القواعد الحمائية للمستهلك 

ضعيف في العقد في مواجهة المتعاقد الآخر وهو المهني, وهي بذلك تحقق بجانب مصالح ال

المستهلكين المقيمين على إقليمها مصلحتها في حماية النظام الاجتماعي, كمصلحتها في 

تحقيق التوازن في العلاقات العقدية بين المهني والمستهلك, وتقليص نفوذ المهني في مواجهة 

المستهلك حماية للنظام الاقتصادي للدولة

(2)

. 

 علىقدر القوانين موطن أو محل إقامة المستهلك هو أ قانون وهكذا, يمكن القول بأن

ن حماية العاقد الضعيف في العقد, نظراً لأ بوصفهتحقيق الحماية الخاصة للمستهلك 

ائية التي تحقق المستهلك كانت محل اعتبار عند المشرع وذلك عند وضع القواعد الحم

التوازن بين أطراف العقد

(3)

. 

وقد دفعت هذه الاعتبارات المشرع الوطني وكذلك الاتفاقيات الدولية والقضاء إلى 

تنازع فض الأخذ بهذا الضابط في الاعتبار عند سن القوانين المنظمة لعملية التعاقد و

 كما سيأتي. بشأنها القوانين

 :الدولية والوطنيةثالثاً: إقرار ضابط محل الإقامة المعتادة للمستهلك في التشريعات 

 تقنين ضابط محل الإقامة المعتادة للمستهلك في الاتفاقيات الدولية: .1

لقد كرست الاتفاقيات الدولية ضابط محل الإقامة المعتادة للمستهلك, فنجد أن 

قد  التطبيق على عقود البيع الدولي للبضائعالقانون الواجب م بشأن 1055اتفاقية لاهاي 

قامة المعتادة على تطبيق قانون محل الإ التي ت كد ,3عجز المادة  أخذت به وذلك في

قامة المعتادة للمشتري إلى البائع أو نائبه..ا تم تسليم الطلب في دولة محل الإللمشتري إذ

 (2)

, 

واجب التطبيق على الم والخاص بالقانون 1019في مشروع اتفاقية لاهاي  الأمر كذلكو

                                                           

انظر: (1)

 

Giesela Rühl: Party Autonomy in the Private International Law of Contracts: 

op. cit, p.39.
 

 .144الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, صد. خالد عبد  (2)

 .155حمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, صد. أ (3)

نص هذه الفقرة باللغة الفرنسية على النحو التالي: ويجري (2)

 

Art. 3,”…Toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa 

résidence habituelle, ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la 

commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, 

soit par son représentant, agent ou commis-voyageur…”. 
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بعض بيوع المستهلكين وذلك في المادة السادسة منه والتي نصت على أن "اختيار الأطراف 

للقانون واجب التطبيق لا يجب أن يترتب عليه حرمان المستهلك من الحماية التي تقررها له 

قامته المعتادة" ثم تعقب ذلك بالمادة السابعة على خضوع النصوص الآمرة في قانون محل إ

العقد لقانون دولة محل الإقامة المعتادة للمستهلك في حال عدم وجود اختيار صريح أو 

 ضمني للقانون واجب التطبيق.

تكرف هذا الضابط حيث تنص على " مع عدم  5/2م نجد المادة 1019وفي اتفاقية روما 

الثالثة فإن اختيار الأطراف للقانون واجب التطبيق لا يجوز أن ينتج المساف بنص المادة 

عنه حرمان المستهلك من الحماية التي تقررها له النصوص الآمرة في قانون بلد محل 

 إقامته المعتادة:

  إذا كان العقد قد سبقه, في هذا البلد عرض خاص أو دعاية, وإذا كان المستهلك

 رورية لإبرام العقد في هذا البلد.قد قام باتخاذ الإجراءات الض

 .إذا تلقى المتعاقد مع المستهلك أو ممثله الطلب من المستهلك في هذا البلد 

  إذا كان العقد يتعلق ببيع بضائع, وانتقل المستهلك من هذا البلد إلى بلد أجنبي

جل حث المستهلك الرحلة منظمة بواسطة البائع من أ وابرم العقد بشرط أن تكون

 رام عقد البيع".على إب
الفقرة الأخيرة من ذات المادة لت كد بوضوح أن القانون الواجب التطبيق  تأتيثم 

طراف على القانون الواجب التطبيق على لأعلى عقود الاستهلاك في حال عدم اتفاق ا

 قامة المعتادة للمستهلك.انون محل الإ, يكون هو قالعقد
حيث ت كد على ما ورد في  2/1في المادة  وذلك 2991 وقد تابع هذا الحل لائحة روما

 كما سيأتي في الفقرة رابعاً. من شروط مع بعض التعديل 1019من اتفاقية روما  5المادة 

 :تقنين ضابط محل الإقامة المعتادة للمستهلك في التشريعات الوطنية .2

م, 2919يونيو  39من قانون حماية المستهلك لإقليم الكيبك الصادر في  10نصت المادة 

قانون الكندي أو الكلياً أو جزئياً لقانون آخر غير  هعلى أن " كل شرط في العقد يخضع

قانون مقاطعة الكيبك يكون باطلًا"

(1)

, فنجد هنا أن المشرع قصر الاختصاص القانوني في 

لإقليم الكيبك وهو  اًحد طرفيها مستهلكستهلاك أو العقود التي يكون أالا مجال عقود

, بحيث يبطل كل ما من شأنه أن يطبق القانون الأجنبي استئثارياختصاص حصري أو 

                                                           

ويجري نصها باللغة الإنجليزية على النحو التالي: (1)

 

Art 19: "Any stipulation in a contract that such contract is wholly or partly 

governed by a law other than an Act of the Parliament of Canada or of the 

Parliament of Québec is prohibited."
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على العقود التي يكون للمستهلك محل إقامة معتادة على إقليم الكيبك حتى ولو كان هذا 

القانون يحقق فائدة أو مصلحة للمستهلك

(1)

. 

م وذلك في 1001في  الصادرقليم الكيبيك الحل مخففاً في القانون المدني لإوقد كان هذا 

 جاء نصها التطبيق على عقود الاستهلاق, التيالخاصة بتحديد القانون الواجب , 3114المادة 

ليهام السابق الاشارة إ1019اقية روما من اتف 5مطابقاً إلى حدٍ ما نص المادة 

(2)

. 

من القانون الدولي الخاص السويسري لعام  129المشرع السويسري في المادة  هخذ بوأ

ومخصص  لتي يكون محلها أداء استهلاك جارالعقود ا -1م والتي تنص على أن " 1014

الذي ليس له صلة بالنشاط المهني والتجاري له, العائلي للمستهلك,  للاستعمال الشخصي أو

 عتادة:يحكمها قانون دولة محل إقامته الم

 إذا كان المورد قد تلقى الطلب من المستهلك في هذه الدولة. .أ 

إذا كان إبرام العقد قد سبقه عرض خاص أو دعاية في هذه الدولة وقام  .ب 

 المستهلك باتخاذ الإجراءات الضرورية لإبرام العقد فيها.

 إذا تم حث المستهلك بواسطة المورد للانتقال إلى دولة أجنبية لإبرام العقد. .ج 

يستبعد اختيار القانون واجب التطبيق" -2

(3)

. 

                                                           

انظر: (1)

 

Poyton D.A: Electronic Contracts, op. cit, p.98.
 

نجليزية على النحو التالي:ويجري نص هذه المادة باللغة الإ (2)

 

Art. 3117. “The choice by the parties of the law applicable to a consumer contract 
does not result in depriving the consumer of the protection to which he is entitled 
under the mandatory provisions of the law of the country where he has his 
residence if the formation of the contract was preceded by a special offer or an 
advertisement in that country and the consumer took all the necessary steps for the 
formation of the contract in that country or if the order was received from the 
consumer in that country. The same rule also applies where the consumer was 
induced by the other contracting party to travel to a foreign country for the 
purpose of forming the contract. If no law is designated by the parties, the law of 
the place where the consumer has his residence is, in the same circumstances, 
applicable to the consumer contract”.

 

للمادة على النحو التالي:النص الأصلي  ويجري (3)

 

Art. 120 Consumer contracts: 1. Contracts relating to the provision of ordinary 
goods and services intended for the personal or family use of the consumer and 
which are not associated with the professional or commercial activities of the 
consumer shall be governed by the law of the State in which the consumer is 
habitually resident:                                                                                                   » 
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ستهلك المعتادة لتطبيق قانون محل إقامة الم اوهنا نلاحظ أن المشرع قد وضع شروطً

اَحد طرفيه مستهلكعلى كل عقد يكون أ

(1)

, وأعقبه بنص صريح في الفقرة الثانية 

مقتضاه إبطال كل اختيار من جانب أطراف العقد للقانون واجب التطبيق. وهذا 

من قانون حماية المستهلك لإقليم الكيبك والتي أبطلت أي اختيار  10يتطابق مع نص المادة 

 من شأنه أن ي دي إلى تطبيق قانون غير قانون الكيبك.

كما هو الشأن في بقت مع هذا النص العديد من التشريعات, وقد تقاربت أو تطا

2 مريكيالأ, وهو في التقنين 24م في المادة 1044نجليزي لعام قانون العقود الإ
nd

 restatment 

,  391/1( c)م القسم UCC 2991في قانون التجارة الموحد الأمريكي و, 111والمادة 114الثاني المادة 

 33, وكذلك المادة 21م في المادة 1041وسار على نفس النهج القانون الدولي الخاص النمساوي 

 في مادتهالقانون الدولي الخاص الياباني  وأيضاًم, 1015من القانون الدولي الخاص البرتغالي 

من القانون الدولي الخاص  1212من القانون الدولي الخاص الكوري, والمادة  24/2, والمادة 11/2

" في حال لم  22/2المادة ونختم بالقانون الدولي الخاص التركي حيث يجري نص الروسي, 

قامة المعتادة بيق على عقدهم يسري قانون محل الإيحدد الطرفان القانون الواجب التط

.."للمستهلك..

 (2)

. 

 
                                                                                                                                                    

« 
 (a)  If the supplier received the order in that State; (b)  If the conclusion of the 

contract was preceded in that State by an offer or an advertisement and the 

consumer performed there the necessary acts to conclude the contract; or (c)  If the 

consumer was induced by the supplier to go abroad to place his order there. 

2. A choice of law by the parties is precluded. 

.سوف يأتي التعليق على هذه الشروط لاحقاً في الفقرة رابعاً (1)

 

ويجري نصها باللغة الإنجليزية على النحو التالي: (2)

 

Art. 26(2)  "Where the parties have not made a choice of law, the law of the 

habitual residence of the consumer shall be applicable. In order for the law of the 

habitual residence of the consumer to be applied: (a)  The contract should have 

been entered into in the country of the habitual residence of the consumer upon a 

special invitation sent to him/her or an announcement and the legal acts required 

to be carried out by the consumer should have been carried out in this country or  

(b)  the other party or his/her representative should have taken the order of the 

consumer in this country or  (c)  where the relationship constitutes a contract of 

sale, the seller should have organised a trip in order to convince the consumer to 

buy and the consumer should have travelled to a country other than the country 

where he/she is situated by taking this trip and should have placed his/her order 

there".
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 رابعا: تقييم ضابط محل الإقامة المعتادة للمستهلك الالكتروني

شريعات والاتفاقيات بالرغم من أن هذا الضابط قد لاقى قبولًا لدى الكثير من الت

التشريعات التي أخذت به قد  ذلك أنه إذا كانتله أسهم النقد  تنه قد وجهأالدولية إلا 

, إلا أن الملاحظ أن إعمال ما بينهاوضعت له اشتراطات تكاد تكون متطابقة إلى حد ما في

كيف يمكن ظر, إذ محل نفيه هذه الاشتراطات في مجال العقود التي تتم عبر الانترنت 

 إعمال هذا الضابط بهذه الشروط في مجال التجارة الالكترونية؟

وض المتاحة تصفح العرموقع المهني على صفحة الانترنت وهلك على فلو دخل المست

, فهل يمكن إعمال على شراء تلك السلعة أو الخدمة تعاقدها ثم احدار إعلى الموقع, واخت

والتي تفترض شرطين لانطباقها  5/2م في المادة 1019قواعد الحماية التي أقرتها اتفاقية روما 

 :؟على المستهلك

 العقد جاء نتيجة عرض خاص وجهه البائع إلى دولة المستهلك.أن يكون إبرام  .1

 أن يكون المستهلك قد أتم الإجراءات الضرورية لإبرام العقد في دولته. .2

 Activesيجابي التي يجب تحققها في المستهلك الإ وهي ما تسمى بالشروط
Consumer

(1)

ن المستهلك الالكتروني لا إ هذا التساؤل بالقول عن من الفقه جانبٌ يجيب .

يستفيد من هذه الحماية وذلك لعدم تحقق الشروط, فالعرض الخاص الذي يمثل الشرط 

نطاق معين وهو ما لا يمكن تصوره في عروض يفترض أن يكون محدداً جغرافياً في الأول, 

نشطة في مجال التجارة الالكترونيةحيث يصعب حصر تلك الأ الانترنت

(2)

 الأمر كذلكو. 

دولة محل إقامته  بالنسبة للشرط الثاني وهو قيام المستهلك بالإجراءات الضرورية للتعاقد في

ن القيام بتلك الإجراءات مثل تسجيل البيانات على موقع البائع لا يمكن أن تخضع المعتادة, حيث إ

 .هرحلات ىحدبإ قيامه وهذا ما يكون في حق المستهلك الذي يتعاقد أثناء للتركيز المكاني

المعدلة  لائحة رومال هذا التحليل غير سليم خصوصاً في ظأن  يرى الباحث على أن

على فكرة " توجيه النشاط" بدلًا من " العرض الخاص"  ت اعتمدوالتي م1019لاتفاقية روما 

تفاقيةلإاتلك الذي أخذت به 

(3)

نه في مجرد أن يفهم من نشاط البائع أيكلائحة ل اً, فوفق

                                                           

يجابي والمستهلك السلبي انظر:في التفرقة بين المستهلك الإ (1)

 

M. Pertegás Sender: Les Consommateurs Internautes Face au Nouveau Droit 

De La Procédure Internationale, op. cit, p.193
 

انظر: (2)

 

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit, p.174.
 

م وهي "العرض الخاص", لم تعد 1019 حيث تنبه واضعو لائحة روما أن الفكرة التي جاءت بها اتفاقية روما (3)

مان التوجياه    14وربما كان السند في ذلاك الماادة    تناسب وسائل التعاقد الحديثة كالتعاقد عبر الانترنت.

بروكسل بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية. 22/2991الأوربي 
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ذلك بموجه نحو دولة المستهلك بأي طريقة سواء كانت منفردة أو جماعية, ويعتبر 

لائحة روماخذ به رط توجيه النشاط الذي أتحقق ش

 (1)

. 

فإن متابعة وتوجيه النشاط عبر الانترنت لن يحتاج إلى تواجد مادي للبائع أو  ,ومن ثم

إلى التواجد المادي لأطراف العقد,  حاجةالالكترونية يتم إبرامها دون من يمثله, إذ أن العقود 

مسألة التحقق مما إذا كان الموقع الالكتروني قد وجه نشاطه إلى موطن أو محل  وتترك

وملابسات التعاقد. هذا ويمكن  ظروفمن  ايستخلصهلالإقامة المعتادة للمستهلك للقاضي 

 ىحدفي إا قررته محكمة العدل الأوربية لم اًستدلال على ضابط توجيه النشاط وفقالا

, واللغة التي اًأم محلي اًما إذا كان دولي دوتحدي م, من خلال طبيعة النشاط2919أحكامها 

يستخدمها الموقع الالكتروني, وكذلك العملة الأجنبية التي يعتمدها الموقع  للوفاء, أو 

سم النطاق حيث قد يعبر ذلك خدام ارموز الدول, أو من خلال استالإشارة إلى أرقام الهاتف و

ستناداً إلى شروط التسليم المادي وقواعدهتأسيس العمل, أو ا عن مكان

(2)

. 

ل التجارة الالكترونيةفي ظ إليهالالتفات عدم كان من الأولى  أما الشرط الثاني فقد

(3)

 

اللازمة ات حيث يصعب التركيز المكاني لعناصر العقد, فقد يتخذ المستهلك تلك الخطو

تنقله من دولة إلى أخرى مستخدماً جهازه المحمول لإبرام العقد أثناء

(2)

خذت به , وهو ما أ

المستهلك المتنقل  لغت هذا الشرط ومدت الحماية لتشمل/ب حيث أ2/1لائحة روما في المادة 

ي مكانالذي يدخل من أ

(5)

. 

ينسجم مع مسودة اقتراح التوجيه الأوربي حول  وهذا التحليل الذي وصلنا إليه

حقوق المستهلك الأوربي

(2)

عايير حماية المستهلك نسجام والتجانس في ملذي يرى ضرورة الاا 

تحاد الأوربي وزيادة الثقة القانونية في التعاملات عبر الانترنت, حيث نجد المادة بين دول الإ

                                                           

:انظر (1)

 

Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction And Choice Of Law:, op. cit, p.120.
 

 :م2919ديسمبر  4في أحدث أحكام محكمة العدل الأوربية الصادر في  (2)

Cases no, C-585/08 and C-144/09, Official Journal of the European Union, C 55, 

19/2/2011, p4. 

.222صد. بدران شكيب الرفاعي: عقود المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق,  (3)

 

انظر: (2)

 

Poyton D.A: Electronic Contracts, op. cit, p.99.
 

للمزيد في التعليق على هذا النص انظر: (5)

 

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit,  p.214.
 

خلال الرابط التالي:متاح من   Brussels, 8.10.2008يروبنظر مقترح حول حماية المستهلك الأا (2)

 

http://www.europarl.europa.eumeetdocs2009_2014documentscomcom_com(2008)

0614_com_com(2008)0614_en.pdf
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خياراً كي يملأ بموجبه استمارة  كللمستهل م التاجر بأن يعطيزِلْمن هذا المقترح تُ 12

الكترونياً ويقدمها من خلال موقع التاجر على صفحة الانترنت وعلى التاجر أن يبلغ 

 المستهلك بإخطار تلقي العرض من خلال بريده الالكتروني ودون إبطاء.

, وهو أن لائحة روماغير أن البعض يطرح إشكالًا آخر في تحديد توجيه النشاط وفق 

هناك مواقع سلبية وأخرى ايجابية وبالتالي فإنه يثار التساؤل حول ما إذا كان إنشاء 

نه لتي يتعامل معها التاجر فقط؟ أم أالموقع الالكتروني يعد توجيها للنشاط نحو الدولة ا

وهو ما يلزم تفصيله على النحو  موجه نحو جميع دول العالم؟ باعتبار عالمية الشبكة.

 التالي:

يجابية والمواقع السلبيةاقع الإبين الموالتمييز 

(1)

: 

: تلك المواقع التي توجه نشاطها إلى دول Passive websiteيقصد بالمواقع السلبية 

وإنما تكتفي بعرض المعلومات, بمعنى أن  ,محددة دون تقديم عروض مباشرة للتعاقد

إجراء من شأنه أن يرتب نه لا يسمح لهم بالقيام بأي وقع يعرض المعلومات للجمهور إلا أالم

نها لا ع القوانين بالنسبة للمستهلك إذ إأثراً قانونياً, وبالتالي فهذه المواقع لا تثير مشكلة تناز

 تتيح له التعاقد من خلالها.

: فهي تلك المواقع التي تقدم Interactive websiteيجابية أما المواقع الالكترونية الإ

ن المتعامل معها في أي دولة من التعاقد المباشر, بمعنى أن هذا كِمَعروضاً على موقع الانترنت تُ

الموقع يسمح للمشتركين بالاشتراك في القائمة البريدية للموقع, والبحث عن المنتجات, وتسجيل 

 لتأكيد عملية الشراء والشحن.وإرسال رسائل بريدية للمشتركين  طلب الشراء عبر الموقع,

: وهي تلك المواقع Moderately interactive websiteوهناك المواقع شبه السلبية 

التي تسمح بتبادل بعض المعلومات بين المستخدم والموقع إلا أن هذه المعلومات غير كافية 

لعملية التعاقد, كأن يقدم الموقع معلومات أولية عن المنتج فقط لتتم عملية التعاقد 

يجابية فيما لو ن تكون إالمواقع يمكن أبطريق البريد أو بأي طريقة أخرى, غير أن هذه 

أتاحت مكنة إتمام العملية التعاقدية من خلالها

(2)

. 

                                                           

التمييز بين المواقع الايجابية والسلبية انظر في الفقه العربي: في (1)

 

منازعات التجاارة   شعبان:الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في د. حسام أسامه محمد محمد

 . وفي الفقه الاجنبي انظر:139الالكترونية, مرجع سابق, ص

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, op. 

cit,  p56&113.
 
Rosario DuasoCalés: La détermination du cadre juridictionnel et 

législatif applicable aux contrats de cyber consommation, 2002, available online: 

http://www.lex-electronica.org. M. 
 
Pertegás Sender: Les Consommateurs 

Internautes Face au Nouveau Droit De La Procédure Internationale : du régime 

conventionnel au régime communautaire, op. cit, p.193.
 

«                                                   :م2992فبراير  23في ذلك حكم محكمة كلورادو في  انظر (2)
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وهنا اتجه بعض الفقه

(1)

هي التي يمكن القول بأنها قد يجابية فقط الإ , إلى أن المواقع

نحو دول حددها الموقع أو نحو جميع دول  اًموجه كان هذا النشاط النشاط, سواءٌ وجهت

يمكنها تسليم السلع والخدمات إلى المستهلك فيها, أما المواقع السلبية فلا يمكن العالم حيث 

أن يعتبر دورها المتمثل في إتاحة المعلومات البسيطة وإمكانية الدخول إلى الموقع الالكتروني 

من دولة المستهلك توجيهاً للنشاط نحو هذه الدولة

(2)

. 

تعاقد المباشر عليه, لمستخدمين مكنة اليمنح ان أي موقع على الانترنت إف ,وعلى ذلك

, وهو ما يعني الأخذ بالشرط الأول في الدولةوجه نشاطه نحو هذه  إذايجابياً يعد موقعاً إ

حيث تتناسب هذه الفكرة مع عقود  ,على فكرة توجيه النشاط يقومي ذلائحة روما وال

التجارة الالكترونية

(3)

لتحقيق الحماية للمستهلك دون الخوض  ونعتقد أن ذلك يعد كافياً .

وذلك , من عدمه في ما إذا كان المستهلك قد اتخذ الإجراءات اللازمة في محل إقامته المعتادة

أن ذلك سيزيد  الوضع سوءاً حيث يصعب تركيز علاقة الانترنت وتحديد  عتبارعلى ا

 مكان اتخاذ تلك الخطوات.

شبه  اًبل مستهلك اًسلبي اًأن المستهلك عبر الانترنت ليس مستهلك وعليه, يمكن القول

 ويستعرضدخوله الموقع الالكتروني للبائع من خلال يجابي يقوم بدور إ طالما وأنهسلبي 

 الجودةالصفحات والعروض ويقوم باختيار أفضل السلع التي تتناسب معه من حيث 

فإن تطبيق قواعد الحماية  ,السلبي. ومن ثمه عن وصف المستهلك جَرِخْما يُ ر وهذاوالسع

المقررة للمستهلك في محل إقامته المعتادة وفق هذا الضابط سوف  تصب في مصلحته 

الذي كان تفاقية روما وخاصة الشرط الثاني والابتعاد عن شبح الاشتراطات التي وضعتها ا

ن القول بغير ذلك سوف إ , إذ5/2للمادة  وفقاً يفترض استبعاد المستهلك السلبي من الحماية

ن البعض يرى افتراض أن إرات التجارة الالكترونية بل يزيد من العراقيل في مواجهة تطو

هذه الإجراءات الضرورية قد تمت في موطن المستهلك المعتادة خروجاً من مشكلة التركيز 

المكاني لتلك الإجراءات

(2)

. 

                                                                                                                                                    

«
 

Boppy company, the V. luvee prod corp, case no 1:2004 C v 00320, 23 february 
2004, Colorado district court, available online: http://www.rfcexpress.com/ 
lawsuits/patent-lawsuits/colorado-district court/21486/ the-boppy-co-v-the-luvee-
products-corp/summary/

 

انظر: (1)

 

Rosario Duaso Calés: La détermination du cadre juridictionnel et législatif 

applicable aux contrats de cyberconsommation, op. cit, p.14.
 

المنازعات المتعلقة وهذا هو المعيار الذي أخذت به المحاكم الأمريكية في تحديد الاختصاص الشخصي لها في  (2)

للمزيد انظر: بعقود الانترنت.

 

Lorna E. Gillies: Electronic Commerce and International Private Law, op.cit, p.145.
 

.134ص السابق المرجع (3)

 

.42الدولي الخاص فراق أم تلاق, مرجع سابق, ص حمد عبد الكريم سلامة: الانترنت والقانونأد.  (2)

 

http://www.rfcexpress.com/%20lawsuits/patent-lawsuits/colorado-district%20court/21486/%20the-boppy-co-v-the-luvee-products-corp/summary/
http://www.rfcexpress.com/%20lawsuits/patent-lawsuits/colorado-district%20court/21486/%20the-boppy-co-v-the-luvee-products-corp/summary/
http://www.rfcexpress.com/%20lawsuits/patent-lawsuits/colorado-district%20court/21486/%20the-boppy-co-v-the-luvee-products-corp/summary/
http://www.rfcexpress.com/%20lawsuits/patent-lawsuits/colorado-district%20court/21486/%20the-boppy-co-v-the-luvee-products-corp/summary/
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م وهو نفس الاستثناء 1019ستثناء الذي أوردته المادة الخامسة من اتفاقية روما أما الا

ريد الخدمات من وذلك بخصوص إعفاء عقود تو 2/2وفق المادة  لائحة روماالذي ورد في 

لقانون محل عمل مقدم الخدمة تهلك, وخضوع عقود توريد الخدمات لمسالحماية المقررة ل

ب-2/1دولة غير دولة محل إقامة المستهلك المعتادة وفق المادة  إذا تم إرسال الخدمة منه إلى

(1)

 ,

ن الخدمات الالكترونية يمكن أن تقدم إلى المستهلك في أي مكان في هو أمر مثير للجدل إذ إ

, بعكس الخدمات التي تقدم التي يتمتع بها المورد ةالعالم من خلال الوسائل التكنولوجي

 .بالطرق التقليدية

من الفقه جانبٌوهنا يرى  

(2)

الباحث أن مستهلك الخدمات الالكترونية وهو ما ي يده  

أو محل إقامته  يجب أن يتمتع بنفس الحماية المقررة للمستهلك في القواعد الآمرة في موطنه

جهاز متلقي نت يتم بطريقة آلية فورية إلى ن توريد الخدمات عبر الانترالمعتادة, وذلك لأ

ن المورد لتلك الخدمات بار للمكان الذي يتواجد فيه, بل إوليس فيه أي اعت تلك الخدمات

ن عقود المستهلك تحديد موطن هذا الأخير خصوصاً وأبوهو يتعاقد مع المستهلك لا يأبه 

 غلب الأحوال.لالكتروني تتم للمرة الواحدة في أا

 خلاصة القول

نظراً لما تم بالرغم مما يحققه ضابط محل الإقامة المعتادة للمستهلك من حماية 

 الإقامة المعتادة للمستهلك يكون محل بأن قانون لا يمكن القول نهإلا أ, عرضه من مبررات

سنها قواعد حمائية للمستهلك  المختلفة في تباين التشريعاتفأكثر حماية له,  دائماً

المفيد اللجوء إلى ضوابط أخرى تسند هذا العقد  من يكون قد ولذلكهذا القول,  يفرض

لقانون يكفل حماية أفضل له

(3)

قامة المعتادة للمستهلك قد مما يعني أن قانون محل الإ .

كثر من أي قانون آخر كان من الممكن أن يطبق في حال لم ستهلك أيخل بحقوق الم

 يتدخل هذا القانون.

كل الدول متساوية في قواعد  إذ ليسالالكترونية وهذا ينطبق على عقود التجارة 

يخالف ما الحال في الدول النامية, فالمستهلك الالكتروني,  تضعها من أجل حمايةالحماية التي 

 .بلغت مراحل متقدمة في تنظيم هذه التجارة الحديثة التيالدول الأخرى  عليه الحال في

وجرى هذا التعاقد عبر  مع مورد مقيم في انجلترا تعاقد يقيم في اليمن اًمستهلكأن فلو 

                                                           

النحو التالي:ويجري نصها على  (1)

 

Art 4\1, (b)" a contract for the provision of services shall be governed by the law 

of the country where the service provider has his habitual residence".
 

هذا الفقه على سلوك لائحة روما في إستبعاد الخدمات من نطااق الحماياة المقاررة للمساتهلك      تعليقانظر  (2)

عند:

 

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit,  p.219.
 

.154ص حمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق,د. أ (3)
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 فضل لهذا المستهلك عند قيام نزاع مرتبط بهذا العقد أن يحكمهمن الأ , فإنشبكة الانترنت

لحماية حق الخصوصية بشكل افضل مما  اعد خاصةينظم قوالذي نجليزي القانون الإ

ورة رفي العدول وض , وهو كذلك في تطبيق حق المستهكهي عليه في القانون اليمني

 .عمل مقارنة بين القانون اليمني والانجليزيب ا يترتب على ذلك من نتائج وذلك وم ,الاعلام

وعليه فإنه لا ينبغي إسناد عقود الاستهلاك الالكترونية إلى قانون موطن أو محل 

قاعدة التنازع الخاصة استثناءً  تضمينالإقامة المعتادة للمستهلك بقصد حمايته, دون 

يسمح للقاضي بتطبيق قانون آخر غير قانون محل إقامة المستهلك متى كان يوفر حماية 

أفضل له

(1)

. 

قامة المعتادة للمستهلك ارد أنه على علم ثم فلا يصح التشبث بقانون محل الإومن 

ستهلك دون إعطاء أهمية به ويحمي توقعاته المشروعة, ذلك لأنه يجب العمل على حماية الم

اص لمسألة علمه أو عدم علمه بالقانون المختص, وهو ما انتهجه فقه القانون الدولي الخ

دنى من امها بما تمثله من كونها الحد الأطراف على احتروذلك بسن قواعد آمرة تجبر الأ

 الحماية الخاصة بالمستهلك.

ل الإقامة المعتادة للمستهلك الفقه يتجه إلى اعتبار أن ضابط موطن أو مح بمعنى أن

يمثل الحد الأدنى من الحماية المقررة للمستهلك, مع ضرورة اللجوء إلى ضابط آخر يرتفع 

وهو  بمستوى هذه الحماية المقررة في قانونه كحد أدنى وفق القانون الأصلح للمستهلك.

 ما سوف نبحثه من خلال المطلب التالي.

 

 المطلب الثاني

 القانون الأكثر حماية للمستهلكالإسناد إلى 

The most favorable law 

رأينا فيما سبق أن ضوابط الإسناد الجامدة لم تسهم بالقدر الكافي في حماية المستهلك, 

ن هناك تادة, حيث إموطن أو محل إقامة المستهلك المع الأمر بالنسبة لضابط وكذلك

قل الحماية التي يقررها أ بل قد تكونهذا الضابط أي حماية للمستهلك  حالات لا يقرر فيها

مما يعطيه القانون الآخر المختار من قبل الأطراف والذي قد يرتفع بمستوى الحماية 

 المطلوبة أكثر مما هي عليه في قانون موطن أو محل الإقامة المعتادة للمستهلك.

كبر قدر من الحماية هو تحقيق أع من سن قواعد الحماية فإذا كان هدف المشر

للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العقد فإن إمكانية الوصول إلى هذا الهدف يتحقق 

                                                           

.22د. حسام الدين فتحي ناصف: حماية المستهلك من خلال قواعد تنازع القوانين, مرجع سابق, ص (1)
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الذي  هو القانون بتطبيق القانون الأكثر حماية للمستهلك حتى ولو كان هذا القانون

اختاره الأطراف, أو قانون المهني المتعاقد معه

(1)

. 

ومبرراته )أولًا(, ثم الضابط من خلال الوقوف على مفهومه وسوف نوضح هذا 

اً(, وأخيراً تقييم دور الإسناد إلى القانون ية والدولية )ثانيتقنينه في التشريعات الوطن

 الأكثر حماية للمستهلك)ثالثاً(.

 لمستهلك ومبرراته: مفهوم القانون الأكثر حمايةً لأولًا

ك على فكرة التباين بين التشريعات المختلفة في يقوم القانون الأكثر حماية للمستهل

من التنظيم والدقة استناداً  اًتقدير الحماية الخاصة للمستهلك, فهناك تشريعات بلغت قدر

في المقابل هناك تشريعات أخرى وإلى الخلفية القانونية والاقتصادية والفنية الجيدة, 

 مازالت متأخرة في مواكبة التطورات الحديثة.

الإسناد إلى القانون الأكثر حماية للمستهلك, أن تعمل قواعد الإسناد الأخرى وم دى 

إلى جانب قاعدة الإسناد التي تمثل حماية خاصة للمستهلك )ضابط موطن أو محل الإقامة 

قق حماية أفضل في بحث أي القوانين يح اًالمعتادة للمستهلك(, وإعطاء القاضي دور

للمستهلك

(2)

واجب التطبيق القاعدة التنازع المتمثل في تحديد القانون  كتفاء بدور, دون الا

بطريقة آلية لا تعرف نتائجه وعما إذا كان سيعطي المستهلك الحماية المطلوبة أم لا

(3)

. 

كبر قدر من الحماية يفترض تعدد ضوابط وعلى ذلك فإن الوصول إلى تحقيق أ

القاضي  بحيث يقومعقود المستهلكين,  علىواجب التطبيق الالإسناد التي تحدد القانون 

بالتنقل بين تلك الضوابط رغبة في تحقيق النتيجة المادية أو الموضوعية وهي حماية 

من بين تلك القوانين المتزاحمة, والغالب  لهالمستهلك, فيقوم باختيار القانون الأكثر حماية 

نه يجب ألا لمشروعة إلا أدهم بحيث يحقق مصالحهم اأن الأطراف يتخيرون قانوناً لحكم عق

يخل القانون المختار بالحماية المقررة للمستهلك في قانون موطنه أو محل إقامته المعتادة 

والتي تمثل الحد الأدنى من الحماية

(2)

 , بمعنى تطويع دور الإرادة لخدمة المستهلك.

                                                           

د. حسام الدين فتحي ناصف: حماية المستهلك من خلال قواعد انظر في تأييد هذا الضابط في الفقه العربي:  (1)

المستهلك في القاانون الادولي    , د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية24تنازع القوانين, مرجع سابق, ص

د. احمد محمد الهواري: حماية العاقد الضاعيف في القاانون الادولي الخااص,     , 104الخاص, مرجع سابق, ص

وفي الفقه الاجنبي انظر: .122مرجع سابق, 

 

Pocar ( Fausto): La protection de la partie faible en droit international privé, 

R.C.A.D.I., (1984), Vol. 188 , p.404. 

.25: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, صبد الحكيم مصطفى عبد الرحمند.ع (2)

 

.104د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (3)

 

:انظر (2)

 

Poyton D.A: Electronic Contracts, op. cit, p.99.
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عن المنتجات بحيث  ةمس وليلليعطي فترة أربع سنوات  Aفلو كان قانون الدولة 

 هالتاجر خلال هذه السنوات عن أي خلل ابتداءً من الوقت الذي ينتقل في ةليسمح بمساء

نه سنتين فقط, فإ لة التاجر خلاليسمح بمساء Bقانون الدولة  وكانالخطر إلى المستهلك, 

ن , وكاBمستهلكين مقيمين في الدولة منتجات إلى وباع  Aذا قام تاجر مقيم في الدولة إ

هو  Aهو الذي يسري على العقد, فإن قانون الدولة  Aالاتفاق على أن قانون دولة البائع 

هو قانون موطن أو محل إقامة  B الذي يسري على العقد بالرغم من أن قانون الدولة

المستهلك المعتادة

(1)

. 

يتسم بالمرونة الكافية,  حماية للمستهلك الإسناد إلى القانون الأكثر وعلى هذا فإن

نه أ " يحقق عدة مزايا منهافهو يضمن تطبيق القانون الأكثر حماية للمستهلك, كما أنه 

رادة الأطراف لإلقانون ا اختصاص هذا استند لقانون الذي يحكم العقد, سواءٌيكفل وحدة ا

ا"ند إليهتأو لم يس

(2)

يغني عن اللجوء لبعض الوسائل التي تستخدم  , وهو من ناحية أخرى

في تصحيح مسار قاعدة التنازع عند عدم تحقيق الهدف الحمائي لها, مثل استخدام الدفع 

بالنظام العام وإعمال منهج قواعد البوليس

(3)

التي قد يفضي إعمالها إلى الإخلال بالحماية . 

مما يعني تجنب المشاكل التي قد تنجم عن  المقررة للمستهلك في القانون الأجنبي المستبعد,

مثل هذه القواعد إعمال

(2)

. 

ن تدخل المشرع المتزايد عن طريق قواعد البوليس والنظام العام, ي دي إلى حيث إ

تكدف النصوص التشريعية التي قد تأتي على حساب المستهلك وذلك بتقييد حريته في 

الاختيار للمستهلك وإعمال هذا الحكم على مصالحه, ومن ثم فإنه يجب ترك حرية 

                                                           

:انظر (1)

 

Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction And Choice Of Law:, op. cit, p.107.
 

 .21د. حسام الدين فتحي ناصف: حماية المستهلك من خلال قاعدة تنازع القوانين, مرجع سابق, ص (2)

.122الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق,  حمد محمدد. أ (3)

 

هذه المزايا انظر بالتفصيل:في عرض  (2)

 

Pocar ( Fausto): La protection de la partie faible en droit international privé, 

op. cit., p.404&407. " à côté des conséquences négatives soulignées, aussi des 

avantages indéniables, à partir de la possibilité d'adopter une solution unitaire, 

susceptible d'être appliquée à l'égard tant d'un rattachement subjectif que d'un 

rattachement objectif du contrat. En outre, une extension au rattachement objectif 

du critère suivi pour limiter la portée du rattachement subjectif, en amenant à 

affirmer que la loi désignée par la règle de conflit ne peut pas porter atteinte aux 

dispositions protectrices de toute autre loi qui présente un lien avec le contrat, 

permettrait d'éviter les problèmes posés par le rattachement matériel propre des 

lois d'application immédiate."
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الاختيار متى كان من شأنه توفير حماية أفضل له

(1)

, إذ يجب افتراض حسن النية من 

د في عقود المستهلكين فقد يكون قجانب الطرف القوي )البائع( عند اختيار قانون الع

 المستهلك.القانون المختار محققاً لمصلحة الطرفين حماية لسمعة التاجر وحماية لمصالح 

وعلى ذلك, فإن إلغاء دور الإرادة وفرض قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك قد 

يأتي على حساب المستهلك نفسه عندما يكون قانونه أقل حماية من القانون المختار وهو 

كذلك في تركيز العلاقة وتطبيق القانون الأوثق صلة بالعقد. ولهذا, فإنه "يجب إعطاء 

فضلية للإسناد الذي ي دي إلى توفير حماية م كدة للطرف الضعيف"الأولوية والأ

(2)

. 

ناحية, ويلعب نظام الاسناد التخييري دوراً هاماً كوسيلة لحماية الضعفاء من "

خرى. كما يتميز هذا النظام بأنه وكوسيلة لحماية الأشخاص حسني النية من ناحية أُ

المستهلك, وتتمثل هذه النتيجة في  يهدف إلى تحقيق نتيجة موضوعية في مجال حماية

لى هذه النتيجة الة في حماية المستهلك, والوصول إتطبيق القانون الذي يساهم بطريقة فع

لا يكون إلا بالنظر إلى ما ي دي إليه تطبيق كل قانون, وعدم التحديد المسبق للقانون 

لى جب التطبيق إالمسبق للقانون الوا الواجب التطبيق على العقد, حيث ي دي التحديد

ليها عند إسناد العقد, ولا تكون النتيجة لحة الطرف الضعيف وعدم الالتفات إتجاهل مص

"محل اعتبار في هذه الحالة

(3)

. 

م على ووعادة ما يتم إعمال الإسناد إلى القانون الأكثر حماية المستهلك والذي يق

لإقامة المعتادة للمستهلك, فأيهما المقارنة بين القانون المختار بواسطة الأطراف وقانون محل ا

 أكثر حماية أُخذ به, وهو النهج الذي أخذت به أغلب التشريعات كما سيأتي.

 الوطنية والاتفاقية التشريعات للمستهلك في حماية الأكثر القانون ثانيا: تقنين الإسناد إلى

نجد أن تطبيق هذا الضابط قد لاقى رواجاً لدى بعض التشريعات الدولية والوطنية, 

فمن الاتفاقيات الدولية  التي أخذت بهذا الضابط, نجد نص المادة الخامسة من اتفاقية روما 

لائحة روما 2م, وهو كذلك في المادة 1019

(2)

في أنه" لا يجوز أن  اًجاء نصهما متطابق ثحي ,

يحرم اختيار الأطراف المستهلك من الحماية المقررة بالنصوص الآمرة في قانون محل الاقامة 

المعتادة...", وما يلاحظ على هذا النص أنه " قد تضمن تخييراً بين القانون المختار بواسطة 

تار بواسطة الأطراف وقانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك, وبتطبيق القانون المخ

ختيار من جانب الأطراف أكثر صلاحية للمستهلك, فإذا وجد االأطراف عندما يكون 

                                                           

 .233ص ,في تقييد دور الإرادة ونتائجه انظر سابقا (1)

.100. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, صد (2)

 

.299سابق, صال المرجع (3)

 

بق الإشارة اليهما.اس روما لائحةمن  2م ونص المادة 1019نص المادة الخامسة من اتفاقية روما  راجع (2)
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لقانون معين, فلا يمكن تطبيق هذا القانون عندما تكون نصوص قانون محل الإقامة 

المعتادة للمستهلك أكثر صلاحية وحماية لهذا الأخير"

(1)

. 
ى حرية الأطراف في اختيار القانون  يتفقان على الإبقاء علهذين النصينبمعنى أن   

ختيار ام في العقود الدولية وأن هذا الاواجب التطبيق على عقدهم باعتباره الأصل الع

 يبطل في حال مخالفته للقواعد الآمرة في قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك.

لأطراف لتخييري بين القانون المختار من قبل اخذ بالإسناد اعنى أن المشرع قد أبم

وقانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك, بحيث يطبق القانون المختار من قبل الأطراف 

خذ به الفقه الأوربي والأمريكي حماية للمستهلك, وهو النهج الذي أعندما يكون أكثر 

وكذلك التشريع والقضاء

(2)

, حيث نجد أن هذه النصوص قد جعلت الحماية الواردة في 

ن أي قانون يزيد منها يكون هو الأدنى من الحماية المقررة له, وأقانون المستهلك تمثل الحد 

 الأجدر بالتطبيق.

ع م بشأن القانون واجب التطبيق على بعض بيو1019وأما مشروع اتفاقية لاهاي لعام 

م1019أكتوبر  25لم تمر لاهاي في  ةء الدورة الرابعة عشرد أثناعِالمستهلكين والذي أُ

(3)

, حيث 

" يحكم القانون الداخلي المختار بواسطة الأطراف البيوع  أن نصت المادة السادسة منه على

الواردة في هذه الاتفاقية, ولا يجوز أن يحرم اختيار الأطراف المستهلك من الحماية التي 

 لقانون الداخلي لبلد محل إقامته المعتادة".تقررها له النصوص الآمرة في ا

من اتفاقية روما  5وهنا نلاحظ أن هذا النص تقارب إلى درجة كبيرة مع نص المادة 

نها تعترف بالقانون المختار من قبل الأطراف , حيث إمن لائحة روما 2وكذلك نص المادة 

 قامة المعتادة للمستهلك.وتقيده بتحقيق حماية أفضل من الحماية المقررة في قانون محل الإ

بشأن  OASبواسطة منظمة الدول الأمريكية  التي تمت وفي اتفاقية الدول الأمريكية

حيث أخذت بهذا النهج في  م1002مارف  14القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية في 

المادة السابعة منها فقد أكدت على حرية أطراف العقد في اختيار القانون واجب التطبيق 

م  2992وقد جاء في المشروع المعدل لهذه الاتفاقية والذي قدمته كندا في نوفمبر على العقد, 

المستهلك من ختيار فيما لو تضمن حرمان من إضافة نص يتعلق بإبطال هذا الاوالذي تض

الحماية المقررة له في قانون موطن أو محل إقامته المعتادة

(2)

. 

                                                           

.100د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (1)

 

:انظر (2)

 

Giesela Rühl: Party Autonomy in the Private International Law of Contracts: op. cit, p.20.
 

السابق الإشارة إليها. لم تمر لاهاي ةراجع أعمال الدورة الرابعة عشر (3)

 

راجع بنود الاتفاقية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" الارتباط: (2)

 

http://www.oas.org/dil/CIDIP-VII_topics_cidip_vii_proposal_consumerprotection_ 
applicablelaw _brazil_17dec2004.htm 

http://www.oas.org/dil/CIDIP-VII_topics_cidip_vii_proposal_consumerprotection_
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خذ ثاني والخاص بتنازع القوانين قد أأما المشرع الوطني فنجد أن التقنين الأمريكي ال

 طرافالأ ختارإذا اب حيث يرى ضرورة الإبقاء على دور الإرادة -114/2بهذا الضابط في المادة 

القانون واجب التطبيق على العقد, وإبطال هذا الاختيار متى تناقض مع السياسة 

كبر من تلك الدولة ية والتي يكون لها مصلحة مادية أالأساسية والجوهرية للدولة أو الولا

111/2المختارة وفق المادة 

(1)

, حيث يبطل أي تنازل عن الحماية المقررة للمستهلك في قانون 

, وهو المبدأ الذي اخذ به القانون التجاري الأمريكي الموحد قامته المعتادةموطنه أو محل إ

UCC 2991 م في القسم(C) 391/1 حيث يشير إلى ضرورة ألا يترتب على تطبيق القانون ,

 المختار من قبل الأطراف حرمان المستهلك من الحماية التي يقررها له قانونه.

أن على  إلى حكامهامن أ تشير في الكثيرمريكية حيث وهو ما تقرره المحاكم الأ 

 من الناحية الإجرائية والموضوعية ختيارالمعروض عليه النزاع فحص عنصر الاالقاضي 

 المختار ن تطبيق القانونمما يعني أوالتحقق من مدى تحقيقه لمصالح المستهلك من عدمه, 

يحقق تلك  هنفضل للمستهلك فإذا وجد القاضي أماية الأمرهون بمدى تقديمه الح

من  دنىالحماية طبقه وإلا رجع لتطبيق قانون موطن المستهلك والذي يمثل الحد الأ

الحماية

(2)

كثر سناد إلى القانون الأمريكي يأخذ بمبدأ الإن القضاء الأ, وهو ما ي كد أ

حمايةً للمستهلك

(3)

. 

على  قد نصت 21/2م نجد أن المادة 1041وفي القانون الدولي الخاص النمساوي لعام 

استبعاد اختيار الأطراف للقانون واجب التطبيق في العقود التي تبرم مع المستهلكين, وذلك في 

بمعنى أن المشرع قد حرص على الإبقاء على دور  ك,حال كون هذا الاختيار ضاراً بالمستهل

يد القانون واجب التطبيق في عقود المستهلكين, وان هذا الاختيار يبطل في دالإرادة في تح

حال كان من شأنه الإضرار بالمستهلك والإنقاص من الحماية المقررة له في قانون محل 

الإقامة المعتادة له باعتباره الحد الأدنى من الحماية

(2)

 . 

                                                           

:انظر (1)

 

Giesela Rühl: Party Autonomy in the Private International Law of Contracts: 
op. cit, p.22.

 

راجع:مريكي يد من التفصيل في موقف القضاء الأللمز (2)

 

Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction And Choice Of Law, op. cit, p.131.
 

حيث أن المحكمة لم تنفذ  America online Inc. V superior courtالمثال انظر الدعوى  سبيلفعلى  (3)

 America onlineفرجينياا في عقاد خادمات الانترنات الموقاع باين شاركة        شارط اختياار قاانون    

يمثل حماية أفضل للمستهلك من قانون ولاية  يا, حيث أن قانون ولاية كاليفورنياومستهلكي كاليفورن

فيرجينيا, انظر الحكم في:

 

 Giesel aRühl: Party Autonomy in the Private International Law of Contracts: op. cit, p.22.
 

انظر: (2)

 

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 
op. cit,  p.210.
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وخلاصة الأمر أن القانون الأكثر حماية للمستهلك يأخذ في الاعتبار المقارنة بين 

مستهلك, بمعنى أن القاضي يعمد إلى لتادة لقانون الإرادة وقانون موطن أو محل الإقامة المع

من بين هذه القوانين وفحصها لتطبيق القانون الأكثر حماية للمستهلك, لكن  الاختيار

إلى   وصولًاذي يتبعه القاضي للمقارنة بين هذين القانونينيبقى الس ال ما هو النهج ال

 تحديد القانون الأكثر حماية للمستهلك؟

 الإسناد إلى القانون الأكثر حماية للمستهلكثالثاً: تقييم 

حماية أفضل للمستهلك,  يمثل بالرغم مما انتهينا إليه سابقاً من أن هذا الضابط

كونه يقوم على استبعاد القانون الذي يمثل حماية أقل للمستهلك وتطبيق القانون ل

حتى قانون  الأكثر حماية حتى ولو كان هذا هو القانون المختار من قبل الأطراف أو

 نه قد تعرض للنقد.المهني, إلا أ

حيث يطرح البعض صعوبة تحديد القانون الأكثر حماية للمستهلك في حال أن 

الطرفين لم يختارا القانون واجب التطبيق على عقدهم

(1)

, ولكن وجهة النظر هذه غير 

يتم مقبولة ويسهل الرد عليها, ففي حال عدم وجود اختيار من جانب الأطراف فإنه 

تطبيق قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك على اعتبار أن هذه الحماية المقررة له وفق 

عنها هذا من جهة, ومن جهة  التي لا يجوز النزولانون هي الحد الأدنى من الحماية هذا الق

ن وجود الاختيار وعدمه سواء بالنسبة للمستهلك في حال كان القانون المختار لا أخرى فإ

بمستوى الحماية إلى تلك الحماية المقررة وفق النصوص الآمرة في قانون محل  يرتقي

التي تمثل قيداً على إعمال القانون المختار من قبل الأطراف هلك الإقامة المعتادة للمست

ن أكثر حماية للمستهلكيكوإلا في حال  هذا الأخير بحيث لا يطبق

(2)

. 

اضي بالمقارنة لتحديد القانون الأكثر أما الاعتراض القائم على صعوبة قيام الق

حماية للمستهلك, فإن هذا القول مرفوض إذ لا ينبغي المبالغة في تقدير صعوبة تحديد 

ن من شأن هذه المقارنة بين القوانين التي لها صلة انون الأكثر حماية للمستهلك, إذ إالق

عن القاضي الذي بالعلاقة المطروحة تحديد هذا القانون وهي مقارنة ليست بغريبة 

يتصدى للفصل في تنازع القوانين, كتلك المقارنة التي يعقدها القاضي بين قانونه الوطني 

والقانون الأجنبي ومدى توافق أو عدم توافق هذا القانون مع النظام العام في دولته

(3)

. 

 وأما ما يثار من أن الإسناد إلى القانون الأكثر حماية للمستهلك ي دي إلى الإخلال

بالأمان القانوني والتوقعات المشروعة للأطراف بشأن القانون واجب التطبيق على عقدهم, 

مبالغة إذ أن الأمر يتعلق ببعض العقود التي يحتاج احد طرفيها إلى حماية  هفإنه قول في

خاصة, وليس في كل العقود الدولية, ومن ثم فإن هناك هدفان ساميان ولكن احدهما 

                                                           

.194, صد. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق (1)

 

.20الدين فتحي ناصف: حماية المستهلك من خلال قاعدة تنازع القوانين, مرجع سابق, ص حسامد.  (2)

 

.149العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, صحمد محمد الهواري: حماية د. أ (3)
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الحفاظ على توقعات الأطراف وحماية الطرف الضعيف, فالأول يسعى يفوق الآخر وهما 

لتحقيق الثاني ومن ثم لا بأف بالتضحية بالأول إذا ما كان من شأن ذلك هو تحقيق 

الحماية المطلوبة للمستهلك

(1)

. 

أن هذه الانتقادات لم تمس جوهر الإسناد إلى القانون الأكثر حماية  وخلاصة القول

في تحقيق العدالة وذلك بأنه يشكل حماية للطرف  لضابط له هدف سامٍلمستهلك, فهذا اا

الضعيف في العقد في مواجهة الطرف القوي, فهو صمام أمان للمستهلك من تحايل وسلطة 

الطرف القوي عند قيامه باختيار القانون واجب التطبيق على العقد, فلا شك أن من شأن 

ه المهني أو المورد وهو الطرف القوي في العقد على هذا الاختيار في مثل هذه العقود قد يتولا

المستهلك عديم الخبرة والدراية وبالتالي فإن إعمال هذا الضابط يصحح مسار قانون الإرادة 

 ويستدرك المستهلك بالرعاية التي غابت عنه عند التعاقد.

 المستهلك مع فإن هذا الضابط يعد أكثر الضوابط ملاءمة ليحكم علاقة ,ومن ثم

ل التجارة الالكترونية, فجوهر هذا الضابط هو الإبقاء على إرادة الأطراف مع المهني في ظ

الأخذ في الاعتبار بأن قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك يمثل قيداً على هذه الإرادة في 

 .حال الإسناد إلى قانون يخل بالقواعد الآمرة في قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك

كبر قدر من له أ قفإنه يحق لمستهلكفأما بالنسبة لفإنه يحقق مصالح الطرفين  ,وبالتالي

نه يسعى إلى ترويجها بل إانتشار تجارته وفإنه يمكنه من لمهني أما بالنسبة لالحماية, و

 معه وانتشاراً سعياً منه في تشجيع الأخير للتعاقداختيار قانون يصب في مصلحة المستهلك 

وهو يخدم مصالح التجارة الدولية وتشجيع التجارة الالكترونية وانتشارها  ,لتجارته

 نزاع بينه وبين المورد. وقه في حال نشوءفيطمئن المستهلك على مستقبل حق
 خلاصة الفصل

 قصور قاعدة التنازع في مجال التجارة الالكترونية
إن إعمال قواعد التنازع التقليدية في مجال التجارة الالكترونية, قد توصل إلى نتائج 

غير مقبولة على الأقل لأطراف العلاقة, بالإضافة إلى ما يمكن أن تعكسه من عدم وغريبة 

هذه التجارة الحديثة والوثوق بها, وبالتالي عدم انتشارهاإلى اطمئنان 

(2)

. 

عامة, فقواعد الإسناد وجهت لمنهج تنازع القوانين بصفة  فهناك مثالب وانتقادات قد

تطلب القيام بمجموعة من العمليات الفنية قبل الوصول إلى النتيجة المطلوبة تالتقليدية 

                                                           

في عرض هذا الاعتراض  والرد عليه انظر: (1)

 

Pocar ( Fausto): La protection de la partie faible en droit international privé, 

op. cit., p.405.
 

د. ف اد محمد محمد العديني: تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق  وفي بيان قصور هذه الفكرة انظر:

.213على عقود الوسطاء التجاريين ذات الطابع الدولي, مرجع سابق, ص

 

.301د. محمد مأمون احمد سليمان: التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية, مرجع سابق, ص (2)
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وهي الوقوف على القانون واجب التطبيق وتطبيقه على العلاقة المطروحة, حيث يتطلب 

عروضة وصولًا إلى ضابط الإسناد المناسب ذلك القيام بعملية التكييف القانوني للحالة الم

والقيام بتفسير ضابط الإسناد وصولا إلى القانون واجب التطبيق, وهو ما يثقل كاهل 

القاضي الذي ينظر النزاع بل وأطراف العلاقة ومعاونيهم

(1)

. 

فالطرف العادي وخصوصاً المستهلك لا يستطيع  ,تثير قواعد التنازع عدم اليقينكما 

ن القاضي سوف يطبق هذه القاعدة إباستخدام مثل هذه القواعد, إذ  حلًا واضحاًأن يتوقع 

بطريقته الخاصة واضعاً في اعتباره ما يعتقد انه العدل, أكثر من أن يطبق قواعد واضحة 

ومتيقنة ومعروفة, وهو ما يجعل إعمالها في التجارة الالكترونية أكثر صعوبة حيث 

تحقق مصالحهم يبحث الأفراد عن قواعد معروفة

(2)

. 

قاعدة التنازع هي قاعدة وطنية وضعت لتحكم العلاقات الوطنية كذلك فإن 

لدولة معينة من بين القوانين المتزاحمة لمختلف  اًوطني اًالداخلية, وبالتالي فهي تحدد قانون

الدول لحكم هذه العلاقة, وهذا القانون وضع خصيصاً من قبل المشرع في هذه الدولة 

علاقات الوطنية الداخلية, وبالتالي فكيف نقبل هذا القانون ليحكم العقود الدولية ليحكم ال

 .فهي تخدم مصالح التجارة الدولية التي تعتبر وسيلة لتبادل الثروات والخدمات عبر الحدود

زائف أو أعمى لأنه يفتقر إلى الروح الدولية فإن منهج التنازع منهج ,وعليه

(3)

. 

إلى القيام بالوظيفة الوقائية, أي الحيلولة دون  يفتقر منهج التنازعإضافة إلى ما تقدم فإن 

ن القانون إة لقواعد القانون الموضوعي, حيث وقوع النزاع بين الأفراد, وهي خاصية أساسي

 واجب التطبيق لا يكون معلوماً لدى الأطراف قبل الدخول في النزاع, حيث أن ذلك لا يكون إلاال

للمحكمة بعد عرض النزاع عليها, وبالتالي فإن فائدتها قبل النزاع تكون معدمة

(2)

. 

قاعدة عمياء فهي لا تنطبق الانطباق العادل على  وفوق هذا وذاك فإن قاعدة التنازع

منازعات العلاقات الخاصة الدولية, ذلك أنها قاعدة جامدة لا تأبه للفوارق بين العلاقات 

حد أطرافها أ يكون التيمن بينها علاقات ذات طبيعة خاصة الدولية والتي قد تكون 

الخصوصية ضعيف, ومن ثم فقد يفضي إعمالها إلى نتائج لا تراعي هذه

(5)

. 

, فإنه يمكن في عقود التجارة الالكترونية وعقود المستهلكين على وجه الخصوصأما و

العديد من أوجه القصور والنقص, التي تحد من فعاليتها في   قاعدة التنازعأن نضيف إلى

 مجال التجارة الالكترونية, وذلك على النحو التالي:

                                                           

المس ولية عن سوء استخدام الانترنت, دار النهضاة العربياة,    د. جمال محمود الكردي: تنازع القوانين بشأن (1)

.120م, ص2994القاهرة, الطبعة الأولى 

 

.342م, ص2991د. إيهاب ماهر السنباطي: الموسوعة القانونية للتجارة الالكترونية, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية  (2)

 

.32الدولية الالكترونية, مرجع سابق, صحمد عبد الكريم سلامة: حماية المستهلك في العقود أد.  (3)

 

.139د. جمال محمود الكردي: تنازع القوانين بشأن المس ولية عن سوء استخدام الانترنت, مرجع سابق, ص (2)

 

راجع في عدم ملاءمة قواعد التنازع التقليدية ما سبق ص (5)
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ن هذه القواعد تقوم على أسس جغرافية ومكانية وهو ما يتنافى مع طبيعة إ: أولًا

قسم إلى مناطق شبكية مفي مجتمع افتراضي  إذ كيف يتأتى إعمالهاالتجارة الالكترونية, 

عن التركيز  يأنها تس تعص علاقات هذا ااتمع اليم, وبالتالي فإن أول ما يميزبدل الأق

, فهو عبارة عن أرقام اًن الانترنت يمثل عالماً رقميإية, حيث ني لعناصر العلاقة العقدالمكا

وبيانات ولا يعطي أهمية لمن وراء هذه الأرقام والبيانات ولا لأماكنهم

(1)

. 

في تحديد مكان إبرام العقد ومكان تنفيذه, كما  فضلًا عن ذلك, فإن هناك صعوبة

أن الصعوبة تمتد إلى تحديد محل إقامة الأطراف, فالعنوان الالكتروني لا يشكل بأي حال 

من الأحوال محل إقامة ثابتة بالمعنى المتعارف عليه في الاتفاقيات الدولية, وتفرض صعوبة 

تحديد هوية الأطراف المتعاقدة التركيز المكاني والجغرافي لشبكة الانترنت صعوبة

(2)

, ذلك 

اقبة نه يصعب مرأشارة إلى هوية الطرف الآخر, كما أن العنوان الالكتروني لا يشكل أي إ

تحقق من هويتهملن ذلك غير مسموح به لإالعناوين الالكترونية, حيث 

(3)

. 

نفسه,  نه يمكن التحقق من هوية الأطراف بإلزامهم بالشروط التي وضعها المشرعأغير 

ضرورة الإدلاء بالمعلومات اللازمة قبل التعاقد وخصوصاً في عقود المستهلكين  تمثلة فيلموا

 الإفصاح عن الاسم والمكان الجغرافي وقواعد التواصل وغيرها من القواعد. عبر

: إذا كانت قاعدة التنازع تفصل بين القوانين المتنازعة لحكم العلاقة المطروحة, ثانياً

ل هذا الإسناد إلى قانون وصِقد يُفوكل من هذه القوانين ينتمي إلى نظام قانوني مختلف, 

نعدام فاعلية هذا القانون إ ,ومن ثم .هذا النوع من المعاملات الحديثة بلد لم ينظم مثل

سي دي إلى انعدام الثقة في  نية المطروحة مما ينتج عنه فراغ قانونيانولحكم العلاقة الق

التجارة الالكترونية

(2)

. 

                                                           

  :انظر (1)
Paul Przemyslaw Polanski: Towards a supranational Internet law, Journal of 

International Commercial Law and Technology Vol.1 Issue 1 2006, p.1. 
ولا أدل على ذلك من صعوبة الرقابة والتدخل في عالم الانترنت في القضية الشهيرة بالسر الكبير المتعلقة بالرئيس 

قضائي في ذلك. للمزيد في الفرنسي متران حيث أنه أعاق السيطرة على عرض هذه المعلومات رغم صدور حكم 

 الحكم والتعليق عليه انظر:
Jean-Jacques Lavenue: Cyberespace et Droit International: pour un nouveau Jus 

Communicationis, available online: http://droit.univ-lille2.frfileadminuser_ 

uploadenseignants lavenuecyberart.pdf.
 

.359د. صالح المنزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق, ص (2)

 

ناات ذات  م المتعلقاة بحماياة البيا  1005أكتوبر  22الصادر في  05/22حيث يحظر ذلك التوجيه الأوربي رقم  (3)

الطابع الشخصي.

 

:انظر (2)

 

Quan Nguyen: The network of banks and the private regulation of e-commerce, 

International Journal of e-Business Management, 2007 vol. 1, no. 1, p.11. 

http://droit.univ-lille2.frfileadminuser_/
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وذلك  ,ن القاضي يلعب دوراً مهماً في تحديد القانون واجب التطبيق على العقدإ: ثالثاً

بفكرة النظام العام الذي منه عند قيامه بتطبيق قاعدة التنازع, خصوصاً ما يتعلق 

يختلف من بلد إلى بلد آخر, وقواعد البوليس, وهو ما يعني أن الحلول والأحكام الصادرة 

ما يتعلق بالتجارة فيعن القضاء قد ت دي إلى تضارب الأحكام من بلد إلى آخر خصوصاً 

 الالكترونية وازدهارها والتي تسعى إلى وحدة الحلول.

لفةً أكثر أعية بالمستهلك الالكتروني نجدها ة القواعد الموضولى علاقإبالنظر : رابعاً

دنى من الحماية لهذا المستهلك فهي وليدة نها ثمثل الحد الأإمن القواعد التقليدية حيث 

كترونية لهذه المنظومة وربيبتها بعكس تلك القواعد التي نشأت خارج هذه المنظومة الا

حوال فإن الحماية التي تقررها تلك جميع الأ جتهاد, وفينما تطبق عليها من باب الاإو

دنى من الحماية التي تقررها القواعد الموضوعية قل عن الحد الأالقواعد التقليدية لن ت

الخاصة بالتجارة الالكترونية

(1)

. 

ونظراً لتلك المثالب التي أبرزناها آنفاً فقد اتجهت أنظار الفقه إلى إيجاد قواعد تحكم 

بر الانترنت وتنظم قواعدها وليس هذا بغريب فقد دفع ذلك العلاقات الدولية ع

م1005إلى إعلان استقلال الفضاء وذلك في عام  John Parry Barlowالأستاذ

(2)

, وهو بذلك 

يرفض أي تطبيق للقواعد التقليدية الوطنية على علاقات الانترنت ويتطلع إلى تنظيم 

 خاص بحكم هذا العالم الجديد.

فإن البعض يرى ضرورة وجود بديل لقواعد التنازع وهي عبارة عن قواعد  ,لذلك

والعمل على إرسائها وتطويرها لتتواكب مع العالم  Regles Materiellesموضوعية 

 Substantiveالافتراضي والتي سوف تشكل القانون الموضوعي الالكتروني للإنترنت
internet law- electronicته وله خصوصيته الفنية , وهو قانون مستقل بذا

ومصطلحاته التكنولوجية التي تواكب الوثبات السريعة للإنترنت

(3)

. 

                                                           

انظر: (1)

 

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 

op. cit, p.254.
 

 انظر الإعلان الشهير نحو استقلال الفضاء متاح على الرابط التالي: (2)
https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html. 

.34عبد الكريم سلامة: حماية المستهلك في العقود الدولية الالكترونية, مرجع سابق, ص حمدأد.  (3)

 

https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html
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 الفصل الثاني

 حماية المستهلك الالكتروني بمنهجية القواعد الموضوعية

  تمهيـد وتقسيـم:

ل الانترنت في مجال التجارة الالكترونية, قلب موازين القانون الدولي لمّْا دخ

الانترنت تخطى حدود  نإ, حيث ومكانيةجغرافية  أسسالخاص والذي يقوم على 

والائية, فأصبح يبدو وكأنه عالم فضائي مستقل بذاته, يلفظ  الأرضية الأقاليم

من جميع  إليهاالسيادة عليه, حيث تتيح الشبكة للمتعاملين من خلالها الدخول 

بأسرع لحصول على العلومات وسهولة االعالم, والتعامل مع بعضهم البعض  أنحاء

 قل جهد وتكلفة.وقت وأ

فإن معطيات التجارة الالكترونية بهذا الوصف قد قلبت  ,من هذا النطلقو

 لكونهاالتي استقرت عليها قواعد القانون الدولي الخاص,  والأفكاركل الفاهيم 

يت باهتمام بالغ في بناء قواعد التنازع تتجاهل الحدود الجغرافية التي حظ

التقليدية

(1)

. 
تخضع لقواعد  أنالقول بأن التجارة الالكترونية يجب  إلىلذلك ذهب البعض 

الصالح في الفضاء  وأصحابن , فالشغلوlex electronicaخاصة موضوعية 

من  خشيةً قواعد خاصة بهم واأنشأن[ قد وني] الضيف, والتجار, والستخدموالالكتر

, وذلك لعدم تطور تلك الالكترونيةطبيق القواعد التقليدية في مجال التجارة ت

القواعد وقدرتها على مواجهة الشكلات القانونية التي تنشأ في البيئة الالكترونية

(2)

. 
وعلى ذلك فإن أهم ما يميز القواعد الادية أنها قواعد نوعية, حيث تقدم 

خرى, فهي تراعي ية والناهج الأخاصة تميزها عن سائر القواعد الوطن حلولًا

تشارها, كما أنها تعد قواعد ن, وهو ما سهل اخصوصية العلاقات الدولية

سناد التي قواعد الإعية حيث تشير إلى الحل الناسب للنزاع مباشرة بعكس موضو

شارة إلى القانون الواجب التطبيق على النزاععند الإيقف دورها 

(3)

. 

                                                           

.33حمد عبد الكريم سلامة: القانون الدولي الخاص النوعي, مرجع سابق, صد. أ (1)

 

انظر: (2)

 

Catherine Kosma-Lacroze: Le Droit De L’Internet, p.15, available online: 

http://lacroze.catherine.perso.neuf.fr/contenu/pages%20pro/droit%20informa

tique/droit_internet.pdf
 

د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي,  (3)

.161مرجع سابق, ص

 

http://lacroze.catherine.perso.neuf.fr/contenu/pages%20pro/droit%20informatique/droit_internet.pdf
http://lacroze.catherine.perso.neuf.fr/contenu/pages%20pro/droit%20informatique/droit_internet.pdf
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من القواعد وتتكون قواعد القانون الدولي الخاص الادية أو الوضوعية 

عمال, وهي كذلك في القواعد التي يرسيها ورجال الأ التعارف عليها بين التجار

صدد حل النازعات الخاصة الدولية, كما أن الشرع بالقضاء في الدول الختلفة وهو 

الوطني قد يلعب دوراً أساسياً في صياغة مثل هذه القواعد, حيث لا يكاد يخلو نظام 

د عدد غير قليل من تلك القواعد الادية للقانون الدولي قانوني وضعي من وجو

 الخاص.

سم هذا الفصل إلى مبحثين نجعل وفي ضوء ما تقدم فإنه من الناسب أن نق

ول في بحث دور النظام العام وقواعد البوليس في حماية الستهلك الالكتروني, بينما الأ

وني وبيان دوره في حققيق نفرد البحث الثاني لدراسة القانون الوضوعي الالكتر

 الحماية الفعالة للمستهلك الالكتروني, وذلك على النحو التالي:

 .ول: دور النظام العام وقواعد البوليس في حماية الستهلكالبحث الأ

 وحماية الستهلك الالكتروني. ةالقواعد الوضوعية الالكترونيالبحث الثاني: 
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 المبحث الأول

 وقواعد البوليس في حماية المستهلك الالكترونيدور النظام العام 

 :تقسيم

لدولية, والذي يقوم على ساس في مجال العقود الا كان ضابط الإرادة هو الأ

ختيار القانون الواجب التطبيق على العقد, كما سبق طراف حرية اإعطاء الأ

هذا القانون  في حقديدبيانه, ومن العلوم أن إرادة الطرف القوي تلعب دوراً محورياً 

 دون الستهلك الذي يمثل طرفاً ضعيفاً في العقد.

رادة على عقدٍ يكون أحد طرفيه فإن من شأن إعمال قانون الإ ,ولذلك 

نه في بعض الفروض قد القررة له في قانون القاضي, بل إمستهلكاً أن يخل بالحماية 

يخلو من أي حماية

(1)

. 

قواعد البوليس في الحد من العام وهر دور قواعد النظام من هذا النطلق ظ

كونه الطرف الضعيف التي يتمتع بها الستهلك لرادة, مراعاة للحماية الخاصة هذه الإ

في العقد

(2)

, والتي تطبق على النزاع مباشرة أياً كان القانون الواجب التطبيق على 

العقد, من أجل حققيق حماية أفضل للمستهلك

(3)

. 

تقسيم هذا البحث إلى مطلبين, وذلك على النحو  وعلى ذلك فإنه من الناسب

 التالي:

 ول: النظام العام وحماية الستهلك الالكتروني.الطلب الأ

 الطلب الثاني: قواعد البوليس وحماية الستهلك.

 

 
 

                                                           

.232رادة, صانظر ما سبق في مبدأ سلطان الإ (1)

 

:انظر (2)

 

Nicolas Soubeyrand: Mandatory Rules , LL.M. in Business law, 2001, p.2.  

available online: http://www.gourion.com/html_site_FR/Super-

mandatory_Rules.pdf
 

د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن: حماية الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجعع سعابق,    (3)

.66ص
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 ولالمطلب الأ

 النظام العام وحماية المستهلك الالكتروني

 نواعه:مفهوم النظام العام وأأولًا: 
د لقانون الداخلي للحساسياً في مجال اوأتلعب فكرة النظام العام دوراً محورياً 

تفاق على مايخالفها, وهي كذلك في مجال القانون من سلطان الإرادة, فلا يجوز الا

الدولي الخاص

(1)

 جنبي الذي يتعارض معي إعماله إلى استبعاد القانون الأ, حيث يؤد

التي لا تقبل أن ينطوي تطبيق كل جوهر النظام القانوني للدولة تشسس التي " الأ

القانون الأجنبي على مساس بها بأي شكل من الأشكال"

(2)

.  

الآمرة التي لا  فإذا كان النظام العام الداخلي يعرف بأنه " مجموعة القواعد

مطلقاً"تفاق باطلًا بطلاناً يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وإلا كان الا

(3)

, حيث 

د الآمرة التي من خلالها يحدد الإطار العام يعمد الشرع إلى سن مجموعه من القواع

قليم والذي لا يجوز لهم مخالفتهالنشاط الأفراد الذين يقطنون هذا الإ

(6)

. وعلى 

رادة إلا أن هذه السلطة تنحسر لصالح القواعد الآمرة ذلك, فإن الأصل هو سلطان الإ

 قتصادي.ل يراها أنها تمس كيان الدولة الاجتماعي والاالشرع في أحواالتي وضعها 

فإن النظام العام الدولي يختلف بمفهومه عن النظام العام الداخلي, حيث 

كل جوهر النظام القانوني سس والبادئ التي تشيعرف بأنه: " عبارة عن مجموعة الأ

                                                           

انظر: (1)

 

Ana-Juanita  (G) : Mandatory Rules of Public Policy Concerning 

Consumer  Protection in Recent Jurisprudence  ،Transylvanian Review 

of Administrative Sciences, No. 38 E/2013, p.49. "Thus it is possible to 

distinguish between two types of mandatory rules: (1) national mandatory 

rules which may be rendered inapplicable by the parties’ choice of the 

Principles to govern their contract, where this is allowed by the law which 

would otherwise be applicable; (2) mandatory rules which are applicable 

regardless of the law governing the contract according to the relevant 

regulations of international private law". 

د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن: السائل الأولية في قانون العاملات الدنيعة الدوليعة, طبععة     (2)

.216م, ص1991جامعة القاهرة فرع الخرطوم, 

 

عبد النعم زمزم: الوسيط في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق,  ستاذنا الدكتورانظر في ذلك أ (3)

.131ص

 

انظر في ذلك: (6)

 

Michael Joachim Bonell: Règles impératives, Commentaires révisés, 

Article 1.4, Groupe de travail chargé de la préparation des principes relatifs 

aux contrats du commerce international, Cinquième session Rome, 24 – 28 

mai 2010, Etude L – Doc. 115, p.5.
 



 

 

 

 بمنهجية الواعد الموضوعيةالثاني: حماية المستهلك الالكتروني  اللفصل

 
722 

 
الأجنبي على مساس بها بأي شكل من تطبيق القانون التي لا تقبل أن ينطوي للدولة 

شكال"الأ

(1()2)

طاً وثيقاً بالنظام القانوني رتباعد النظام العام الدولي " ترتبط ا. فقوا

تأذى الشعور العام عند عدم ث يستقر في ضمير الجماعة, بحياجتماعي الذي والا

ن يتخلى عتداد بها وتغليب قانون أجنبي عليها بما لا يسع القاضي الوطني معها أالا

عنها ويطبق غيرها في الخصومة التي ترفع إليه"

(3)

. 

لقانون الأجنبي هو مخالفة لإحدى إذا كان من شأن إعمال افوعلى ذلك  

قواعد النظام العام الدولي, فإن من نتيجة ذلك تعطيل آلية النظام القانوني الوطني 

ساسية في قانون الخالفة قد مست إحدى الركائز الأبأكمله, على إعتبار أن 

الدولة

(6)

, ولهذا " فإنه يجب حقري الدقة عند النظر لقاعدة ما على أنها من قواعد 

النظام العام الدولي"

(1)

. 

بناء على ما تقدم فإن النظام العام الدولي يختلف عن النظام العام الداخلي

(6)

 ,

يمكن للنظام ونرى أنه من الضرورة بيان هذه الفوارق حتى يتبين لنا الدور الذي 

في العقد  اًضعيف اًالعام أن يلعبه في بسط الحماية الكاملة للمستهلك لكونه طرف

قتصادي النظام الا أحاطه الشرع الوطني بمجموعة من القواعد التي حقميه وحقمي

 للدولة.

                                                           

راجع في هذا التعريف استاذنا الدكتور عبد النعم زمزم: الوسيط في القانون الدولي الخاص, مرجع  (1)

.132سابق, ص

 

قارن في ذلك: (2)

 

John O’Brien: Conflict Of Laws, op. cit., p.358.
 

م, 1929يونيعه   21ق جلسعة  63لسعنة   11الصادر عن محكمة النقض الصعرية في الطععن رقعم    الحكم  (3)

.221العدد الثاني, ص 31م, السنة 1931مجموعه الأحكام الصادرة عن محكمة النقض, الكتب الفني, 

 

.133ستاذنا الدكتور عبد النعم زمزم: الوسيط في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, صانظر أ (6)

 

.136جع السابق, صالر (1)

 

تمثل هذه التفرقة لبساً كبيراً لدى الكثير حيث أن مفهومها يتجه نحو القول أن هناك نظامعاً عامعاً    (6)

مشتركاً وعالياً بين مختلف الدول, وهو ما لم يقل به أحد حسب علمنعا التواضعع, وعلعى ذلعك فعإن      

الأولية في قانون العاملات الدنية  النظام العام واحد, )د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن: السائل

منهما يتباين بحسب المجال الذي يعمل  كل ما هنالك أن دور كل.( و266الدولية, مرجع سابق, ص

فيه. فدور النظام العام في القانون الداخلي يختلف عنه في القانون الدولي الخعاص.)د. عكاشعة محمعد    

( وهو ما عبر عنه العميد الرحوم 391رجع سابق, صعبد العال مصطفى: الوسيط في تنازع القوانين, م

إن التفرقة ما بين النظام العام الدولي والنظام الععام العداخلي هعي تفرقعة     عز الدين عبد الله بقوله " 

خادعة وخاطئة. فهي خادعة لأن اصطلاح نظام عام دولي قد يحمله السامع على معنى نظام ععام  

. د. عز الدين ام العام في القانون الدولي الخاص يتميز بالوطنية"مشترك فيما بين الدول, مع أن النظ

.136م, ص1936, ةعبد الله: القانون الدولي الخاص, الجزء الأول, الطبعة الحادية عشر
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 التفرقة بين النظام العام الدولي والداخلي

العام الداخلي من حيث الفهوم يفرق الفقه بين النظام العام الدولي والنظام 

 والنطاق والوظيفة:

العلاقات , فإن النظام العام الداخلي يطبق على الفهوم والنطاقفأما من حيث 

خلال بقاعدة آمرةاتفاق من شأنه الإ ر كلالوطنية البحته, فهو يحظ

(1)

. ومعنى 

يقررها الشرع في مرة التي م الداخلي تتسع بتعدد القواعد الآهذا أن فكرة النظام العا

الجوانب الختلفة للقانون

(2)

. 

هذه الفكرة على عكس النظام العام الدولي الذي يتسم بالضيق حيث تقوم 

ستبعاد القانون وذلك عن طريق اساسية في دولة القاضي على حماية البادئ الأ

خر محلهي يمس هذه البادئ وتطبيق قانون آجنبي الذالأ

(3)

. وعلى ذلك, فإن " 

ال فكرة الدفع بالنظام العام في مجال القانون الدولي الخاص تؤدي إلى نتيجة إعم

بالغة الخطورة

(6)

فراد ي للمعاملات الدولية ولعلاقات الأنها تقطع المجرى الطبيعإذ إ 

سناد"الدولي, وذلك بتعطيلها لقاعدة الإالختلفة في المجال 

(1)

. ولذلك, " يتعين 

بوصفه ضرورة تقدر ستخدام الدفع في هذا اليدان بحذر شديد وانظباط محكم ا

نحراف"سراف أو ابقدرها من غير إ

(6)(2)

 . 

                                                           

انظر: (1)

 

Ana-Juanita  (G) : Mandatory Rules of Public Policy Concerning 

Consumer  Protection in Recent Jurisprudence  ،op. cit., p.49. 

.136عبد النعم زمزم: الوسيط في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, صد.  (2)

 

انظر: (3)

 

Ana-Juanita  (G) : Mandatory Rules of Public Policy Concerning 

Consumer  Protection in Recent Jurisprudence, op. cit., p.49.
 

النظام العام الدولي من خطورة, راجع: د. عصام الدين القصبي: القعانون   في بيان ما يكتنف إعمال (6)

.121الدولي الخاص, مرجع سابق, ص

 

د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن: السائل الأولية في قانون العاملات الدنية الدوليعة, مرجعع    (1)

.262سابق, ص

 

.391مرجع سابق, صد. عكاشة محمد عبد العال مصطفى: الوسيط في تنازع القوانين,  (6)

 

قارن في ذلك عند: (2)

 

John O’Brien: Conflict Of Laws, op. cit., p.358. “The objection has to be a 

strong one – ‘manifestly incompatible’ – much more than the recognition of 

a difference or a mild distaste for the result, it requires that the forum cannot 

in conscience give effect to the foreign law without doing great disservice to 

its own fundamental principles”. 
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من النظام العام الدولي يمكن أن يعد من النظام  دُعَوعلى ذلك فإن كل مايُ

العام الداخلي, إلا أنه لا يجوز العكس

(1)

 نهذلك تقول محكمة النقض الصرية " إ, وفي 

جنبي ستبعد تطبيق أحكام القانون الأمن القانون الدني لا يجوز ا 23ة وفق الاد

داب في مصر بأن الواجب التطبيق إلا أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآ

يدخل في هذا ساسية للجماعة, ولا علق بمصلحة عامة أو أتمس كيان الدولة أو تت

و مجرد لأجنبي عن أحكام القانون الوطني أانون احكام القختلاف أاق مجرد االنط

ر فائدة"ثكضيل بينهما وكون القانون الوطني أالتف

(2)

. 

داخلي يهدف إلى مراقبة تصرفات نظام العام الل: فإن احيث الوظيفةأما من 

مع صحيح القانونفراد ومدى اتفاقها الأ

(3)

, ومن ثم فإن كل تصرف يقع بالخالفة 

القانون الداخلي يكون باطلًا بطلاناً مطلقاًللقواعد الآمرة في 

(6)

. 

ه يتمثل في منع تطبيق أما النظام العام الدولي فإن الدور الذي يضطلع ب

تطبيقه  نية, إذا كان من شأنالوط سنادالقانون الأجنبي الذي أشارت إليه قاعدة الإ

هحلال قانون آخر محللتي يقوم عليها المجتمع الوطني وإسس االساس بالأ

(1)

 " ,

لى: تعطيل نتيجتان: النتيجة الأو ..فإعمال قواعد النظام العام الدولي يترتب عليه 

الذي أدت إليه, والثانية: نفي عتراف بالحد الأدنى قاعدة الإسناد وعدم الا

خر محله"لقانون الأجنبي وحلول قانون آختصاص التشريعي عن االا

(6)

 

 المستهلكثانياً: دور النظام العام في حماية 

يتم بمقتضاها استبعاد بعد أن انتهينا الى أن النظام العام عبارة عن " آلية 

ساسية في القانون الأجنبي الواجب التطبيق بسبب تعارض أحكامه مع القواعد الأ

                                                           

.392د. عكاشة محمد عبد العال مصطفى: الوسيط في تنازع القوانين, مرجع سابق, ص (1)

 

م, مجموعة الاحكام 1962ابريل  1ق, جلسة 32لسنة  321حكم محكمة النقض الصرية في الطعن رقم  (2)

.299, العدد الثاني, ص13م السنة 1962مة النقض, الكتب الفني, كالصادرة عن مح

 

.131عبد النعم زمزم: الوسيط في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, صد.  (3)

 

رجعع  د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن: السائل الأولية في قانون العاملات الدنية الدوليعة, م  (6)

.263سابق, ص

 

, د. حسن 313د. بدران شكيب الرفاعي: عقود الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (1)

م, 1992الهداوي: القانون الدولي الخعاص, تنعازع القعوانين, مكتبعة الثقافعة للنشعر والتوزيعع, عمعان         

.133ص

 

القانون العدولي الخعاص, مرجعع     ستاذنا الدكتور عبد النعم زمزم: الوسيط فيأانظر في بيان ذلك  (6)

.136سابق, ص
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دولة القاضي"

(1)

والأسس  . ومن ثم, فإن النظام العام يعمل على الحفاظ على البادئ

باستبعاد كل قانون أو اتفاق يخالف هذه البادئ زمة لكيان المجتمع وذلكاللآ

(2)

. 

وعلى ذلك, فعندما تضع الدولة قواعد تشريعية الهدف منها هو حماية الطرف 

عقدالضعيف في مواجهة الطرف القوي في ال

(3)

جنبي الذي , وهي بذلك تستبعد القانون الأ

حفظ التوازن بين تدخل الشرع في هدار تلك السياسة التشريعية, حيث يدي الى إيؤ

طراف العقد. ومن ثم, فإن هذه القواعد تعد من النظام العام بالنظر الى هدفها في أ

جنبيستبعادها بتطبيق قانون ألا يجوز ا والتيحماية تلك الفئات من التعاقدين. 

(6)

. 

قل حماية جنبي الأإلى استبعاد القانون الأ بهذا فإن النظام العام يؤدي

أن يشكل حماية منقوصة له. " فالدفع بالنظام  هعمالإللمستهلك إذا كان من شأن 

فروض بواسطة الطرف القوي, ال الاكرختيار عام لا يسمح فقط بإبطال نتائج الاال

يضاً بالسماح لمحاكم الدولة بأن تأخذ بمستوى حماية حقكم به كحد ولكن أ

أدنى"

(1)

. 

رادة في مجال سلطان الإومن ثم, فإن الدفع بالنظام العام يعد قيداً على مبدأ 

القانون الدولي الخاص, حيث يعمل على حماية الطرف الضعيف في العقد في مواجهة 

قتصادي بفرض قانون معين يستغل تفوقه الفني والقانوني والاالطرف القوي الذي 

ختيار متى خالف القواعد ا الاهذتي النظام العام ليبطل يخدم مصالحه, فيأ

الحمائية التي وضعها الشرع لحماية هذا الطرف

(6)

, بمعنى أنه قد يعمل لصالح 

قانون القاضي

(2)

. 

                                                           

القانون الدولي الخاص, مرجع ستاذنا الدكتور عبد النعم زمزم: الوسيط في انظر في هذا التعريف أ (1)

.132, صسابق

 

.62د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن: حماية الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (2)

 

حمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون حماية العاقد الضعيف, انظر: د. أ للمزيد في (3)

, وفي الفقه الأجنبي انظر:211الدولي الخاص, مرجع سابق, ص

 

Hervé Jacquemin: Le formalisme de protection de la partie faible au 

rapport contractuel, Annales de Droit de Louvain, vol. 70, 2010, no 1, p.7. 

من القانون الدني الاردني, حيث يجري نصها " ويعتبر من النظعام الععام    163/3وفي ذلك تشير الادة  (6)

بوجععه خععاص الاحكععام التعلقععة... وسععائر القععوانين الععتي تصععدر لحاجععة السععتهلكين في الضععروف     

الإستثنائية".

 

.221في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, صد. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية الستهلك  (1)

 

انظر: (6)

 

Ana-Juanita  (G) : Mandatory Rules of Public Policy Concerning 

Consumer  Protection in Recent Jurisprudence, op. cit., p.49.
 

.11صد. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن: حماية الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق,  (2)
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ول: يتمثل في دفان في مجال حماية الستهلك: الأأن النظام العام له ه مما يعني

ساسية في قانون دولة القاضيبعاد القانون الخالف للقواعد الأاست

(1)

. والثاني: إعادة 

لصالح  ا في ظل التفوق اللحوظذين تتسع الهوة  بينهملالبين طرفي العقد, التوازن 

الهني على حساب الستهلك

(2)

. فالنظام العام هنا يمثل حماية مباشرة للمستهلك أياً 

كان القانون الواجب التطبيق على العقد

(3)

, ويعمل قانون القاضي على مراعاة 

الستهلك بتطبيق القواعد الحمائية التي وضعها الشرع لهذا الغرضمصالح 

(6)

. 

لتشريعية التي تهدف إلى تنظيم  التدابير الىلنظام العام في هذه الحالة يشير إفا

ختلال التوازن المجتمع ككل, وذلك بالقضاء على ا قتصاد الوطني وحماية مصالحالا

العقدي بين الهنيين والستهلكين, حيث يتدخل النظام العام متى كانت هذه 

الصالح معرضة للخطر, مثل أن يقوم البائع بزيادة الأسعار أثناء العرض بالخالفة 

                                                           

:انظر (1)

 

Nicolas Soubeyrand: Mandatory Rules , op. cit., p.4. “public order might 

intervene to set aside the designated foreign law each time it appears that 

the content of this foreign law is inconsistent with the fundamental principles 

of the legal system of the forum”.
 

ويبرر ذلك بالحالة التي يكون فيها الستهلك لحظة ابرام العقد مع الهني, حيعث يتصعرف السعتهلك     (2)

بعدم تبصر وهو حقت تأثير دعاية الهني وقدرته العالية على ترويج السلع والخدمات, للمزيد انظر:

 

Hervé Jacquemin: Le formalisme de protection de la partie faible au 

rapport contractuel, op. cit., p.13.
 

انظر: (3)

 

Ana-Juanita  (G) : Mandatory Rules of Public Policy Concerning 

Consumer  Protection in Recent Jurisprudence, op. cit., p.49, " Public 

Policy of Protection In the opinion of the author, the emphasis must be 

placed on the aim of the public policy of protection, which is that of 

protecting, through administrative and legislative measures, the vulnerable 

contracting party by granting specific rights and judicial remedies. From the 

angle of the mandatory character of the specific rule involved, the 

administrative measures taken in the sphere of public policy of protection 

present the specificity of being, in their majority, half-mandatory, in the 

sense that the protected party may voluntarily abandon the application of a 

protective measure, while the other protagonist (in this case, the 

professional vendor, distributor or service provider), being considered to be 

placed in a favorable or at least superior position (from an economic, 

financial, psychological or simply informational point of view) is compelled 

to respect the administrative or legislative rule". 

.223د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (6)
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لقواعد حقديد الأسعار, ولا يعطي للمستهلك الحق في العدول إذا كان السعر النهائي 

تفق الأطراف عليه عند الدخول في العقدة بالسعر الذي ايتناسب معه مقارن لا

(1)

. 

ديسمبر  11وهو ماتؤكده محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في 

م2111

(2)

تعاقد مع شركة  اًمستهلكأن , وذلك في قضية تتلخص وقائعها في 

Cofinoga  التي حل محلها في حقوقها شركةlaser cofinoga بغرض فتح  وذلك

مع مبلغ مسموح  يورو 21362جزاء في حدود مبلغ ما يعادل اعتماد له يستعمل على أ

جرى عمل ملحق بهذا العقد م 2111مارس  23في تاريخ ويورو  3163ب به لفتح حسا

يورو وكان البلغ التاح  21111ليصل الى مبلغ السحب على الكشوف  يجيز رفع سقف

الستمد لف يورو, وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت الدفع بعدم القبول أ 11هو 

توقيع قصى السموح به عند مدة العامين وذلك لتجاوز الحد الأنقضاء من السقوط لا

 21خذ ملحق العقد البرم في , وأ2112 م,2112منذ شهر ديسمبر  2111مارس  13العقد في 

 صلي.العقد الأبالرصيد السابق وحل محل  2111مارس 

لتنازل عن السقوط القرر برام هذا اللحق لا يعني امة النقض بأن إفقضت محك

من قانون الاستهلاك في صيغتها  311/3حكام النظام العام في نص الادة بنصوص وأ

والذي لا يجوز التنازل عنه  2111لسنة  232السابقة على الصيغة العدلة بقانون رقم 

ة بشرط أن تكون الدة قد اكتملت وقد خالفت محكمة لا بطريقة غير غامضإ

الاستئناف هذا النص برفض تطبيقه

(3)

. 

لاله يمكن المحافظة على الذي من خظام العام هو صمام أمان المجتمع فالن إذاً

لذلك فالنظام العام يعطي للمستهلك الأمان في فراد والمجتمع في آن واحد, مصالح الأ

تعاقداته مع الهني الذي يمثل الطرف القوي في العقد والذي قد يستغل هذه الكانة 

                                                           

انظر: (1)

 

Ana-Juanita  (G) : Mandatory Rules of Public Policy Concerning 

Consumer  Protection in Recent Jurisprudence, op. cit., p.49.
 

:ولىلدنية الأم, الدائرة ا2111ديسمبر  11الصادر في  1222محكمة النقض الفرنسية رقم  حكم (2)

 

Arrêt n° 1222 du 15 décembre 2011 (10-10.996) - Cour de cassation - 

Première chambre civile, at website of “Cour de cassation” 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_56

8/1222_15_21778.html. 

ويجري نص هذا الحكم بلغته الأصلية على النحو التالي: (3)

 

" Qu’en statuant ainsi alors que la seule souscription d’un tel avenant ne 

pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les 

dispositions d’ordre public du texte susvisé, auxquelles il ne peut être 

renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli, la 

cour d’appel l’a violé par refus d’application". 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence
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د االتوازن العقدي بين ليملي شروطاً مجحفة بحق الستهلك فيأتي النظام العام ليعي

ستبعاد تلك الشروط المجحفةالطرفين با

(1)

. 
 الالكتروني النظام العام في حماية المستهلكثالثاً: تقييم دور 

استبعاد القانون لا كانت فكرة النظام العام في مجال حماية الستهلك تتمثل في 

 بالستهلك اًرخير قد يكون مظقانون القاضي, فإن إعمال هذا الأ جنبي لصالحالأ

يكون القانون ة الستهلك, فقد فضل دائما لحمايوذلك: أن قانون القاضي ليس هو الأ

أو تفوق عليها,  جنبي الواجب التطبيق يتضمن ذات الحماية في قانون القاضيالأ

وهنا لايوجد مبرر لإعمال النظام العام الذي يؤدي إلى إستبعاد هذا القانون لمجرد 

تجاهله لسألة معينة تعتبر من النظام العام في قانون القاضي

(2)

. 

ار بحماية الستهلك العام قد يؤدي إلى الإضركما أن إعمال فكرة الدفع بالنظام 

يوفرها له بعاد القانون الأجنبي وحرمان الستهلك من حماية أفضل تسذاته, وذلك ب

ستبعاد ام العام على اجنبي. وعلى ذلك, يجب قصر إعمال الدفع بالنظالقانون الأ

جنبي الذي يضر بمصالح الستهلك ويتضمن حماية غير كافية لهالقانون الأ

(3)

. 

ويكون هذا الحل أكثر وضوحاً في عقود التجارة الالكترونية ومنها عقود 

الاستهلاك حيث تتسع الهوة بين التشريعات الختلفة التي تعاطت مع مضامين 

جنبي قد تكون فإن القواعد التي يتضمنها القانون الأالتجارة الالكترونية. ومن ثم, 

هلك الالكتروني من مثيلاتها في قانون أكثر حماية وفاعلية في مجال حماية الست

الأقل تقدماً. مما يعني أن إعمال النظام العام في حد الدول ي لأالقاضي الذي ينتم

 هذه الصورة قد يمثل إضراراً بالغاً بالستهلك الالكتروني.

 

 
 

 

 

 

                                                           

:انظر (1)

 

Ana-Juanita  (G) : Mandatory Rules of Public Policy Concerning 

Consumer  Protection in Recent Jurisprudence, op. cit., p.56.
 

 .233, مرجع سابق, صالخاصالقانون الدولي  في : حماية الستهلكالد عبد الفتاح محمد خليلخد.  (2)

 .236سابق, صالرجع لا (3)
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 المطلب الثاني

 قواعد البوليس وحماية المستهلك الالكتروني
ستبعاد القانون الختص عند العام تعمل على انت قواعد النظام إذا كا

مخالفته للُأسس التي يقوم عليها المجتمع وإحلال قانون القاضي محله, فإن قواعد 

البوليس تعمل وبشكل مباشر دون أن تبحث مدى مخالفة هذا القانون من عدمه 

كما هو الشأن في قواعد النظام العام

(1)(2)

. 
قواعد البوليس ومعايير حقديدها )أولًا(, وما  وعلى ذلك فإنه يلزم بيان ماهية

الدور الذي تلعبه قواعد البوليس في مجال حماية الستهلك الالكتروني)ثانياً(, وصولًا 

 إلى تقييم دور قواعد البوليس في حماية الستهلك الالكتروني)ثالثاً(.

 أولًا: ماهية قواعد البوليس ومعايير تحديدها

  البوليستحديد مضمون قواعد
(3)

: 

جتماعي لها جل حماية النظام السياسي والاقتصادي والاتتدخل الدولة من أ

بسن مجموعة من القواعد الداخلية الآمرة, تطبق على العلاقة الدولية بالنظر إلى 

                                                           

وقد عبر عن ذلك استاذنا الدكتور عبد النعم زمزم في رسالته الوسومة ب " قواععد البعوليس في    (1)

ة أَدِتَع بّْقواعد البوليس تعمل بطريقة مُ إنالقضاء الوطني وقضاء التحكيم", حيث يقول سيادته" 

", انظعر  جعنبي منعذ البدايعة   , وذلك باستبعاد القانون الأهدالوهذا يؤدي إلى قتل تنازع القوانين في 

 رسالة سيادته:
Abdel Moneem Zamzam: Les Lois de Police la Jurisprudence Etatique et 

Arbitrale Etude Comparee Franco-Egyptienne, pour le doctorat en droit, 

Universte de Bourgogne, 2003, p.73. “le mécanisme d'intervention des lois 

de police et de l’ordre public interdit toute concurrence entre eux. La loi de 

police est utilisée comme préliminaire.. ce qui a pour effet de tuer le conflit 

de dans l’æuf en excluant ab initio la designation d’une loi étrangère.“ 

قارن في هذه الفكرة مع: (2)

 

Mohammad Reza Baniassadi: Do  Mandatory Rules  Of Public Law Limit 

Choice  of  Law  In International Commercial Arbitration?, Berkeley 

Journal of International Law, Volume 10, Issue 1, Article 2 1992, p.62.
 

قواعد البوليس وتطورها في القانون الصري والفرنسي أنظر رسالة أستاذنا الدكتور عبد  تاريخفي  (3)

النعم زمزم:

 

Abdel Moneem Zamzam: Les Lois de Police la Jurisprudence Etatique et 

Arbitrale Etude Comparee Franco-Egyptienne, op. cit., p.16, Nicolas 

Soubeyrand: Mandatory Rules , op. cit., p.2.
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إرادتها في التطبيق ومستقلة عن حقديد حالات تطبيقها بواسطة قاعدة التنازع

(1)

, 

بصفة أساسية بالنظر إلى الهدف من هذا ن مجال تطبيقها يتحدد حيث إ

التطبيق

(2)

, كتلك القواعد التي تضعها الدولة لحماية الطرف الضعيف في العلاقات 

التعاقدية كالستهلك

(3)

, وتمثل هذه القواعد قيداً على إعمال قاعدة التنازع 

الف ختيار متى خنون الإرادة حيث لا يعتد بهذا الاالخاصة بالعقود الدولية, وهو قا

هذه القواعد

(6)

. 

التي واعد التي قد تلازم تدخل الدولة ويعرف البعض هذه القواعد بأنها" الق

ة جتماعيقتصادية والاوالضرورية الا ترمي إلى حققيق وحماية الصالح الحيوية

حترامها إهدار ما تبتغيه السياسة التشريعية, للجماعة, والتي يترتب على عدم ا

على كافة الروابط التي تدخل في مجال سريانها أياً كانت وتكون واجبة التطبيق 

طبيعتها وطنية أو ذات طابع دولي"

(1)(6)

. 

                                                           

:انظر (1)

 

Julia Hörnle: Cross-Border Internet Dispute Resolution, op. cit., p.67. 

, 232د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (2)

مرة بصفة عامة, انظر: وفي القواعد الآ

 

Scott Dodson: Mandatory Rules, Stanford Law Review at 61 STAN.  L.  

REV. 1 (2008), p.10.
 

 قعوانين  فناك قواعد آمرة وضعت بشكل خعاص لحمايعة السعتهلك كتلعك القواععد العتي وردت في       (3)

م, وهنعاك قواععد آمعرة وضععت     2111وربي الخاص بالتجعارة الالكترونيعة   الاستهلاك, والتوجيه الأ

ستفيد منها الستهلك, مثل القواعد التعلقة بالشروط التعسفية: لتأمين الحماية لكافة التعاملين, وي

انظر:للمزيد 

 

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of 

Laws, op. cit, p.195.
 

ةً لطععرف معععين لسععبب ضعععفه وعجععزه كمععا هععو الحععال بالنسععبة  يععمععرة تمثععل حماالآ فالقواعععد (6)

 طععراف في بعععض العقععود التجاريععةو حتععى ضعععف الأأللمسععتهلكين والعمععال والسععتأجر والسععتثمر 

لى وضعها العام والتمثل في إسرة كحماية القصر, بالإضافة كالوكلاء وهو كذلك في قوانين الأ

للدولعة والأمعن الععام, وهعو كعذلك حمايعة للعترا  العوطني         داب العامة والسياسعة العامعة   حماية الآ

وحماية اللكية الفكرية والصناعية والتجارية وغيرها.

 

.22حمد عبد الكريم سلامة: القواعد ذات التطبيق الضروري, مرجع سابق, صأد.   (1)

 

:انظر (6)

 

Mohammad Reza Baniassadi: Do  Mandatory Rules  Of Public Law Limit 

Choice  of  Law  In International Commercial Arbitration?, op. cit, p.63.
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بمعنى أن هذه القواعد هي قواعد موضوعية موجودة في النظام القانوني 

يقتضي إعمالها على السائل التي تدخل في  اًحدالوطني والذي يضع طابعها الآمر 

نوع العلاقة دولية أو وطنية مجال سريانها بصرف النظر عن

(1)

. 

وبذلك يمكن الوقوف على خصائص قواعد البوليس

(2)

نورد أهمها على , التي 

 النحو التالي:

كم حالة معينة في ا حقتنظيماً بمجمله, ولكنهعد ن قواعد البوليس لا تإ .1

 موضوع محدد.
ساس فإنها مية من حيث تطبيقها, وعلى هذا الأنها ذات طبيعة إقليإ .2

على كل من يوجد بإقليم الدولة التي أصدرتها, سواء كانوا تطبق 

وطنيين أو أجانب مقيمين

(3)

. 
لا يعطي قانون البوليس مزايا ولا يورد قيوداً فقط على الأجانب أو  .3

اعد لها طبيعه موضوعية مادية أو قو نيين فقط, فهو عبارة عنالوط

ضروري وحتمي ويعتبر ستثناء , مقارنة بالبدأ العام, وهذا الاستثنائيةا

 الوسيلة الوحيدة لضمان بعض الصالح الخاصة.

 معايير تحديد قواعد البوليس 

الذي اعد البوليس ذات الطبيق الضروري ختلف الفقه حول معيار حقديد قوا

يمكن من خلاله الكشف عن هذه القواعد في حال لم يحدد الشرع هذه القواعد. 

العيار  وأخيراً , وأخرى فنية, وغائية,اًتشريعي اًوعلى ذلك فإن هناك معيار

جمالًا لا تفصيلًا بما تتطلبه مقتضيات . نعمل على دراستها إالوضوعي أو الوظيفي

 هذه الدراسة:

 المعيار التشريعي .1

ل هذا العيار يرى غالبية الفقه أنه ليس هناك صعوبة في حقديد قواعد في ظ

أن القانون الذي يضعه بالبوليس, حيث يحدد الشرع بإرادته الصريحة أو الضمنية 

                                                           

د. عبد الحميد عبد الله سعيد القرشي: القواعد ذات التطبيق الضروري في مجال التحكيم التجاري  (1)

.26م, ص2111الدولي, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق جامعة عين شمس, 

 

راجع في ذلك رسالة أستاذنا الدكتور عبد النهم زمزم:  (2)

 

Abdel Moneem Zamzam: Les Lois de Police la Jurisprudence Etatique et 

Arbitrale Etude Comparee Franco-Egyptienne, op. cit., p.47.
 

د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي,   (3)

 .129مرجع سابق, ص
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من قوانين البوليس, وذلك بتحديد نطاق سريانه من حيث الكان

(1)

, فعادة ما يحدد 

الكان على كافة الراكز التي  الشرع مجال تطبيق هذا القانون بنفسه من حيث

سناد مزدوجة اني دون حاجة إلى إعمال قواعد الإتدخل في إطار سريانه الك

الجانب

(2)

. 

سس تقوم على معايير اق الكاني لقوانين البوليس على أويحدد الشرع النط

محل إصداره", إلى غير  معينة مثل " الإقامة" أو " التوطن" أو " محل التنفيذ" أو "

ليها الشرع في سبيل حقديد نطاق سريان هذه القواعدالتي يلجأ إسس لك من الأذ

(3)

. 

وبالرغم من وضوح هذا العيار إلا أنه قد تعرض للنقد من جانب الفقه, ذلك 

أن حقديد الشرع لمجال تطبيق قانون معين من حيث الكان لا يعني أنه أراد جعله 

قانون بوليس

(6)

من القانون الدني الفرنسي  3/2 الادة, ويضرب هذا الفقه مثالًا لذلك 

طبيق على العقارات القانون الفرنسي وحده دون سواه يكون واجب الت أن التي حقدد

قليم الفرنسي, ومع ذلك فإنها لا تعد من قواعد البوليس التي تعني الكائنة في الإ

 امتداد تطبيقها خارج الحدود الفرنسية.
بمعنى" أن الاعتماد على التحديد التشريعي لقوانين البوليس أو القواعد ذات 

التطبيق الضروري يؤدي إلى التضييق في مجال إعمال هذه القواعد

(1)

, حيث يصبح 

إلى ندرة قوانين البوليس في إعمالها مرهوناً بوجود نص تشريعي, وهو ما يؤدي 

قوانين الآمرة التي تطبق أياً نوع من الالات التي تتطلب وجود هذا الالعديد من المج

كان القانون الواجب التطبيق"

(6)

 . 

ويعلق على ذلك أستاذنا الدكتور عبد النعم زمزم, حيث يقول سيادته:" إن 

موضوعية, وإذا كانت النصوص  وليس يجب أن تكون دائماً من طبيعةقانون الب

لا تعطي لها طابع قانون البوليس, وهذه القواعد ليس هدفها فليس لها هذه الصفة 

                                                           

حمد عبد الكعريم سعلامة: مدونعة ابحعا  في القعانون العدولي الخعاص" القواععد ذات التطبيعق          د. أ  (1)

م, 2112العربيعة, القاهعارة    نون العام في القانون العدولي الخعاص", دار النهضعة   الضروري وقواعد القا

.613ص

 

:انظر (2)

 

Nicolas Soubeyrand: Mandatory Rules , op. cit., p.14.
 

.261د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص  (3)

 

ستاذنا الدكتور عبد النعم زمزم:انظر في ذلك رسالة أ  (6)

 

Abdel Moneem Zamzam: Les Lois de Police la Jurisprudence Etatique et 

Arbitrale Etude Comparee Franco-Egyptienne, op. cit., p.25.
 

.632د. هشام علي صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية, مرجع سابق, ص  (1)

 

.261اص, مرجع سابق, صد. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية الستهلك في القانون الدولي الخ  (6)
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إحلال النصوص الوضوعية محل القواعد الوازية من النظام القانوني العين بواسطة 

قاعدة التنازع"

(1)

. 
 يير الفنية االمع .2

ي معايير فنية ن ّْبَيذهب جانب من الفقه في محاولة لتحديد قواعد البوليس تَ

 قليمية:عام وفكرة الإالمثل فكرة النظام 
 فكرة النظام العام . أ

قليمية القابلة للتطبيق مباشرة دون حاجة بعض الفقه أن القواعد الإيرى 

لنهج التنازع هي في حقيقتها قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام

(2)

, حيث " يؤدي الدفع 

التنازع جنبي الختص عادة بموجب قاعدة ستبعاد القانون الأام العام إلى ابالنظ

ساسية في دولة القاضي, ويطبق في هذه تعارض هذا القانون مع البادئ الأعندما ي

الحالة قانون القاضي على العلاقة الطروحة"

(3)

. 

بين قوانين البوليس والنظام العام وفي الحقيقة هذه الفكرة تقود إلى التقريب 

م في ام العاالنظمن قواعد البوليس و , حيث يسعى كلٌمنهافي الهمة النوطة بكل 

ن كانت بطرق قتصادية للدولة, وإحماية الأهداف السياسية والاجتماعية والا

مختلفة

(6)

. 

تساع مضمون فكرة لى الفقه ينتقد هذه الفكرة حيث تؤدي إوهذا ما جعل ا

ؤدي إلى غموض فكرة النظام العام ذاتها, من أنها تقوانين البوليس من ناحية, كما 

العام تسعى إلى حماية البادئ ناحية أخرى, بالرغم من أن قواعد البوليس والنظام 

منها نها تختلف من حيث طريقة إعمال كلساسية في الدولة, إلا أالأ

(1)

. 
 

                                                           

انظر ما أورده سيادته في ذلك:  (1)

 

Abdel Moneem Zamzam: Les Lois de Police la Jurisprudence Etatique et 

Arbitrale Etude Comparee Franco-Egyptienne, op. cit., p.25.
 

:انظر (2)

 

Nicolas Soubeyrand: Mandatory Rules , op. cit., p.15.
 

في عرض هذه الفكرة انظر: د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية الستهلك في القانون الدولي   (3)

.261الخاص, مرجع سابق, ص

 

.312سوف يأتي التفريق بين النظام العام وقواعد البوليس فيما بعد انظر: ص  (6)

 

.231ص د. بدران شكيب الرفاعي: عقود الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق,  (1)
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 قليميةفكرة الإ . ب
رتباط القوانين بإقليم الدولة التي وضعتها, قليمية من فكرة اتنطلق فكرة الإ

الدولة لتحقيق الصلحة العامة لهافهي تطبق داخل إقليم هذه 

(1)

ثم, فإنه  . ومن

قليمية هي العيار الذي من خلاله يمكن الكشف عن هذه على هذا النحو تكون الإ

القوانين وحقديدها

(2)

. 

بيد أن هذه الفكرة قد قوبلت بالنقد, فهي فكرة غامضة وغير واضحة

(3)

, إذ 

باقليم الدولة أو غير الرتبطة,  يصعب في ظلها حقديد القوانين التي تكون مرتبطة

ليها قاعدة التنازع أو حتى تطبيق قواعد البوليس التي تشير إ خصوصاً أنه يمكن

العروضة تلك الوجودة في قانون آخر له صلة وثيقة بالعلاقة

(6)

وسوف يأتي  .

 في فقرات لاحقة من هذا الطلب. عن ذلكالحديث 

قوانين البوليس بالضرورة, فقواعد ومن ثم, فليس كل قانون إقليمي يعد من 

قليميمن قواعد البوليس رغم طابعها الإ موقع الال مثلًا لا تعد

(1)

م شك أن معظ, ولا 

قليم هذه الدولة, ن مشرع دولة معينة تكون مرتبطة بإالقوانين التي تصدر ع

كذلك مصلحة رعاياها, ويترتب على ويراعى في إعداد هذه القوانين مصلحة الدولة و

لغاء دور قواعد التنازع مطلقاًهذه القوانين من قواعد البوليس إ عتبار كلا

(6)

. 

 المعيار الغائي .3

ينهض هذا العيار من الهدف أو الغاية التي يتوخاها الشرع بسن هذا القانون 

انون معناه ويميزه الذي يهم المجتمع, فالهدف هو روح القانون, وهو الذي يعطي للق

من ذات النوععمال عن غيره من الأ

(2)

عيار الغائي على فكرتين: ال مضمون , ويرتكز

 نظيم الدولة:ولى: تمثل مصلحة الدولة. والثانية: معيار تالأ

                                                           

 .111حمد عبد الكريم سلامة: القواعد ذات التطبيق الضروري, مرجع سابق, صد. أ  (1)

د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي,   (2)

 .132مرجع سابق, ص

:انظر (3)

 

Nicolas Soubeyrand: Mandatory Rules , op. cit., p.14.
 

.236د. بدران شكيب الرفاعي: عقود الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص  (6)

 

د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي,   (1)

.132مرجع سابق, ص

 

.266, مرجع سابق, صد. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية الستهلك في القانون الدولي الخاص  (6)

 

انظر في ذلك رسالة أستاذنا الدكتور عبد النعم زمزم:  (2)

 

» 
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 فكرة مصلحة الدولة . أ
التي تهدف إلى حماية  ذهب البعض في توصيف قوانين البوليس بأنها القوانين

فرديةها مصلحة ة دون تلك التي يكون هدفها وغايتمصلحة الجماع

(1)

, فقواعد 

شخاص والوقائع والتصرفات التي صدرت من أجلهاالأالبوليس تطبق على كافة 

(2)

 ,

وتطبق فقط داخل إقليم الدولة ولا تمتد خارجها ولا تقبل في نطاقها إعمال أو 

تطبيق أي قانون أجنبي

(3)

. 

من الصعوبة بمكان التمييز  هقد قوبلت بالنقد, ذلك أن هذه الفكرة بيد أن

 القواعد التي تكون غايتها حماية مصلحة الجماعة وتلك التي تكون غايتها بين

حماية مصلحة الفرد

(6)

. وهذا ما يعكس التداخل بينهما, فكيف يعلو أحدهما على 

الآخر

(1)

, كما أن هذه القوانين التي تسعى للحماية الفردية كما يقولون لاتهدف 

الافراد الذين تتوافر فيهم ذات الشروط, حماية الشخص في ذاته وإنما كافة 

جموع مصالح الافراد يشكل جوهر الصلحة الجماعيةمف

(6)

. 
كما أن هذا الذهب قد خلط بين فكرة الاقليمية في صورتها التقليدية التي لا 

يتصور معها قيام تنازع القوانين, والفهوم الحديث لفكرة الاقليمية التي تتمشى مع 

                                                                                                                                        
« 

Abdel Moneem Zamzam: Les Lois de Police la Jurisprudence Etatique et 

Arbitrale Etude Comparee Franco-Egyptienne, op. cit., p.30.
 

د. احمد عبد الكعريم سعلامة: مدونعة ابحعا  في القعانون العدولي الخعاص" القواععد ذات التطبيعق            (1)

 .663الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص", مرجع سابق, ص

د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي,   (2)

.133مرجع سابق, ص

 

وقد أخذ بهذه الفكرة كثير من الفقه وبعض التشريعات, للمزيد انظر:  (3)

 

Abdel Moneem Zamzam: Les Lois de Police la Jurisprudence Etatique et 

Arbitrale Etude Comparee Franco-Egyptienne, op. cit., p.32.
 

:انظر (6)

 

Nicolas Soubeyrand: Mandatory Rules , op. cit., p.15.
 

عبد الكعريم سعلامة: مدونعة ابحعا  في القعانون العدولي الخعاص" القواععد ذات التطبيعق           حمدد. أ  (1)

.666الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص", مرجع سابق, ص

 

راجع في ذلك استاذنا الدكتور عبد النعم زمزم:  (6)

 

Abdel Moneem Zamzam: Les Lois de Police la Jurisprudence Etatique et 

Arbitrale Etude Comparee Franco-Egyptienne, op. cit., p.35.
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اعد البوليس على الوقائع التي تتم خارج الاقليمإمكانية إعمال قو

(1)

, وهي إمكان 

جنبيةالقاضي الوطني قواعد البوليس الأ تطبيق

(2)

. 

 فكرة تنظيم الدولة . ب

لتحديد قوانين  بنظرية تنظيم الدولة كمعيارٍ Franciscakisأخذ الفقية 

التنظيم  حمايةراعاتها من أجل البوليس حيث عرفها بأنها " القواعد التي يتعين م

قتصادي للدولة"الأساسي والاجتماعي والا

(3)

, فقواعد البوليس بهذا الوصف هي 

قوانين تعكس فكرة التنظيم في الدولة

(6)

, مما يوجب تطبيقها أياً كان القانون 

الواجب التطبيق على العلاقة القانونية

(1)

. 

إن من شأن من الفقه, حيث ولم تلق هذه الفكرة أو العيار ترحيب الكثير 

تساع نطاق قوانين البوليس ذات التطبيق الباشر, والتي لا تقتصر إعمالها يؤدي إلى ا

على مجال علاقات القانون الخاص, بل تمتد لتشمل كافة روابط القانون 

ىالآخر

(6)

في ذاتها بيان حول طبيعة القوانين التي تهتم  م, فهذه الفكرة لا تقد

بتنظيم الدولة

(2)

لفكرة أن قواعد القانون العام وقواعد القانون . فمؤدى هذه ا

الخاص يمكن أن تكون قواعد ذات تطبيق مباشر وهو ما لم يقل به أحد

(3)

. 
أضف إلى ذلك أن إعمال هذا العيار يبدو صعباً ولا يمكن أن يغطي كل 

جنبي في العلاقة قانون القاضي أياً كان العنصر الأالفروض التي يجب أن يطبق فيها 

 ما إذا كان قانون معين يتعلق ينالنزاع, حيث يجب على القاضي أن يتبمحل 

                                                           

.611د. هشام علي صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية, مرجع سابق, ص  (1)

 

بحعا  في القعانون العدولي الخعاص" القواععد ذات التطبيعق       مدونعة أ  الكعريم سعلامة:   عبدحمد أد.   (2)

.666القانون العام في القانون الدولي الخاص", مرجع سابق, صالضروري وقواعد 

 

اليه في رسالة أستاذنا الدكتور عبد النعم زمزم: مشار  (3)

 

Abdel Moneem Zamzam: Les Lois de Police la Jurisprudence Etatique et 

Arbitrale Etude Comparee Franco-Egyptienne, op. cit., p.35.
 

:انظر (6)

 

Nicolas Soubeyrand: Mandatory Rules , op. cit., p.15.
 

 .269د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص   (1)

 .612د. هشام علي صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية, مرجع سابق, ص  (6)

صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي,  د.  (2)

.136مرجع سابق, ص

 

 راجع رسالة أستاذنا الدكتور عبد النعم زمزم:  (3)

 

Abdel Moneem Zamzam: Les Lois de Police la Jurisprudence Etatique et 

Arbitrale Etude Comparee Franco-Egyptienne, op. cit., p.38.
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لك الهدف الذي يسعى هذا القانون بالصلحة الاجتماعية والاقتصادية للدولة, وكذ

لى حققيقهإ

(1)

. 

 المعيار الوظيفي أو الموضوعي .4
إلى أن أهم ما يميز قواعد البوليس  -جدير بالتأييد-يذهب جانب من الفقه 

تي تربط بين مضمون هذه القاعدة وأهدافها من جهة وبين الصلة الهي تلك 

وغايتها من جهة أخرى وظيفتها

(2)

قواعد ذات التطبيق . " فالعبرة في تمييز ال

تلك القواعد في النظام القانوني الذي تشكل  la functionيفة الضروري هي بوظ

جزءاً فيه. أي بتكفلها بالتأكيد على الصالح الضرورية والجوهرية اللازمة لقيام 

 كتفاءً تلك الوظيفة ما كان هناك داعٍ لوجودها اوتماسك ذلك النظام. أي لولا

ي الوطني"بالقواعد القانونية العادية والبادئ التي يقوم عليها النظام القانون

(3)

. 

على القواعد العامة في دولة معينة, ومن  اًاستنادومن ثم, تعد قواعد البوليس 

ناحية الغاية, فإن هذه القوانين تهدف إلى حماية المجتمع ضد القلاقل الاجتماعية 

والاقتصادية وكل ما يمس السكينة العامة والسلام الاجتماعي

(6)

. فهذه القواعد 

لى إشباع وحماية وتعمل ع -ولو بقدر -يوجد تدخل الدولةالقانونية توجد حيث 

عتبارهم كذلكمصالح أفرادها با

(1)

. 

 

 

 

                                                           

 .269د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص  (1)

, د. احمعد عبعد   63انظر في هذا الاتجاه استاذنا الدكتور عبد النعم زمزم السابق الاشارة اليها ص  (2)

الكريم سلامة: مدونة ابحا  في القانون الدولي الخاص" القواعد ذات التطبيق الضروري وقواععد  

نون الواجب , د. هشام علي صادق: القا626القانون العام في القانون الدولي الخاص", مرجع سابق, ص

 .662التطبيق على عقود التجارة الدولية, مرجع سابق, ص

حمد عبد الكعريم سعلامة: مدونعة ابحعا  في القعانون العدولي الخعاص" القواععد ذات التطبيعق          د. أ  (3)

 .626الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص", مرجع سابق, ص

زمزم:انظر رسالة أستاذنا الدكتور عبد النعم  (6)

 

Abdel Moneem Zamzam: Les Lois de Police la Jurisprudence Etatique et 

Arbitrale Etude Comparee Franco-Egyptienne, op. cit., p.43.
 

عبد النعم زمزم في رسالته مثلة على تدخل الدولة, انظر ما سطره استاذنا الدكتور للمزيد من الأ (1)

.66السابق الاشارة اليها, ص
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 بصفة عامةثانياً: دور قواعد البوليس في حماية المستهلك 

رادة ة بصفة عامة أنها تخضع لقانون الإمن الثابت في مجال العقود الدولي إن

الصريحة أو الضمنية

(1)

ختيار من جانب الأطراف فإن هذا الادم وجود , أما في حال ع

وثق صلة بالنزاعالعقد يخضع للقانون الأ

(2)

ك فإن العقد . وفي مجال عقود الاستهلا

طراف تادة للمستهلك في حال عدم وجود لإرادة الأقامة العيخضع لقانون محل الإ

بتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد

(3)

. 

مر" قواعد البوليس" يتوجب لها الطابع الآ إنه قد توجد قواعدوفي ظل ذلك ف 

تطبيقها حماية للطرف الضعيف في العقد بطريقة مباشرة

(6)

على عكس ماهي  

عليه قاعدة التنازع

(1)

قواعد البوليس,  من أوآمرة  قواعدال ى كون هذهويترتب عل .

ذات التطبيق الباشر, وجوب تطبيقها بالأولوية على أحكام القانون الذي أشارت إليه 

قاعدة الإسناد الوطنية بالنسبة إلى القاضي

(6)(2)

.  

وتتدخل الدولة بقصد حماية الطرف الضعيف في العقد بسن قواعد تتعلق 

التعلقة بحماية الستهلك بشتى بحمايته, وتكون لها الطابع الآمر, كتلك القواعد 

صورها

(3)

. مثل حمايته في عقود الإتمان, والإقراض, والنقل, والغش التجاري, 

                                                           

:انظر (1)

 

Mohammad Reza Baniassadi: Do  Mandatory Rules  Of Public Law Limit 

Choice  of  Law  In International Commercial Arbitration?, op. cit, p.60.
 

.261انظر ما سبق بيانه في ضوابط الإسناد التقليدية, ص (2)

 

.261راجع ما سبق في ضابط موطن الستهلك, ص (3)

 

:انظر (6)

 

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of 

Laws, op. cit, p.200.
 

:انظر (1)

 

Nicolas Soubeyrand: Mandatory Rules , op. cit., p.3.
 

د. سلامة فارس عرب: وسائل معالجة اختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولي,  (6)

.113مرجع سابق, 

 

قارن في ذلك: (2)

 

John O’Brien: Conflict Of Laws, op. cit., p.351.
 

:انظر (3)

 

Julia Hörnle: Cross-Border Internet Dispute Resolution, op. cit., p.67. 
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وإعلام الستهلك, وحماية الحق في الخصوصية, وبيوع التقسيط, وحمايته من 

شكالها...إلخشتى صورها وأالشروط التعسفية ب

(1)

. 

أمامه النزاع هو الذي يكشف ما إذا شارة هنا إلى أن القاضي العروض وتجدر الإ

كانت هناك قواعد ضرورية التطبيق يلزم إعمال أحكامها على العلاقة العروضة 

 :ثلاثة فروضيكون بين ذلك  بحث وهو في

: أن تكون قواعد البوليس ضرورية التطبيق وطنية صادرة عن ولالفرض الأ

ك هنا أن القاضي في هذا الفرض ليها القاضي نفسه. ولا شع الدولة التي ينتمي إرِّشَمُ

لتزام بأوامر هذه القواعد, إذ لايستطيع إلا الايقع عليه التزام مطلق بتطبيق 

ه. ومن ثم, تطبيق القواعد الآمرة النظمة العروضة أمامه, حتى وإن كان عَرِّشَمُ

سناد قانوناً أجنبياًانون الواجب التطبيق الذي اشارت إليه قاعدة الإالق

(2)

. 

: أن تكون القاعدة الآمرة أو قواعد البوليس منتمية إلى القانون الفرض الثاني

سناد, وهنا لا لبس في أن القاضي سوف الذي أشارت إلى إختصاصه قاعدة الإجنبي الأ

, ومنها علاقة العروضة عليه ككل لا يتجزأيطبق القانون الواجب التطبيق على ال

قواعد البوليس

(3)

. 

أن تكون قواعد البوليس منتمية إلى قانون دولة ثالثة) من  : هوالفرض الثالث

الغير( لها صلة أو ارتباط وثيق بالنزاع العروض على القاضي

(6)

, ولم تُعّْط قاعدة 

آخر. وهنا ختصاص لقانون تصاص لهذا القانون, وإنما عقد الاخالإسناد العنية الا

 العروض؟. عنطباق هذه القواعد على النزايثور التساؤل حول مدى ا

 

 

 

                                                           

انظر: للمزيد (1)

 

Hervé Jacquemin: Le formalisme de protection de la partie faible au 

rapport contractuel, op. cit., p.15.
 

 .311د. بدران شكيب الرفاعي: عقود الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (2)

رسالة استاذنا الدكتور عبد النعم زمزم: راجع (3)

 

Abdel Moneem Zamzam: Les Lois de Police la Jurisprudence Etatique et 

Arbitrale Etude Comparee Franco-Egyptienne, op. cit., p.116.
 

:انظر (6)

 

Julia Hörnle: Cross-Border Internet Dispute Resolution, op. cit., p.67. 
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 الوطنية أو الأجنبية في مجال حماية المستهلك البوليس التساوي في إعمال قواعد

بتساوي إعمال هذه القواعد بالقول ذلك الفقه عنيب يج

(1)

ن تطبيق , إذ إ

القاضي للقواعد الآمرة الأجنبية في النازعات العروضة عليه يسير مع القواعد 

الدولية وقواعد القانون الدولي الخاص كقاعدة الإحالة الراسخة في مجال العلاقات 

وتنفيذ الأحكام الأجنبية

(2)

الته أن يرى أستاذنا الدكتور عبد النعم زمزم في رس, و

قاعدة تنازع مفردة الجانب, حيث يرى سيادته أن تطبيق هذه القواعد يرجع إلى 

البوليس في دولة  قاعدة التنازع مفردة الجانب هي الطريق الصحيح لتحديد قواعد

من الغير. بحيث أن يشمل هذا القانون الركز محل النزاع في مجال تطبيقه, المحدد 

بذاته, بشكل مفرد الجانب

(3)

. 

ساساً لتحقيق هدف ضروري لازم ت أجنبية قد وضعالبوليس الأفقواعد 

جتماعية التي تقوم عليها. سس الاقتصادية والالحماية مجتمع الدولة وحماية الأ

يتحقق فيها  التيلا في الفروض إوعليه, فإن هذه القواعد لا تكون واجبة التطبيق 

                                                           

ستناداً إلى أن هذه القواعد الآمرة هي قواعد إقليمية, رأي في الفقه يرفض هذا الإعمال ا وجد وقد (1)

أنه لا ه الفكرة ويرد عليها, بأنه حتى وإن كان القانون إقليمياً إلا إلا أن الفقه الحديث يرفض هذ

ن اصعطلاح  قاضعي الأجعنبي, ومعن ناحيعة ثانيعة: إ     نه غير واجب التطبيق بواسطة اليعني إطلاقا أ

الإقليمية اصطلاح غامض وواسع فقد يكعون القعانون إقليميعاً بعالنظر إلى موضعوعه, وقعد يكعون        

ية إقليمياً باعتبار نطاقه ومجال تطبيقه, وقد يكون إقليمياً كمرادف لقانون القاضي. ومن ناح

الإقليميعة كأسعاس لحعل تنعازع      ثالثة: يلاحظ أن معظم النظم القانونية القارنة لم تتبن قاعدة

وجود مبادئ تخرج عنها. فيالقوانين بل تبحث 

 

وأما من رأى أن هناك قواعد آمرة ذات طابع سياسي فهو قول مجافٍ للواقع العملي حيث لم  

لقواعد القانونية يمكن أن يطلق عليهعا القعوانين   يدل الواقع العملي أن هناك طائفة مستقلة من ا

 السياسية والاستناد إلى الطابع السياسي يرفض تطبيق هذه القوانين أمر منتقد وغير جدير

بالتأييد. للمزيد في هذه الآراء ومعايير حقديد مثل هذه القواععد انظعر: د. عبعد الحميعد عبعد الله      

وما بعدها,  61الضروري في مجال التحكيم التجاري الدولي, صسعيد القرشي: القواعد ذات التطبيق 

, وفي الفقه الأجنبي 66د. أبو العلا النمر: حماية الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص

انظر:

 

Andrea Bonomi; Mandatory Rules  in Private International Law, The 

quest for uniformity of decisions in a global environment,Yearbook of Privat 

International Law Vol. I – 1999, p.222.
 

:انظر (2)

 

Nicolas Soubeyrand: Mandatory Rules , op. cit., p.18.
 

انظر مزيداً من التفصيل في ذلك رسالة استاذنا الدكتور عبد النعم زمزم: (3)

 

Abdel Moneem Zamzam: Les Lois de Police la Jurisprudence Etatique et 

Arbitrale Etude Comparee Franco-Egyptienne, op. cit., p.135.
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سسبتلك الأمساس 

(1)

داخل النطاق الذي لا إعمالها إ. ومن ثم, فلا يستطيع القاضي 

جنبي الذي وضعهاحدده الشرع الأ

(2)

. 

الأجنبية مطلقٌ أم أن هناك ولكن يبقى السؤال هنا هل تطبيق القواعد الآمرة 

ن يجب أ مهمينهناك شرطين ن شروطاً يجب أن تتوافر للقول بذلك؟ والحقيقة أ

جنبية للقول بتساوي إعماله مع القواعد الآمرة في قانون د الآمرة الأيتوافرا في القواع

 موطن الستهلك أو القاضي: 

القانون الختار قد أخل بها يكون لزامي أو آمر وأنأن تكون ذات طابع إ .1

(3)

, وهذا 

ن القانون الختار قد يكون أكثر حماية للمستهلك مثلًا من شرط منطقي إذ إ

 تلك القواعد الآمرة الراد تطبيقها.

أن يكون هناك مصلحة مشروعة من تطبيق هذه القواعد الآمرة .2

(6)

وهذا الأمر  ,

حيث كانت  2/2م في الادة 1931على خلاف ما كانت عليه اتفاقية روما 

تشترط العلاقة الوثيقة بين النزاع والدولة الأجنبية

(1)

وهذا الشرط لم يعد له  ,

والتي جعلت من تطبيق تلك القواعد مرهوناً  9/3مكان في ظل لائحة روما الادة 

نى أن القاضي يفحص تلك عدم تطبيقها, بمع بالنتائج الترتبة على تطبيقها أو

لى طبيعتها وما حقققه من نتائج إيجابية تصب في إلآمرة بالنظر القواعد ا

مصلحة الستهلك وأن تطبيقها مرهون بما حقققه من مكاسب للأخير

(6)

. 

                                                           

لاينبغي تطبيق مثل هذه القواعد واستبعاد إعمال القانون الأجنبي إلا إذا كان هناك سبب  وهنا (1)

:قوي يستدعي ذلك. انظر

 

John O’Brien: Conflict Of Laws, op. cit., p.355.
 

بحعا  في القعانون العدولي الخعاص" القواععد ذات التطبيعق       الكعريم سعلامة: مدونعة أ    عبدحمد أد.   (2)

.191الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص", مرجع سابق, ص

 

في التعليق على ذلك انظر: للمزيد (3)

 

Andrea Bonomi; Mandatory Rules  in Private International Law, op. cit, 

p.234.
 

:انظر (6)

 

Nicolas Soubeyrand: Mandatory Rules , op. cit., p.26&29.
 

وقد كان بعض الفقه ينتقد إشتراط الصلة الأوثق فيما يتعلعق بتطبيعق القواععد الآمعرة حمايعة       (1)

انظر:ذلك سوف يخل بقواعد الحماية القررة للمستهلك: للمزيد  لأنللمستهلك 

 

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of 

Laws, op. cit, p.206.
 

 نص هذه الفقرة على النحو التالي: ويجري (6)

 

» 



 

 

 

 بمنهجية الواعد الموضوعيةالثاني: حماية المستهلك الالكتروني  اللفصل

 
222 

 
الأجنبية قد يزيد من حققيق الحماية  البوليس ن إعمال قواعدوعلى ذلك فإ

نسجام حققيق اأيضاً  كما أن من شأن ذلك هذا من ناحية,, الخاصة للمستهلك

 .من ناحية أخرى الدولية الحلول

فإن القاضي قد يقبل تطبيق  ,من الحماية للمستهلك عن حققيق مزيدفأما 

القانون الأجنبي الذي تشير إليه قاعدة التنازع ويكون ذلك مُبَر راً خاصة إذا كان 

هذا القانون متضمناً قواعد آمرة أو قواعد ذات تطبيق ضروري أكثر حماية 

للقواعد الآمرة في قانون القاضي اًللمستهلك من تلك الحماية القررة وفق

(1)

ن , إذ إ

حماية الستهلك لا يتنافى مع تطبيق القواعد الآمرة التي حقمي مصالحه  اعتبار

بصورة أفضل حتى ولو لم تكن منتمية أساساً إلى القانون الختص بحكم العلاقة 

العقدية التي يكون احد أطرافها مستهلكاً, طالا أن الهدف النهائي هو حققيق حماية 

أفضل للمستهلك

(2)

مة النقض الهولندية حيث قضت , وهذا ما أكدت عليه محك

بأنه" قد يحد  بالنسبة لدولة أجنبية أن يكون مراعاة بعض قواعدها حتى خارج 

عتبار"ولندي أن يأخذها في الاالقاضي الهإقليمها ذا أهمية, بحيث يجب على 

(3)

. 

ى مع السياسة فإن إعمال القواعد الآمرة في القانون الأجنبي يتماش ,ذلكل

ستبعاد ضعيف في العقد, على حين يؤدي الاالطرف للمستهلك بوصفه الالحمائية 

المجرد لهذه القواعد إلى إهدار السياسة الحمائية للمستهلك وحرمانه من مزايا أفضل 

يوفرها له القانون الأجنبي وهو ما يمثل خروجا عن مقتضيات العدالة في القانون 

الدولي الخاص

(6)

. 

لقواعد الآمرة ذات الطابع الحمائي من خلال ويستطيع القاضي معرفة هذه ا

الروابط الجدية التي تربط الستهلك بهذه القواعد سواء وجدت في القانون الوطني أو 

                                                                                                                                        

« 

Art. 9/3"Effect may be given to the overriding mandatory provisions of the 

law of the country where the obligations arising out of the contract have to 

be or have been performed, in so far as those overriding mandatory 

provisions render the performance of the contract unlawful. In considering 

whether to give effect to those provisions, regard shall be had to their nature 

and purpose and to the consequences of their application or non-

application".
 

.226د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (1)

 

:انظر (2)

 

Julia Hörnle: Cross-Border Internet Dispute Resolution, op. cit., p.71. 

محمد الهواري: حماية العاقعد الضععيف في   حمد م مشار إليه لدى, د. أ1966مايو  13الحكم الصادر في  (3)

.212القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص

 

.222د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (6)
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القانون الأجنبي

(1)

أن الأصل إعمال قانون الإرادة وأن هذه القواعد ما  , وهو ما يعني

توي في ذلك تطبيق يس عليه في سبيل إعادة التوازن للرابطة العقدية, هي إلا قيد

, ختيارار قانونه حتى ولو لم يصح هذا الامرة في البلد الذي تم اختيالقواعد الآ

رادة عندما يكون في تصحيح مسار الإيفة سامية ن القواعد الآمرة لها وظبمعنى أ

ختيار من شأنه الساس بهاالا

(2)

. 

نسجام الحلول الدوليةصوص أن إعمال هذه القواعد يحقق اأما بخ

(3)

, فإن ذلك 

القضاء الوطني  القواعد الآمرة وهو ما يسير عليه يتمثل في العاملة بالثل في تطبيق

 والدولي, فإن قيام القاضي الصري في صدد عقد استهلاك بتطبيق القواعد الآمرة في

ه, يمني أو فرنسي أو انجليزي, وهو كذلك بالنسبة القانون الأجنبي أياً كان انتماؤ

ضمان  من شأنهالصري  نبي في تطبيق القواعد الآمرة في القانوللقاضي الأجن

الحماية الفعالة للمستهلك أياً كان القاضي الرفوعة أمامه الدعوى, مما يعني أن هذا 

السلوك يفضي إلى حلول موحدة في مجال العلاقات الدولية

(6)

. 

و الشأن في اتفاقية تفاقيات الدولية كما هوهذا ما ينسجم مع ما جاء في الا

حيث  16كالة في الادة بالقانون الواجب التطبيق على عقود الو ةالخاصم 1923لاهاي 

نه عند تطبيق الاتفاقية يمكن أن يعطي أثراً للنصوص الآمرة لكل دولة أتشير إلى 

حقتفظ معها العلاقة برابطة جدية, وإذا كانت هذه النصوص وفقا لقانون تلك 

طبيق أياً ما كان القانون الذي عينته قواعد الإسناد فيهاالدولة واجبة الت

(1)

. وهو 

ما, وكذلك في من لائحة رو 9م, والادة 1931من اتفاقية روما  2/2كذلك في الادة 

مريكية بشأن القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية اتفاقية البلدان الأ

CIDIP-V 1996 11م في الادة

(6)

والقانون  132وهو في القانون الأمريكي وفق الادة  ,

من القانون الدولي  31, ونختم بالادة 19م وفق الادة 1932الدولي الخاص السويسري 

                                                           

.31مصطفى عبد الرحمن: حماية الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص الحكيمد. عبد  (1)

 

للمزيد انظر:  (2)

 

 Andrea Bonomi; Mandatory Rules  in Private International Law, op. cit, 

p.225&227. 
 

 نظر في ذلك:ا  (3)
Andrea Bonomi; Mandatory Rules  in Private International Law, op. cit, 

p.237&239. 

 .222الخاص, مرجع سابق, ص د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية الستهلك في القانون الدولي (6)

راجع نصوص الاتفاقية على الرابط التالي: (1)

 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=89
 

 راجع نصوص الاتفاقية على الرابط التالي: (6)
 

http://www.oas.org/cji/eng/ijc_current_agenda_CIDIP_VII.pdf
 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=89
http://www.oas.org/cji/eng/ijc_current_agenda_CIDIP_VII.pdf
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م حيث يجري نصها على أنه" عندما يجري تطبيق 2112الخاص التركي الصادر في 

إنه يمكن تطبيق القانون الواجب التطبيق الذي يحكم العلاقة الناشئة عن العقد, ف

جنبية في قانون دولة من الغير على هذه الحالة, متى ما كانت القواعد الآمرة الأ

هذه القواعد مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنزاع..."

 (1)

. 
 -تلك التي في قانون القاضي أو القانون الأجنبي -للقواعد الآمرة وعلى ذلك, فإن

إلى جنب في مجال حماية الستهلك, وهما  ويعملان جنباً هدفين أساسيين ومتلازمين

على هذه الإرادة اًبكونها قيد حماية الستهلك في مواجهة مبدأ سلطان الإرادة

(2)

وفي  ,

نفس الوقت توفر الحد الأدنى واللازم لحماية الستهلك وهدف آخر بالنسبة للدولة 

لدولة, فأما جتماعي في اذاتها وهو حماية النظام العام الاقتصادي والسياسي والا

حماية الستهلك في مواجهة سلطان الإرادة, فنجد أن القاضي يستطيع أن يستبعد 

اعد واجب التطبيق والختار من جانب الأطراف متى خالف هذا القانون قوالالقانون 

 نقص من هذه الحماية القررة له في قانون محل إقامتهالحماية القررة للمستهلك, وأ

العتادة

(3)

ختيار من الشروط التعسفيةتبار أن هذا الا, بل واع

(6)(1)

. 

أن الشرع يتدخل في معظم الدول لتبني قواعد آمرة لحماية الطرف  هذ معنىو

الضعيف وإعادة التوازن بين أطراف العقد, كما هو الشأن في قواعد حماية الستهلك 

                                                           

 ويجري نصها باللغة الانجليزية على النحو التالي: (1)
 

Art. 31“When the law governing the relationship arising from the contract 

is being applied, the overriding mandatory rules of a third country may be 
given effect in the case where these rules are closely connected with the 
contract. Regarding giving effect to and applying or not applying the rules at 

issue, the purpose, nature, content and consequences of these rules shall be 

taken into consideration”.   

:انظر (2)

 

Lorna E. Gillies: Electronic Commerce and International Private Law, op.cit, p.125.
 

:انظر (3)

 

Julia Hörnle: Cross-Border Internet Dispute Resolution, op. cit., p.67&69. 

:انظر (6)

 

Teresa Rodriguez: Applicable law and jurisdiction in electronic 

contracts, op.cit, P.198.
 

اً في الحالتين: حالة , حيث يقول" إن الستهلك يكون مستفيد John O’Brienستاذ يعلق الأ وهنا (1)

قواععد   -لعه, وفي نفعس الوقعت يعتمعد علعى القواععد الآمعرة         اًختياره للقانون الذي يكون منا سبا

 في قانون محل إقامته العتادة عندما تكون أكثر ملاءمة له": -البوليس

 

John O’Brien: Conflict Of Laws, op. cit., p.363. "Although this means that 
the consumer can blow hot and cold, using the chosen law when it suits him 
and relying on the mandatory rules of the law of his habitual residence when 
they are more favourable, so be it".
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التي يمكن أن يُضمنها  ةفي مواجهة الشروط التعسفية وشروط الإعفاء من السؤولي

الطرف القوي في العقود البرمة مع الستهلكين أو على الأقل السعي إلى اختيار قانون 

يجيز مثل هذا الشرط

(1)

. 

هو أن هذه القواعد تمثل الحد الأدنى من الحماية القررة أما الهدف الآخر ف

ه, وهذا حماية لقل النزول عنه بتطبيق قانون أجنبي أ للمستهلك والتي لا يجوز

نه ضروري لحماية الستهلكالحد الأدنى يرى الشرع أ

(2)

فإنه يفهم من  ,وبالتالي .

هذا أن القانون الأجنبي الختار يكون أولى بالتطبيق متى كانت الحماية القررة 

القانون الأكثر حماية للمستهلك بوصفهللمستهلك فيه أفضل 

(3)

. 

لقانون الأجنبي الأكثر حماية للمستهلك فإنه لا يتنافى إعمال ا ,وعلى ذلك

تلك النصوص الآمرة في قانونه,  مع الهدف الذي يسعى إليه الشرع من وراء تطبيق

توفير الحد الأدنى من الحماية, ولا تُنقِص من تلك الحماية  هو ن الهدف من ورائهالأ

إذا طبق قانون أجنبي يحقق حماية أفضل للمستهلك

(6)

. 

يتضمن شرط اختيار القانون وكان  عرض على القاضي نزاع, فإذا ما ومن ثم

فإنه يطبقه دون تلك القواعد الآمرة  ,هذا القانون الختار يحقق حمايةٍ أفضل للمستهلك

التي حقمي الستهلك في قانون موطن هذا الأخير لا يتمتع به ذلك القانون من حماية 

قامتهإون موطنه أو محل ى القرر في قانأفضل للمستهلك تزيد عن الحد الأدن

(1)

. 

 ثالثاً: تقييم دور قواعد البوليس في حماية المستهلك الالكتروني
لاشك أن قواعد البوليس تمثل حماية متميزة لن وضعت من أجله ومنهم 

الستهلكون, ويلتزم القاضي بإعمال كافة هذه القواعد سواء كانت من قواعد 

البوليس في قانون القاضي أو في القانون الأجنبي, غير أن فاعلية قواعد البوليس في 

قة بين الآلية التي يتم توقف على التفرمجال حماية الستهلك الالكتورني ت

 بمقتضاها حل هذا النزاع:

                                                           

.216عبد الفتاح محمد خليل: حماية الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص خالدد.  (1)

 

:انظر (2)

 

Giesela Rühl: Party Autonomy in the Private International Law of 

Contracts: op. cit, p.20.
 

:انظر (3)

 

Faye Fangfei Wang: Internet Jurisdiction And Choice Of Law:, op. cit, p.124.
 

.211د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (6)

 

شتراط الصلة الأوثق فيما يتعلعق بتطبيعق القواععد الآمعرة حمايعة      كان بعض الفقه ينتقد ا وقد (1)

انظر:كون ذلك سوف يخل بقواعد الحماية القررة للمستهلك: للمزيد لللمستهلك 

 

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of 

Laws, op. cit, p.209.
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التعلق بمعاملات الانترنت, من الآليات : أن يتم تسوية هذا النزاع ولض الأالفر

الستحدثة عبر شبكة الانترنت, بحيث يتم عرض كل ما يتعلق بالنزاع الطروح 

ر في هذا وجوداً وعدماً في إطار مجتمع الانترنت, ويجري تنفيذ الحكم الذي يصد

النزاع بذات الآلية في إطار هذا المجتمع وبأدواته

(1)

. 

وهنا لا شك أن الجهة العروض عليها النزاع لن تلتفت لقواعد البوليس عند  

ل أدوات المجتمع الالكتروني مِعّْتصديها للفصل في مثل هذه النازعات, وإنما سوف تُ

وقواعده القانونية. ويلحق بهذا الفرض فرض آخر فيما لو كان تنفيذ الحكم 

فإن قواعد البوليس سوف تكون يتصل بالمجتمع الادي في ظل الحدود الجغرافية, 

ن ذلك مرتبط بفاعلية ع إذ إهتمام بالنسبة للجهة التي تفصل في مثل هذا النزامحل ا

الحكم ونفاذه

(2)

. 

عقد الالكتروني ال: في هذا الفرض يجري عرض النزاع التصل بالفرض الثاني

على القضاء العادي الوطني أو التحكيم التقليدي. ومما لاشك فيه أنه في هذا الفرض 

سوف يكون لقواعد البوليس مكانة خاصة أمام هذه الجهات, فالقاضي الوطني ملزم 

ع العروض عليه وإلا كان حكمه مخالفاً بمراعاة هذه القواعد عند بحثه للنزا

 للقانون.

م2112يوليو  12وهنا نعرض حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في 

(3)

, وذلك 

 Hewlett Packard قد استهلاك بين شركة أمريكيةفي نزاع متعلق بع

نسيين ومستهلكين فرنسيين, وتتلخص وقائع هذه القضية في أن مستهلكين فر

جهزة كمبيوتر عبر موقع الشركة على الانترنت, وقد الانترنت أ شتروا عبر شبكةا

جهزة العدة سلفاً والزودة ببرنامج ن بأن الشركة تقوم بتوزيع الأدعوتمسك ال

 Que Choisir, ودفعت جمعية الدفاع عن الستهلكين Windows التشغيل وندوز

نسي, وطلبت في من قانون الاستهلاك الفر 122/1أن هذا السلوك التجاري يخالف الادة 

جهزة على موقع الشركة سابقة التجهيز ببرنامج التشغيل دعواها وقف بيع الأ

Windows  دون السماح للمشتري بالتنازل عن هذا البرنامج مقابل تخفيض الثمن

 الذي يقابل تكلفة برنامج التشغيل.

                                                           

.212لأحكام الصادرة عن مراكز التحكيم الالكترونية, صالذاتي ل تنفيذالما سبق في  انظر (1)

 

د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي,  (2)

.139مرجع سابق, ص

 

ولى:نقض الفرنسية الدائرة الدنية الأحكم محكمة ال (3)

 

Arrêt n° 833 du 12 juillet 2012 (11-18.807) - Cour de cassation - Première 

chambre civile - ECLI : FR : CCASS : 2012 : C100833, at website Cour de 

cassation, http://www.courdecassation.fr. 
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ضت المحكمة بأن بيع الحاسوب السابق التجهيز ببرنامج التشغيل دون وقد ق

السماح للمستهلك بشراء ذات الجهاز دون برنامج التشغيل يكون ممارسة تجارية غير 

للحيطة الهنية برت المحكمة أن هذا العمل مخالفٌمشروعة, واعت

(1)

. 

في قانون القاضي ومن اللاحظ أن المحكمة قد أعملت قواعد البوليس الوجودة 

والتي تلزم الهني بتقديم العلومات الكافية حول قيمة العناصر الجوهرية للعقد مثل 

منهما, وإمكانية التفرقة بين العرضين, مع  نامج التشغيل والجهاز وسعر كلبر

" مخلًا بحق في مثل هذه القضية"ختيار أحدهما دون الآخر, مما جعل ذلك نة امك

 ار.ختيالستهلك في الا

التعلقة بإلزام كل  سوفي حكم آخر لذات المحكمة طبقت المحكمة قواعد البولي

ساسية للعرض القدم, وذلك في حكمها يتيح للمستهلك معرفة الخصائص الأ مهني أن

م2112ديسمبر  13الصادر في 

(2)

من قانون الاستهلاك  111/1, وهي بصدد تطبيق نص الادة 

القانون الدني الفرنسي, وتتلخص وقائع هذه القضية في أن من  1311الفرنسي والادة 

ير على تدريبها على الكواف VBOS Ecole Pigier برم بين سيدة مع شركةاً أعقد

قررت , ودفعت للشركة مبلغاً جزافياً. وقد 2119-2113عمال التجميل لسنة وأ

نها لا حققق توقعاتها وطلبت من الشركة رد باقي السيدة وقف متابعة الدروس لأ

والطابع دعت السيدة بنقص العلومات من جانب الشركة االبلغ الدفوع, وقد 

ها بدفع كامل البلغ الجزافي مقدماً. في ذات مُزِلْالتعسفي للشرط الوارد في العقد الذي يُ

رد قد علمت بكامل ماونها أنه لا يجوز للمدعية فسخ العقد وأالوقت دفعت الشركة ب

 لتزام بالشروط التي قبلتها صراحة.في نشرة التسجيل ووقعت على الا

 توازن في العقد وهو ضار بالتلميذةفقضت المحكمة بأن هذا الشرط ينشئ عدم 

ومخل بالتوازن بين حقوق والتزامات الأطراف, وأن الشرط التعاقدي الذي يجعل 

                                                           

الحكم على النحو التالي: عبارات وتجري (1)

 

“Attendu que pour juger que la vente d’ordinateurs prééquipés d’un logiciel 

d’exploitation sans possibilité offerte au consommateur d’acquérir le même 

ordinateur sans le logiciel d’exploitation, constitue une pratique 

commerciale déloyale et interdire à la société de vendre sur son site Internet 

des ordinateurs avec logiciels d’exploitation préinstallés sans offrir à 

l’acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction 

de la fraction du prix correspondant au coût de leur licence 

d’utilisation,l’arrêt retient d’une part, que cette pratique est contraire aux 

exigences de la diligence professionnelle puisque la société,”.
 

ولى:نقض الفرنسية الدائرة الدنية الأمحكمة ال حكم (2)

 

Arrêt n° 1438 du 13 décembre 2012 (11-27.766) - Cour de cassation - 

Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2012:C101438, at website Cour 

de cassation, http://www.courdecassation.fr. 
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للمدرسة بمجرد توقيع العقد دون  مكتسب كليةالثمن الإجمالي للتلميذه جزافياً 

ستثناء حالة فسخ العقد لسبب مبرر ومشروع وجوهري, قد خالف النص ا

الذكور

(1)

. 

 الخلاصة

رأينا أن النظام العام وقواعد البوليس يعملان معاً على حماية المجتمع وضبط 

منهما في مجال حماية   فيه, وقد مر بنا أهمية دور كلٍنشاط الأفراد القيمين

من النظامين وصولًا لتفضيل  هنا نفضل أن نعقد مقارنة بين كلٍالستهلك, إلا أننا 

 أحدهما على الآخر:

 التفرقة بين قواعد البوليس وقواعد النظام العام .1

من النظام العام وقواعد البوليس  قوف على الفوارق الرأيسة بين كليمكن الو

والآلية, وقوة الطابع الآمر لكل منهما, وطبيعة انطباق وذلك من حيث, المحتوى, 

 هما:كل من
 من حيث المحتوى .أ 

تركيبة إن قواعد النظام العام تتعلق بالقيم الطبيعية الأساسية التعلقة بال

خلاقية في الدولة, وأن عدم تطبيق هذه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والا

ون سبب وجوده وفاعليته, أما قواعد القواعد سوف يؤدي إلى فقد هذا القان

البوليس فإنها ذات محتوى موضوعي إستثنائي لضمان بعض الاعتبارات 

د السياسة التشريعية جزء من قِفْالاقتصادية والاجتماعية في حالة محددة تُ

فاعليتها

(2)

. 
 منهما آلية تدخل كلٍ .ب 

الاعتبار أخذها في إن قوانين البوليس تتدخل في مرحلة سابقة ويجب 

ستدلال التنازعيحتى قبل الا

(3)

ستبعاد تعيين القانون , بمعنى أنها تعمل على ا

                                                           

عبارات الحكم على النحو التالي: وتجري (1)

 

“Qu’en statuant ainsi, alors qu’est abusive en ce qu’elle crée, au détriment 
de l’élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des 
parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un 
forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat et qui, sans 
réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne 
permet une dispense partielle du règlement de la formation qu’en cas de 
force majeure, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;”. 

ستاذنا الدكتور عبد النعم زمزم:للمزيد انظر رسالة أ (2)

 

Abdel Moneem Zamzam: Les Lois de Police la Jurisprudence Etatique et 
Arbitrale Etude Comparee Franco-Egyptienne, op. cit., p.72.

 

:انظر (3)

 

Nicolas Soubeyrand: Mandatory Rules , op. cit., p.7.
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الأجنبي منذ البداية

(1)

. أما النظام العام فهو دفع لاحق ولا يتدخل إلا أثناء 

التي تشير إلى قانون ترض تطبيق قاعدة التنازع الاستدلال التنازعي, فهو يف

عام ويتدخل في دولة القاضي, فيأتي النظام الأجنبي يشمل حلولًا غير مقبولة 

ستبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيقلصالح قانون القاضي با

(2)

. 

 منهما لكلٍ اختلافهما من حيث قوة الطبيعة الآمرة .ج 
إن القوانين في القانون الدولي الخاص يمكن تصنيفها بشكل هرمي من 

لها طابع آمر متوسط, وقوانين لها القوانين ذات الطابع الآمر الطلق, وقوانين 

 طابع آمر بسيط:
حيث لا تقبل أي " : وهذا يكون لقواعد النظام العام, مر الطلقالطابع الآ .1

ة تدفع تلقائياً بالدفع بالنظام العام الدولاستثناء في تطبيقها, ولهذا فإن 

 جنبي أحكاماً تصطدم بها, مع مراعاة الرابطة بينعندما يتضمن القانون الأ

نفيذه, ولا يجب أن يكون النزاع والدولة سواء كان عند نشأة الحق أو عند ت

وعاماً" اًسناد خاص. ومن ثم, فإن تطبيقها يكون ضروريهناك أي إ

(3)

. 
الطابع الآمر التوسط: وهذا يكون لقوانين البوليس, حيث يتطلب الشرع أن  .2

جنسيتهم. تطبق إجبارياً على كل من يسكن إقليم الدولة, أياً كانت 

وبناء على ذلك, لا يكون تطبيقها عاماً ويكون حدودها في الإقليم الوطني. 

عتبارها كذلك إلا إذا كان م, فإن قوانين البوليس لا تطبق باومن ث

هناك إسناد يبرر ذلك

(6)

إلى خارج  متدادٍالذي له اوهذا بعكس النظام العام  .

 ستبعاد القانون الأجنبي.قليم باحدود الإ
                                                           

للمزيد انظر رسالة أستاذنا الدكتور عبد النعم زمزم:  (1)

 

Abdel Moneem Zamzam: Les Lois de Police la Jurisprudence Etatique et 
Arbitrale Etude Comparee Franco-Egyptienne, op. cit., p.72.

 

.291عبد الفتاح محمد خليل: حماية الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص خالدد.  (2)

 

ستاذنا الدكتور عبد النعم زمزم:انظر رسالة أ (3)

 

Abdel Moneem Zamzam: Les Lois de Police la Jurisprudence Etatique et 
Arbitrale Etude Comparee Franco-Egyptienne, op. cit., p.74., “ Ces lois 
d'ordre public n'acceptent aucune exception. C'est pourquoi on constate 
qu'une loi étrangère, quelle qu'elle soit, contient des dispositions se heurtant 
à ells, abstraction faite du lien entre lui et le litinge en question, soit lors de 
la naissance ou de l'exécution du droit. Aucun rattachement special n'est 
nécessaire, donc leur application est universelle. C'est la raison pour 
laquelle chaque Etat examine la conformite des sentences étrangères avec 
les lois d’ordre public”. 

,ستاذنا الدكتور عبد النعم زمزمللمزيد انظر: أ (6)

 

Abdel Moneem Zamzam: Les Lois de Police la Jurisprudence Etatique et 

Arbitrale Etude Comparee Franco-Egyptienne, op. cit., p.75.
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: وهو الذي يكون لأغلبية القوانين خاصة القوانين التي الطابع الآمر البسيط .3

الكان, حيث يمنحها  يحدد الشرع بالنسبة لها مجالًا لتطبيقها من حيث

لا إذا  معتاد. ولا تطبق هذه القوانين إستثنائي, بشكل غيرمجال تطبيق ا

بشكل طبيعي اًليه مختصنتمي إكان النظام القانوني الذي ت

(1)

. 

 منهما  إختلاف الدور الذي يؤديه كل .د 

جنبي, ودوراً ياً يتمثل في استبعاد القانون الأفالنظام العام يلعب دوراً سلب

إيجابياً يتمثل في تطبيق قانون القاضي

(2)

, في حين أن قواعد البوليس تتدخل 

ساساً إيجابياًأمباشرة. ولذا فإن دورها يكون 

(3)

تطبيق قواعد . ومن ثم, فإن 

البوليس يجب أن يكون كاملًا, أما النظام العام فهو يطبق بشكل تناسبي في 

حدود الاعتداء الواقع عليه

(6)

. 

 أفضلية قواعد البوليس في حماية المستهلك .2

 منهما في بيان دور كلبعد دراسة فكرة النظام العام وفكرة قواعد البوليس و

كرتين, نخلص إلى إعمال مقارنة بين هاتين الفلى مجال حماية الستهلك, وانتهينا إ

قواعد النظام العام في مجال حماية الستهلك, وذلك  علىأفضلية قواعد البوليس 

 لتحقيقها عنصرين مهمين:

ول, لحماية الفردية في القام الأن قواعد البوليس وجدت لتوفير ا: إولالأالعنصر 

ئية وليست فمهمتها إذا وقا ومن ضمن ما وجدت من أجله هو حماية الستهلك,

ة على حماية الطرف الضعيف في العقدعلاجية, حيث تعمل مبتدأ

(1)

. 
بادئ الأساسية والقيم وهذا على عكس النظام العام الذي يهدف إلى حماية ال 

ستبعاد القانون جة إعماله هو اقتصادية في دولة القاضي, ونتيالعليا الاجتماعية والا

مع هذه البادئ أو القيم السائدة في دولة القاضي. ومن ثم, جنبي الذي يتعارض الأ

فدور الدفع بالنظام العام هو تصحيح مسار قاعدة الإسناد, أي أنه علاجي

(6)

. 

                                                           

.21الاشارة اليها, صفي رسالته: السابق  أستاذنا الدكتور عبد النعم زمزم لنظر (1)

 

Abdel Moneem Zamzam: Les Lois de Police la Jurisprudence Etatique et 

Arbitrale Etude Comparee Franco-Egyptienne, op. cit., p.75.
 

.191: القانون الدولي الخاص, تنازع القوانين, مرجع سابق, صحسن الهداويد.  (2)

 

.311في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص د. بدران شكيب الرفاعي: عقود الستهلك (3)

 

انظر رسالة استاذنا الدكتور عبد النعم زمزم: (6)

 

Abdel Moneem Zamzam: Les Lois de Police la Jurisprudence Etatique et 

Arbitrale Etude Comparee Franco-Egyptienne, op. cit., p.77.
 

.296الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, صد. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية  (1)

 

. 311د. بدران شكيب الرفاعي: عقود الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (6)
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الطرف الضعيف  كونهلالستهلك  وبالرغم من أهمية دور النظام العام في حماية

نه من المكن أن توفير أكبر حماية للمستهلك, إذ إ إلا أنه يبقى قاصراً عنفي العقد, 

يكون هناك قانون غير القانون الختص أصلًا يوفر مثل هذه الحماية بقواعد 

ليه ات تطبيق ضروري, إلا أن قاعدة الإسناد في دولة القاضي لم تسند إبوليس أو ذ

 الاختصاص بالرغم من وجود صلة وثيقة بينه وبين العقد محل النزاع.
هنا لا يمكن بلوغ هذه الحماية إلا من خلال تطبيق منهج قواعد و 

والتي تعطي لقواعد البوليس الأجنبية فرصة تطبيقها على النزاع متى حقققت 

 الشروط السابق الإشارة إليها.

كثر حماية طبيق القانون الأ: تعمل قواعد البوليس على تالعنصر الثاني

دنى من الحماية ضي الحد الأاالبوليس في قانون الق قواعدللمستهلك, حيث تتمثل 

ل عنها وذلك القررة للمستهلك وذلك في تعاقده مع الهني والتي لا يجوز له النزو

قل حماية للأولبتطبيق قانون أجنبي أ

(2)

. 
رادة, قيداً على مبدأ سلطان الإ سناداً أولى ذلك, فإن قواعد البوليس تمثل إوع 

ثار الطرف القوي ئستماية الطرف الضعيف في العقد من إشرع لححيث يتدخل ال

بشروط العقد

(3)

. 

في البوليس  قواعدجنبي الختص وكذلك بمعنى أنه يمكن تطبيق القانون الأ

كثر حماية للمستهلك من الحماية التي تقررت بموجب هذا القانون متى كانت أ

قواعد البوليس في قانون دولة القاضي

(6)

. 
وهنا ترجح كفة قوانين البوليس في مجال حماية الستهلك عن قواعد  

الوصول إلى تطبيق زمة التي تمكن القاضي من ام العام, حيث تتسم بالرونة اللآالنظ

اً أجنبياً لم تشر كثر حماية للمستهلك حتى ولو كان هذا القانون قانونالقانون الأ

 لاقة العروضة عليه بروابط وثيقة.يرتبط بالع ويكفي أنهسناد ليه قاعدة الإإ

 

 

                                                           

ذلك أستاذنا الدكتور عبد النعم زمزم:في  راجع (1)

 

Abdel Moneem Zamzam: Les Lois de Police la Jurisprudence Etatique et 

Arbitrale Etude Comparee Franco-Egyptienne, op. cit., p.135.
 

.291د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (2)

 

انظر أستاذنا الدكتور عبد النعم زمزم: (3)

 

Abdel Moneem Zamzam: Les Lois de Police la Jurisprudence Etatique et 

Arbitrale Etude Comparee Franco-Egyptienne, op. cit., p.44.
 

.291د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية الستهلك في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص (6)
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 الثانيالمبحث 

 القواعد الموضوعية الالكترونية وحماية المستهلك الالكتروني

(Lex electronica) 
 تقسيم:

عن  عجزهاثبت ي تعرضت له قاعدة التنازع التي وقفنا على النقد الذ أنبعد 

الوثبات السريعة للتجارة الالكترونية فإنه لابد من البحث عن منهج جديد  ملاحقة

الفقه ينادي بضرورة وضع  بدأ ومن هنا, يعالج مشاكل هذه التجارة الحديثة.

قواعد مشتركة فيما بين الدول تكفل وحدة الحلول النسبية للمنازعات ذات 

عقدت العديد  كماها النزاع, محاكم أمامكانت الدولة التي يرفع  أياًالطابع الدولي 

الكثير من الهيئات لتحقيق ذلك وأُنشِئتمن الؤتمرات 

(1)

. 

بيان ماهية القانون الوضوعي الالكتروني, فإنه بداءةً لابد من  إلىوسعياً 

هي مصادره؟ حتى  , وماإليهتعريف القانون الوضوعي الالكتروني ثم بيان الحاجة 

 , وذلك من خلال التقسيم التالي:وأهدافهيمكننا الوقوف على خصائصه 

 .ومصادره الالكتروني : تعريف القانون الوضوعيالأولالطلب 

 .دور القانون الوضوعي الالكتروني في حماية الستهلك الالكترونيالطلب الثاني: 
 

 المطلب الأول

 ومصادره الالكتروني تعريف القانون الموضوعي
 Lex electronicاو  droit materielيقصد بمصطلح القانون الوضوعي 

بصفة عامة بأنه" ذلك القانون الذي يضع مباشرة تنظيما موضوعياً خاصاً, 

صفتها  إلىومستقلًا عن حلول القوانين الوطنية, للمعاملات القانونية بالنظر 

الدولية"

(2)

القاعدة الوضوعية هي التي تعطي مباشرة الحل في  هذه أن, بمعنى 

موضوع النزاع الدولي دون البحث عن القانون واجب التطبيق لحكمه

(3)

. 

                                                           

تاريخ القواعد الوضوعية وتطورها انظر: د. محمد عبد الله الؤيد: منهج القواعد الوضوعية في  في (1)

ومعا   12م, ص1992تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي, رسالة دكتعوراه, جامععة القعاهرة    

 جنبي انظر:بعدها وفي الفقه الأ
Godel(M.H): les contrat du commerce international, Cours du Professeur 
Jacquet, Institut de Hautes Etudes Internationales, Genève, 2001 available online: 
http://www.stoessel.cli /hei/dip/contrats_commerce_international .2000/,p.9. 

 .33 العقود الدولية الالكترونية, مرجع سابق, صفي الستهلكحمد عبد الكريم سلامة: حماية أد.  (2)

ويمثل هذا الوصف قيداً على الفهوم الواسع للقواعد الوضوعية التي تعرف بأنها " مجموعة القواعد  (3)

القانونية التي تتكفل بوضع تنظيم مباشر للروابط القانونيعة يسعتوي في ذلعك العروابط الوطنيعة      

واجعب التطبيعق علعى عقعود التجعارة      الد. صعالح جعاد النعزلاوي: القعانون     والدولية" للمزيد انظر: 

 .119الالكترونية, مرجع سابق, ص

http://www.stoessel.cli/
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 أوهذه القواعد عبارة عن" مجموعة القواعد الوضوعية  أنويضيف البعض 

العدة خصيصاً لتعطي حلًا  أو أصلًاالعالي الوجود  أوالادية ذات الضمون الدولي 

يتفاداه في علاقة خاصة ذات طابع دولي" أومباشراً ينهي النزاع 

(1)

. 
 تعريف القانون الموضوعي الالكتروني:أولاًًً: 

ت لها قديماً قواعدها الخاصة كما سبق نَّتَسّْاكانت التجارة الدولية قد  إذا

ذات  نهاإحاجة لثل هذه القواعد حيث  أكثربيانه, فإن التجارة الالكترونية هي 

تقدم حلولًا منطقية لنازعاتها,  خاصة تلفظ قاعدة التنازع التقليدية التي لا طبيعة

 أواخرلحكم معاملات التجارة الالكترونية في  عيةبالتالي بدأ مولد القواعد الوضوو

القرن العشرين

(2)

. 

وقد تعددت تسميات تلك القواعد الوضوعية, فالبعض يطلق عليها القانون 

lex informaticaقانون العلوماتية  أو, lex electronicaالالكتروني 
(3)

, والقانون 

, lex net, وقانون الانترنت lex numerica, والقانون الرقمي lex vitualفتراضي الا

Jus communicationتصالات وقانون الا
(6)

فتراضي , وقانون الفضاء الا

cyberspace common law
(1)

 substantiveنترنتللا, والقانون الوضوعي 

internet law
(6)

. 

                                                           

 د. محمد عبد الله الؤيد: منهج القواعد الوضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي, (1)

 .39مرجع سابق, ص

تسعى إلى إيجاد حلول حقيقية قتصادية قوية اوقد ساعد في ظهور هذه القواعد وجود كيانات  (2)

مباشرة وسريعة تتلاءم مع معطيات التجارة الدولية والتجارة الالكترونية على وجعه الخصعوص,   

فأصبحت تطبق دون القواععد الوطنيعة للعدول, بعل إن العدول قعد دخلعت في كيانعات اقتصعادية          

فهو يحافظ  اًقتصاديإحقاد الأوربي الذي يعد أساس نشأته ل العالم الفتوح, كالاظلتحمي نفسها في 

 على مصالح الجماعة الأوربية الاقتصادية.

 :انظر (3)
Joel R. Reidenberg: Lex Informatica: The Formulation of Information 

Policy Rules Through Technology, Texas Law Review Vol 76, No 3, 

February 1998, p.553. 

, القعانون الواجعب التطبيعق علعى عقعود التجعارة       النعزلاوي  ات عند, د. صعالح في هذه التسمي انظر (6)

 119ص الالكترونية, مرجع سابق,

 .23حمد عبد الكريم سلامة: الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق, مرجع سابق, صأد.  (1)

 انظر في ذلك: (6)
Paul Przemyslaw Polanski: Towards a supranational Internet law, op. cit, 

p.1. 
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لتجارة الدولية يقترب في تسميتها من قواعد ا الآخربينما نجد البعض 

والقانون التجاري  lex corporativeقانون طائفي  بأنهاالتقليدية, فيطلق عليها 

 Droit, وقانون فوق الدول Droit commercial transnationalعبر الدول 

super national وقانون التجارة الجديد ,neo lex marcatoria وقانون التجارة ,

lex mercatoria numericaالرقمي 
(1)

وكذلك القانون الوضوعي  ,

substantive law
(2)

 lesيفضل البعض القواعد الادية للتجارة الالكترونية  وأخيراً ,

reglesmatrielles du commerce electronique
(3)

. 

هذه التسمية  نإحيث  lex elecronicaويفضل الباحث استخدام مصطلح 

تميز قواعد التجارة الالكترونية عن قواعد التجارة الدولية التقليدية, فهي قواعد 

 .وأهدافهالتحكم العاملات الالكترونية التي تتم عبر الانترنت في مضمونها  تأنشئ

ويعرف الفقه القانون الوضوعي الالكتروني بأنه" مجموعة من القواعد 

القانونية الوضوعية الدولية النظمة للتعامل عبر الانترنت"

(6)

" هو كيان قانوني أو, 

الانترنت"موضوعي ذاتي خاص بالعمليات التي تتم عبر 

(1)

" مجموعة القواعد أنها أو, 

القانونية غير الرسمية الطبقة في نطاق التجارة الالكترونية"

(6)

يعرفها البعض  وأخيراً, 

بأنها" القواعد التي تتطور بشكل عفوي في السوق ويتم قبولها بناء على اتفاق 

تطبيقها كما هي دون تدخل" إلامشترك, وليس للمحاكم 

(2)

. 

 Lexفإنه يمكن صياغة التعريف التالي للقانون الوضوعي الالكتروني  ,وعليه

Electronica  بأنه عبارة عن" مجموعة القواعد القانونية الوضوعية الذاتية

والعادات والسلوكيات الناشئة في البيئة  الأعرافوالدولية التي تمثل مجموعة 

 التي تتم عبر الانترنت, ويلجأيات الالكترونية, وتهتم بمعالجة كل ما يتعلق بالعمل

                                                           

 راجع في ذلك: (1)
Catherine Kosma-Lacroze: Le Droit de L’internet, op. cit, p.15. 

 للمزيد انظر: (2)
Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of 

Laws, op. cit, p.151. 

 .111التطبيق على عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق,  صد. صالح النزلاوي: القانون الواجب  (3)

د. رشا علي الدين: النظام القانوني لعقعد السعياحة الالكترونعي, دار الجامععة الجديعد, الاسعكندرية        (6)

 .161م, ص2111

 .39عبد الكريم سلامة: حماية الستهلك في العقود الدولية الالكترونية, مرجع سابق, ص حمدأد.  (1)

 .111النزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق,  صد. صالح  (6)

 انظر: (2)
Tom W. Bell: The Common Law in Cyberspace, Michigan law reviw, vol. 

97, 1999, p.1751. 
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 الإحالةتطبيقها القاضي مباشرة على موضوع النزاع دون البحث عن قواعد  إلى

 وغيرها مما تتصف به قاعدة التنازع".

 ويمكن الوقوف على عناصر التعريف لتكتمل الصورة, على النحو التالي:

تنظم من خلال اتفاقيات  دولية هذه القواعد تعتبر قواعد قانونية نإ .1

قتصادية والهيئات وبرامج المجموعات الا دولية وقواعد سلوك عالية

رعى التجارة الدولية الالكترونية, فهو نظام لية التي توالنظمات الدو

 قانوني دولي موحد بشأن التجارة الالكترونية.

تخرج عن القواعد التي تضعها الدول, فهي قواعد  النشأةهي قواعد ذاتية  .2

الهنية العنية بالتجارة الالكترونية, بعيداً عن  الأوساطتنشأ وتترعرع في 

 الرسمية. الإصدار إجراءات

تتميز هذه القواعد وتفترق عن القواعد الوضوعية النظمة للتجارة  .3

قات , فهي قواعد وجدت خصيصاً لحكم علاLex Merctoriaالدولية 

 التي تتم عبر الانترنت. الأطراف

وعليه فإن هذه القواعد تمثل" مجموعة من العادات والمارسات القبولة التي 

تها المحاكم رَوّْ, طَللإنترنتSociete Virtuelle نشأت في المجتمع الافتراضي 

الاتصالات والعلومات, فهو  اتكنولوجيومستخدمو الشبكة, وحكومات الدول في مجال 

مع حاجات مجتمع قوامه السرعة في التعامل,  ليتلاءمقانون تلقائي النشأة وجد 

الحواسب  أجهزةوالبيانات الرقمية التي تتم بها العاملات والصفقات عبر شاشات 

تلك العاملات" أطراف, ويتوافق مع توقعات الآلية

(1)

. 

 مصادر القانون الموضوعي ثانيا: 

كم علاقات نظراً لعدم وجود قانون موضوعي استهلاكي في العالم يح

ة لى القواعد التفرقة التي تنظم التجارة الالكترونية الدوليالستهلكين فإننا نلجأ إ

القواعد الوضوعية ذات النشأة  أنوبالرغم من  ومعاملات الستهلكين من خلالها.

الدولية,  والأعرافن الوضوعي, كالعادات الصادر الدولية للقانو أهمالتلقائية تمثل 

 جنبها ولا إلىتعمل  أخرىهذه الصادر ليست هي الوحيدة, فهناك مصادر  أن إلا

النظمات الدولية  عمالكأدورها في تنظيم التجارة الالكترونية,  إغفاليمكن 

 التي تعنى بالتجارة الالكترونية. والإقليمية

                                                           

 .63صحمد عبد الكريم سلامة: الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق, مرجع سابق, د. أ (1)
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 Lex الالكتروني فإنه يمكن تقسيم مصادر القانون الوضوعي مما سبق

Electronica نوعين من الصادر, قواعد موضوعية ذات نشأة تنظيمية,  إلى

 ذات نشأة تلقائية. وأخرى

 واعد الموضوعية الالكترونية ذات النشأة التنظيمية:قال  - أ

هياكل  ارة الدولية الالكترونية فقد نشأتحركة التجلأهمية نظرا 

 الأشكالحد رة, واتخذت في سبيل هذا التنظيم أوتنظيمات تعنى بتنظيم هذه التجا

, و التوصيات international conventionتفاقيات دولية التالية: في صورة ا

 Recommendations and the internationalالأساسيةالدولية  عمالوالأ

business core ,تقنيات السلوك  أوTechniques of conduct والعقود ,

, وأخيراً Clauses typeالشروط النموذجية  أو, Model contractsالنموذجية 

 .Online arbitrationقضاء التحكيم الالكتروني 

 international conventionالاتفاقيات الدولية  .1

الصادر للقانون الوضوعي الالكتروني, حيث  أهم ىحدإتمثل الاتفاقيات الدولية 

نسجام قواعد توحيد وا إلىوقواعده, والنتيجة هي السعي  أحكامهيستقي منها 

القانون الوضوعي التي حقكم العلاقات القانونية عبر الانترنت على الصعيد الدولي

(1)

. 

 ,الاتفاقيةهذه  إلىن يافالقاضي عندما يعرض عليه نزاع بين طرفين ينتمو ,وبالتالي

 عليه سوى تطبيق قواعد الاتفاقية دون الخوض في فكرة تنازع القوانين. فإن ما

م بشأن 1931هذه الاتفاقيات الدولية بصفة عامة نجد اتفاقية فينا أمثلةومن 

البيوع الدولية

(2)

قود عالخاصة بالقانون واجب التطبيق على الم 1931, واتفاقية روما 

 ,الأدنىفي مجال التجارة الالكترونية فإن عدد الاتفاقيات لازال في الستوى  أما الدولية.

وذلك نظراً لحداثة هذه التجارة وفي نفس الوقت الحركة السريعة لهذه التجارة, 

الخاصة بحماية  113رقم  أوربااتفاقية في هذا الشأن نذكر اتفاقية مجلس  أولولعل 

التي تم اعتمادها من دول المجلس عبر الحدود  طابع الشخصي وتدفقهاالبيانات ذات ال

م1931في 

(3)

والفنية في العالم  الأدبيةم والخاصة باللكية 1996 )الوايبو(, واتفاقية جنيف

                                                           

القصععبي: تنععازع الاختصععاص القععانوني والقضععائي الععدوليين في مجععال التجععارة       الععدين عصععامد.  (1)

 .1611, صمرجع سابقالالكترونية, 

 انظر نصوص الاتفاقية متاحة على الرابط التالي: (2)
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-

book.pdf. 

 الرابط التالي: على للاطلاع على نصوص الاتفاقية متاحة (3)
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.htm. 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.htm
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الرقمي

(1)

التحدة بشأن استخدام الخطابات الالكترونية في العقود  الأممواتفاقية  ,

م2111الدولية والعتمدة في 

(2)

مCIDIP2113واتفاقية الدول الأمريكية  ,

(3)

وقد سار  .

التي تنظم مسائل التجارة الالكترونية  الأوربيةفي نفس النهج العديد من التوجيهات 

الأوربيبين دول الاحقاد 

(6)

. 

م, بشأن 2116مريكية اقية الدولية بين الدول الأهتم واضعو مشروع الاتفوقد ا

قضائي في عقود الاستهلاك, والذي أعطى والاختصاص الالقانون الواجب التطبيق 

ن واضعي الشروع قد راعوا  طبيعة التجارة الستهلك رعاية خاصة خصوصاً أ

الالكترونية في مسائل القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي الدولي

(1)

. 

                                                           

 يمكن الوصول إلى العاهدة متاحة على الرابط التالي: (1)
http://www.oup.com/uk/booksites/content/9780198259466/15550007. 

 راجع نصوص الاتفاقية على الرابط التالي: (2)
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/06-57452_Ebook.pdf. 

 انظر مؤتمر الدول الأمريكية على الرابط: (3)
 httpwww.oas.orgcjiengijc_current_agenda_CIDIP_VII.pdf 

 العديد من التوجيهات التي تنظم التجارة الالكترونية بين دول الاحقاد نذكر منها التالي: حيث صدر (6)
*Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 

October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing 

 of personal data and on the free movement of such data, Official Journal, 

L281/31, 23.11.1995. 

*Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 

May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts, 

Official Journal, 4.6.1997, p19. 

*Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 

December 1999 on a Community framework for electronic signatures, 

Official Journal, L 13/12 19.1.2000. 

*Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 

June 2000 on certain legal aspects of information society services, 

inparticular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on 

electronic commerce), Official Journal, L178/1, 17.7.2000. 

*Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 

September 2000 on the taking up, pursuit of and prudential supervision of 

the business of electronic money institutions, Official Journal, L 275/39, 

27.10.2000. 

*Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 

May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related 

rights in the information society,  Official Journal, L 167/10, 22.6.2001. 

 وهو مشروع سبق الحديث عنه بين ثناي هذا البحث. (1)

http://www.oup.com/uk/booksites/content/9780198259466/15550007
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/06-57452_Ebook.pdf
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ي كما لحق بهذا الشروع, مشروع القانون النموذجي بشأن التحكيم الالكترون

ين, والذي تقدمت به بعض الدول الأعضاء في رابطة الدول في منازعات الستهلك

 ستهلك الالكترونيحيث نظم القواعد الخاصة التي تكفل للمم, 2113مريكية في الأ

ثناء تسوية النازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونيةحماية متميزة أ

(1)

. 

العالم العربي, تلك الاتفاقية الخاصة وأخيراً نجد من تلك الاتفاقيات في 

 1بتنظيم أحكام التوقيع الالكتروني في مجال العاملات الالكترونية, والتي تم إبرامها في 

تفاقي الدولي بين الدول لاتفاقية نواة طيبة في المجال الام, وتمثل هذه ا2113يونيه 

 العربية من أجل تنظيم مسائل التجارة الالكترونية.

 الأساسيةالدولية  والأعمال التوصيات .2
نظراً لقلة الاتفاقيات الدولية في مجال التجارة الالكترونية الدولية والتي تكاد 

اليد الواحدة, فإن التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية قد اتخذ  أصابعتعد على 

القانونية الرامية لتبسيط التجارة  للأفكار الأولىشكل توصيات, " وربما نجد اللبنة 

التحدة  الأممالدولية عبر شبكات العلومات في التوصيات التي صدرت عن لجنة 

اقتراح  تضمنتم والخاصة بوثيقة الشحن البحري حيث 1929عام  لأورباالاقتصادية 

 والإجراءاتالقواعد الضرورية  إطارستخدام العالجة الالكترونية للمعلومات في با

لخاصة بالنقل البحري"ا

(2)

. 

الدولية في تنظيم التجارة الالكترونية فهناك العديد من  الأعمالثم توالت 

التحدة للقانون التجاري الدولي  الأمموالتوصيات الدولية, كأعمال لجنة  الأعمال

Uncitral القانون النموذجي للتجارة الالكترونية والذي اعتمد في  أصدرت, حيث

م1996

(3)

م2111والقانون النموذجي في خصوص التوقيعات الالكترونية , 

(6)

. 

                                                           

لكترونعي,  ويعد مشروع التحكيم الالكتروني من أوائعل الأعمعال الجماعيعة العتي تعنظم التحكعيم الا       (1)

وخصوصاً في مجال الاستهلاك, حيث كانت العديد من الاتفاقيات الدولية ترفض ذلك, وكذلك 

  .136, صالاتجاه الرافض للتحكيم في عقود الاستهلاك ماسبقفي بعض التشريعات, راجع 

د. عصععام الععدين القصععبي: تنععازع الاختصععاص القععانوني والقضععائي الععدوليين في مجععال التجععارة        (2)

 .1622الالكترونية, مرجع سابق, ص

 م, النص العربي متاح على الرابط التالي:1996يونيو  12القانون الصادر في  (3)

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf. 

 م, النص العربي متاح على الرابط التالي:2111يوليو  21القانون الصادر في  (6)

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-elecsig-a.pdf. 

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-elecsig-a.pdf
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في مجال الأعمال الدولية الدولية على النحو التالي:  الأعمالهذه  إجمالويمكن 

تبادل العطيات العلوماتية والتجارة الالكترونية

(1)

والتوصيات  الأعمال, وكذلك 

انات عبر الحدودالدولية التعلقة بحماية الحياة الخاصة وتدفق البي

(2)

 والأعمال, 

بشأن حماية الستهلك في مجال التجارة الالكترونية والإقليميةالدولية 

(3)

 والأعمال, 

الدولية بشأن حقوق اللكية الفكرية

(6)

الدولية بشأن الجمارك عبر الشبكة  والأعمال, 

الدولية

(1)

العاملة  أطرافالدولية بشأن تسوية النازعات التي تنشأ بين  والأعمال, 

الالكترونية

(6)

. 

 Techniques of conductتقنيات السلوك  .3

التي يضعها التعاملون مع الشبكة بأنفسهم  عن تلك القواعد عبارةوهي 

لتطبق عليهم, والتي يتم تدوينها من قبل هيئات ومؤسسات مهنية تعنى بوضع 

التعامل عبر الانترنت وأسسمبادئ 

(2)

, وتتنوع تقنيات السلوك بين تقنيات السلوك 

 :الإقليميةالدولية وتقنيات السلوك 

فمن تقنيات السلوك الدولية, نجد قواعد السلوك الوحدة للتبادل الالكتروني 

في  ةغرفة التجارة الدولي أعدتهاعن بعد والذي  الإرسالللبيانات التجارية عن طريق 

م, والشروع الخاص بالمارسات الوحدة في مجال التوثيق 1932عام  ICCباريس 

                                                           

عند  الدكتور صالح النزلاوي: القانون الواجب التطبيق على  انظر هذه الأعمال والتعليق عليها (1)

 .122عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق, ص

 انظر على سبيل الثال إعمال منظمة التعاون والتنمية, متاحة على الرابط التالي: (2)
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1

_1,00.html. 
 ETNO Reflection Documentك الوثيقعة الأوربيعة بشعأن حمايعة البيانعات الشخصعية في       وكذل

RD342 (2011/01) :متاحة على , 
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0006/contributions/organi

sations/etno_en.pdf 

 في عرض هذه الأعمال من خلال ملامح حماية الستهلك سابقاً في الفصل التمهيدي. راجع (3)

 انظر الدراسة الاستقصائية حول الأعمال الدولية التي أعدتها منظمة الوايبو للملكية الفكرية: (6)
World Intellectual Property Organization: Intellectual Property on The 

Internet: A survey of issues, WIPO/INT/02, 2002, available 

online:http://www.wipo.int/copyright/en /ecommerce/pdf/survey.pdf. 

 .112ع سابق, صد. صالح النزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية, مرج (1)

 وما بعدها. 121, صفي تلك الأعمال كما هو الشأن في التحكيم الالكترونيراجع ما سبق  (6)

 .162د. صالح النزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق, ص (2)

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0006/contributions/organisations/etno_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0006/contributions/organisations/etno_en.pdf
http://www.wipo.int/copyright/en%20/ecommerce/pdf/survey.pdf
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م1996والتصديق على العاملات الالكترونية في عام 

(1)

 إلى , حيث تهدف هذه التقنينات

الثقة في  إلى بالإضافةضمان الاستقامة والنزاهة في مجال النقل الالكتروني للمعلومات 

ترنتالعاملات الرقمية التي تتم عبر الان

(2)

. 

ل ومن خلا الأمريكيمجلس الشيوخ  أن, فنجد الإقليميعلى الصعيد  أما

عد تقريراً بخصوص الدخول في مجتمع العلومات اللجنة الشتركة للمعلومات قد أ

يجيب على  Hotlineتمثل فتح خط ساخن  الأولى: أساسيةوتضمن ثلا  نقاط 

 والإرشادالنصح  إبداءعن  مسؤولًامكتب يكون  إنشاء: ةالستخدمين, والثاني إشكالات

 اتكنولوجيتطور  على جهاز مراقبة وطني يعكف إنشاء: ةلتعاملي الانترنت, والثالث

العلومات والمارسات التي تتم من خلالها

(3)

. 

وهو كذلك في فرنسا حيث تم وضع ميثاق من قبل مجموعة عمل تقوم 

وهو نفس هيكل ينهض باستقبال شكاوى مستعملي الانترنت,  أوعلى خلق كيان 

من هولندا وانجلترا ونيوزلندا النهج الذي تبنته كل

(6)

. 

منظمو ويعد من ضمن تقنينات السلوك القواعد الوحدة التي يضعها 

التي حقدد التزامات مستخدمي الانترنت عند القيام الواقع  وأصحابالصفحات 

نحو توحيد الشروط والالتزامات الفروضة  اًالقواعد توجهبالتعاقد, وتمثل هذه 

 على التعاملين.

الخاص  31/2111وربي رقم سب هنا ذكر ما جاء في التوجيه الأولعل من النا

واعد سلوك حقاد على وضع قة, والذي حث الدول الأعضاء في الابالتجارة الالكتروني

سهام في تنفيذ والهنية والاستهلاكية للإتجارية حقادات والنظمات التتناسب مع الا

هذا التوجيه بشكل سليم

(1)

ة الفرصة من أجل الوصول إلى تلك اح, كما أوجب إت

                                                           

 :انظر (1)
Randy  V.  Sabetr: International  Harmonization  In Electronic  

Commerce  And Electronic  Data Interchange: A  proposed  first  step  

toward signing  on  the  digital  dotted line, The American UNviersity  Law  

Review  [Vol.  46, 1996, p.525. 

متاحعة علعى   UNCTAD/SDTE/BFB/1م 1993في ععام   انظر الأعمال الدوليعة للجنعة الاونكتعاد    (2)

 الرابط التالي:
http://r0.unctad.org/ecommerce/docs/legal1.pdf. 

 .121ص, د. صالح النزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق (3)

 161السياحة الالكترونية, مرجع سابق, صد. رشا على الدين: النظام القانوني لعقود  (6)

 .31/2111الأوربي رقم  أ من التوجيه-16/1راجع الادة  (1)

http://r0.unctad.org/ecommerce/docs/legal1.pdf
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القواعد بيسر وسهولة بلغات الاحقاد من خلال الوسائل الالكترونية

(1)

, كما ألزم 

 الدول الأعضاء بوضع قواعد سلوك تتعلق بحماية القصر والكرامة الإنسانية فيما

يتعلق بمجتمع العلومات

(2)

. 

وبذلك, فإن قواعد السلوك تعد من الصادر الهمة لقواعد القانون الوضوعي 

الالكتروني, ويرجع ذلك إلى تنوع أنماط التعاملين عبر شبكة الانترنت, والذي يفرض 

نفسه في صعوبة وجود تنظيم آمر ومحكم يحكم هذا التنوع, من هنا تأتي أهمية 

وك التي تمثل حداً أدنى من البادئ والأحكام الشتركة التي يجب أن قواعد السل

يراعيها كافة التعاملين عبر الشبكة

(3)

. 

 contracts typesالعقود النموذجية  .4

في مجال التجارة الدولية,  الإرادةتمثل العقود النموذجية نتيجة طبيعية لدور 

لهذا العقد  أضحىنطلاقاً من مبدأ العقد شريعة التعاقدين ودستورهم, حيث وذلك ا

التجارية بحيث يمثل تقنيناً  الأوساطالسائدة في  الأعرافوترسيخ  إرساءفي  مهمدور 

في تلك المارسات أساسياً

(6)

قادراً على خلق قواعد تنظم  أصبحالعقد  أن, بمعنى 

هذه العقود وتكرارها  أصبحتالنزاع, حيث  نشوءسلوك التعاملين وتطبق عند 

 عادة في مثل هذا التعامل. أويمثل عرفاً 

التي يقوم عليها القانون الوضوعي  الهمةالعقود النموذجية من الصادر  وتعد

م بين الوردين والستخدمين سواء برالالكتروني, وهي عبارة عن تلك العقود التي ت

خصوصاً أن عقود التجارة الالكترونية تتم عبر قوالب , مهنيين أممستهلكين  اكانو

إعداد عقود نموذجية  إلىتجهت العديد من النظمات الهنية فقد ا ,لهذا .معدة سلفاً

الجديدة التي تستمد قوتها من تداولها  والأحكامالجارية  والأعرافمن العادات تتض

المجتمع الذي نشأت فيه أعضاءمن 

(1)

غرفة  أعدته, كالعقد النموذجي الذي 

بخصوص التبادل الالكتروني للبيانات عبر شبكة  ICCالتجارة الدولية بباريس 

                                                           

 .31/2111ج من التوجيه الأوربي رقم -16/1دة الا (1)

 .31/2111الأوربي رقم  هع, من التوجيه-16/1الادة  (2)

الطابع الدولي, د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات  (3)

 .263مرجع سابق, ص

للمزيد انظر: د. عادل أبو هشيمة محمود حوته: عقود خدمات العلومعات الالكترونيعة في القعانون     (6)

 , وانظر كذلك عند:166الدولي الخاص, مرجع سابق, ص
Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of 

Laws, op. cit, p.260. 

د. إبراهيم احمد سعيد زمزمي: القانون واجب التطبيق في منازعات التجارة الالكترونيعة, مرجعع    (1)

, د. صالح النزلاوي: القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية, مرجعع  313سابق, ص

 .123سابق, ص
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العديد من العقود النموذجية التي تصادفنا في التعامل عبر الانترنت وكالانترنت, 

 في شتى مجالات الحياة اليومية. إقليمية أوسواء كانت معده من هيئات دولية 

 Online Arbitrationالتحكيم الالكتروني  .5

غلب منازعات التجارة الالكترونية التي تتم بين التعاملين من خلال نظراً لأن أ

التحكيم وخصوصا التحكيم الالكتروني إلىشبكة يتم اللجوء فيها ال

(1)

, فإن هيئات 

قواعدها الخاصة التي تتناسب مع طبيعة النازعات  تأنشأالتحكيم الالكتروني قد 

فإن ما  ,وبالتالي التي تتمتع بها الشبكة العالية. مع السرعة تتلاءمالالكترونية التي 

للقانون الوضوعي الالكتروني مهماًيكون رافداً  الأحكامترسيه تلك 

(2)

. 

 الذاتية أوالقواعد المادية الالكترونية ذات النشأة التلقائية  - ب

القواعد  ويقصد بالقواعد الادية الالكترونية ذات النشأة التلقائية أو الذاتية تلك

لا  أنها أيتعاملهم مع الستهلكين,  أثناءعلى الانترنت  الهنيينتنشا من سلوك  التي

فهي تتمتع بالرونة الكافية التي تساعدها في  ,ومن ثم تنظيم رسمي. إلىتنتمي 

مواكبة احتياجات الشبكة العالية والتعاملين من خلالها, فهي تواكب التطورات 

بسرعة عالية, وهي في نفس الوقت  طور إلىالتقنية للشبكة التي تنتقل من طور 

عاتهم, رغباتهم وتطل تمثلقواعد  نهاإتواكب توقعات التعاملين على الشبكة حيث 

فهم الذين يضعونها ولا تفرض عليهم

(3)

.وهذه الصادر تتنوع بين العرف والعادات 

 .الأخلاقيةوالعادات  الاتفاقية

ة عن هو "عباررئيس لهذه الصادر التلقائية, لفالعرف الذي يمثل العصب ا 

الهنيين والستخدمين عبر الانترنت وهم  أغلبيةتبعها التي امجموعة المارسات 

ً, وذلك في شتى مجالات التعامل عبر الانترنت سواء في أدبيالهم  ةمَزِلْمُ ايعتقدون بأنه

"واللكية الفكرية ألعلوماتي الأمن أوالتعاقد  أوالعلومات  إلىالوصول 

(6)

. 

 أنفلا شك في  ,ومن ثم والعادات ذات طبيعة تعاونية. الأعرافوتعد هذه 

قانوناً يتكون من تلك القواعد التلقائية سيكون قادراً على الاستجابة لقتضيات 

                                                           

التحكععيم راجععع مععا سععبق عرضععه في تسععوية منازعععات عقععود السععتهلكين الالكترونيععة عععن طريععق  (1)

 .136الالكتروني, ص

د. عادل أبو هشيمة محمود حوته: عقود خدمات العلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص,  (2)

 .161مرجع سابق, ص

, د. 136د. صالح النزلاوي: القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق, ص (3)

 .616منازعات التجارة الالكترونية, مرجع سابق, صمحمد مأمون احمد سليمان: التحكيم في 

 :انظر (6)
Paul Przemyslaw Polanski: Towards a supranational Internet law, op. cit, 

p.3. 
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وحاجات العاملات العابرة للحدود, والعطيات غير الادية للوسط الذي تخاطبه, 

لتلك الشبكة العجيبة  ةوالتكنولوجيتوافقاً مع تغيرات البيئة الفنية  أكثروسيكون 

للمعلومات

(1)

. 

صادر التلقائية فإنها ال أهمحد التي تشكل أ, لمارسات الاتفاقيةالعادات وا اأم

بين مستخدمي تتمثل في العقود البرمة : الأولى الصورةصورتين: ىحدتأخذ إ

والتوزيع  الإنتاجوبين شركات  -كانت الخدمة الطلوبة ياًوأكانوا  أياً -الانترنت

مقدمة تلك الخدمات, مثل عقود الاستهلاك الالكترونية

(2)

, حيث يلتزم مقدم 

مواد غير مشروعة ويمثل ذلك عادات وقيم  إلىالخدمة بعدم السماح بالوصول 

 يلتزم بها مقدمو الخدمات في العالم الافتراضي.

مقدم م بين رَبّْ: فتتمثل في مجموعة من العقود التي تُالصورة الثانية أما

وفي  Server السرفر أوالخدمة الراد تقديمها وبين مقدم خدمات الوقع عبر الخادم 

هذه العقود يلتزم مقدم خدمات السرفر بالعمل على تطوير وسائل التقنية اللازمة 

لتنقية الواد المحملة على الشبكة, والقيام بعمل تصنيف مواد الشبكة بين قوائم 

من السرية للموقع, وعمل برامج التوعية  والتزام مقدارٍاء وقوائم سوداء, بيض

وغيرها من الالتزامات

(3)

. 

 الالكتروني : خصائص القانون الموضوعيثالثاً

اجه من سرية ومرونة, لا تتمتع به التجارة الالكترونية من سرعة وما حقت نظراً

القواعد التي تنظمها هذه الصفات حتى تتواكب مع طبيعتها  فقد فرضت عليها

اعد القانون ما تتمتع به قو وهذه الصفات هيوخصوصيتها الفنية والقانونية, 

كن يم إليه الإشارةومن تعريف القانون الوضوعي السابق  الوضوعي الالكتروني.

 الميزات والخصائص التي يتمتع بها هذا القانون على النحو التالي: أهمستخلاص ا

 قانون طائفي ونوعي.1

فالقانون الوضوعي الالكتروني له طبيعة خاصة فهو قانون طائفي من حيث 

وموضوعه, فقواعده وضعت لتحكم مجتمع العلومات الالكتروني وهذا  أشخاصه

 قواعد خاصة لا إلىفهو بحاجة  ,ومن ثم له الذاتية.المجتمع له معطياته ومشاك

خدمات الواقع الرقمية والاشتراك في  عاله من الستخدمين ومقدمي إلاتخاطب 

الشبكة وكل ما يتعلق بالعملية الالكترونية التجارية الدولية

(6)

. 

                                                           

 .11حمد عبد الكريم سلامة: الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق, مرجع سابق, صد. أ (1)

 .162السياحة الالكترونية, مرجع سابق, ص د. رشا على الدين: النظام القانوني لعقود (2)

 ..612حمد سليمان: التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية, مرجع سابق, صد. محمد مأمون أ (3)

 .16حمد عبد الكريم سلامة: الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق, مرجع سابق, صد. أ (6)
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وهو قانون نوعي يقتصر دوره على الفصل في العاملات والتعاقدات 

العاملات التي تتم خارج الشبكة,  إلىفلا يمتد  ,ن ثموم سواها. الالكترونية دون

للسلع والخدمات ومعالجة  والإعلانوبالتالي فهو النظم لعملية التعاقد والدعاية 

البيانات والعلومات وكل ما يتصل بعملية التعاقد الالكترونية ابتداءً بالتعاقد 

موالتسليوانتهاء بالتنفيذ  وإثباته

(1)

. 

الؤسسات  إلى -نه قانون طائفي ونوعيمن حيث إ -وتمتد هذه الصفة

, فله وأدواته أجهزتهوالتنظيمات التي تدير العملية الالكترونية, فهذا القانون له 

الهيئات التي تنظمه فنياً وقانونياً وله جهازه القضائي الذي يعمل على حل 

العاملة الالكترونية أطرافالنازعات التي تنشأ بين 

(2)

, حيث يتم الفصل في تلك 

 عبر الوسائل الالكترونية. ليةآالنازعات بطريقة 

 قانون تلقائي في نشأته. 2
حيث يعد القانون الوضوعي الالكتروني قانوناً تلقائي النشأة, فهو نتاج جهود 

الالكترونية بحيث  وأعرافهمالتعاملين عبر الشبكة والتي كشفت عنه ممارساتهم 

 The Common Law ofصارت قانونهم العام الشترك الذي يلتزمون به 

Internet
(3)

. 

شكلي وهذا  أوفإن هذا القانون التلقائي لا يأتي عن طريق رسمي  ,وبالتالي

تهيمن عليها  أونابع من عدم رسمية شبكة الانترنت, فليس هناك جهة تنظمها 

ويلتزمون  أفرادهافقواعدها تلقائية تنشا عن تعاملات  ,ومن ثم وتوجه نشاطها.

تدخل سلطة تلزمهم بها حيث تمثل هذه القواعد  إلىبها رضائياً دون الحاجة 

ملزمة  أنهاحترام ويعتقدون , فهم يكنون لها الاوبالتالي وسلوكهم العام. أعرافهم

العامة  بادئال, وتعبر عن لهم وهي في نفس الوقت تلائم تعاملاتهم على الشبكة

للعدالة في مجال التجارة الالكترونية

(6)

. 

                                                           

 .169السياحة الالكترونية, مرجع سابق, صد. رشا على الدين: النظام القانوني لعقود  (1)

 راجع ما سبق بيانه , ص (2)

 :انظر (3)

Tom W. Bell: The Common Law in Cyberspace, op.cit, p.1748. 

 331د. إيهاب ماهر السنباطي: الوسوعة القانونية للتجارة الالكترونية, مرجع سابق, ص (6)
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 مهمةوحققق التلقائية التي يتمتع بها القانون الوضوعي الالكتروني عدة مزايا 

منها

(1)

: 

سواء في معالجة  ةوتكنولوجيفنية  أسسشبكة الانترنت تقوم على  نإ . أ

في نقل العلومات والبيانات وحتى تثبيتها على دعامة رقمية,  أوالبيانات 

فهي مسائل فنية ابتداء وانتهاء, ومن ثم فهذا القانون قد راعى هذه 

مع الطبيعة الذاتية للتعامل عبر شبكة  يتلاءمفهو قانون فني  ,الطبيعة

 .ةوالتكنولوجيالانترنت, وهو يتسم بالسرعة ومواكبة التطورات التقنية 
معاملاتهم  فأساسهنه يتوافق وتوقعات التعاملين عبر الانترنت إ . ب

فهو يبعدهم عن التعقيدات الفنية التي  ,وبالتالي وممارساتهم وعاداتهم.

مع واقع  تتلاءم تفرضها القوانين الوطنية من تنازع وغيرها والتي لا

الشبكة الميز

(2)

. 
نه قانون مرنإ . ج

(3)

الشبكة والجهة التي تنظمها  تنبع مرونته من مرونة, 

على الفضاء  تطرأتغيرات والؤثرات التي نه يتواكب مع كل الحيث إ

 فتصادالاقتصادية وحتى السياسية, التي  أو ةالتكنولوجيالالكتروني سواء 

 التعاملين عبر الشبكة, فهو لا يفرض حلولا جامدة.

 قانون عبر دولي موضوعي .3

الصفة والخاصية من طبيعة الشبكة نفسها يستمد القانون الوضوعي هذه 

ومن  دولية. أو إقليميةسلطة  أوتخضع لهيئة  ي شبكة دولية عابرة للحدود, لاهف

إقليمية أودولية  أوهيئة عالية  أوفإن هذا القانون ليس من وضع سلطة  ,ثم

(6)

 ,

بأكثر تأتى من طبيعة العاملات التي حقكمها, فهي تتم عبر الحدود وتتصل وإنما ي

للقيم الاقتصادية فيما بينها وتتصل  من دولة في ذات الوقت وتتضمن انتقالًا

بمصالح التجارة الدولية

(1)

. 

                                                           

 .19الدولية الالكترونية, مرجع سابق, صحمد عبد الكريم سلامة: حماية الستهلك في العقود د. أ (1)

 انظر في عدم ملاءمة قاعدة التنازع في مجال التجارة الالكترونية ما سبق, ص (2)

في مرونة القواعد الوضوعية بصفة عامة انظر: د. محمد عبد الله الؤيد: منهج القواعد الوضوعية  (3)

 .26في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي, مرجع سابق, ص

 :انظر (6)
Tamar Frankel: The Common Law and Cyberspace, working paper series, 
public law & legal theory working paper no. 01-21, 2001, available online: 
http://www.bu.edu/law/faculty/ scholarship/workingpapers/2001.html. 

 .61د. احمد عبد الكريم سلامة: الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق, مرجع سابق, ص (1)

http://www.bu.edu/law/faculty/%20scholarship
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 قانون موضوعي مادي مباشر .4
مثل م بأنه منهج مباشر وموضوعي, ليس يتس فالقانون الوضوعي الالكتروني

, إلى القانون واجب التطبيق الإحالةقواعد التنازع التقليدية التي تقوم على فكرة 

القانون الداخلي الذي يحكم النزاع  إلىوالتي لا تعطي حلولا مباشرة ولكن تشير فقط 

بصورة موضوعية لذلك النزاع يضع حلًا بدوره والذي

(1)

. 

القانون الوضوعي الالكتروني يقدم حلولًا موضوعية للمعاملات  وهكذا, فإن

والعادات  فالأعراف .أخرىقواعد  أوقوانين  إلىالالكترونية, ولا حقيل قواعده 

والسلوكيات والمارسات العملية تضع حلولًا تنظيمية حاكمة للمعاملات 

 .أخرىقواعد  إلىوالتعاقدات الالكترونية تفصل فيها ولا حقيل 

 نإنه ليس هناك وسيط بين القاضي والقانون واجب التطبيق حيث بمعنى أ 

ه مباشرة, وهو ما جعل البعض يطلق عليها ولالقانون واجب التطبيق يكون في متنا

 لكونهاسعداء بتطبيقها ن الدوليو قواعد صديقة للمحكمة حيث سيكون القضاة أنها

واضحة وسهلة النال بدلا من الغموض الذي يكتنف قاعدة التنازع

(2)

التي لا تعطي  

ضي عن الضابط الذي يحكم مثل هكذا نزاع حلا مباشراً للنزاع وإنما يبحث القا

والضابط الختار هو الذي يحدد أي القوانين التي تصلح لحكم النزاع العروض وقد لا 

لك بالنسبة للأطراف حيث ينتقل , وهي كذيكون القاضي ملما بذلك القانون

 .إثبات ذلك القانون عليهم, بينما القواعد الوضوعية تكون سهلة في إثباتها عبء

 .النضوجمرحلة  إلىولم تصل  مراحلها الأولىهذه القواعد مازالت في  أنغير 

القصور الذي يعتريها في  وإكمالالتنظيم والتبويب  إلىفهي في حاجة  ,ومن ثم

حتى تكون جاهزةً لاستقلالها بوضع الحلول الوضوعية لنازعات  الأحيانبعض 

تقدم حلولًا لشكلات  أنمدى يمكن  أي إلى, ليبقى السؤال هو التجارة الالكترونية

 التجارة الالكترونية وعقود الستهلكين على وجه الخصوص؟

 

 

 

 

                                                           

د. إيهاب ماهر السنباطي ميخائيل السنباطي: الإطار القانوني للتجارة الالكترونية عبر الدول, دراسة  (1)

م, 2116القارن, رسالة دكتوراه جامعة النصورة حقليلية لقواعد القانون الدولي ألاتفاقي والقانون 

 .113ص

 .332وخصوصا ص 331د. إيهاب ماهر السنباطي: الوسوعة القانونية للتجارة الالكترونية, ص (2)
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 الثاني المطلب

 دور القانون الموضوعي الالكتروني في حماية المستهلك الالكتروني 

سبق بيان مفهوم القانون الوضوعي ومصادره وعرض أهم خصائصه, 

تنظيم في  ومهماًوانتهينا إلى التسليم بوجود قواعد حقيقية تلعب دوراً أساسياً 

نه يبقى السؤال: في مدى تمتع تلك القواعد بوصف القانون التجارة الالكترونية, إلا أ

 القانون حماية للمستهلك الالكتروني؟الالكتروني؟ وبالتالي إلى أي مدى يحقق هذا 

على النحو  الطلبتلك التساؤلات وغيرها من خلال تقسيم هذا  عننجيب 

 التالي:

 مدى تمتع القواعد الموضوعية بصفة القانون الالكترونيأولًا: 
يعد بحث إصباغ الصفة القانونية على القواعد الوضوعية الالكترونية مسألة 

نون لقانون الدولي الخاص على وجه الخصوص والقامهمة سواء على مستوى ا

ن إصباغ هذه الصفة على مستوى القانون المحلي تفيد الداخلي على وجه العموم, إذ إ

وبالتالي ترتيب جزاء على  ,في مدى إلزام قواعد القانون الوضوعي الالكتروني

يا)النقض( في الخروج عن أحكامها, وإلزام المحكمة في تطبيقها ورقابة المحكمة العل

على الستوى الداخلي. أما على مستوى  الهمةفي تطبيقها, وغيرها من النتائج  الخطأ

القانون الدولي الخاص فتبدو أهمية مدى تشكيل القواعد الوضوعية لقواعد 

قانونية في مدى التزام القاضي والمحكم في تطبيقها أو الكشف عنها من تلقاء نفسه, 

لقاعدة الإسناد ومدى إمكانية تنفيذ الحكم الصادر بناء ومدى إمكان منافستها 

عليها...

(1)

. 

عتراف بالصفة القانونية ن ذلك كله أحد أمرين: إما عدم الاوالنتيجة م

وبالتالي يمكن الوصول إلى  ,لزاميتهالوضوعي الالكترونية, بمعنى عدم إللقانون ا

العكس من ذلك ل العقد طليقاً, أو على قد الالكتروني من حكم القانون ويظحقرر الع

شبح حقرر العقد الالكتروني, إذ  عتراف بالصفة القانون لهذه القواعد وبالتالي إبعادالا

نها سوف تخضع لقواعد قانونية موضوعية الكترونية تؤدي إلى حلول مباشرة إ

لحل النزاع

(2)

. 

مختصرة تميط لابد أولًا من بيان مفهوم النظام القانوني بطريقة  ,ولذلك

عن كيفية إطلاق هذا الوصف على القانون الوضوعي, نعقب ذلك بدراسة  ماللثا

 النقد الوجه إلى القواعد الوضوعية الالكترونية.
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 مفهوم النظام القانوني .1

يعرف البعض النظام القانوني بأنه" مجموعة متناسقة من القواعد تتأتى من 

ة من البادئ, وذات نفس المجموع مصادر مرتبطة على نحو تدريجي, وتستلهم

والعلاقات داخل الوحدة الاجتماعية التي حقكمها" الرؤية للحياة

(1)

. 

ويضيف البعض 

(2)

أن النظام القانوني يتكون من شقين الأول: جانب عضوي  ,

أو نظامي وهو وجود تنظيم لوحدة اجتماعية معينة, له وجود حقيقي وملموس, 

قانونياً حيث تبنى مفهوم القانون باعتباره نظاما وهو ما تبناه الفقه الحديث 

أو عدة مؤسسات تعبر عن وجود هذا المجتمع, وتعمل  أوجده مجتمع منظم, مؤسسة

ن لكل مجتمع بشري منظم, بما فيها الحاجات القانونية حيث إعلى سد حاجاته 

يحكمها اًكالدولة, القاطعة, الشركة, الشروع, والأسرة, والطائفة, نظاماً قانوني

(3)

. 

ينسجم مع  ما القواعد القانونية, وهو القاعدي,أي وجود الجانب الآخر: فهو الشق أما

 ودوره يأتي لتسيير ن وجوده مرتبط بوجود الأول,إ حيث ,ويكمله الشق الأول

 المجتمع وتعبيراً عنه. هذا وتنظيم

جماعة  أن يوجد في كل فإنه يمكن القول أن القانون يمكن ,ذلك وعلى 

 أعضاء تلك على أجهزة تمارس سلطة معينة لها ويتوفر كاف منظمة على نحو

 لها وصف لم يتوفر تنشأ بينهم, حتى ولو التي العلاقات والروابط الجماعة بصدد

صياغة القانون لا حقتكر الأخيرة الدولة فهذه

(6)

ن النظمات الدولية والمحلية لها إ , إذ

 .قوانينها التي حقكمها

 الفقهي حول وجود النظام القانوني للقواعد الموضوعية الالكترونيةالخلاف  .2

مدى إصباغ الصفة القانونية على القواعد الوضوعية ختلف الفقه  حول ا

نه يصعب القول بأن تلك القواعد إلى اتجاهين: حيث ذهب البعض إلى أالالكترونية, 

قواعد تشكل نظاما تشكل نظاماً قانونياً, في حين يرى البعض الآخر أن تلك ال

اً حجج قانونياً كاملًا ومستقلًا, وهو ما سوف نعرض له في الأسطر القادمة مبين

 بوجهة نظر الباحث في هذا الوضوع. ذلك تمكل فريق والرد عليها, ونخ

                                                           

في عرض هذا التعريف والتعليق عليه انظر: د. عادل أبو هشيمة محمعود حوتعه: عقعود خعدمات      (1)

 .163العلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ص 
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 الاتجاه الأول: الرأي المنكر صفة النظام القانوني للقواعد الموضوعية الالكترونية

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى نفي صفة النظام القانوني عن مجموع القواعد  

من هة نظرهم مجرد قواعد مادية تدخل ضالوضوعية الالكترونية, فهي من وج

فهي لا تمثل وحدة قانونية مستقلة بذاتها  ,وبالتالي عموم قانون التجارة الدولية.

 ا الرأي قوله بالحجج التالية:ولا تتميز بأي سمة تميزها عن غيرها, ويدعم هذ

وفي مجال  تمثل في وجود الجماعة أو التنظيم.إن جوهر أي نظام قانوني ي .1

نه يوجد مجتمع منظم فإنه لا يمكن الجزم بأ ,التجارة الالكترونية

على  اًقادربحيث يكون كل التعاملين مع شبكة الانترنت متماسك يجمع 

خلق قواعد سلوكية ملزمة لهم

(1)

غياب هذه الوحدة وهذا  , ويؤدي

إلى صعوبة ظهور أعراف فيه, حيث  الترابط بين أعضاء السوق الالكتروني

ن أعضاء هذا السوق ينتمون إلى أنظمة قانونية متباينة ولا يوجد بينهم إ

 يرابط اجتماعي ولا تجمعهم ثقافة واحدة أو حتى فكر إيديولوج

واحد

(2)

بكل طائفة تعبر عن , مما ينتج عنه وجود عادات وأعراف خاصة 

يصعب معه القول بوجود فكرة التنظيم  الأمر الذيمصالحهم التعارضة 

 الوحد اللازم لقيام النظام القانوني. 
ويضيف أنصار هذا الاتجاه أن الدول غير متعاونة في هذا الشأن وليس لديها  .2

كمهم فيها كي حق اًالاستعداد لترك النازعات التي يكون مواطنوها أطراف

لك القواعد الوضوعية الالكترونية, كما أن الصالح الاقتصادية ت

والسياسية لكل دولة سوف تعوق كل محاولة لوجود واكتمال مثل هذا 

القانون الوضوعي

(3)

. 
إن أي نظام قانوني لا يستقيم أساسه إلا بوجود قواعد آمرة , واللاحظ أن  .3

د السلوك المجردة جميع القواعد الوضوعية هي عبارة عن مجموعة قواع

في نشأتها ومضمونها ولا يتوافر فيها عنصر الاعتقاد والإلزام الذي يجعلها 

عرفاً واجب الاحترام

(6)

. 
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القواعد الوضوعية الالكترونية تفتقر إلى الجزاء الذي يحمل الأفراد على  .6

لة الذي يتميز بذلك احترامها واستمرارها على غرار النظام القانوني للدو

بره أنصار والذي يعت ,ن منع الخالف من الوصول للشبكةحيث إالجزاء, 

يعد إجراء غير فعال لصعوبة حقديد هوية  القانون الوضوعي جزاء

الشخص مرتكب الخالفة لا تتمتع به الشبكة من سهولة التخفي والتستر 

حيث يستطيع الستخدم من أن يغير عنوانه ومعلوماته الشخصية

(1)

. 
فلا تشكل نظاماً  ,وبالتالي .ازالت في بداية تكوينهاإن هذه القواعد م .1

قانونياً مستقلا بذاته, فهناك العديد من السائل ليس لها حلول في تلك 

القواعد, كالأهلية والتراضي والتقادم السقط وتقدير التعويض, فضلًا 

عن أن هذا القانون الوضوعي لا يمكن أن يشمل كل فروع القانون مثل 

هلاك والقانون الالي وغيرهقانون الاست

(2)

إلى تدخل  ة, ومن ثم تبقى الحاج

الدولة في مثل هذه المجالات

(3)

. 

 :ليه هذا الاتجاهالرد على ما انتهى إ

 فييبدو من الحجج التي ساقها أنصار هذا الاتجاه أنهم قد حصروا نقدهم 

, القواعد الوضوعية الالكترونية ذات النشأة التلقائية دون التعرض للمصادر الأخرى

لربط بين فكرة النظام القانوني في ا انهم غالوهذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإ

تصور وجود مثل هذا النظام خارج إطار من غير ال اإلى الحد الذي جعلووبين الدولة 

 إطلاقا.الدولة وهو أمر غير مقبول 

أما القول بتعدد الجماعات التجارية أو الهنية في أوساط التجارة الالكترونية 

وتنافرها فإن ذلك لا يرتب بالضرورة تعارض الصالح, حيث يبقى هناك حد أدنى 

من الصالح الشتركة بين أطراف العلاقة تدفعهم إلى التضامن والتعاون في إيجاد 

 تنظيم لتلك الصالح.

تى يتسنى تطبيقها, ضرورة أن يكون لهذه القواعد الصفة الآمرة ح وأما عن

أن تطبيق القواعد الكملة لا يتوقف على إرادة الأطراف بل ب عليه فإن ذلك مردود

تطبق هذه القواعد رغم غياب الإرادة وبأمر الشرع الوطني أو الدولي وفي  قدأحياناً 
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حقت مسمى النظام العام الدولي أخرى يكون لهذه القواعد الصفة الآمرة  أحيان

والتي لا يجوز مخالفتها يالطلق أو الحقيق

(1)

. 

الجزاء يصعب تنفيذه في البيئة الالكترونية, فإن ذلك  أما انعدام الجزاء أو أن

 لمختلف عن الوضع التقليدي فهناك جزاءات مختلفة تطبق في حال الخالفة, ولع

في شطب أسماء النطاق, وكذلك  ICANكبر صورة لذلك ما تبنته هيئة الايكان أ

 القائمة السوداء وغير ذلك من الجزاءات التي تفرض في عالم الانترنت.

 هذا مثل فإن, اأن هذه القواعد مازالت في بداية تكوينهبقول البعض  وأما عن

لا يمثل بأي حال من الأحوال عائقاً أمام وصف هذه القواعد بالقانونية, لأنه  القول

 لا يولد قانون متكامل في الواقع العملي وإنما يخضع لعامل الزمن والتطوير الستمر.

 عتراف بصفة النظام القانوني للقواعد الموضوعية الالكترونيةالاتجاه الثاني: الإ

تجاه آخر على النقيض منه يرى أن القواعد في مقابل الاتجاه الأول جاء ا

اً ذا طبيعة موضوعية تمثل نظاماً قانوني lex electronicaالوضوعية الالكترونية 

قيمة خاصة بالعمليات التي تتم عبر الشبكة الدولية, وهي تعادل القواعد الادية  وذا

والمارسات شكل هذه القواعد من العادات ت, وتlex mercatoriaللتجارة الدولية 

التي استقرت في هذا المجتمع الافتراضي والتي طورتها حكومات الدول والتعاملون في 

مجال الاتصالات والعلومات, وهي قواعد تختلف تماماً عن القواعد الوطنية التي 

تسري داخل مجتمع الدولة

(2)

. 

ة الانترنت بشبك اًخاص اًم أنصار هذا الاتجاه قولهم هذا بأن هناك مجتمععِّدَيُوَ

وان أفراد هذا المجتمع يعيشون معا كوحدة واحدة متماسكة بدرجة كافية ولهم 

فكر واحد وهدف واحد, وتربطهم علاقات ومعاملات وثيقة على نحو يجعلهم 

وضع قواعده السلوكية التي حقكم  عاً دولياً حقيقياً, يتولى أعضاؤهيشكلون مجتم

معاملاتهم وفرض الجزاءات التي تكفل تطبيق تلك القواعد واحترامها

(3)

, وهو ما 

نلاحظه من خلال هيئات ومراكز التحكيم الالكتروني التي تتولى الفصل في 

 ة بشأنهاالتجارة الالكترونية وتطبيق القانون عليها وإصدار الحكم منازعات

 وتنفيذه.
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عتراف بتلك الصادر قانونية لهذه القواعد ينبع من الاعتراف بالصفة الالاثم إن 

التي جاء منها كالاتفاقيات والعقود النموذجية التي تعدها النظمات الدولية 

كلجنة الأمم التحدة للقانون التجاري الدولي اليونسترال وغيرها من الصادر, مما 

شبكة الدولية الانترنت خشية القصور الذي يدعم الأمان القانوني للمتعاقدين عبر ال

يعتري القواعد التقليدية

(1)

. 

ويضرب أنصار هذا الاتجاه مثالا لهذه القواعد الوضوعية الالكترونية بالقوانين 

 UNCITRALللقانون التجاري الدولي  ةالنموذجية التي وضعتها لجنة الأمم التحد

الالكتروني, وهو كذلك ما قدمته بخصوص التجارة الالكترونية وكذا التوقيع 

في مجال العقود النموذجية بغرض تسهيل  ICCبباريس  ةغرفة التجارة الدولي

العاملات الالكترونية

(2)

. 

فإن هذه القواعد حقكم معاملات الانترنت وهي تضمن وحدة الحلول  ,وبذلك

للمشكلات الفنية والقانونية, وحقمي توقعات الأفراد وتوفر الأمان القانوني لهم, 

حيث تجنبهم الفراغ أو القصور التشريعي الذي يعتري تنظيم التجارة الالكترونية في 

بعض الدول

(3)

. 

لوضوعية الالكترونية قد توافرت لها العناصر : أن القواعد اخلاصة هذا الرأي

 :وهذه العناصر هياللازمة لتصبح نظاماً قانونياً متكاملًا 

 .وجود مجتمع متجانس من التعاملين في مجال التجارة الالكترونية 

 د تتولى مهمة تنقية القواع دولية وجود كيانات وأجهزة قانونية

 حترامها.السلوكية وصياغتها والسهر على ا

 د مخالفتها كتلك الجزاءات التي نها لا تفتقر إلى الجزاء الذي يوقع عنإ

 توقعها هيئات التحكيم الالكتروني.

 رأي الباحث: القواعد القانونية تمثل نظاماً قانونياً غير كامل

ظات على الرأيين حتى نصل إلى هذه الخلاصة, فإنه بداية نعرض بعض اللاح

 أوصاف القاعدة القانونية بحسب العرض السابق: السابقين مستخدمين

: يرى الفريق الرافض لفكرة القانون الوضوعي الالكتروني أن اللاحظة الأولى

هذا القانون لم تكتمل له مقومات النظام القانوني, وقد كان محور وأساس النقد 

                                                           

.626د. محمد مأمون احمد سليمان: التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية, مرجع سابق, ص (1)

 

 انظر تلك القواعد على الرابط: (2)

 

http://www.iccwbo.org/uploadedfiles/court/arbitration/other/rules_arb_engli

sh(1).pdf.
 

.332د. إيهاب ماهر السنباطي: الوسوعة القانونية للتجارة الالكترونية, مرجع سابق, ص  (3)

 

http://www.iccwbo.org/uploadedfiles/court/arbitration/other/rules_arb_english(1).pdf
http://www.iccwbo.org/uploadedfiles/court/arbitration/other/rules_arb_english(1).pdf
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وتوقيع يتمثل في الربط بين الدولة والنظام القانوني بما تمثله من قواعد آمرة 

الجزاء, وهو قول غير مقبول إطلاقاً, إذ من شأن إعمال هذا القول أن يسقط جميع 

 ,التنظيمات والكيانات الخاصة والتي سعت إلى إيجاد قواعدها الخاصة التي حقكمها

عدم وصف هذه القواعد بالقانون وهو ما يخالف إجماع الفقه الحديث  يوبالتال

حيث يرى عدم التلازم بين وصف النظام القانوني لتلك القواعد والدولة

(1)

. 

لا ينقص من صفتها  فإنه نعدام الصفة الآمرة لثل هذه القواعدوأما ا

فهذه القواعد تتمتع  نها لا حقتاج في تطبيقها إلى إعمال منهج التنازعالقانونية, إذ إ

بقوة ملزمة تسمح للمحكمين بتطبيقها على النازعات الطروحة تطبيقا مباشرا مع 

الاعتراف بإمكانية استبعاد تطبيقها أسوة بغيرها من القواعد الكملة

(2)

, هذا من جهة 

التلقائية, النقد قائم على القواعد الوضوعية ذات النشأة  هذا ن, فإومن جهة أخرى

الاتفاقيات الدولية التي تصبح قواعدها ملزمة  عتبارها في أخذ هذا الاتجاهولم ي

لأطرافها

(3)

, وهو كذلك بالنسبة للقوانين النموذجية التي اشتركت في وضعها 

من مصادر القاعدة  اًالعديد من الدول فأصبحت تمثل عرفا ملزما باعتباره مصدر

القانونية

(6)

. 

تباعها دة القانونية ويجبر الأفراد على االقاعأما عدم وجود الجزاء الذي يميز 

وعدم مخالفتها, وعدم وجود سلطة تشرف على هذه القاعدة وتوقيع الجزاء, فإن 

 اعد القانون الدولي العام قد ثارن قو: إالأولىهذا القول غير مقبول من ناحيتين: 

تشكل  بشأنها مثل هذا الجدل ومع ذلك لم يقل واحد بأن أحكام هذا القانون لا

اًقانوني اًنظام

(1)

ذا الجزاء : فهو مجافاة هذا القول للواقع العملي, فهالثانية. وأما 

يقابل صاحب  اًمحسوس اًأليس شطب الوقع جزاء عملي موجود ويتخذ عدة أشكال.

 Market Placesالوقع في حال مخالفته, وهو كذلك في الأسواق الالكترونية 

حيث يتم طرد التاجر من السوق الالكتروني في حال مخالفته, وهو  E-bayكموقع 

دليل من جهة أخرى على وجود هذه السلطة بجانب التنظيمات الهنية الأخرى, 

                                                           

الؤيد: منهج القواعد الوضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي, د. محمد عبد الله  (1)

.13مرجع سابق, ص

 

.211د. صالح النزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق, ص (2)

 

بدأ حسن النية, ساس هذا الإلزام بالنسبة للدولة هو مبدأ العقد شريعة التعاقدين ودستورهم, وموأ (3)

معن   26مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على الالتزامات النابعة من القوانين الوطنية وفق نص الادة 

م, وأما القاضي فإن أساس التزامه يكمن في قانونه الوطني والذي 1969اتفاقية فينا لقانون العاهدات 

ن الداخلي للدولة.من القانو اًجزء تعدمصادقة الدولة على الاتفاقية أن يعتبر 

 

.263د. صالح النزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق, ص (6)

 

د. محمد عبد الله الؤيد: منهج القواعد الوضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي,  (1)

.63ص
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وكذلك النظمات الدولية كلجنة الأمم التحدة للقانون التجاري الدولي وغرفة 

 التجارة الدولية بباريس ومراكز التحكيم الالكتروني.

إن القول بعدم ضرورة وجود مثل هذه القواعد الوضوعية  حظة الثانية:اللا

كتفاء بالقواعد التقليدية معاملات التجارة الالكترونية والاالالكترونية لتنظيم 

ونة والتطوير, حيث إن المجتمع الوطنية والدولية مع إعطائها القليل من الر

رجعنا إلى  فإنه لوفتراضي لا يختلف عن المجتمع الحقيقي ولا يستقل عنه, الا

هذا القول غير واقعي من عدة خصائص القانون الوضوعي الالكتروني لوجدنا أن 

 أهمها: نواحٍ

من حيث نطاق تلك القواعد, فالقانون الوضوعي الالكتروني قانون نوعي تطبق 

فقط على شبكة الانترنت, أما القواعد  قواعده فقط على مجتمع افتراضي موجود

 صممت لتحكم العلاقات في مجتمع حقيقي موجود في العالم الواقعي. فقدالتقليدية 

على معاملات إن القواعد الوضوعية التقليدية لا تنطبق إلا وفضلًا عن ذلك, ف

ت بعض, أما القواعد الوضوعية الالكترونية فهي تمتد إلى معاملاالهنيين بعضهم ب

الستهلكين في علاقاتهم مع بعضهم البعض وكذلك مع الهنيين

(1)

. 

عدم اختلاف المجتمع الالكتروني عن المجتمع التقليدي الواقعي, فهو عن أما 

قول فيه نظر فمجتمع العالم الافتراضي يختلف عن مجتمع العالم الواقعي, صحيح 

رسات تختلف من ومماأن الأفراد هم الأفراد إلا أن ما يقومون به من نشاطات 

بتداء من الدخول إلى الشبكة والتعاقد وانتهاء بالتنفيذ مجتمع إلى مجتمع, ا

والتسليم بل وتسوية منازعاتهم إن وجدت, وهذا يتطلب أن تكون لهذا المجتمع 

من التقنية  قواعده الخاصة التي تنظمه وتنسجم معه وهي قواعد تتطلب قدراً

 .ةمع تلك القواعد التقليدي يتلاءم الواقعي الذي والسرعة والرونة, بعكس العالم

إن القائلين باكتمال مقومات النظام القانوني على القواعد اللاحظة الثالثة: 

نه يكتنف هذا مستقلا بذاته قول مقبول إلا أ الوضوعية وبالتالي فإنه يعد قانونا

الطرف القوي القانون بعض العوار والنقص فهناك طرف يفرض تلك القواعد وهو 

هذه القواعد لا يمكن أن تشمل  أن في العلاقة اقتصاديا بما يترتب على ذلك من

قواعد قانون الاستهلاك وقواعد الأهلية والتقادم السقط التي تبقي الحاجة إلى 

القانون الوطني

(2)

, وبناء على ذلك يمكن أن نطلق على هذه القواعد وصف النظام 

 القانوني غير الكامل.

غير  اًإن القواعد الوضوعية الالكترونية تمثل نظاماً قانوني :الأمر خلاصة

بعض مقومات ن, فهذه القواعد لها يكامل, فهي قواعد قانونية في طور النمو والتكو

                                                           

213ود التجارة الالكترونية, مرجع سابق, صعق لاوي: القانون الواجب التطبيق علىد. صالح جاد النز (1)

 

.61حمد عبد الكريم سلامة: الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق, مرجع سابق, صد. أ (2)
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نه يلحقها النقص والقصور, حيث يمتد هذا القصور إلى الاتفاقيات النظام القانوني إلا أ

العقود  إسهاموتوجيهات الجماعة الأوروبية, وقلة  الدولية, والقوانين النموذجية,

ولعل ابرز نقاط  ء القواعد الوضوعية الالكترونية.النموذجية وتقنيات السلوك في بنا

القصور الذي يعتور هذا القانون تلك القواعد التي حقمي الطرف الضعيف في العقد 

الأهلية والتراضي والذي يبقى في حاجة إلى حماية الشرع الوطني, وكذلك قواعد 

والتقادم السقط ومقدار التعويض وغيرها من السائل التي تعرض هذا النظام القانوني 

 إليه إعمالها. ناللنقد نتيجة لتباين الحلول القضائية التي سوف يوصل

ستعانة بقواعد القانون الداخلي لسد هذه الثغرات تبقى الحاجة إلى الاوبالتالي 

فيما لاسيما ووتكملة أوجه النقص والقصور في قواعد القانون الوضوعي الالكتروني 

واجب التطبيق, وهو ما يعني الإعمال الشترك للقانون الوضوعي الالقانون ب يتعلق

 وقاعدة التنازع.

 وني في حماية المستهلك الالكتروني: تقييم دور القانون الموضوعي الالكترثانياً
ي كما سبق , قانون طائفي ونوعبالرغم من أن القانون الوضوعي الالكتروني

وجد بتنظيم معاملات الانترنت ومنها عقود الاستهلاك, فهو  عنىَشارة إلى ذلك, يُالإ

جدر في تنظيمها وحل ما ينتج عاملات, ولا شك أنه سوف يكون الأمن أجل هذه ال

من منازعات, إلا أن الأمر يتعلق بنظام أو منهج مازال في بدايته, يعتريه بعض عنها 

لحاجة إلى القصور والنقص في مسائل عديدة, وإذا كان الحال كذلك تبقى ا

ستعانة بما تقدمه من حلول من خلال منهج قاعدة التنازع القوانين الداخلية والا

النقص في هذا القانون ومناهج القانون الدولي الخاص الأخرى, لعالجة

(1)

. 

ولهذا فلا صحة للقول بوجود فراغ قانوني بشأن معاملات الانترنت, بسبب 

الصفة التقليدية للقواعد القوانين الوطنية, إذ يمكن التغلب على هذا النقص 

بتطوير القواعد القانونية القائمة لتتلاءم مع خصوصية التعامل الرقمي وعالم 

وهي كفيلة بتقديم الحلول الناسبة لا يعرض من مشاكل البيانات والعلومات, 

ستبعاد منهج التنازع كلياً خصوصاً في دولي بشأنها, إذ لا يكون مسوغاً اذات طابع 

السائل التي لم يجد لها حلًا في تلك الأعراف وخاصة عندما يسكت الأطراف عن 

اختيار قانون العقد

(2)

. 

                                                           

عن سوء استخدام الانترنت, مرجع سابق,  ةد. جمال محمود الكردي: تنازع القوانين بشأن السؤولي (1)

, وهو ما تؤكده الفوضية الاوربية في تعليقاتها على قواعد التجارة الالكترونية التي أعدتها 163ص

للمزيد في ذلك انظر:, النظمة الاوربية

 

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in the Conflict of 
Laws, op. cit, p.255.

 

.212لكترونية, مرجع سابق, صلاد. صالح جاد النزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة ا (2)
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لاله على كثير من الدول, فنجد أن الكثير الوضع قد ألقى بظولا شك أن هذا 

إبرام العقد من بتداءً جارة الالكترونية بجميع جوانبها إمنها عمدت إلى تنظيم الت

إلى تنفيذ العقد, وذلك من خلال سن  الالكتروني وما يصاحبها من عمليات وصولًا

تشريعات داخلية تنظم ذلك. وانعكس ذلك على التنظيم الدولي من خلال بعض 

 الاتفاقيات الدولية التي تسعى الى ضبط هذه السائل.

م بتنظيم تفاقيات فيما بينها تهتلى الدخول في ابل إن بعض الدول قد عمدت إ

ة الستهلك الالكتروني منذ لحظة خاصة بحماي اًفرزت أحكامالتجارة الالكترونية, وأ

منها مشروعا , نذكر تسوية منازعاته الخاصة مع الهنيبرام العقد وانتهاء بإ

بتنظيم القانون الواجب التطبيق  يهتممريكية الأول اتفاقيتين بين الدول الأ

بتنظيم التحكيم الالكتروني  يهتموالاختصاص القضائي في مسائل الستهلك, والثاني 

 في منازعات الاستهلاك.

وإذا كانت الاتفاقيات الدولية تعد من أهم الصادر التي يعتمد عليها منهج 

ون الوضوعي, فإن هذه الاتفاقيات لم تسقط منهج التنازع كلياً وإنما أبقت القان

عليه واعتبرت الاتفاقيات أن ما تقوم به من إصلاحات لا يعني وضع قواعد إضافية 

في مجال القانون الدولي الخاص, ونجد هذا صريحاً في نصوص التوجيه الأوربي رقم 

1/6ادة بشأن التجارة الالكترونية في ال 31/2111

(1)

 . 

 الباب خلاصة

 حماية المستهلك بالإعمال المشترك للقانون الموضوعي وقاعدة التنازع
نتهى العرض السابق للقواعد الوضوعية الالكترونية إلى خلاصة مفادها أنها ا

ومن ثم تبقى الحاجة إلى  قواعد القانون الدولي غير كامل,  اًتمثل نظاما قانوني

حيث يعمل النهجان جنباً إلى جنب في  اعد البوليس,ووق الإسناد,الخاص, قواعد 

 حماية العاقد الضعيف كما سبق بيانه.

وفي مسائل حماية الطرف الضعيف كما هو الشأن في عقود الاستهلاك 

الالكترونية, نجد أن قواعد القانون الوضوعي الالكتروني قد تخل بالحماية القررة له 

ن هذه الحماية تمثل الحد الأدنى و ما يكون مرفوضاً حيث إني, وهفي قانونه الوط

هلك في ق الستلح فلو نظرنا على سبيل الثالمن الحماية التي لا يجوز النزول عنه, 

نسحاب من العقد نجد أن القواعد الوضوعية الرجوع أو ما يسمى بحق الا

كالتوجيه الأوربي الخاص بعقود الستهلكين عن بعد يسمح بذلك خلال سبعة أيام 

ربعة عشر يوماً خلال أبينما نجد أن القانون الصري يعطي الستهلك هذا الحق 

                                                           

حيث يجري نصها على النحو التالي: (1)

 

Art. 1.4: "This Directive does not establish additional rules on private 

international law nor does it deal with the jurisdiction of Courts".
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 ق القانونسبوعين, فلو طبيام والألاني أأ 11يطالي نجليزي سبعة أيام والإوالقانون الا

اية وربي على مستهلكٍ مصري مثلًا لُأنّْقِصت الحمالوضوعي التمثل في التوجيه الأ

قامته العتاد )القانون ل قانون موطنه أو محل إالتي يتمتع بها الستهلك في ظ

الصري(

 (1)

. 

مجال وإذا كان الباحث قد خلص فيما سبق إلى أن قواعد الإسناد اللائمة في 

عدة لقانون الأكثر حماية للمستهلك والذي يمثل قاالإسناد ل هيك حماية الستهل

ختيار بين قانون الإرادة وقانون محل الإقامة العتادة إسناد تخييرية, حيث يتمثل الا

للمستهلك, فإن هذه القواعد هي التي تعمل جنباً إلى جنب مع القانون الوضوعي 

 اعتراضه على إعمال قاعدة التنازع فيالالكتروني, وإذا كان بعض الفقه قد أبدى 

نه يمكن الرد على تلك الاعتراضات فيما يتعلق بقاعدة مجال التجارة الالكترونية إلا أ

  ية الستهلك.االإسناد اللائمة لحم
 تفادي الصعوبات التي تعيق تطبيق قاعدة التنازع على عقود المستهلك الالكترونية

شكلات التجارة في إيجاد الحلول اللائمة ل لأهمية منهج قاعدة التنازع نظراً

ل عدم النضوج الكامل للقواعد الوضوعية الالكترونية, فقد الدولية وخاصة في ظ

لتفادي الصعوبات والعوائق التي تقف أمام تطبيق قاعدة  تصدى الفقه لوضع حلولٌ

 التنازع في مجال التجارة الالكترونية.

 :لإبرام العقد وتنفيذهمشكلة تحديد المكان الحقيقي  .1

أثيرت صعوبة حقديد مكان إبرام العقد كعائق أمام تطبيق قاعدة التنازع في 

ن العقد يكون بين غائبين عبر شبكة الانترنت مما رة الالكترونية, حيث إمجال التجا

يصعب معه حقديد مكان إرسال أو تسلم القبول, وبالتالي صعوبة حقديد القانون 

العقد أو حتى معرفة القضاء الختص بالفصل في النازعات التي واجب التطبيق على 

 بين أطراف العملية التعاقدية عبر الانترنت.

 

                                                           

معن حقعوقهم   والحقيقة أن القانون الوضوعي الالكتروني وضع ليحمي السعتهلكين معن الانتقعاص     (1)

دنى من الحماية, والحكم التوقع لدى الهني والستهلك عنعد التعاقعد أن أي   باعتباره يمثل الحد الأ

الستهلك أو قانون الهني ولى بالتطبيق سواءً قانون موطن أالحد يكون  قانون يعطي زيادة على هذا

ن القانون الذي يزيعد معن الحمايعة القعررة وفعق      أأو حتى القانون الختار, بمعنى  أو قانون القاضي

ولى بالتطبيق.دنى من تلك الحماية يكون هو الأنون الوضوعي والذي يمثل الحد الأالقا
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يجد  ةوالتتبع للحلول التي وضعتها الأنظمة القانونية الختلفة لحل هذه العقد

بين نظريتين يقعالتباين 

(1)

, حيث تعتبر أن مكان إبرام الأولى: نظرية إرسال القبول: 

جل إرسال ل على الفتاح الخصص للقبول من أالعقد هو الكان الذي يضغط فيه القاب

قبوله إلى الوجب

(2)

, حيث يعتبر أن العقد قد القبول والنظرية الثانية: وهي تسلم, 

برم في اللحظة التي يتسلم فيها الوجب قرار القبول من التعاقد الآخر الوجه إليه أ

ع عليهالإيجاب حتى ولو لم يطل

(3)

. 

م والخاص 1992خذ بهذه النظرية التوجيه الأوربي الصادر في مايو وقد أ

بحماية الستهلك في مجال التعاقد وبصفة خاصة التجارة الالكترونية في السوق 

الداخلية حيث اعتبر أن العقد يبرم في الكان والزمان الذي يتسلم فيها الوجب قبول 

النموذجي للتبادل الالكتروني للبيانات  الأوربيالإيجاب, وهو كذلك في الاتفاق 

حيث يعرف وقت ومكان إنشاء العقد بالنص على أن" يعتبر العقد الذي تم باستخدام 

وسائل البيانات مبرما في الكان والزمان الذي تصل فيهما الرسالة  التي تشكل قبولًا 

إلى نظام حاسوب مقدم الإيجاب", وهو  تللإيجاب بواسطة التبادل الالكتروني للبيانا

في شأن العاملات والتجارة الالكترونية لإمارة  2112لسنة  2ما سار عليه القانون رقم 

والتي اعتبرت أن مكان انعقاد العقد يقع في مقر عمل الوجب بصرف  12دبي في الادة 

 يجاب.النظر عن الكان الذي يوجد فيه نظام العلومات أو مقر القابل للإ

 يعدغلب الفقه ن أعلى مكان تنفيذ العقد, حيث إ وينعكس هذا التباين أيضاً

لقياس على البيوع التقليدية إلا مكان التنفيذ هو مكان تسليم الأشياء والخدمات با

كان البرنامج مهيئاً نه يثير العديد من الشكلات في مجال عقود الخدمات وبين ما إذا أ

اًأو غير مهيئ

(6)

. 

                                                           

ود التجععارة الالكترونيععة, وهاتععان النظريتععان همععا الأكثععر شععيوعا في الواقععع العملععي في مجععال عقعع   (1)

, وهي نظرية إعلان القبولتتمثل في  الأولىوبجانبهما توجد نظريتان يندر الأخذ بهما في الواقع, 

لنظرية العلم نظرية ينتقدها الفقه الحديث لا تفضي إليه من صعوبات, وكذلك الأمر بالنسبة 

ن كان قد أخذ بها في العقود الالكترونية وإا في واقع التجارة , وهي كسابقتها انتقد إعمالهبالقبول

.21التقليدية, للمزيد انظر: د. محمد حسن قاسم: التعاقد عن بعد, مرجع سابق, ص

 

قانون مقاطعة الكيبك الكندية ومبادئ اليونيعدروا ومشعروع قعانون التجعارة      النظرية بهذهأخذ  (2)

عاقدية في مفهوم أحكام هذا القانون, الصري في الادة الثانية حيث نصت" تسري على الالتزامات الت

حقدا موطنعاً فعإن اختلفعا موطنعاً يسعري      الوطن الشترك للمتعاقدين إذا ا قانون الدولة التي يوجد

قانون الدولة التي تم فيها إبرام العقد مالم يتفق التعاقعدان علعى غعير ذلعك, ويعتعبر العقعد قعد تم        

معن القعانون العدني الصعري والعتي       92العادة  بمجرد تصدير القبول", وهو بعذلك يخعرج ععن نعص     

اعتمدت نظرية العلم بالقبول.

 

, وهعو معا   26وكعذلك العادة   13وقد أخذ بهذا النظام اتفاقية فينا الخاصة بالبيوع الدولية في الادة  (3)

اتبعته دول الرابطة الأوربيعة للتجعارة الحعرة, للمزيعد انظعر: د. صعالح النعزلاوي: القعانون واجعب          

, د. إبعراهيم الدسعوقي أبعو الليعل:     616على عقود التجعارة الالكترونيعة, مرجعع سعابق, ص     التطبيق

وما بعدها. 121الجوانب القانونية للتعاملات الالكترونية, مرجع سابق, ص

 

.621د. صالح النزلاوي: القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق, ص (6)
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يرى الباحث أن الحل يكمن في اتفاق الأطراف على حقديد مكان إبرام وهنا 

العقد ومكان تنفيذه, خروجاً من الجدل بين النظريات الفقهية والتباين التشريعي 

هذه النظرة أو تلك, أما في حال عدم وجود خيار أو اتفاق يحدد هذا ه الذي أخذت ب

 بول وذلك لسببين:الكان فإن الباحث يوصي بالأخذ بنظام تسلم الق

ن التوجه العالي يسير في هذا الاتجاه كما هو الشأن في اتفاقية إ الأول:السبب 

خص منها التوجيه الخاص ي للبضائع والتوجيهات الأوربية وأفينا بشأن البيع الدول

 , وكذلك اتفاقية التبادل الالكتروني للبيانات.31/2111بشأن التجارة الالكترونية 

لعقود التي تتم مع اأن هذه القاعدة أو النظرية أكثر انسجاماً  الثاني:السبب 

ن الحدود الجغرافية غير محددة في عالم التجارة الالكترونية , حيث إبالطرق الالكترونية

وبالتالي فإن إرسال الرسالة  من قبل القابل ودخولها البريد الالكتروني للموجب, بصرف 

هو الوقت الحقيقي لإبرام العقد الالكتروني  يعدوجب بها, النظر عن وقت ومكان علم ال

غلب يعد تعاقده صدفة في أوهو مكان إبرامه, حيث لا عبرة بمكان القابل والذي 

 الأحوال, مع بقاء الاعتبارات الخاصة بحماية الستهلك في مثل هذا التعاقد.

 :صعوبة تحديد هوية الأطراف المتعاقدة وأهليتهم .2

الطرف التعاقد وأهليته مشكلة حقيقية في مجال  التجارة تثير هوية 

في إعمال قواعد التنازع وهو ما يؤثر على صحة التعاقد, فلابد  اًالالكترونية وعائق

من توافر الأهلية القانونية اللازمة

(1)

بين حاضرين  , ولا صعوبة في مسائل التعاقد

                                                           

بأنها صلاحية الشخص لإبرام التصرفات  -والقصود بها هنا أهلية الأداء -القانونيةوتعرف الأهلية  (1)

القانونية والتي يترتب عليها اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات", وهي تتعدرج وتتعأثر بحسعب    

الراحل العمرية التي يمر بها الشخص وهي ثلا  مراحل:

 

لية(: والتي تبعدأ معن لحظعة ولادتعه حتعى بلوغعه سعن        : الصبي غير الميز)عديم الأهالرحلة الأولى

من القانون الدني اليمني, وهي سبع سنين وفق أغلب القوانين العربيعة   11العاشرة وفق نص الادة 

, وحكعم تصعرفات الصعبي في هعذه الرحلعة أنهعا       36كما هو الشأن في القانون الدني الإماراتي الادة 

نافعة نفعاً محضاً أو ضارة ضرراً محضاً أو حتى تلك الدائرة بين  باطلة بطلاناً مطلقاً سواءً كانت

من القانون  61النفع والضرر ولا يجوز تصحيحها من الولي أو الصبي بعد بلوغه, وفق صريح الادة 

 الدني اليمني.

: الصبي الميز)ناقص الأهلية( وهذه الرحلة تبدأ من بلوغه سن العاشرة وحتى سن الرحلة الثاني

السابق الإشارة إليها, وفي القعوانين العربيعة تبعدأ     11وهو سن الرشد وفق نص الادة  ةلخامسة عشرا

معن القعانون العدني     32ن كما هو الشأن في الادة من السابعة وحتى الحادية والعشري هذه الرحلة

القانون  من 61الإماراتي, وحكم تصرفاته يكون بحسب نوع التصرف الذي يبرمه وفق صريح الادة 

الدني اليمني, فالتصرفات النافعة نفعاً محضاً تكون صحيحة كقبول الهبة, أما التصرفات الضارة 

ضرراً محضاً فهي باطلة كتقديمه الهبة للغير ولا يجوز تصحيحها من الولي أو ناقص الأهلية بعد 

ن موقوفة على إجازة بلوغه, أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والإيجار فإنها تكو

 الولي أو الصبي بعد البلوغ.

» 
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من في التعاقد بين وبة تكمن أهلية كل طرف إلا أن الصع نُيُّبَتَكن الحيث يم

ثبت الواقع العملي أن عددا كبيراً من التعاملين عبر الانترنت هم من غائبين حيث أ

ناقصي الأهلية

(1)

, كما أن التأكد من هوية الطرف الآخر تثير مشكلة حيث يتعلق 

الانترنت فقد يدعي الطرف  الأمر بصحة وسلامة التصرفات القانونية التي تبرم عبر

 نه يمثل شركة ما على خلاف الواقع وغير ذلك من الغموض.أالآخر 

وتكمن الحلول التي تعالج هذه الشاكل في صورتين: حلول فنية تقنية وحلول 

من الواقع  التأكدنه يوجد شركات تعمل على نية فإقانونية, فأما الحلول التق

قيتها وهوية الأطراف الذين يديرونها والنشاط الذي يمارسونه, ولعل اصدمومدى 

cylinkمن الهم أن نذكر مثالا لتلك الشركات, كشركة 
(2)

. 

بشأن التجارة  31/2111فنجد أن التوجيه الأوربي  ,أما الحلول القانونية

من مشروع الأمم التحدة بشأن التعاون  16الالكترونية في الادة الخامسة وكذلك الادة 

شكل بالالكتروني بين الدول الأعضاء قد أوصت مؤدي الخدمة بأن يتيح للمتلقي 

به  التجاري القيدتروني واسم السجل دائم اسمه وعنوانه الجغرافي وعنوانه الالك

 ورقمه, وأي معلومات أخرى تفيد في حقديد هويته.

إلا أن هذا التوجيه لم يوضح الحكم فيما إذا كان هناك تعمد وتغيير لهذه 

حد أن نقص أهلية أ -قوبح -الأهلية أو الهوية, حيث ذهب البعض إلى القول

ية سموطن أو جن التعاقدين عبر الانترنت وفقاً لأحكام جنسيته أو أحكام قانون

التعاقد الآخر لا تؤثر في أهليته ويعتبر في حكم كامل الأهلية استناداً إلى إن نقص 

الأهلية يرجع إلى تعمد القاصر إخفاء أهليته وعدم علم الطرف الآخر بذلك

(3)

, وهو 

نه" ... إذا كان ي حيث نصت على أمن القانون الدني الصر 11ما أكدت عليه الادة 

الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء حد أ

 لا يسهل على الطرف الآخر نيته فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته".

                                                                                                                                        

« 

سعنة كاملعة ومعا فعوق معالم       11البالغ الرشيد, كامل الأهلية والتي تبدأ من سعن   الرحلة الثالثة:

سنة فما  21من القانون الدني اليمني, وهي  11يتطلب القانون سناً اكبر من ذلك وفق صريح الادة 

معن القعانون العدني الإمعاراتي, وتكعون       31فوق وفق أغلب التشريعات العربية كما هو نص الادة 

 كامل الأهلية صحيحة مالم يصبها عارض من عوارض الأهلية. للمزيد انظر:تصرفات 

د. مدحت محمد محمود عبد العال: مدخل للعلوم القانونية وفقاً لقوانين دولة الإمعارات العربيعة   

وما بعدها. 169م, ص2113, 2التحدة, طبعة أكاديمية شرطة دبي, ج

 

.329ى عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق, صد. صالح النزلاوي: القانون واجب التطبيق عل (1)

 

inc.com/-http://www.safenet    انظر الرابط: safenetوتدعى في نفس الوقت  (2)
 

.333د. صالح النزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق, ص (3)

 

http://www.safenet-inc.com/
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إعطاء أطراف العقد الالكتروني حرية اختيار القانون  أن ونخلص من ذلك إلى

ة فيما بينهم مع واجب التطبيق على عقدهم ووضع الحلول المكنة لتسيير العلاق

خل بالحماية الطلوبة للمستهلك عتبار أن هذا الاختيار يسقط متى أالأخذ في الا

والتي تمثل الحد الأدنى من الحماية له وفق القواعد الآمرة في قانون موطن أو محل 

 الإقامة العتادة للمستهلك.

 وفي جميع الأحوال فإنه يمكن القول بإعمال قواعد القانون الوضوعي

أن لا يخل  ةطيالالكتروني بجانب قواعد التنازع في مجال حماية الستهلك على شر

نتهى إليه الشرع الوطني في محل الإقامة العتادة للمستهلك من بما ا لهذا الإعما

متى حققت أدنى له, بمعنى أن إعمالها يكون مشروعا  قواعد حمائية تمثل حداً

ند فصله في النازعات وخاه القاضي أو المحكم عكبر لهذا الستهلك وهو ما يتحماية أ

 .اًحد طرفيها مستهلكالتي يكون أ
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 خاتمة البحث وتوصياته

يجعل تكوين  ن من المعلوم أن إبرام وتنفيذ المعاملات التجارية عبر شبكة الانترنتإ

حيث لا  سرع نسبياً, بالمقارنة مع العقود التقليدية,التجارية أو الاستهلاكية أسهل وأ العقود

اد"  امحسسو"  للسلع طراف, وفي جوانب أخرى لا يحتاج إلى النقل المنتقال الأيحتاج إلى ا

 نما يتم ذلك بطريقة آلية.والخدمات وإ

اية القوانين التقليدية, لقى بظلاله على نطاق وكفشك أن هذا التطور الهائل قد أولا 

ترونية من هذه القوانين لا تصلح لمعالجة كثير من جوانب التجارة الالك العديدن حيث إ

ل الحاجة قائمة إلى الحصول على تفسيرات أو تعديلات لتلك المختلفة, وبالتالي سوف تظ

حيث القواعد, وعلى وجه الخصوص مايتعلق بالجوانب المختلفة للقانون الدولي الخاص, 

 تمس اليقين القانوني ونزاهة وعدالة القضاء.

قشت هذه الدراسة بين دفتيها العديد من الجوانب المختلفة لموضوعات القانون اوقد ن

ستهلكين الالكتروني, وفي الدولي الخاص ومدى كفاية قواعده المختلفة لحكم معاملات الم

ليها مع إرفاقها بأهم وصل إاحث لأهم تلك النتائج التي تهذه الدراسة يعرض الب خاتمة

التوصيات التي يرى أنها ملحة وعاجلة لتطوير قواعد القانون الدولي الخاص في الوطن 

 في كل من اليمن ومصر: وعلى وجه الخصوصالعربي, 

مفاهيم  نتهى الباحث إلى أنالتجارة الالكترونية بصفة عامة, ا: في النتيجة الأولى

قليدية, ولكن في حقيقة لاتختلف عن مفاهيم التجارة التاهرها التجارة الالكترونية في ظ

ختلافاً جوهرياً, ولذلك فإنه بات من الضرور" أن مضامين كل مفهوم منها يختلف ا مرالأ

كتفاء بالقواعد ية في قواعدها القانونية وعدم الاأن تعامل هذه التجارة باستقلال

 هوم العدالة القضائية.التقليدية التي قد توصل إلى نتائج سلبية لا تلبي مف

ويمكن تحقيق المرونة للقواعد التقليدية من خلال تغيير بعض العبارات التي تمثل 

حكام فة إلى دمج بعض الأجمود مثل هذه القوانين في مواكبة التجارة الالكترونية, بالاضا

 وضعمن الضرور"  هالجديدة في مثل هذه القوانين حتى تعطيها تلك المرونة, بمعنى أن

القيام بما تحتاجه  بنبجاالتشريعات الخاصة بتنظيم الجوانب المختلفة للتجارة الالكترونية 

 القوانين التقليدية من تعديل وتوضيح حتى تتواكب مع هذا الواقع الجديد. كتل
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نتهى ية عقود الاستهلاك الالكترونية, ا: في المعيار المنظبط لتحديد دولالنتيجة الثانية

لمعيار القانوني هو المعيار الجدير بإصباغ الصفة الدولية على عقود الباحث إلى أن ا

فالمعيار القانوني جنبي في العقد, والذ" يقوم على توافر العنصر الأ الاستهلاك الالكترونية,

قتصاد" يعجز المعيار الاعقود الاستهلاك الالكترونية الخالصة التي للكشف عن دولية  يصلح

لكترونياً, مثل العقود إ من أبر  صورها تلك العقود التي تبرم وتنفذ عن تفسير دوليتها, والتي

لكترونية, إذ إن التي ترد على البرامج الالكترونية أو الصوتية أو أفلام الفديو أو الكتب الا

عتبار بتحقق العنصر الأجنبي. ومن ثم, ا طراف يعتبر كافياً للقولختلاف موطن الأا

 العقد دولياً.

أن القواعد نتهى الباحث إلى في قواعد الاختصاص القضائي, ا :الثالثةالنتيجة 

كين ختصاص القضائي الدولي لاتتناسب مع منا عات المستهلالتقليدية في مجال الا

ول: يتمثل في طبيعة الوسيلة المستخدمة في هذه العقود, وهي الالكترونية وذلك لسببين: الأ

فاهيم التي تقوم عليها قواعد ذه الوسائل قد قلبت المن هوسائل التجارة الالكترونية, حيث إ

عتبارات ليست ذات والمكانية, وهي ا ختصاص القضائي الدولية, كالحدود الجغرافيةالا

ختصاص القضائي الدولي ثم, فإن إعمال قواعد الاأهمية في مجال التجارة الالكترونية. ومن 

ات عناصر هذا وتزيده عبء إثب التقليدية قد يخل بالحماية المقررة للمستهلك, بل

 برام أو التنفيذ...الخ.ص, كتحديد مكان الإختصاالا

ما السبب الثاني: فيرجع لطبيعة عقود الاستهلاك ذاتها, فهي عقود تجر" بين أ

تلك  قتصاد", والمستهلكين الذين ليس لهموا المهنيين, بما لهم من تفوق فني وقانوني

العائلية, ومن ثم, فإن قواعد  أوالشخصية  مشباع حاجاتههو إ مالصفات, وإنما يكون همه

ختصاص التقليدية سوف تقعده عن المطالبة بحقه, فهي تتطلب أن يذهب المدعي إلى الا

مقر المدعى عليه للمطالبة بهذا الحق, وهو ما لا يقدر عليه المستهلك, فهي عقود قليلة 

 بمقتضى هذه القواعد.القيمة بل ومحدودة. ومن ثم, فإن حمايته لا تتقرر 

ولذلك, فإن ضابط موطن المستهلك أو محل إقامته المعتادة, هو الضابط الجدير 

لمستهلك الالكتروني الكثير يحقق لابط ماية الكاملة للمستهلك, فهذا الضبالتأييد في بسط الح

 , فمن خلاله يستطيع المشرع حماية مواطنيه والمقيمينوالمهمةمتيا ات الحقيقية من الإ

على إقليم دولته من جشع الموردين وطرقهم الملتوية والتي تجعل من المستهلك لقمة سائغة 

لهم. فعند وجود مثل هكذا ضابط يجعل المورد يسلك كل السبل التي من شأنها أن لا 

 تعرضه للمقاضاة أمام محاكم الدول التي يمتد اليها نشاطه.
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ختصاص القضائي أنه يجعل كل الا يجة إعمال هذا الضابط في مجالومن ثم, فإن نت

ختصاص محكمة موطن المستهلك أو على المستهلك من قبل المهني تحت االدعاوى المرفوعة 

محل إقامته المعتادة, بينما يكون المستهلك بالخيار في رفع دعواه على المهني فله أن يرفع 

المهني حيث محل هذه الدعوى أمام محكمة موطنه أو محل إقامته المعتادة, أو أن يتبع 

 إقامته أو مقر شركته, وهو في ذلك يخضع لتقدير مصلحته الشخصية.

لكترونية, فيما يتعلق بالتحكيم الالكتروني في عقود الاستهلاك الا النتيجة الرابعة:

نسب لحل منا عات عقود الأنتهى الباحث إلى أن هذه الوسائل المستحدثة هي الوسائل فقد ا

يقها للسرعة في البت في النزاع الالكترونية لما تتمتع به هذه الوسائل من تحقالمستهلكين 

ة للمستهلك, وتمتا  هذه نعدامها في بعض الفروض بالنسب, بل وانخفاض التكاليفوا

اتي لأحكام التحكيم الالكتروني, يضاً بسهولة التنفيذ, أو ما يسمى بالتنفيذ الذالوسائل أ

تكلفة, بالنسبة للمستهلك, من اللجوء إلى نظام التنفيذ أمام  الذ" يعد أكثر فاعلية وأقل

 القضاء الوطني.

تجاه العديد من الدول إلى تنظيم مثل هذه الوسائل والتشجيع عليها وقد مر بنا ا

نية, وهي في ذات الوقت تعمل على بكونها تحقق المرونة الكاملة لوسائل التجارة الالكترو

 ملات, فأغلب متعاملي الانترنت همول في مثل هذه المعانقشاع خوف المستهلك من الدخا

وربي من ذلك دول الاتحاد الأوربي فقد حث التوجيه الأمستهلكون بشكل أو بآخر. ونجد 

عضاء على تبني مثل هذه الوسائل ل الأالدو 13/0222الخاص بالتجارة الالكترونية رقم 

كيم الالكتروني في عقود وتنظيمها, وهو كذلك في مشروع القانون النموذجي للتح

على العديد من الدول  حيث شجع, م0222 مريكيةلاك الالكترونية لرابطة الدول الأالاسته

 تنظيم هذه الوسائل وتطويرها.

فيما يتعاق بالقانون الواجب التطبيق على عقود المستهلكين  النتيجة الخامسة:

التقليدية لا تصلح لحكم منا عات سناد نتهى الباحث إلى أن ضوابط الإاالالكترونية, 

قواعد عن النقد الموجه لقواعد المستهلكين الالكترونية, ولا يختلف النقد الموجه إلى هذه ال

ذلك, ائي الدولي, فهي قواعد قامت على اعتبارات جغرافية معينة. ولختصاص القضالا

من الشك حول  لالتجارة الالكترونية قد يلقي بظفإن إعمال هذه القواعد على منا عات ال

عتبارات التقليدية, على عكس ماهو عليه الحال القانونية التي تقوم على تلك الا مفاهيمها

 في مجال التجارة الالكترونية.

وفي مجال عقود الاستهلاك الالكترونية فإن القواعد التقليدية لا تحقق له مستوى 

لعدالة الشكلية, وذلك بتطبيق هذه القواعد تهدف إلى تحقيق ا ,ذلك أن .أفضل من الحماية

أكثر القوانين صلة بالنزاع, ولم يكن هدف هذه القواعد تحقيق العدالة الموضوعية 
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ك. فهي لا تقوم على التفريق بين أنواع العقود لا بتطبيق أفضل القوانين حماية للمستهل

ليها ضافة إلى أن الضوابط التي تقوم عتها ولا بحسب مراكز أطرافها. بالإبحسب طبيع

 ضرار بالمستهلك.الإها لخدمته ولمهني حيث يمكنه تطويعتصب في خدمة ا

صلي في مجال عقود التجارة الدولية, فإن كان ضابط الإرادة هو ضابط الإسناد الأولما 

 نه الطرف الضعيف في العقدمصدر قلق بالنسبة للمستهلك, حيث إهذا الضابط قد يكون 

تجهت ثم, فقد اقتصاد". ومن نوني والاالتفوق الفني والقا" له بعكس ماهو عليه المهني الذ

العديد من التشريعات الوطنية والدولية إلى وضع قيود على مبدأ سلطان الإرادة الهدف 

منها هو حماية الطرف الضعيف في العقد وهو المستهلك, بحيث أوجبت أن لا يكون من شأن 

دنى من موطن المستهلك التي تمثل الحد الأ خلال بالقواعد الآمرة في قانونختيار الإذا الاه

 الحماية المقررة له.

ة المستهلك ختصاص لقانون محل إقامإن بعض هذه التشريعات قد جعلت الابل 

عن هذا القانون, كما هو ختصاص الاختيار من شأنه أن يخرج المعتادة وأطاحت بكل ا

من قانون حماية  37دة م, والما3729 السويسر"من القانون الدولي الخاص  302الشأن في المادة 

 م.0232يونيه  12قليم الكيبيك الكند" الصادر في المستهلك لإ

ماية المستهلك من جانب نه قد يخل بحوبالرغم من الهدف من وراء هذا التشدد إلا أ

تادة للمستهلك يحقق رادة بجانب قانون محل الإقامة المعن إعمال قانون الإآخر, حيث إ

قد يكون قانون محل إقامته المعتادة لا يحقق له فمتيا ات بالنسبة للمستهلك, الكثير من الا

طراف, وهذا ماجعل التشريع نب الأالحماية المرجوة كما هي في القانون المختار من جا

الثاني رادة ويقيده بزج بين هذين الضابطين, فيعمل الأول ضابط الإالحديث يتبنى الم

 للمستهلك.قامة المعتادة ضابط محل الإ

فيما يتعلق بقواعد البوليس والنظام العام ودورهما في حماية  النتيجة السادسة:

نتهى الباحث إلى أفضلية قواعد البوليس في بسط الحماية المرجوة للمستهلك االمستهلك, 

ول, ير الحماية الفردية في المقام الأذلك أن قواعد البوليس قواعد مباشرة تعمل على توف

على حماية الطرف الضعيف في  ةًية, حيث تعمل مبتدأائية وليست علاجفمهمتها وق

كثر حماية مل على تطبيق القانون الأضافة إلى أن قواعد البوليس تعبالإالعقد, 

دنى من الحماية المقررة يس في قانون القاضي تمثل الحد الأللمستهلك, فقواعد البول

لأجنبي المختص متى كان أكثر حماية للمستهلك, ومعنى هذا أنه يمكن تطبيق القانون ا

للمستهلك من الحماية التي تقررت له بموجب قواعد البوليس في قانون دولة محل إقامته 

 المعتادة أو قانون دولة القاضي.
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سناد, لإعمال ضوابط الإ اًس, يأتي دور النظام العام تاليعلى عكس قواعد البولي

الواجب التطبيق لمجرد مخالفته لقاعدة أساسية في د القانون اعوالذ" يتمثل دوره في استب

 مجتمع القاضي بغض النظر عما يحتويه من قواعد حمائية وما إذا كانت أكثر حماية

من عدمه. بمعنى أن النظام العام يتسم بالجمود فيما لو قارناه بقواعد  للمستهلك

 البوليس التي تتسم بمرونة عالية في ذلك.

نتهى الباحث إلى د القانون الموضوعي الالكتروني, ايتعلق بقواع: فيما النتيجة السابعة

أن هذه القواعد تمثل نظاماً قانونياً غير كامل, فهي قواعد قانونية في طور النمو 

بعض مقومات النظام القانوني إلا أنه يلحقها النقص والقصور, والتكوين. فهذه القواعد لها 

القانون تلك القواعد التي تحمي الطرف الضعيف  ولعل أبر  نقاط القصور الذ" يعتر" هذا

في العقد, والذ" يبقى في حاجة لحماية المشرع الوطني, فهي قواعد توضع من قبل 

 الشركات الكبرى وجمعيات المهنيين.

وبالرغم من أن القانون الموضوعي الالكتروني, قانون طائفي ونوعي, يُعنىَ بتنظيم 

وجد من أجل هذه المعاملات, ولا شك قد ستهلاك, فهو معاملات الانترنت ومنها عقود الا

مر يتعلق بنظام أو ينتج عنها من منا عات, إلا أن الأأنه يكون الأجدر في تنظيمها وحل ما 

منهج ما ال في بدايته يعتريه بعض النقص والقصور في مسائل عديدة. وإذا كان الحال 

ستعانة بما تقدمه من حلول من خلال لاة والحاجة إلى القوانين الداخليكذلك فإنه تبقى ا

 هذا النقص والقصور. بشقيه التنا عي والماد", لمعالجة مناهج القانون الدولي الخاص

ذلك بإبرا  أهم التوصيات التي يقدمها  يُتَوِّجُنتهينا إليه من نتائج فإن الباحث وبما ا

في جوانب هذه الدراسة, وهو  اضعة منه لبعض أوجه الخلل الذ" تم بحثهاكمعالجات متو

 :ما سوف يعرض له على النحو التالي

ني والمصر" على وجه ندعو المشرع العربي على وجه العموم والمشرع اليم .3

ة, وذلك بإصدار قتفاء أثر غيره من المشرعين في الدول الحديثالخصوص, إلى ا

م ءبما يتلا ع بين دفتيه قواعد وأحكام القانون الدولي الخاصتقنين متكامل يجم

حكام متناثرة بين فروع القانون لعصر الحديث, حتى لا تبقى هذه الأوتطورات ا

 المختلفة.
في سبيل تحقيق أكبر قدر من الحماية للمستهلك بصفة عامة والمستهلك  .0

الالكتروني بصفة خاصة, فإن الباحث يوصي المشرع اليمني والمصر" يتقنين 

المعتادة, كضابط للاختصاص القضائي ضابط موطن المستهلك أو محل إقامته 
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سناد في نفس الوقت, وفي سبيل ذلك في مجال عقود الاستهلاك, وضابط إ الدولي

 فإن الباحث يقترح النص التالي:
  في المنا عات المتعلقة بعقد أبرم من قبل شخص)المستهلك( لغرض يعد خارج 

ار" محل إقامة نطاق تجارته أو مهنته مع شخص)المهني( استهدف بنشاطة التج

المستهلك, ينعقد الاختصاص بشأنها دون المسا" يالاحكام العامة في الاختصاص 

 القضائي الدولي:

عتبارها محكمة محل إقامة المستهلك, أو محكمة محل محساكم الجمهورية با .أ 

تفق على عقد الاختصاص لها, بحسب إقامة المهني أو مقر عمله, أو امحسكمة الم

  دعواه ضد المهني.ختيار المستهلك, فيا
في الدعاوى التي يرفعها المهني في مواجهة المستهلك يكون الاختصاص بشأنها  .ب 

 محساكم الجمهورية.
( وعقد الاختصاص 0,3حكام المقررة في الفقرة )يجو  الاتفاق على خلاف الأ .ج 

 محسكمة أخرى, بشرط أن يكون هذا الاتفاق لاحقاً على قيام النزاع 
التشريعي بشأن عقود المستهلكين, فإن الباحث وفي مجال الاختصاص 

 يوصي بالنص التالي:  

غراض غير مهنية أو بشراء المستهلك للسلع والخدمات لأ. تخضع العقود المتعلقة 3 

ن يكون هذا القانون مخلًا طراف, دون أرية, للقانون المختار من جانب الأتجا

القواعد الآمرة في قانون دنى من الحماية المقررة للمستهلك بموجب بالحد الأ

 محل إقامته المعتادة.

قامة المعتادة إذا لم يكن هناك اختيار من جانب الأطراف, طبق قانون محل الإ. 0

تيجة استهداف البائع بنشاطه برم نمستهلك, شريطة أن يكون العقد قد ألل

 قامة المستهلك بأ" وسيلة .محل إ

لانترنت وما أفر ته من نماذج قانونية, . وفي سبيل تذليل الصعوبات أمام مخرجات ا1

يئة القانونية فإن كالتحكيم الالكتروني, وتحقيق المواءمة بين البيئة الالكترونية والب

 :مهمةتباع ثلاث خطوات الباحث يوصي با

قتراح معيار دولي لبيان مضامين التحكيم الالكتروني وكيفية : اولىالخطوة الأ

 تفاقية دولية.طريق قانون نموذجي أو ا , وذلك عنالاستفادة من مخرجاته

تعديل التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع هذا القانون النموذجي  الخطوة الثانية:

 والاتفاقيات الدولية.
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و الدخول في معاهدات أو حديثة أن مجرد نشر قوانين عصرية إ: الخطوة الثالثة

سقاطها إوالسير في  مين تطبيق تلك النصوصواتفاقيات دولية يبقى غير كاف لتأ

مع عملية  -على الاقل -ن تترافق هذه المبادرةأن من الضرور" أرض الواقع, وأعلى 

لتطبيق الجيد للنصوص لتثقيف للقضاة امحسليين لتأمين التجانس في الحلول و

 المعدلة.

آمل من الله العلي القدير أن يكون هذا العمل المتواضع بين يد" القارئ الكريم,  اًوأخير

قد أسهم في تذليل بعض العقبات فيما يخص المستهلك الالكتروني, من تقديم الحلول المثلى 

 لتسوية منا عاته مع المهني أو في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الاستهلاك.

البيساني  يمعبد الرح الفاضل عن القاضيردد ما جاء أن أ ني ألاوفي الختام لا يسع

 صفهاني:الدين الأعماد  العسقلاني في رسالته إلى 

لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن؛ ولو  يد لكان   

وهو دليل يستحسن؛ ولو قدم هذا لكان أفضل؛ ولو ترك لكان أجمل؛ وهذا من أعظم العبر, 

على استيلاء النقص على جملة البشر 

(3)

. 

نا أن الحمد لله رب العالمين"  "وآخر دعوا

                                                           

عبدالرحيم بن علي بن السعيد اللخْمي, المعروف بالقاضي الفاضل,  -هذه المقولة, قد قالها الأديب الكبير: (3)

وقد  .الأصفهاني للعماد المعاصر الأديب وهو للهجرة, ٥7٩ سنة القاهرة في والمتوفى , للهجرة ٩07المولود سنة 

كشف الظنون عن أسامي »أشار إلى هذه المقولة, التي حيّرت العلماء والأدباء, الحاج خليفة, ودوّنها في كتابه 

خليفة, هذه المقولة,  يحاجتب في موضوعه بالعربية, إذ ذكر , وهو أنفع وأجمع ما كُ«الكتب والفنون

طبعة المكتبة « كشف الظنون»منسوبة إلى القاضي الفاضل, في الفصل الرابع, من الجزء الأول, من كتابه 

بعنوان  تصحيح  ديب علي بن حسن العبَّاد" في مقالةنقلت هذه التحقيقات عن: الأ الإسلامية, بطهران.

 م.0227سبتمبر  1في  3٩25٥ة, العدد يدة الرياض السعودنشرت له في جري مقولة تفشت بين العلماء والادباء ,
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 أولًا: الأشكال

 

 1الشكل رقم 

 

 
 الشكل مقتبس من:الرسم التوضيحي للعناصر الثلاثة لعدالة الاجراءات أثناء سير الخصومة, 

Julia Hörnle: Cross-Border Internet Dispute Resolution, Cambridge, UK, 2009, 

p16. 
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 2الشكل رقم 

لدى مركز محكمة الفضاء  الالكتروني استمارة طلب التحكيم

 التابع لجامعة مونتريال

Demande d’arbitrage 

Les Parties 

 
Identité du Demandeur  
* Nom de l’entité ou de la 

personne physique 

      

Identité du Défendeur  

* Nom de l’entité ou de la 

personne physique 

      

 

Demande 

 
* Nature et circonstances du différend 
 
Décrivez la nature et les circonstances ayant donné naissance au différend. 
Veuillez fournir tous documents contractuels se rapportant au différend en 
question.  

 

      

 

* Valeur du litige Note: La valeur du litige est nécessaire pour déterminer les 

frais et honoraires. Sauf circonstances exceptionnelles, la 

valeur du litige représente le montant maximum que le 

Tribunal arbitral peut accorder. Si la demande n’est pas 

quantifiable, le Secrétariat évalue la valeur du litige.  

       

 
Détails se rapportant au montant 

Indiquez tous détails, informations ou explications relatifs au montant de la 

demande.  

      

 



 

 
 

 قائمة الاشكال والملاحق

 
 

363 
 

* Redressement recherché 

Indiquez le redressement que vous recherchez dans le cadre de la procédure 

d’arbitrage.  

      

 

Autres Commentaires ou Informations  

Indiquez tout autre commentaire ou information qui peut se révéler pertinent dans 
le cadre de cette demande. 
 

      

 

Autres Procédures 
Indiquez toute autre procédure légale, commencée ou terminée, en relation avec le 
présent différend. 
 

      

 

Clause d’arbitrage 

 

Contenu de la Clause d’arbitrage 
Si vous avez une clause d’arbitrage avec le Défendeur, renvoyant ou non au 
Règlement d’arbitrage du CyberTribunal II, veuillez la copier dans l’espace prévu 
ci-dessous.  

      

 
Commentaires et Propositions 
Insérez tout commentaire relatif au siège d’arbitrage, aux règles de droit applicable 
et à la langue de la procédure.   

      

 

Tribunal arbitral 

* Nombre d’arbitres Le CyberTribunal II désigne 

habituellement un arbitre 

unique à moins que les  
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Si vous souhaitez que le Tribunal arbitral soit 

composé de trois arbitres, veuillez le noter ci-

dessous. 

Parties conviennent de 

soumettre le différend à trois 

arbitres. Il faut noter que les 

frais pour un Tribunal de 

trois membres sont 

considérablement plus 

élevés. 

 

 

   Trois (3) Arbitres 

 

Nomination du Tribunal arbitral 

* Qualifications de(s) l’arbitre(s) 

Indiquez toute information se référant aux qualifications recherchées chez l’arbitre. 

(ex. langue, localisation géographique, champ d’expertise, etc.) 

      

 

Déclarations finales du Demandeur 

Le Demandeur souhaite que la présente Demande d’arbitrage fasse l’objet d’une 
sentence en accord avec le Règlement d’arbitrage du CyberTribunal II. 

Par conséquent, le Demandeur déclare: 

1. Que les réclamation(s) et redressement(s) recherchés ne concernent que le 
Demandeur, et renonce à les employer à l’encontre de CyberTribunal II ou de ses 
employés ainsi qu’à l’encontre des arbitres, sauf dans le cas de faute volontaire. 

2. Que les informations contenues dans la présente Demande d’arbitrage sont 
intégrales et véridiques dans la mesure des connaissances du Demandeur, que la 
Demande d’arbitrage n’est pas soumise dans un but impropre, tel que le 
harcèlement et que les assertions contenues dans la Demande d’arbitrage sont 
conformes aux règles et à la loi applicable. 

 

DATE: Insérez la Date 

NOM: Insérez votre Nom 

 

 

 



 

 
 

 قائمة الاشكال والملاحق

 
 

363 
 

 3الشكل رقم 

إستمارة رد المدعى عليه على طلب التحكيم الالكتروني لدى محكمة 

 الفضاء التابعة لجامعة مونتريال

Réponse à la Demande d’arbitrage 

 

Les Parties 

Identité du Demandeur  
 
* Nom de l’entité ou de la 

personne physique 

      

 

Identité du Défendeur  

* Nom de l’entité ou de la 

personne physique 

      

 

Clause d’arbitrage 

Clause d’arbitrage 

Dans l’éventualité où vous avez une clause d’arbitrage avec le Demandeur se 

référant au Règlement d’arbitrage du CyberTribunal II, ce dernier s’engage dans 

cette procédure d’arbitrage en tant qu’institution d’arbitrage. 

Si vous n’avez pas de clause d’arbitrage avec le Demandeur ou si la Clause ne 

renvoie pas au Règlement du CyberTribunal II, acceptez-vous que l’arbitrage soit 

régi par ce dernier? 

  Oui, j’accepte 

  Non, je n’accepte pas  

Commentaires et Propositions relatives à la clause d’arbitrage  
Insérez tout commentaire, information ou proposition relative à la clause 
d’arbitrage. 
 

      

Commentaires et Propositions sur différents aspects de la procédure 
d’arbitrage. 
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Insérez tout commentaire relatif au siège de l’arbitrage, aux règles de droit 
applicable et à la langue de l’arbitrage.   
 

      

 

Réponse 

* Nature et Circonstances du différend 
Répondez à tous les aspects de la Demande et décrivez la nature et les 
circonstances ayant donné naissance au différend. Assurez-vous que les 
documents contractuels relatifs à la naissance du différend sont fournis.  
 

      

 

Autres procédures 
Indiquez toute autre procédure légale, commencée ou terminée, en relation avec le 
différend en question. 
 

      

 

Demande reconventionnelle 

 

Une demande reconventionnelle n’est pas une réponse à une demande, mais 
une nouvelle demande complétée en opposition à la demande initiale. En 
complétant la demande reconventionnelle, vous créez une autre demande 
pour laquelle vous devrez supporter le fardeau de la preuve et avancer les frais 
d’arbitrage. Vous pouvez compléter dès maintenant la demande 
reconventionnelle, ou ultérieurement si le Tribunal arbitral y consent. 
 
Nature et Circonstances du différend donnant lieu à la demande 
reconventionnelle  
Décrivez la nature et les circonstances du différend donnant lieu à la demande 
reconventionnelle. Veuillez fournir tous documents contractuels se rapportant au 
différend en question.  

      

 

Valeur de la demande 

reconventionnelle 

Note: La valeur de la demande reconventionnelle est 

nécessaire pour déterminer les frais et honoraires. . 
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      $ Sauf circonstances exceptionnelles, la valeur de la 

demande reconventionnelle représente le montant 

maximum que le Tribunal arbitral peut accorder. Si la 

demande n’est pas quantifiable, le Secrétariat évalue 

la valeur de la demande reconventionnelle. 

 
Détails se rapportant au montant 

Indiquez tous détails, informations ou explications relatifs au montant de la 

demande.  

      

 

Redressement recherché 
Indiquez le redressement que vous recherchez dans le cadre de la demande 
reconventionnelle. 
 

      

 

Autres Commentaires ou Informations 

Indiquez tout autre commentaire ou information qui peut se révéler pertinent dans 
cette demande reconventionnelle. 
 

      

 

Autres procédures 
Indiquez toute autre procédure légale, commencée ou terminée, en relation avec la 
demande reconventionnelle. 
 

      

 

Tribunal Arbitral 

 
* Nombre d’arbitres Le CyberTribunal II désigne 

habituellement un arbitre 

unique à moins que les  
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Si vous souhaitez que le Tribunal arbitral soit 

composé de trois arbitres, veuillez le noter ci-

dessous. 

Parties conviennent de 

soumettre le différend à 

trois arbitres. Il faut noter 

que les frais pour un 

Tribunal de trois membres 

sont considérablement plus 

élevés. 

 

   Trois (3) arbitres 

 

 

* Qualifications de(s) l’arbitre(s) 

Indiquez toute information se référant aux qualifications recherchées chez l’arbitre. 

(ex. langue, localisation géographique, champ d’expertise, etc.) 

      

Déclarations finales du Défendeur 

Le Défendeur souhaite que le présent litige fasse l’objet d’une sentence en accord 
avec le Règlement d’arbitrage du CyberTribunal II. 

Par conséquent, le Défendeur déclare: 

1. Que les réclamation(s) et redressement(s) recherchés ne concernent que le 
Défendeur reconventionnel, et renonce à poursuivre le CyberTribunal II ou ses 
employés ainsi que les des arbitres, sauf dans le cas de faute volontaire. 

2. Que les informations contenues dans la présente Réponse à la Demande 
d’arbitrage ou dans la demande reconventionnelles sont intégrales et 
véridiques dans la mesure des connaissances du Défendeur, que la Réponse 
ou demande reconventionnelle n’est pas soumise dans un but illégitime, tel 
que le harcèlement et que les assertions contenues dans la Réponse ou la 
demande sont conformes aux règles et au droit applicables. 

 

DATE: Insérez la Date 

NOM: Insérez votre Nom 
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 ثانياً: الملاحق

Draft Model Rules for Electronic Arbitration of  

Cross-Border Consumer Claims. Draft 8/15/2008 

   

1.  Purpose  

The goal of these model rules is to establish a procedure for the 

electronic arbitration of the most common cross-border consumer 

claims that is simple, economical, effective, fast, and fair.  

 “Arbitration” is used here as a general term covering non-

judicial dispute procedures, and does not necessarily entail the 

applicability to these procedures of laws governing formal 

arbitration
1
.  

2.  Definitions
2
 

2.1    "Consumer" means a natural person engaging in a 

commercial transaction for personal, family, or household use, 

and not for resale or other commercial activity.   

 2.2    "Business-to-consumer transaction" means a commercial 

transaction for value between commercial entities and 

consumers.  

 2.3    "Economic harm" means actual monetary loss sustained by 

a consumer in a business-to-consumer transaction, as the direct 

and foreseeable result of that transaction.        

2.4       “Writing” includes data messages in both physical and 

electronic form, so long as the information contained therein is 

accessible so as to be usable for subsequent reference.   
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3.  Scope of Claims  

 These procedures only apply:   

   a.  To claims where the amount claimed by the consumer is not 

more than US$1,000, or the equivalent in other currency, and to 

any setoff claims up to that amount raised by the vendor, and     

  b.  To cross-border disputes arising between a consumer 

domiciled or legally resident in one contracting state, and a 

business both doing business and engaging in the transaction in 

another contracting state, at the time of the transaction;
 3
 and. 

c.   To consumer claims against a vendor for economic harm 

arising from a business-to-consumer transaction in which:  

I. the vendor delivered a product or service that was not fit 

for the purpose reasonably contemplated in the transaction; 

or  

II. the product or service received by the consumer was 

damaged, or otherwise materially different from the 

product or service the parties agreed to;   

III. the vendor failed to deliver to the consumer the product 

or service purchased, licensed, or leased after the 

consumer was charged;  

IV. the vendor made express or factually implied 

misrepresentations of material fact about the product or 

service that was the subject of the transaction, which 

affected the consumer's conduct or decision with regard 

to that product or service;   

V. v. the vendor failed to comply with express warranties 

made to the consumer; or  

VI. vi. the vendor charged or debited the consumer's 

financial, telephone or other account without 
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authorization, or charged an amount for the transaction 

different from that agreed to.  

4. Agreement to Arbitrate  

 4.1      An agreement or assent to arbitrate pursuant to these rules 

shall be in writing   The arbitration agreement shall reference the 

procedure to be used, including the process and deadline for 

initiating an arbitration claim, the appointing authority that will 

select the arbitrator, and the expected costs of the procedure.  The 

arbitration agreement may as appropriate include a reference to 

these model rules, and shall provide the email and physical 

address of the vendor, and of the arbitrator or other authority on 

which a consumer should deliver any arbitration claim. 

4.2       Agreements optionally may take the form of an 

alternative that the vendor provides to the consumer to pursue 

arbitration covered by these rules in the event a dispute arises, 

and may provide  the arbitrator with authority to award relief on 

certain claims without requiring proof of applicable law  

5. Initiation of Arbitration Claim  

5.1      An arbitration claim may be initiated by the consumer 

pursuant to these rules within one year after the occurrence of the 

facts giving rise to the claim.  The consumer may initiate the 

claim by delivering it in writing to the vendor, and to the 

arbitrator or other authority, that he or she wants to arbitrate a 

dispute. An  arbitration claim should :  

 briefly explain the dispute and reference the arbitration 

clause, · list the names, physical address, and email 

address of the consumer and of the business (if known);  

 specify the amount claimed, and  

 indicate the solution sought.  
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The consumer must also deliver copies of the arbitration claim to 

the arbitrator or appointing authority at the same time he or  

she delivers the claim to the vendor.  

 Delivery of the arbitration claim, and of subsequent 

communications in the arbitration, shall be effected by post and 

email, or as otherwise provided in the arbitration agreement
4
.  

5.2      The vendor may in writing answer the consumer’s claim. 

The answer must be delivered to the consumer and the arbitrator 

or other authority within 20 calendar days after delivery of the 

consumer’s claim.   

5.3       The arbitration will go forward, even if the vendor does 

not file an answer.  

 6. The Arbitrator  

         When an arbitrator is appointed, his or her full name, 

address, nationality, and email address shall be indicated, 

together with a brief description of the arbitrator’s qualifications.   

The arbitrator appointed must also disclose to the parties any 

circumstance that is likely to affect his or her impartiality. This 

includes any bias, any financial or personal interest in the result 

of the arbitration, or any past or present relationship with the 

parties or their representatives. 

  Challenges to arbitrators appointed, and the replacement of an 

arbitrator, shall be pursuant to the terms of the arbitration 

agreement or otherwise as provided by rules applicable to this 

arbitration proceeding
5
.  
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7.  Parties and Representation  

7.1      Parties may be represented by counsel, if they choose, but 

representation by an attorney shall not be mandatory.  

8.  Proceedings   

8.1    Disputes under these rules are resolved by reviewing 

documents and statements submitted by the parties.  Documents 

may be provided  either electronically or by post, concurrently 

with the sending of the claim and answer, or as otherwise 

provided by the arbitrator.  

8.2    A party may request that the arbitrator hold one hearing by 

audio, video or email conference or other communications 

technology if the technical means are readily available.  If the 

arbitrator decides to hold a hearing, taking into account the issues 

and amount in dispute, such hearing may occur even if the other 

party refuses to participate. If a party wants to have a hearing it 

must pay the communications costs for the arbitrator and both 

parties to participate using the technical means chosen
6
.  

8.3       The arbitrator has the authority to determine which 

evidence is relevant and material. Parties are expected to produce 

whatever evidence is requested by the arbitrator. The parties do 

not have to follow legal rules of evidence.   

8.4       An arbitrator, or other person authorized by law may 

request production of documents or other evidence upon the 

request of any party or independently that is relevant and 

reasonable taking into consideration the amount of the claim.    
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9.  The Award   

9.1      Unless the parties agree otherwise, the arbitrator must 

make a decision in the form of an award or otherwise within 45 

calendar days after his or her appointment.     

9.2    Awards shall be in writing and shall be executed as 

required by law
7
. 

9.3    Arbitrators may grant appropriate relief to consumers who 

show economic harm resulting from claims within the scope of 

these model rules.  Arbitrators shall, to the extent the parties have 

agreed, decide such claims and grant such relief on an equitable 

basis, based on an interpretation of these rules and without 

requiring proof of applicable law.  In granting such relief, 

arbitrators may order, consistent with these rules, payment of 

money, return of a product or service, and/or replacement of a 

product or service.  Arbitrators shall in calculating economic 

harm take into account any economic value the consumer retains 

as a result of the transaction. The arbitrator may use a vendor’s 

claims to reduce or eliminate the amount owed by a vendor, but 

otherwise shall have no authority to enter an award for such relief 

against a consumer. The arbitrator may also make an award 

based on the parties’ settlement of a claim.  

9.4      The award shall be final and binding, with preclusive 

effect up to US$1,000, or the equivalent in other currency, but 

subject to review in accordance with applicable state statutes 

governing arbitration awards
8
.  

9.5      Parties to an arbitration under these rules shall be deemed 

to have consented that judgment upon the arbitration award may 

be entered in any court having jurisdiction thereof
9
. 
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10. Extensions of Time  

10.1     The arbitrator may give each party one ten calendar day 

extension of any deadline in these rules, and otherwise for good 

cause shown.  

10.2     When any action under these rules is due on an official 

holiday or a non-business day at the residence or place of 

business of the person whose action is due, the due date for the 

action is extended until the first business day which follows.   

 11.  Language   

11.1     The arbitration shall be conducted in the language used in 

connection with the transaction in dispute, unless another 

language is agreed upon by the parties.  In the event of any 

dispute about the language used in connection with the 

transaction, the arbitrator or appointing authority may decide the 

language to be used.  

12.  Agreements between participating states  

12.1    [States adopting these rules may facilitate them by 

entering agreed terms for implementation between two or more 

other states.  It is contemplated that a model implementation 

agreement may be produced by the CIDIP process.] 

                                                           

1. These Model Rules are proposed as a complement to the proposed Model 

Law on Adjudication of Consumer Claims and Government Redress for 

Consumers Including Across Borders.  These proposals are meant to 

work together as alternatives for providing meaningful redress to 

consumers.  It is contemplated that a model implementation arrangement 

may be produced by the CIDIP process; the notes in this document 

suggest some of the issues such an arrangement could address.  These 

Model Rules could also be used in conjunction with that model 

implementation agreement. 
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2. These Draft Model Rules should also be interpreted in light of the terms 

and definitions provided in the Legislative Guidelines for Inter-American 

Law on Availability of Consumer Dispute Resolution and Redress for 

Consumers.  

3. These model rules are intended to apply to business-to-consumer 

transactions online, except in cases where a vendor has explicitly 

excluded transactions involving jurisdictions relevant to the consumer 

claim. 

4. States may wish to consider the possibility of permitting the consumer to 

be charged a very small fee for such arbitration proceedings.  If the 

consumer prevails, the arbitrator might in turn order repayment of this 

fee by the vendor. 

5. States may wish to consider how their own authorities might support the 

effective use of this procedure, such as by maintaining a list of arbitrators 

to handle claims made pursuant to these model rules and by arranging to 

refer such claims to arbitrators for handling. 

6. An enacting state may wish to provide  appropriate communications 

technology for online dispute resolution of such consumer claims. 

7. Given the small value of these consumer claims, it would be desirable 

that, as a rule, awards be kept brief and not be required to provided 

reasoned grounds. 

8. These model rules do not set forth rules concerning appeals of arbitral 

awards.  However, generally parties cooperating with the arbitration 

under these rules should not be deemed to have waived their right to 

appeal the validity of the arbitration agreement if:  (a)    the arbitration 

was not conducted in the manner described in these model rules, 

including the selection of the arbitrator; or (b) the arbitration did not 

provide the party with adequate notice of the arbitral proceedings. 

9. Consideration could be given under these model rules as to whether or 

not the award is enforceable under the OAS Panama Convention on 

Commercial Arbitration or the New York Convention on the Recognition 

and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.  Given the small size of 

these consumer claims, however, use of these treaties may not be cost-

effective.  States may wish to separately consider whether it is 

appropriate to establish alternate incentives for compliance with such 

arbitral  awards.  Possibilities to consider include promoting a voluntary 

seal program that vendors can join only on condition that they satisfy all 

resulting arbitral awards; arranging for vendors joining the program to 

post a bond or other guarantee for amounts in dispute; and/or developing 

an arrangement whereby vendors would consent to the reversal of 

charges on their merchant bank accounts to reflect arbitral awards 

involving a credit card transaction. 
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 أولًا: المراجع باللغة العربية:

 المراجع العامة:

  .حمد إبراهيم:أإبراهيم د 

  م2002ر النهضة العربية, القاهرة الدولي الخاص, تنازع القوانين, دا القانون. 
  ,م,2992الوجيز في القانون الدولي الخاص, بدون دار نشر 

  .إبراهيم الدسوقي أبو الليل:د 

 العقد الالكتروني في ضوء أحكام القانون الإماراتي والقانون المقارن, جامعة الكويت,  إبرام

 م.2002

  م.2002للتعاملات الالكترونية , جامعة الكويت,  القانونيةالجوانب 

  .أبو العلا النمر:د 

   وتنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم في مصر, دار الدولي  القضائيالاختصاص

  م. 2002, 4النهضة العربية, القاهرة, ط

  .أحمد عبد الكريم سلامة:د 

  م.2000 2ط المدنية الدولية, دار النهضة العربية, القاهرة, المرافعاتفقه 

 .نظرية العقد الدولي الطليق, دار النهضة العربية, القاهرة, بدون سنة نشر 

 يدة, علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع أصولًا ومنهجاً, مكتبة الجلاء الجد

 ., بدون سنة نشر2المنصورة, ط

 م,.2000النهضة العربية, القاهرة  قانون العقد الدولي, دار 

  .حسن الهداوي:د 

  الدولي الخاص تنازع القوانين المبادئ العامة, مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع,  القانون

 م.2921عمان

  .حفيظة السيد الحداد:د 

   ,م. 2004الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي, منشورات الحلبي, عمان 
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  .سامي عبد الباقي أبو صالح:د 

  المحل التجاري, دار النهضة العربية,  -قانون الأعمال, مقدمة الأعمال التجارية, التاجر

 م.2009القاهرة, 

  .سميحة القليوبي:د 

   ,2م, ج2001الوسيط في شرح قانون التجارة المصري, دار النهضة العربية, القاهرة. 

  .طرح البحور على حسن فرج:د 

  م2000العقد, منشأة المعارف, الإسكندرية تدويل 

 :د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن 
  امعة القاهرة فرع المسائل الأولية في قانون المعاملات المدنية الدولية, طبعة ج

 م.2991الخرطوم, 
 حمد:د. عبد الخالق حسن أ 

   مصادر  2قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة, ج شرحالوجيز في

 م,2002الالتزام, طبعة أكاديمية شرطة دبي 
  .عبد الفتاح بيومي حجازي:د 

   م. 2002النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية , دار الفكر الجامعي, الإسكندرية 

  .عبد المنعم زمزم:د 

  ,م.2020دار النهضة العربية, القاهرة,  الوسيط في القانون الدولي الخاص 
 الدولي الخاص وعقود التجارة الدولية, دار النهضة  عقود الفرنشايز بين القانون

 م2022العربية, القاهرة 

 :د. عصام الدين القصبي 
 م2009لقانون الدولي الخاص, طبعة خاصة بجامعة المنصورة, ا 
  عبد الله:د. عز الدين 

   ,م2922القانون الدولي الخاص, الجزء الأول, الطبعة الحادية عشر 
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  .عكاشة محمد عبد العال:د 

  م.2002, 2في تنازع القوانين, أكاديمية شرطة دبي, ط الوسيط 
  .عبد الحميد ثابت: تعنايد 

 في أحكام فض تداخل مجالات انطباق القوانين في القانون المصري, دار القول مبتدأ 

 م.2994النهضة العربية, القاهرة 

  .ؤاد عبد المنعم رياض, د. سامية راشد:فد 

   تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وآثار الأحكام الأجنبية, دار النهضة

 .م2994, القاهرة العربية

  .محمد المرسي زهرة:د 

   الحماية المدنية للتجارة الالكترونية)العقد الالكتروني, الإثبات الالكتروني, المستهلك

 .2م ط2002(, دار النهضة العربية,الالكتروني

  .محمد عبد الله المؤيد:د 

   للقانون الدولي الخاص والنظرية العامة والضوابط المقررة لتنازع القوانين  العامالإطار

  م.2020ئي الدولي, مطابع جامعة صنعاء, وتنازع الاختصاص القضا

  .مدحت محمد محمود عبد العال: د 

 م, طبعة 2002 2مدخل للعلوم القانونية وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة, ج

 دبي. شرطةأكاديمية 

  .هشام خالد:د 

   قواعد الاختصاص القضائي الدولي وتعلقها بالنظام العام, منشأة المعارف, الإسكندرية

 م.2000
  .هشام علي صادق:د 

  ,القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولي, منشأة المعارف, الإسكندرية

 م.2991

 م.2002اص القضائي الدولي, دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية تنازع الاختص 
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 المراجع المتخصصة:

 :د. أبو العلا النمر 
  م.2992دار النهضة العربية, القاهرة   المستهلك في القانون الدولي الخاص, حماية 
  .أحمد شرف الدين:د 

   ,جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الالكترونية, دار النهضة العربية

 م.2002القاهرة

  .حمد عبد الكريم سلامة:أد 
  م.2000 2الدولي الخاص النوعي, دار النهضة العربية, القاهرة, ط القانون 
 بحاث في القانون الدولي الخاص" القواعد ذات التطبيق الضروري وقواعد مدونة أ

 م2022نون العام في القانون الدولي الخاص", دار النهضة العربية, القاهارة القا
 ذات التطبيق الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص, دار  القواعد

 .القاهرة, بدون سنة نشرالنهضة, 

  .يحمد محمد الهوا رأد: 

   ,م.2000حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاص, دار النهضة العربية, القاهرة 

  .حمد بدرأأسامه د: 

   , حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني, دراسة مقارنة, دار الجامعة الجديدة

 م.2001الإسكندرية 

  .السيد محمد السيد عمراند: 

  المستهلك أثناء تكوين العقد, دراسة تحليلية وتطبيقية للنصوص الخاصة  حماية

 .م2922منشأة المعارف, الإسكندرية , بحماية المستهلك

 :أمينه خبابة 

   م2020التحكيم الالكتروني في التجارة الالكترونية, دار الفكر والقانون, المنصورة. 

 :د. أيمن ابراهيم العشماوي 
   م,2009مجلس العقد الالكتروني, دار النهضة العربية, القاهرة 
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  .إيهاب ماهر السنباطي:د 

   م.2002الموسوعة القانونية للتجارة الالكترونية, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية 

  :د. بدران شكيب الرفاعي 
  م,2022ص ية, مصر, في القانون الدولي الخاص, دار الكتب القانون المستهلكعقود 
  .جمال محمود الكردي:د 

  تطبيقية في عقود التجارة الالكترونية والاختصاص القضائي بمنازعاتها, دراسة

 م.2020الاستهلاك عبر الانترنت, دار النهضة العربية, القاهرة 

 عن سوء استخدام الانترنت, دار النهضة العربية,  ةتنازع القوانين بشأن المسؤولي

 م.2001القاهرة, الطبعة الأولى 

 مة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدية لمنازعات الحياة العصريةمدى ملاء ,

 م.2001دار النهضة العربية, القاهرة, 

  .حسام الدين فتحي ناصف:د 

 الالكتروني في منازعات التجارة الالكترونية, دار النهضة العربية القاهرة  التحكيم

 م.2001
 م.2004المستهلك من خلال تنازع القوانين, دار النهضة العربية, القاهرة  حماية 

  .حسن عبد الباسط جميعيد: 

  المستهلك, الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك, دار النهضة حماية

 م.2992العربية, القاهرة, 

  .حمد الله محمد حمد اللهد: 

   حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك,  دراسة مقارنة– 
 م.2991دار الفكر العربي, القاهرة 

  .خالد ممدوح إبراهيم:د 

  ,م.2002التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الدولية, دار الفكر الجامعي 
 حماية المستهلك في التعاملات الالكترونية, دراسة مقارنة,الدار الجامعية, الإسكندرية ,

 م. 2001
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  .حمد حسنأجمال  خالدد: 

   النهضة الحماية القانونية للمستهلك في اتفاقات الإعفاء من المسؤولية العقدية, دار

 م.2002العربية , القاهرة, 

  .رشا علي الدين:د 

  م.2020 الإسكندرية, ةالنظام القانوني لعقد السياحة الالكتروني, دار الجامعة الجديد 

  .المنزلاوي: جاد صالح د 

 حكام ية والاعتراف والتنفيذ الدولي للأالاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدول

 .م2002الجديدة, , دار الجامعة الأجنبية

  ,القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية, دار الجامعة الجديدة

 م.2002 الإسكندرية

 :صلاح علي حسين 
  ذات الطابع الدولي, درا  لتجارة الالكترونيةا القانون الواجب التطبيق على عقود

 م,2022النهضة العربية, القاهرة 
 :د. طرح البحور على حسن فرج 

 م والقضاء الوطني, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية يعقود المستهلكين بين قضاء التحك

 م.2001
  .عادل أبو هشيمة محمود حوته:د 

   ,عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص, دار النهضة العربية

 م.2004القاهرة 

  .عاطف عبد الحميد حسند: 

   م2992النهضة العربية, حماية المستهلك, دار. 

  :د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن 
  م.2991حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, دار النهضة العربية, القاهرة 
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  .عبد الفتاح بيومي حجازيد: 

   ,2م ط2002حماية المستهلك عبر شبكة الانترنت, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية. 

  .عبد المنعم زمزم:د 

  ,م.2009دار النهضة العربية, القاهرة,  قانون التحكيم الالكتروني 

  .علاء الدين محمد ذيب عبابنه:د 

   تنازع القوانين في العقد الالكتروني الدولي, دراسة في القانون البحريني والمقارن, طبعة

 جامعة العلوم التطبيقية, البحرين, بدون سنة نشر.

  :د. عصام عبد الفتاح مطر 

   م.2009التحكيم الالكتروني, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية 

  .محمد الروبي:د 

  م.2009ختصاص القضائي الدولي, دار النهضة العربية, القاهرة دور الإرادة في مجال الا 

 :د. محمد إبراهيم أبو الهيجاء 

   م.2020التحكيم الكتروني, دار الثقافة للنشر عمان 

  .محمد حسن قاسم: د 

  التعاقد عن بعد, قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع إشارة إلى قواعد القانون

 م. 2001الأوربي, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية 

  .محمد حسين منصورد:  

  ,م.2009المسؤولية الالكترونية, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية 
 :د. مصطفى أحمد أبو عمرو 

  م.2022امعة الجديدة, الاسكندرية مجلس العقد الالكتروني, دار الج 
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 الرسائل العلمية:

 حمد سعيد زمزمي:د. إبراهيم أ 

   القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة الالكترونية, دراسة مقارنة, رسالة

 م.2001دكتوراه, كلية الحقوق جامعة عين شمس, 

  آل علي:د. إبراهيم عبيد على 

   ,م.2020العقد الالكتروني, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق جامعة حلوان 

  .حمد سليمان:إيمان مأمون أد 

   م.2002التجارة الالكترونية, رسالة دكتوراه, جامعة المنصورة  لعقدالجوانب القانونية 

  .إيهاب ماهر السنباطي ميخائيل السنباطي:د 

  القانوني للتجارة الالكترونية عبر الدول, دراسة تحليلية لقواعد القانون الدولي  الإطار

م.2002ألاتفاقي والقانون المقارن, رسالة دكتوراه جامعة المنصورة 

 

  .حسام أسامة محمد محمد شعبان:د 

   ,الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية

 م.2002رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة الإسكندرية 

  .خالد عبد الفتاح محمد خليلد: 
  المستهلك في القانون الدولي الخاص, رسالة دكتوراه من كلية الحقوق,  حماية

 .م2000جامعة حلوان

  .فرحان: سامي مصطفىد 
  لية الحقوق جامعة عين تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية, رسالة دكتوراه, ك

 م.2002شمس, 

 :د. سلامة فارس عرب 
   وسائل معالجة إختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولية, رسالة

 م.2992لية الحقوق جامعة القاهرة, دكتوراه, ك
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  :د. سليمان أحمد فضل 

  المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونية في إطار القانون الدولي الخاص, دار

 م.2022, القاهرة العربيةالنهضة 

  .عبد الحميد عبد الله سعيد القرشي:د 

   ,القواعد ذات التطبيق الضروري في مجال التحكيم التجاري الدولي, رسالة دكتوراه

 م.2020جامعة عين شمس 

  .عمر عبد الفتاح على يونسد: 

  دكتوراه, كلية  جوانب قانونية للتعاقد الالكتروني في إطار القانون المدني, رسالة

 .م2002 الحقوق, جامعة عين شمس

  .خليفةعمر محمد عبد الباقي د: 

  الحماية العقدية للمستهلك, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة عين

 م.  2004شمس

 :د. فؤاد محمد محمد العديني 

   القانونية الواجبة التطبيق على عقود الوسطاء التجاريين ذات الطابع  القواعدتحديد

 م.2022لة دكتوراه, جامعة القاهرة الدولي, رسا

  .محمد كمال عبد العزيز: محمدفيصل د 

   الحماية القانونية لعقود التجارة الالكترونية, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق جامعة

 م.2002القاهرة 

  .إسماعيلحمد أعيد محمد سد: 

  نية, رسالة دكتوراه, كلية الحماية القانونية لمعاملات التجارة الالكترو أساليب

 م.2001عين شمس, , جامعة الحقوق

  .عبد الله المؤيد: محمدد 

   منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي, رسالة

 م.2991دكتوراه, جامعة القاهرة 
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  .حمد سليمان:أ مأمونمحمد د 

   م.2009التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية, رسالة دكتوراه, جامعة عين شمس 

  .محمد ياقوت:  محمودد 

  ,مدى حرية المتعاقدين في اختيار القانون الذي يحكم العقد الدولي, رسالة دكتوراه

 م2992الاسكندرية  جامعة

  .د يوسف مطلقومحم مرادد: 

  التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الالكتروني, دراسة مقارنه, رسالة دكتوراه, كلية

 .م2001عين شمس, القاهرة , جامعة الحقوق, 
  .عبد الله المطيريمساعد زيد د: 

  في القانون المصري والكويتي, رسالة دكتوراه , كلية  للمستهلكالحماية المدنية

 .م2001الحقوق جامعة عين شمس 

  .حمد إبراهيمأمصطفى د: 

  م2009, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة بنها, الالكترونيالعقد. 

  .منير أمين عبد المجيد:د 

   تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة

 م.2929الإسكندرية, 

  .زيد سليمان مقابله: نبيلد 

  عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص, رسالة دكتوراه, معهد 

 .م2001البحوث والدراسات العربية 

 الأبحاث العلمية:

  .حمد إبراهيم:إبراهيم أد 

   إدارة العقود والاتفاقيات الدولية, ورقه بحثية مقدمة لندوة الإدارة بالتعاقد, شرم

 م.2001فبراير  24 -20مصر العربية في الفترة  جمهوريةالشيخ 
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  .الهوا ري محمدحمد أد: 

  الأعمال عقود التجارة الالكترونية في القانون الدولي الخاص, بحث مقدم إلى مؤتمر

الذي نظمته كلية الشريعة والقانون, لكترونية بين الشريعة والقانون, المصرفية الا

 .م, المجلد الرابع2002مايو  22 -20جامعة الإمارات العربية المتحدة, في الفترة 

   مستحدث القول في حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, مجلة حقوق حلوان

 .2001, يةالقانونية والاقتصاد للدراسات

  .أحمد صادق القشيري:د 

   الاتجاهات الحديثة في تعيين القانون الذي يحكم العقود الدولية, بحث منشور في المجلة

 م. 2921, 22المصرية للقانون الدولي, المجلد 

  .عبد الكريم سلامة حمدأد: 

 لمؤتمر, القانون والكمبيوتر  الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق, بحث مقدم

 2-2والانترنت, كلية الشريعة والقانون, جامعة الإمارات العربية المتحدة, في الفترة 

 م.2004الجلد الأول, الطبعة الثانية  2000مايو 
  حماية المستهلك في العقود الدولية الالكترونية وفق مناهج القانون الدولي الخاص, بحث

الالكترونية,  العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعملياتمقدم إلى المؤتمر 

 .م2002ابريل  22-22أكاديمية شرطة دبي, دولة الإمارات العربية المتحدة, الفترة 

  .وفا محمد ف شرأد: 

  لة المصرية عقود التجارة الالكترونية في القانون الدولي الخاص, بحث منشور, المج

  .م2002 ,11الدولي, المجلد  للقانون

  .آلاء يعقوب ألنعيمي:د 

   بحث مقدم للمؤتمر السنوي السادس عشر الالكترونيالإطار القانوني لاتفاق التحكيم ,

مؤتمر التحكيم التجاري الدولي, الذي نظمته كلية الشريعة والقانون جامعة 

 م.2002ابريل  20-22الإمارات العربية المتحدة في الفترة 

  .بلال عبد المطلب بدوي: د 

  التحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الالكترونية, بحث منشور في

  .م2002, 42, السنة الأولمجلة العلوم القانونية والاقتصادية, العدد 
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  .وهدان: متولي رضاد 

   النظام القانوني للعقد الالكتروني, دراسة مقارنة في القوانين الوطنية وقانون

الأونيسترال النموذجي والفقه الإسلامي, بحث منشور في مجلة البحوث القانونية 

 م.2001أكتوبر  42, كلية الحقوق جامعة المنصورة, العدديةوالاقتصاد
  :د. سامي عبد الباقي أبو صالح 

 الالكتروني, بحث منشور في مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات  التحكيم التجاري

 م.2002أكتوبر  24, العددالقانونيةوالبحوث 

  .حميش الحقعبد د: 

  لكترونية بين الأعمال المصرفية الا مؤتمر, بحث مقدم إلى حماية المستهلك الالكتروني

-20بجامعة الإمارات في الفترة الذي نظمته كلية الشريعة والقانون الشريعة والقانون, 

 .م2002مايو  22
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 الدولية:والأعمال الاتفاقيات خامساً: 
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 الاتفاقية على الرابط التالي:
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  م بشأن القانون واجب التطبيق على البيوع الدولية للأشياء المنقولة, 0522اتفاقية لاهاي
 الرابط التالي:م متاحة على 0522يونيو  02تم التوقيع على هذه الاتفاقية في 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=31. 
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  م بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ الاحكام في المسائل 6918اتفاقية بروكسل
 والتجارية:المدنية 

Brussels Convention, of 27 September 1968: on jurisdiction and 

the enforcement of judgments in civil and commercial matters, 

available online: http://curia.europa.eu/common/recdoc/ 

convention/en/c-textes/brux-idx.htm. 

  م بشأن عقود البيع الدولي6981اتفاقية فينا 

United Nations Convention On Contracts For The International 

Sale Of Goods (1980) Vienna, available online: 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-

CISG-e-book.pdf. 

  لاهاي للقانون الدولي الخاص لعام  مؤتمرل ةانظر أعمال الدورة الرابعة عشر
 على الرابط التالي: م, متاحة0592

http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=926. 
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  م بشأن القانون الواجب التطبيق على عقود البيع الدولي للبضائع:0591اتفاقية لاهاي 
Convention on the Law Applicable to Contracts for the 

International Sale of Goods, The Hague 1986, available online: 

http://www.hcch.net/upload/conventions/txt31en.pdf 

 راجع جنبية ام التحكيم الأكحالاعتراف وتنفيذ أم بشأن 0529نيويورك  اتفاقية
 نصوص الاتفاقية على موقع اليونسترال على الرابط التالي:

http://www.uncitral.org/pdf/07-87406_Ebook_ALL.pdf. 

 متاحة على الرابط التالي: وربية للتحكيم التجاري الدوليجنيف الأ تفاقيةا 
http://www.arbitrage.org/fr/presentation/texte_convention_euro.pdf. 

 م متاحة على الرابط التالي:0221م والتعديلات اللاحقة 0551اليونيدروا  نصوص 
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles20

04/integralversionprinciples2004-e.pdf. 

 والتنمية بشأن حماية المستهلك لمنظمة التعاون  المبادئ التوجيهية
 :م, متاحة على الرابط التالي0555الالكتروني

http://www.jus.uio.no/lm/oecd.consumer.protection.in.electronic.

commmerce.guideline.recommendation.1999/ 

 م في شأن تفسير المادة الثانية من 0221توصية لجنة الأمم المتحدة اليونيسترال
 م, متاح على الرابط التالي:0229اتفاقية نيويورك والمنشورة في وثائق اللجنة 

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/NY-conv/1958 

NYConvention_A.pdf. 

  ة في م حول استخدام الخطابات الالكتروني3333نوفمبر  31إتفاقية الأمم المتحدة

 العقود الدولية متاحة على الرابط التالي:
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/06-57452 

_Ebook.pdf. 

http://www.hcch.net/upload/conventions/txt31en.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/07-87406_Ebook_ALL.pdf
http://www.arbitrage.org/fr/presentation/texte_convention_euro.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-e.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-e.pdf
http://www.jus.uio.no/lm/oecd.consumer.protection.in.electronic.commmerce.guideline.recommendation.1999/
http://www.jus.uio.no/lm/oecd.consumer.protection.in.electronic.commmerce.guideline.recommendation.1999/
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/NY-conv/1958%20NYConvention_A.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/NY-conv/1958%20NYConvention_A.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/06-57452%20_Ebook.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/06-57452%20_Ebook.pdf
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 متاحة على الرابط الدوليختصاص القضائي الا مريكية بشأنالدول الأ تفاقيةا ,
 التالي:

http://www.oas.org/dil/CIDIP-VII_topics_cidip_vii_proposal_ 

consumerprotection_applicablelaw_brazil_17dec2004.htm 

 م:0551مريكية بشأن القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية اتفاقية البلدان الأ 
http://www.oas.org/cji/eng/ijc_current_agenda_CIDIP_V.pdf 

 00, الدورة التاسعة والثلاثون  للأمم المتحدة الرسمية للجمعية العامة الوثائق-
l.org/enhttp://www.uncitra- :التالي رابطلعلى ا ةتاحم, م0220مارس 02

index.htm. 

 متاحة على الرابط التالي:، م بشأن عقود البيع الدولي للبضائع3883فينا  تفاقيةا 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-

CISG-e-book.pdf. 

 م3883 حماية الخصوصية في معالجة البيانات الشخصية  بالطرق الآلية اتفاقية ،

 :الرابط التاليمتاحة على 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.htm. 

  متاحة على الرابط التالي:الوايبو بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة، معاهدة 

http://www.oup.com/uk/booksites/content/9780198259466/15550007. 

 تصالات الالكترونية في العقود الأمم المتحدة حول استخدام الإ تفاقيةا

 على الرابط التالي: م، متاحة3333الدولية

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/06-57452 

_Ebook.pdf. 

 :مؤتمر الدول الأمريكية على الرابط 

 httpwww.oas.orgcjiengijc_current_agenda_CIDIP_VII.pdf 

http://www.oas.org/dil/CIDIP-VII_topics_cidip_vii_proposal_%20consumerprotection_applicablelaw_brazil_17dec2004.htm
http://www.oas.org/dil/CIDIP-VII_topics_cidip_vii_proposal_%20consumerprotection_applicablelaw_brazil_17dec2004.htm
http://www.oas.org/cji/eng/ijc_current_agenda_CIDIP_VII.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.htm
http://www.oup.com/uk/booksites/content/9780198259466/15550007
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/06-57452%20_Ebook.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/06-57452%20_Ebook.pdf
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  يونيو  33الصادر في اليونسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية قانون

 م، النص العربي متاح على الرابط التالي:3883

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ 

ebook.pdf. 

 يوليو  33الصادر في  اليونسترال النموذجي بشأن التوقيع الالكتروني قانون

 م، النص العربي متاح على الرابط التالي:3333

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-elecsig-

a.pdf. 

 منظمة التعاون والتنمية، متاحة على الرابط التالي: إعمال 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815

186_1_1_1_1,00.html. 

 الأوربية بشأن حماية البيانات الشخصية في  الوثيقةETNO Reflection 

Document RD342 (2011/01) :متاحة على , 

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0006/contribut

ions/organisations/etno_en.pdf 

 م 3888في عام  الدولية للجنة الاونكتاد الأعمالUNCTAD/SDTE/BFB/1 

 متاحة على الرابط التالي:

http://r0.unctad.org/ecommerce/docs/legal1.pdf. 

 راجع  بشأن القانون الواجب التطبيق على عقود الوكالة,م 0589لاهاي  اتفاقية
 :نصوص الاتفاقية على الرابط التالي

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=89 

 علان استقلال الفضاء متاح على الرابط التالي:إ 

https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html. 

 الوايبو للتحكيم السريع على الرابط التالي: قواعد 
  http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/expedited-rules/ 

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_%20ebook.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_%20ebook.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-elecsig-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-elecsig-a.pdf
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0006/contributions/organisations/etno_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0006/contributions/organisations/etno_en.pdf
http://r0.unctad.org/ecommerce/docs/legal1.pdf
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=89
https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html
http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/expedited-rules/
http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/expedited-rules/
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 التابعة للشبكة الاوربية لتسوية المنازعات عبر الانترنت عمل لجنة التسوية وثائق 
 متاحة على الرابط التالي:

http://ec.europa.eu/consumers/policy/developments/acce_just/acc

e_just07_workdoc_en.pdf. 

 التكميلية لجمعية التحكيم الأمريكية متاحة على الرابط التالي: القواعد 
http://www.adr.org/sp.asp?id=22440&printable=true. 

 محكمة الفضاء انظر تلك القواعد على الرابط التالي: قواعد 
http://www.cybertribunal.org/arbReglement.en.html. 

 م متاح على الرابط التالي:0202التحكيم النموذجي اليونسترال بتعديلاته في  قانون 
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-rules-

revised /arb-rules-revised-a.pdf. 

 الدولية غرفة التجارة  قواعدICC  على الرابط التالي:متاحة 
http://www.iccwbo.org/uploadedfiles/court/arbitration/other/rules

_arb_english(1).pdf. 

 م في تقرير الفريق العامل في التحكيم 0222بريل إ 02اليونسترال في  وثائق
 متوافر على الرابط التالي:التجاري الدولي في دورته الثانية والثلاثين 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V00/530/62/ 

PDF/ V0053062.pdf. 

  م.3331أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 

Dispute Settlement International Commercial Arbitration, 5.9 

Electronic Arbitration, united nations conference on tread and 

development, United Nations, 2003, available online: 

http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232add20_en.pdf.  

http://www.adr.org/sp.asp?id=22440&printable=true
http://www.cybertribunal.org/arbReglement.en.html
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-rules-revised%20/arb-rules-revised-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-rules-revised%20/arb-rules-revised-a.pdf
http://www.iccwbo.org/uploadedfiles/court/arbitration/other/rules_arb_english(1).pdf
http://www.iccwbo.org/uploadedfiles/court/arbitration/other/rules_arb_english(1).pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V00/530/62/%20PDF/
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V00/530/62/%20PDF/
http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232add20_en.pdf
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 مذكرات الوايبو في الدورة الثانية في والتعليق عليه  م0558اتفاقية لاهاي مشروع
:تالياح على الرابط الم مت0555جنيف نوفمبر 

 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/fr/sct_3/sct_3_3.doc.
 

 

  التوجيهات الأوربية:سادساً: 

 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the 

Council of 24 October 1995 on the protection of individuals 

with regard to the processing of personal data and on the free 

movement of such data, Official Journal, L281/31, 23.11.1995. 

 Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the 

Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in 

respect of distance contracts, Official Journal, 4.6.1997, p19. 

 Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the 

Council of 13 December 1999 on a Community framework for 

electronic signatures, Official Journal, L 13/12 19.1.2000. 

 DIRECTIVE 2000/46/EC OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 September 

2000 on the taking up, pursuit of and prudential supervision of 

the business of electronic money , Official Journal, L 275/39, 

27.10.2000. 

 Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the 

Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain 

aspects of copyright and related rights in the information 

society, O.J. L 167/10, 22.6.2001. 

 Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to 

protect the consumer in respect of contracts negotiated away 

from business premises, O.J. L 372, 31.12.1985. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/fr/sct_3/sct_3_3.doc
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 Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package 

travel, package holidays and package tours, O.J. L 158, 

23.6.1990. 

 Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms 

in consumer contracts, O.J. L 95, 21.4.1993. 

 Directive 94/47/EC of the European Parliament and the 

Council of 26 October 1994 on the protection of purchasers in 

respect of certain aspects of contracts relating to the purchase 

of the right to use immovable properties on a timeshare basis, 

O.J. EC No L (Legislation), Edition 280, Year 1994, p.83 – 87. 

 Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the 

Council of 16 February 1998 on consumer protection in the 

indication of the prices of products offered to consumers, O.J. 

L 80, 18.3.1998, p 27–31. 

 Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the 

Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of 

consumer goods and associated guarantees Official Journal L 

171 , 07/07/1999 P. 0012 – 0016. 

 Council Directive of 22 December 1986 for the approximation 

of the laws, regulations and administrative provisions of the 

Member States concerning consumer credit, O.J. L 278, 

11.10.1988. 

 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the 

Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information 

society services, in particular electronic commerce, in the 

Internal Market ('Directive on electronic commerce'), OJ L 

178, 17.7.2000, p1-16. 

 DIRECTIVE 2002/65/EC OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 September 

2002 concerning the distance marketing of consumer financial 
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services and amending Council Directive 90/619/EEC and 

Directives 97/7/EC and 98/27/EC, O.J. L 271/16, 9.10.2002. 

 DIRECTIVE 2005/29/EC OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 May 2005 

concerning unfair business-to-consumer commercial practices 

in the internal market and amending Council Directive 

84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC 

of the European Parliament and of the Council and Regulation 

(EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the 

Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’) (Text with 

EEA relevance), O.J. L 149/22, 11.6.2005. 

 Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on 

jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments 

in civil and commercial matters Official Journal L 012 , 

16/01/2001 P. 0001 - 0023, Official Journal L 012 , 

16/01/2001 P. 0001 – 0023. 

  Regulation (EC) No 593/2008 Of The European Parliament And 

Of The Council of 17 June 2008 on the law applicable to 

contractual obligations (Rome I), published in Official Journal 

of the European Union, 4.7.2008, p L 177/6. 

 القوانين الوطنية:سابعاً: 

 م ونشر في الجريدة 05/2/0221في  الصادر هلك المصريقانون حماية المست
 مكرر. 02م العدد 02/2/0221الرسمية بتاريخ 

 38في  الصادر م بشأن حماية المستهلك3333لسنة  38السلطاني رقم  المرسوم 

 م.3/8/3333في  333مم ونشر في الجريدة الرسمية برقم 3333أغسطس 

  06219بموجب القانون الالشتراعي رقم القانون اللبناني بشأن حماية المستهلك 
 م.0221أغسطس  2بتاريخ  نشر م0221لسنة 
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  م بشأن 0221لسنة  01القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم
 م.06/9/0221في  الصادر حماية المستهلك

  م بشأن حماية المستهلك ونشر في الجريدة 0229لسنة  11القانون اليمني رقم
 م.0229سبتمبر  02بتاريخ  08العدد  الرسمية

  بتاريخ  نشر م بشأن حماية المستهلك0229لسنة  08القانون السوري رقم
 م.02/6/0229

 الفرنسية الخاصة بحماية المستهلك التشريعات: 

يناير  02الصادر في  بشأن إعلام وحماية المستهلك 00-89رقم  قانون .0
 م.0589

الصادر  المقترضين في المجال العقاريحول إعلام وحماية  251-85قانون رقم  .0
 م. 0585يوليه  06في 

  م.0596يوليه  00الصادر في  الخاص بأمن المستهلك 112-96قانون رقم  .6

ديسمبر  0الصادر في  حول حرية الأسعار والمنافسة 0016-91رقم  مرسوم .1
  م.0591

علام  01-99رقم  قانون  .2 حول حق جمعيات حماية المستهلك في التقاضي وا 
  م.0599يناير  2الصادر في  لمستهلكينا

 م.0599يناير  1الصادر في  عدحول عمليات البيع عن ب   00-99رقم  قانون  .1

 0الصادر في  0202-868قانون الاستهلاك الفرنسي وفق النسخة الموحدة رقم  .8
 م متوافر على الرابط التالي:0202/ 8/
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIAR

TI000022517087&idSectionTA=LEGISCTA000006146551&cid

Texte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20101214.
 

 يوليو  31مريكي الخاص بالتجارة الالكترونية الموحد الصادر في الأ القانون

 م متاح على الرابط التالي:3888

http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/fnact99/1990s/ueta99.pdf 

  م, متاح على الرابط التالي:0222قانون التجارة الالكترونية الايرلندي 
http://www.ispai.ie/legal/ie/1999-ecomm-act.pdf. 

  م بشأن المعاملات الالكترونية ونشر في 0220لسنة  92ردني رقم القانون الأ
 م.0220/ 00/ 60بتاريخ  1201الجريدة الرسمية العدد 

 م.8118لسنة  88ت الالكترونية البحريني رقم قانون المعاملا 

  (  33رقم ) اليمني أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونيةقانون

 .م3333لسنة 

 3333 لسنة( 3)قمرنية ولالكترا رةلتجاوا تبالمعاملا صلخاا بيد رةماإ نقانو 

 نية.ولالكترا رةلتجاوا تلمعاملاا نبشأ

  م بشأن 0221لسنة  0القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم
 110العدد م ونشر في الجريدة الرسمية 0221المعاملات الالكترونية في يناير 

 ن.السنة السادسة والثلاثو 

 3/ 33م بشأن المعاملات الالكترونية في 3338لسنة  38السلطاني رقم  المرسوم /

م.33/3/3338في  833م ونشر في الجريدة الرسمية برقم 3338
 

 الصادر في 8161لسنة  61رقم   القطري قانون المعاملات والتجارة الالكترونية ,
 م.8161اغسطس  69

  نشر في الجريدة 8112لسنة  61قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم ,
 م.8112ابريل  88في  61الرسمية العدد 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000022517087&idSectionTA=LEGISCTA000006146551&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20101214
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000022517087&idSectionTA=LEGISCTA000006146551&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20101214
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000022517087&idSectionTA=LEGISCTA000006146551&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20101214
http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/fnact99/1990s/ueta99.pdf


 

 
 
 
 
 
 

 
  قائمة المراجع 

 
 

333 
 

 لسنة  5م والمعدل بالقانون رقم 0551لسنة  08التحكيم المصري رقم  قانون
 م.0558

 م 0550لسنة  00وري بالقانون رقم التحكيم اليمني الصادر بالقرار الجمه قانون
لسنة  6ج8العددم نشر في الجريدة الرسمية 0558لسنة  60المعدل بالقانون رقم 

 م.0558

 منشور في الجريدة الرسمية رقم 3333لسنة  13التحكيم الأردني رقم  قانون ،

 .3833م ص33/3/3333بتاريخ  3383
 م المعدل 3881ابريل  33الصادر في  8-81التشريعي الجزائري رقم  المرسوم

 م بشأن قانون المرافعات.3833يونيه  8الصادر في  333333للمرسوم رقم 
 3383م نشر في الجريدة الرسمية رقم 3333لسنة  13التحكيم الاردني رقم  قانون 

      .3833م، ص33/3/3333بتاريخ 
  م, انظر نصوص القانون 0220م والمعدل 0559قانون التحكيم الألماني لعام

 على الرابط التالي:
http://www.chamber.se/filearchive/2/21743/german%20arbitratio

n%20act.pdf. 

  م متاح على الرابط التالي:0551قانون التحكيم الانجليزي 
http://www.jus.uio.no/lm/england.arbitration.act.1996/portrait.pdf. 

  م متاح على الرابط التالي: 0555قانون التحكيم السويدي
http://www.chamber.se/?id=23746. 

  م, 0590قانون التحكيم الفرنسي  في الكتاب الرابع من قانون أصول المحاكمات
 متاح على الرابط التالي: 

http://www.jus.uio.no/lm/france.arbitration.code.of.civil.procedu

re.1981/portrait.pdf. 

http://www.chamber.se/filearchive/2/21743/german%20arbitration%20act.pdf
http://www.chamber.se/filearchive/2/21743/german%20arbitration%20act.pdf
http://www.jus.uio.no/lm/england.arbitration.act.1996/portrait.pdf
http://www.chamber.se/?id=23746
http://www.chamber.se/?id=23746
http://www.jus.uio.no/lm/france.arbitration.code.of.civil.procedure.1981/portrait.pdf
http://www.jus.uio.no/lm/france.arbitration.code.of.civil.procedure.1981/portrait.pdf
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 م متاح على 0220في  له يدرالي الأمريكي وفق آخر تعديلقانون التحكيم الف
   html-http://www.smany.org/sma/about6.5.الرابط التالي:  

 لسنة  81والمعدل بالقانون رقم م 0519لسنة  06رقم المرافعات المصري  قانون
  م.0228يونيه  1مكرر  00م, نشر في الجريدة الرسمية العدد0228

   م منشور في الجريدة الرسمية العدد 0220لسنة  12قانون المرافعات اليمني رقم
 م.0220التاسع عشر لسنة 

  م بشأن 0221لسنة  61م العربية المتحدة رقالقانون الاتحادي لدولة الإمارات
حكام قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر تعديل بعض أ

م ونشر في الجريدة 5/02/0221م, صدر في 02/0550بالقانون الاتحادي رقم 
 .122م العدد 00/02/0221الرسمية بتاريخ 

 38في الجريد الرسمية في  ، نشرم3838لسنة  313رقم  المدني المصري القانون 

 .338مكرر السنة  338م العدد 3838يونيه 

 م3333إبريل  33م الصادر في 3333لسنة  33رقم  المدني للجمهورية اليمنية القانون. 
 ط التاليالعاشر من القانون المدني لإقليم الكيبك منشور على الراب الباب: 

http://www.avocat.qc.ca/english/index.htm 

 م.0591العامة للقانون المدني لجمهورية الصين الشعبية  المبادئ 
 من  58-59القانون الدولي الخاص التونسي, الصادر بالمرسوم بقانون رقم  مجلة

 م.0559نوفمبر  08
 م في أحدث تعديلاته 0598ديسمبر  09الدولي الخاص السويسري  القانون

 :التالي م متوافر على الرابط0228
http://www.umbricht.com/eng/frameset4.asp?status=1&id=358&
user=guest. 

http://www.smany.org/sma/about6-5.html
http://www.avocat.qc.ca/english/index.htm
http://www.umbricht.com/eng/frameset4.asp?status=1&id=358&user=guest
http://www.umbricht.com/eng/frameset4.asp?status=1&id=358&user=guest
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 م العدد 0228نوفمبر  09ي الخاص التركي نشر في الجريدة الرسمية الدول القانون
, النسخة بالانجليزية نشرت في الكتاب السنوي للقانون الدولي الخاص المنشور 9809

     .296م المجلد التاسع, ص0228بالتعاون مع المعهد السويسري للقانون المقارن 

 1, 61/200نشر في الجريد الرسمية العدد  الدولي الخاص الفنزويلي القانون 
في الكتاب السنوي للقانون الدولي  النسخة بالانجليزية نشرت م0559 اغسطس
, سويسرا, هد السويسري للقانون المقارنعمنشورة بالاشتراك مع الم م0555الخاص 

 .620 -610ص
  المواقع المتخصصة:ثامناً: 
 موقع محكمة النقض الفرنسية 

http://www.courdecassation.fr/ 

 موقع تنشر عليه جميع الأحكام الصادره عن المحاكم الكندية 

http://www.canlii.org/ 

 المعهد البريطاني للقانون المقارن 

http://www.biicl.org 

  موقع للحصول على الكتب القانونية بجميع اللغاتموقع كويستا أكبر 

http://www.questia.com/ 

 بحاثأ، يحوي المكتبة القانونية، كتب وموقع مارتينوس 

http://nijhoffonline.nl/public_home 

  يحوي العديد من المجلات المتخصصة في مختلف المجالات بروابط مميز موقع

 تحميل مباشر

http://www.eurojournals.com/ 

  بحاث القانونيةجستور من أهم المواقع في مجال الأموقع 

http://www.jstor.org/ 

 

http://www.canlii.org/
http://www.biicl.org/
http://www.questia.com/
http://nijhoffonline.nl/public_home
http://www.eurojournals.com/
http://www.jstor.org/
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 موقع مجلة كامبرج 

http://journals.cambridge.org/action/login 

 موقع اسبرنج لينك، من أهم المواقع في البحث القانوني 

http://link.springer.com/ 

  موقعSSRN بحاث القانونية وغيرهاهم المواقع البحثية التي تقدم الأمن أ 

http://link.springer.com/ 

 موقع إتحاد الناشرين الدوليين من أهم مواقع نشر الكتب والمجلات في العالم 

http://www.internationalpublishers.org/ 

 موقع يعرض القوانين الفرنسية 

http://www.legifrance.gouv.fr/ 

  موقعlexisnexis  من أهم المواقع الذي تنشر عليه الأبحاث والتعليقات على

 الأحكام في كندا

http://www.lexisnexis.ca/en-ca/home.page 

 قليم الكيبيك الكندي مع التعليقات والاحكام القضائيةموقع يقدم القانون المدني لإ 

http://ccq.lexum.org/ccq/ 

 شبكة المحامين العرب 

http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=HP 

 موقع مجلة جامعة مونتريال 

http://www.lex-electronica.org/fr/ 

 موقع جيجيا بيديا، من أهم المواقع التي تقدم الكتب المجانية 

http://gigapedia.info/ 

 وربيةموقع محكمة العدل الأ 

http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/index.htm 

 

http://journals.cambridge.org/action/login
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://www.internationalpublishers.org/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.lexisnexis.ca/en-ca/home.page
http://ccq.lexum.org/ccq/
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=HP
http://www.lex-electronica.org/fr/
http://gigapedia.info/
http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/index.htm
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 بحاث ويسري يقدم جملع من القوانين والأموقع المكتب الفدرالي للعدل الس

 المتخصصة

http://www.bj.admin.ch/bj/en/home.html 

 مريكيةموقع رابطة الدول الأ 

http://www.oas.org/en/default.asp 

 مركز النشر العلمي بجامعة كالفورنيا 

http://escholarship.org/ 

  موقعheinonline من أهم المواقع البحثية وخصوصاً في مجال القانون 

http://home.heinonline.org/ 

 شبكة قوانين الشرق 

http://www.eastlaws.com/ 

 موقع مكتبة ويلي أون لاين، يضم أبرز المجلات القانونية المتخصصة 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

  موقعwiktionaryمن أهم المواقع لترجمة الاختصارات ، 

http://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Main_Page 

 

  موقعsafe net الرابط: متاح على           inc.com/-http://www.safenet 

 الأوربية لحماية المستهلك انظر رابط الشبكة: الشبكة 

http://www.konsument.gov.pl/. 

 التالي:  على الرابطمتاح  غرفة تجارة ستوكهولم في التحكيم معهد 

http://www.sccinstitute.com/ 

  مركز التحكيم الالكترونيCyber Tribunal ،متاح التابع لجامعة مونتريال بكندا 

  http://www.cybertribunal.org/index.en.html.             على الرابط:

  مركزVirtual Magistrate ،على الرابط: متاح في الولايات المتحدة الأمريكية 

http://vmag.law.vill.edu:8080/ 

http://www.bj.admin.ch/bj/en/home.html
http://www.oas.org/en/default.asp
http://escholarship.org/
http://home.heinonline.org/
http://www.eastlaws.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Main_Page
http://www.safenet-inc.com/
http://www.konsument.gov.pl/
http://www.sccinstitute.com/
http://www.cybertribunal.org/index.en.html
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  جمعية التحكيم الأمريكيةAAA Online Arbitration Supplementary 

Procedures،  على الرابط:متاح http://www.adr.org/drs. 

  انظر الموقع التالي:موقع إيموتا لتقديم علا مات الثقة 

http://www.emota.eu/consumer-trust.html. 

 موقعWebtrader  :انظر الموقع على الرابط التالي 

 http://www.webtrader.com/ 

 موقع Truste  :انظر الموقع على الرابط التاليhttp://www.truste.com/ 

 موقع  Syberconsumer:انظر الموقع على الرابط التالي 

 http://kenostar.edublogs.org/ 

  مركزbay-E :وذلك من خلال الرابط التالي     http://www.ebay.com/. 

  ومركزquickstores :وذلك من خلال الرابط التالي 

http://www.quickstores.us/us/. 

 :المراكز التي تتعامل بنظام القائمة السوداء، موقع http://badbusiness.org/ 

 :موقع محكمة الفضاء التابعة لجامعة مونتريال الكندية 

http://www.cybertribunal.org

http://www.adr.org/drs
http://www.emota.eu/consumer-trust.html
http://www.webtrader.com/
http://www.truste.com/
http://kenostar.edublogs.org/
http://kenostar.edublogs.org/
http://www.ebay.com/
http://www.quickstores.us/us/
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 الـمحتويات  

 I  ............................................................................................................. الآية

 II  ......................................................................................................... الإهداء

 III  ............................................................................................ شكر وتقدير
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 الرســالةـلص ستخـم
 



Abstract 

 

This study focuses on international electronic consumer 

relationships that are made through the Internet, where we find 

that these relations have suffered various aspects of life, and had 

to be accompanied by some of the disputes that arise on these 

contracts for any reason. 

There has been the development and changes on the rules of 

private international law to keep pace with her diversity and 

evolution in international relations, where rules moved from it’s 

neutrality, impartiality to play important role in restoring balance 

to the contractual relations in the international consumer 

contracts. 

We find that a lot of national and international legislation has 

given the consumer a great interest, especially in consumer 

contracts cross-border and particularly in their contracts via the 

Internet. Where we find that clear in giving the consumer safety 

absolute about the best way to settle his Disputes with vocational. 

It is also for the rules applicable to such disputes and all serve the 

interests of the consumer in terms of time and space and costs. 

Thus, the line of consumer disputes electronic walking and 

clearly to hurt in the end for the benefit of the consumer, where it 

is to choose the best way to settle his Disputes with professional 

either to resort to means of electronic cross-arbitration-mail or to 

have recourse to the Court of usual residence, and that the 

realization of the rules applicable only be for rules that pose 

greater protection for him. 
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